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اللحمن هله كحهذًا زوافاع تقف ويكافئ انضئله رؤكزيفاؤالضلاًة والشلدة علق 
أشرف خلقه وخاتم رسله » وبعد 


1 الله وك قيّض لهذا الدين علئ تطاول العصور والأزمان علماء جهابذة ‏ 
دوا ودرّسواء وألّفُوا ومخّصواء وأفادوا واستفادواء وخلينا لمن بعدهم 
مؤلّفات كثيرة جدا في سائر الفنون» وعجائب من كنوز العلوم؛ مشتملة على 
دقيق المعاني » ولطيفب المبان. 


وها بزال أك زه وتخطوظا لم ير التوزابيعر والع>يمف عليه الياحئون» يل إن 
منه ما يوجد في غير مظائّه » وتحت غير عنوانه. 

فكان من الهي رذق هذه المرسلة من الاجة الأمة إلى الاعيداء بترات 
علمائها أن تتجه الجهوذ إلى العمل علئ تحقيقه ونشره. 

ويسرنا أن نقدم اليومَ كتاباً فريدا من تراث الأمّة الفقهي » في فقه السّافعِيّة: 
وهو كتاب (ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح) للإمام تاج الدين أبي نصر 
عد الوقات بن على اب عبد الكافى الشكى الكرى انه 00 . 

وهذا الكتابك "كينا يديا فهر بلكل كر فوائدء وعماة إلى قا 
عليه: إيرادٌ ترجيحات وتصحيحات والده الإمام تقي الدين أبي الحسن علي بن 
عبد الكافي السّبكي المتوفّى سنة 2707 والذي يُعَدٌّ إمامَ المذهب في زمانه . 


مقدمة 
كك العا 5 
“9 2 (© 7ه 


ا ل ل 
واعاف رسيا ودر او ا معدن أساسا بالشرخ الكبير ذاو افعي 
لير ار ري لل كي المدهء فكان هذا الكتاب 


بحقٌ كر فوائد لا توجد في غيره» ولا يستغني عنها دارمسٌ للمذهب الشافعي 

وقد وقمت (دار أسفار) من بين نسح الكتاب الكثيرة على نسخة نفيسة » 
كلها جيب ا ,للعصيف ناز امليف يمرك وي الطلئة عليقاء تادالق لها ويسازئة ؛ 
فاستعانت الله في تحقيق هذا الكتاسيارأ رواج مريب تيتكييةيتليق اله [سهافاً 
ل ل 
علئ توفيقه وتسديده» ونسأله من فضله ومزيده. 1 
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© اسم الكتاب » وتوثيق نسبته لمؤلفه © 


الطلب الأول 
اسم الكتاب» وتوثيق ذسبته لمؤلفه 
ل مومحم 
عدو بذاين «السبكى كتابهوباسميق: 


0 الاسم الأول: (ترشيح التوشيح وثر جبح التصحيح): 

قال في خطبة الكتاب: «ثم الدّاعي إلى كتابة هذه الأوراق التي سميتها: 
(ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح)...2(0, وهذا الاسم المثبّت على غلاف 
بعض نسّخ الكتاب الخطيّة » وهي: (ق)» و(ص)0). 

وعلىا غلااف (ظ١)‏ نقلٌ عن ابن السبكي جاء فيه تسمية الكتاب ب(ترشيح 
التوشيح وترجيح الحم 8 اك 
د الاسم الثاني: (ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح): 

قال المصنف في آخِرٍ خطبة الكتاب: «وسمّيتٌ هذه الأوراق: (ترشيح 


)١ (‏ انظر: الترشيح (ص/117). 

(؟) على غلافها (ترشيح التوشيح وترجيح التوضيح) ثم ضرب علئ (التوضيح) » وكتب بالخط نفسه: 
(التصحيح) » وتحته في صدر غلاف النسخة: (كتابٌ الترشيح في الفقه تأليف . 50 
تئمة: وكتب علئ غلاف نسخة (المصرية الثانية): (ترشيح التوضيح وترجيح التصحيح)؛ لكن 
كلمتي (التوضيح وترجيح) 17 خديت» ولا والظاهر أن المكتوبٌ قبل الترميم يوافق النسحّ 
التدكورة ! 

(*) ويأتي النقل بتمامه في المطلب الثالث. 


دراسة الكتاب 


- ب ١‏ - م 

وقد اخترثُ إثبات الاسم الثاني علئ غلاف الطبعة ورجحتُه - مع أن الاسم 
الأول أكثُ وقوعا حيلم زأنيتفي#المطلب العاليفكيين أن المصنئف ذَكَرَ أن هذا 
الكتاب (توضيح) رط لأرجوزته المسماة ب(الترجيح) , مع كون «الترشيح») 
ا لما ف «التوشيح») من ا فقه والده. 

فتشتملٌ الجملة الأولئ من العنوان علئ اسم كتابه (التوشيح)» كما تشتمل 
الجملة اا كتابه (الترجيح) . 
ل ري ول مةِ لكا كان 
لاالعرة شيحٌ) ملحَمًا ب«التوشيح»» وذلك قبل تأليفه لأرجوزة (الترجيح)» فلذلك 
له اسم «الترشيح» من (توضيح الترجيح) 4 وكان اك : (ترجيح التصحيح) . 
والله أعلم . 

وممايجدر الإشار والعه أن إصمع لكاب ارط حي تمض العللة»الكططئد 
للكتاب وفي ب بعض المصادر مختصّراء فمن ذلك: 

قول اين الشبكى فى «الطبقات 20 «وللوالد علوي 0 المسألة 15م 5 م 
بمزيد بسط في النقل والتفقه في كناب ( ترشيح التوشيح))0" , ا 17 
ب(الترشيح) في أثناء الكتاب نفسه» وسمّاه بالاسمين في مواضعَ عديدةٍ من 
)١(‏ انظر: الترشيح (ص/7١1).‏ 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (8410///9). وانظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: 
(ه/لاة"؟) جمدل ). 


هم اسم الكتاب » وتوثيق نسبته لمؤلقه 
«الأشباه والنظائر )27 . 


0 ا : 
قول بهاء الدين السبكى: «وقفت على كتاب (ترشيح التوشيح) تصنيف 
سيدنا قاضى القضاة الأخ كماه كل مدنتس بله ماه 0ه ب(الترشيح) 


0 ص 


أيضا. 


- وممن سماه ب(ترشيح التوشيح): القطارة"._وتهوت لمعت بعناى »غلا فك 
نسختّي (ز) و(م). 


- وعلئ غلاف نسخة (س): (الترشيح على التوشيح). 


- وممن سمّاه ب(الترشيح): العثمانيئ7؟2» وابنُ حجر”*2» وابن قاضي 
ل لإ 


وقد بان بما تقدم وبما جاء على النسخ الخطيّة من نسبة الكتاب لتاج الدين 
00 ع اع 
السبكي صِحَّة نسبته إليه» وأنه أمرٌ مقطوع به لا يحتاج إلى مزيد بحثٍ وبيان. 


00 انظر ع الا شظهاة والمظات؟ 5ج )"1 يي ادال سا ب 

(؟) انظر: الترشيح (ص/877). 

(0) انظر: حاشية العطار علئ شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/107/8. #٠. 218٠‏ ووس 
ا 455247554152544 ا لاز الاه). 

(:) انظر: طبقات الفقهاء الكبرئ للعثماني (8175/17). 

(5) انظر: الدرر الكامنة (71/8؟). 

(1) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)1١5/(‏ 

(60 انظر: نظم الدرر (817/17) . 

(4) انظر: الرد على من أخلد إلئ الأرض (ص/155١»‏ 7717 04 ؟): حسن المحاضرة (91/1+)ع 
حاشية سنن النسائي »)١51/05(‏ الحاوي للفتاوي 5/١(‏ 1710/4218 ء 787). 


١١ 
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العطلب الاي 
فكرة الكتاب وموضوعه 
0 

صئّف ابن الشّبكي أُوَّلَا كناب «التوشيح»)» وضمّنه تصحيحا واستدراكا 
5 علئ ما وقع في «التنبيه» للشيرازي » و«تصحيحه» للنووي» مع ضم ما 
وقع من ذلك الجنس في «المنهاج») للنووي » ولهذا سمّى «التوشيح) في خطبة 
(الترشيح») ب(توشيح التصحيح وحِجَاج المنهاج). 

وكان من منهجه في «التوشيح) أن ينبّه على ما صحّحه والذه التقيٌ اليكى 
حالما لاشيخين: الرافعية والنووي7©. 

وكان ذكرٌه لترجيحات والده مقصورا على مسائل «التنبيه» و«المنهاج» التي 
وقع فيها اختلافٌ في الترجيح بين الرافعي والنووي والتقيّ الشّبكي . 

ثم أراد بهذا التصنيف الذي هو «ترشيحٌ على التوشيح) أن يجمع فقة أبيه 
من خلال ثلاثة أشياء: بيانٍ مخالفته للشيخين أو أحدهماء وبيانٍ ما صحّحه مما 
حكئ فيه الشيخان أو النوويٌ الخلافٌ مرسّلا » وبيانٍ ما رجّحه واختاره اجتهادا 
خارجا عن المذهب. 


يقول ابن السّبكى فى خطبة «الترشيح) مبيّنًَا هذا المقصد بيانًا شافيًا: 


«ثم الدّاعي إلئ كتابة هذه الأوراق التي سميتّها: (ترشيح التوشيح وترجيح 
)١(‏ انظر: التوشيح (١/؟1‏ , “24# ”الاء "ا/ا) (0935917/8). 


١7 


هم فكرة الكتاب وموضوعه 


التصحيح) أنى لما انتهيت من تصنيف كتاب (توشيح التصحيح وحجاج 
المنهاج) الذي التزمثٌ فيه ذكرٌ ما يحضرني من ترجيحات الشيخ الإمام الوالد, 
وكان ذلك الكتابٌ مقصورًا علئ مسائل «التنبيه» و«المنهاج» التي وقع في 


3 


الترجيح فيها خلافٌ بين الأئمّة الثلاثة - عَنَّ لي أن أعقِدٌ له ختامًا ثلاثة أبواب: 


ءِ 3 و 2 

الباب الأول2'0: في سرد المسائل التي خالفٌ فيها الشيخ الإمامٌ الرافعي 
يفك » والشيحَ النوويً » سواءٌ كان النوويةٌ موافقًا للرافعيٌ أم مخالفاء وأبيّن رأيّ 
الرافعى في تلك المسألة أيضاء فربما كان مع أحدهماء وربما كان في جانب 
منفرد » وذلك قليل» وهذا البابُ سبق أكثرُه في «التوشيح»» ولكنًا أردنا أن نعيدّه 
سردا مضمومًا إليه با لعل لم سيق : 

واللب اانا بف 0د فى مطائل يك إفيها الفيتانا ال عي فما اليدلاف رتلا 
بدون ترجيح » رجّح فيه الشيخ الإمام » وريما رجّح فيه الرافعيٌ أيضّاء وذلك في 
مسائل معدودة» أهملها النووي في (الروضة)» مع كونها في «الرافعي»» أو رجّح 
فيها الرافعيمٌ في «الشرح الصغير»» فإن النوويً لم يقف عليه . 

والباب الثالك2©9: فيما اختاره لنفسةه مذهيًا ع وارتضاه رآنا والني ات فج 
اعترافه بخروجه عن مذهب الشافعي ويه » وهذا الباب يقل جدواه بالنسبة إلى 
المتقيدين بمذهب الشافعي.. لاك اولان فقد تكرّر مني #يبية 
الشافعبّة إلبهما شديدة . وضرورة المذهييّة لديهما 2 
)١(‏ انظر هذا الباب (ص//1/17١).‏ 
(؟) انظر هذا الباب (ص/7949). 


() انظر هذا الباب (ص/7/58). 
(:) انظر: الترشيح (ص/7١211 )١١5‏ باختصار. 


وح 


دراسة الكتاب 
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ومن هنا قال ابن قاضي شهبّة في وصف مادة (الترشيح»: «والترشيحٌ في 
اخعياراتوالده208) وقالةابق يذبجر: (وقلهاستو)ولدم عد تكلانينه افر #ابجمعة 
التي أفردّهاء وأفرد مسائله التي انفرد بتصحيحها أو باختيارها في كتابه 
الترشيح)7"). 

ثمَّ إن المؤلف لم يقتصر على هذه الأبواب الثلاثة بل تضدّن كتابه فصولا 
وأبوابًا أخرى» وإليك نبذة عن ترتيبه: 

- خطبة الكتاب ومقدمته ؛ استفتحها باستفتاح طويل في ذكر الله وق » ثم 
في الصلاة على نبيّه َيِه » ثم في بيان الداعي إلى تأليف كتاب «الترشيح24» ثم 
تكلم علق منولة والده» وما قد 2 5 عليه فى ذلك قر؟ عر ار 

وبِيّن في ختامها أن الرافعي والنووي ووالده لم يكونوا يتقيّدون بقول 
الأكثرين في المذهب» وأطال فيه التَمّسء وضرب لذلك الأمثلة . 

وهذه الخطبة ليست ثابتة في جميع النسخ الخطيّة كما سيأتي في وصف 
السخ ع وقد قال عنها ابن السبكي في أثناء الترشيح: (قد بينًا في مقدمة هذا 
الكتاب التي أفردناها عنه...200©» فلعله لأجل ذلك لم توجد في جميع النسخ . 

- ثم أتبعها بالباب الأول باب ما تخالف فيه مع الشيخين الرافعي 
والنووي», وبالباب الثاني » باب الخلاف المرسّل » ثم ختم هذا الباب ببابين 
هما : 
)١(‏ انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .)1١/7(‏ 


(0) انظر (ص/7/77). 


1 


قَ فكرة الكتاب وموضوعه 5 
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- القول في المستدرك على الشبخ الإمام. استدرك فيه علئ والده أشياء 
وقعت له فناقشه فيها("' » ثمَّ بيّن أَنَّ مئل هذه الأوهام قد تقع لغيره» وعد بعض 
أوهام ابن الرّفعة» ثمَّ اعتذر للعلماء ببيان أسباب هذه الأوهام ككون النسخة 
سقيمة » أو عدم تأمّل آخر الكلام أو أوَّلِهء أو الاكتفاء بكلام فقيه سابق» وغيرٍ 
ا لك ف جاه ْ 


وقد خصّ هذا البابَ بمزيد اهتمام ؛ فبعث لأخيه البهاء يطلب منه النظر في 
الترشيح » وفي هذا الباب خاصّة كما يأتي قريبًا . 


1 3 اي 

2 القول فى العجائب والغرائب ») وهو أعظم ابواب الكتاب واطولها 
وأكثرها تنوّعا » يزيد حجمّه على ثلث الكتاب» مع أنه جعله مندرجًا تحت الباب 
العاف لقنا ادر 01 الكدات الذالائة" زر مما لهء 


5 و 5 2< 7 اا 
وقال فى صدره: (هذا باى يتصلح ان يكون مصنمقا مستقلا ) ادر فيه 
تنبيهات مهمات 2 وفوائد جليللات )2 ومُثلا هى ل الحقيقة نفائس مقصودات » 
واشبرواض فروع مُستّظرفات » ووجوهٍ مستغربات ) ولست بمتشبّع بالإطالة» ولا 
0 0-4 5 3 0# 
ذاكر ما تناولته الايدي وتناقلته الالسنئة » بل أعرض عن المشهور بين المحصلين 
صفحاء وآتيهم بشيءٍ جديدٍ لا يعرفونه إلا بعد وقوفهم على هذه المقالة التي يقع 
باختتامها اختتامٌ هذا الباب الثاني...2"70. 


وقال: «ما من فصل من هذه الفصول الى سقناها ع «ياب العجائب 
ارات إن وقد كا سير من أن نريه أميلة : ل آنا عيبا كال ؛ ركان 


)١(‏ انظر (ص/497). 
(0) انظر (ص/0717). 
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00 7 59 
9 9 
الدضتذيالعقيه علق_أنمو ةميلو ابصويعك!الودالؤف ابكتاب.الراذقى الجزتكائه لأنافت 
على سِفْرٍ كامل مع الاختصار)7". 
وهو باب جليلٌ عظيحٌ فريدٌ نفيس » مما جاء فيه: 
ا ا ل ا 0 
5 المتقدّم: 7 ! 27 5 كالكلاء على تصحيحات النووي في 
«الروضة» الخارجة عن «الشرح» و«المحرر». 


م ُ في المسكوت عليه يدت في هذا الفصل عن مسألةٍ مهمة 
وهي نل قو معز لصاحبه ا علئ ذلك هل هو دالٌ على 0 
الغلائة0؟ . 

يد الكلام في المناقضات لحدرا كرائد عارضات » ذكرَ فيه ينافاك 
الس ”لووك أنها على الخد اميق رحد أن كن أذ لعل قا لكان وكيا 
النسّاخْ وسبقٌ القلم من المؤلف ليس من تلك الأضرّب » ومثّل لجميع ذلك . 

والأ عطاك العلائة بكنها بقوله: لازمائآن يكون أحد الفكانين تناك ([انى مظنته 

2 يم داعا رش : 12 2821-27 3 

والآخَر فى غير مظِنّته » أو كل منهما مذكورٌ فى مظنته » أو كل فى غير مظئته)(؟) 
)١(‏ انظر (ص/١71).‏ 
(؟) انظر (ص/08ه). 


() انظر (ص/4/اه). 
(:) انظر (ص/80ه). 


اا 
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وذكَرٌ آخِرَ الضرب الأول عدَّة فصول مهمّة: 

فصل نيه فيه على مسائل أصولها في الرافعي ولها تتمّاتٌ نيه لدت 
فيه0©» ومنة :10 لوا كانتت للمستألة ثلاثة بأحؤال 'فاخلاك"الرافعيٌ ‏ إحداها("© 
رقي رورس غليو |1 لراللبيارة سو« لمش يي ولحي ارت شهار يف أتذعيك 
الشاذ نااك أو رٍ بحتها نا وهي موي11 1 تقلنها عن العا حؤويك وهي 
مسطورةٌ في جادّة كتب المذهب أو منصوصة2©. 

ثم عَرَضَ لأبحاث لفظيّة من إتيان الرافعي بلفظة مة مقَيّدّة وكان الضوات أن 
يجيء عا تيفل اإزارا تامسوين لد وود يد ده بل قصاراه الإيضاح”" , 
ا 0 الفهم مع كونه مُستَعْنَى عنه' » وربما جاء بلفظة مطلقة 
والقكاراث تسا هنظ ب لبن 21 | ملينك قرف مدل لع قير لببل عدي ا ! 


3 2 الضربين ال والثالث/") من المناقضات ارم تم الضربٌ 


)١(‏ انظر (ص/0914). 
(؟) انظر (ص/505). 
(0) انظر (ص/508). 
(:) انظر (ص/١51).‏ 
(6) انظر (ص/*517). 
() انظر (ص/4١51).‏ 
(0) انظر (ص/7١5).‏ 
(م) انظر (ص/519). 
(9) انظر (ص/070). 
)انظر ره 5ك مم ).ء 
)1١(‏ انظر (ص/ه57). 
(؟1١)‏ انظر (ص/517). 
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الثالث بفصل طويل ذكر فيه المسائل التي لم تذكر إلا في غير مظِنّتهاء ولم 
يتناقض فيها الكلام(2" . 


وكير ذكزور الفط بها نا لدكر فى درج بيهل استطوا ذا غير مقضوادة 210 
وأشياء زادها في «الروضة» ظنًا منه أنها ليست في الشرح وهي فيه(: ومسائل 
جزم الرافعي فيها بشيءٍ أو نفئ الخلافٌ وهو الحاكي فيها خلاقا في مكانٍ 
ارا ور ات ل ل انلوقي لفن 
في المذغب عيين اله 2 يذ رادل مكبر خاض فيها السلف ليست في 
المذهب”"' , إلى غير ذلك مما نبّهَ وأشار إليه مما لم نذكره هنا 


باب الترجيح ‏ دكن “في .هذا 'الباب أن الزافعي لا يتقيّد :في ترجيحه 
بالأكثر» بل اتبع ما أدّاه إليه نظره» وإن لم نجده يُفصِح تصريحًا بتصحيح ما صرّح 
بأنَّ الأكه ر علئ خلافه'” » ثم تكلم عن رتبة كتب الأصحاب بكلام بليغ رفيع ”9 , 


ثم نيه عل أنّ التصحيح لا يلق من بناء الخلاف علئ خلافي قد ضُحّح فيه ؛ 
ومكّل لذلك”'"©» ثم بيّن ما يقع من ترجيح خلاف ما ثُقِل الإجماع عب وان 


)١(‏ انظر (ص/5149). 
(؟) انظر (ص/576). 
(7) انظر (ص//510/87). 
(:) انظر (ص/581). 
(5) انظر (ص/586). 
(<) انظر (ص/597). 
(0) انظر (ص/595). 
(4) انظر (ص/177). 
9 انر وض / بايا 
(15) انظ ل(ض ارو مي) . 
)1١(‏ انظر (ص/79) . 
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هع ستصدست__ هوق 

من جنس تصحيح الخلاف المبني علئ خلاف استعمال لفظة (الخلاف في كذا 
جار في كذا)37» إلئ غير ذلك من القضايا . 

باب اللطائف» قال في ك 000 
فليقع الاقتصارٌ على بعض غريبه)(©2»2 وأورد فيه جملة من الوقائع والنوازل 
والألغاز ونحو ذلك من النوادر مما يُستظرّف أو يستلطف . 

وبهذا الباب حَمَمّ القولّ في العجائب الغرائب؛ وهو الباب الجليل القدر 
العظيم ار على مكنةٍ بالغة وخبرة تامّةٍ باارافعي » وإلا فكيف 7 تُجِمّع هذه 
اللظاعها الحو وي اسيك د فرط نو دكات والؤاقر سرك القمدة :15 إن لي 
ةل »0 ولول زغل هذ يكت ابح افالاث طتدارةالعنقه :وأمالأطتر تن 
كان قبل الثلاثين من عمره يقول له مثلٌ الشيخ الإمام: ما فعل رافعيُكَ ؟ وهل هذه 
المسألة فى «الرافعي) ؟ اعتقادا منه أنه آتِ اعلية أسش يا زاءال اجاح رمش ناء# ليلد 
ونهارًا)7" . 

وقال في ختام هذا الباب باب العجائب والغرائب: «(... حتئ جاء 
الرافعي ل رد شاتت 22 نش لات ل عا 
أوبات المسو طابك إليه : وعاد أرباي (الحاوى) و١‏ الييابة) عب ل عليه “ويل 
00 السال كانه امنيا تاد د وار اكت ولت ) تيساك 
0 ترما و اللي ات واكليا اضاة راقحها 
للمستوفز» وأعوّدّها فائدة للموجز»ء وأسرعها إجابة لمن يستوضح ويستبين ») 
0100 


(؟) انظر (ص/750). 
() انظر (ص/787). 
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وأنفغها لذوي الإلزام من القضاة والمفتين» فلا غروّ أن نخْصّه بالمداولة » ونمنحّه 
في أكثر الأوقات المحاولة. 

وقد تَجَرٌ بتمام هذا الباب ما هو كالحاشية لذلك الكتاب ؛ علئ أنَّ في العزم 
تخصيصّه بكتابٍ يأتي عليه مختصٌ به» خادم بين يديه' كع أسمووقين] للشاءاإلله 
عرنا ماق الخدم ملل التشمير» وآتي فيه بالجامع الكبير ما بين مسائِلَ أهملها 
رأساء وتتماتٍ مُهِمَّاتِ لمسائِلَ ذكَرَها وأغفلٌ تلك التتمّةَ المهمّة» ومّن ذا الذي 
اق ؟! وفروع ذكَرّها استطراداء أو جاء بها في غير مظِئِّها اعتمادا . 

إلنّه غترولة للك لمن التيله. على (مفكرى أطلقة : ومُطاتٍ قيَّدَهُ وعامٌ خصّصةء 
وخاصٌ َمَّمَهُ » ووفاق أثبته خلافاء وخلافي جعله وفاقاء وأصل لِمّا فرَّعَهُ » وفرع 
لِمَا أصَّلَهُ» ومسكوتاتٍ لم يسكت عنها الزمان» ومعزرّات الم السك نو 
مع كونها منصوصات » أو مما هي في كتب المزني وان و 0 إسحاق » 
والشيخ أبي حامد؛ والَّل» ونحوهم من المتدمين مسطوراتٌ - ذمن عزا مسال 
قله ة في كتب هذه الطبقات إلى نحو «التهذيب» و«التتمة» ؛ تطرّق العتابٌ إليه 
متطرّقات ‏ ومياحتٌ أبداها ظهَرٌ النقل بوفاقِها أو خلافهاء وخلافب مرسل لم يذكر 
ل ل للا 
المشايخ الأويدة - الرافعييٌ والنووي وابن الرفعة والشيح الإمام وق فيهاء 
فنقضي بينهم بحسب فهمناء وإن قلّء ومناقضات وقعت أه فتبيّنها بيج 
المعتمّدَ » وفتاوئ المتأخرين في مهمَّاتِ من مسائل الدّين لم نجدها مسطورة 
للمتقدمين »إل غير ذلك من مهمَّاتٍ وعظائم ».وقد شرعتٌ فيه وأنا أسأل. الله 
(0 قال المصدف في الطبقات: (-.- وهو مكان كبس قد ذكرثاء مع نظائر لعفي /الكتابيع يلي تهنناة 

(خادم الرافعي) في باب (وهم علئ وهم)». 


؟”* 
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- ثم عَمَدَ البابَ الثالتَ باب مذهبٍ الشبخ الإمام”"» وقال فيه: «هذا البابٌ 
معقودٌ للمسائل التي اجتهد فيها لنفسه ؛ وخرّج بها عن مذهب الشافعي » وإن كان 
ربما وافنّ في بعضها قولا» أو وجها ضعيمًا في المذهب» وهذا الباب - وإن 
ع نيت فيان لعذفحدؤام»بالشبة إلى الشافكة لفويظ كالبان ا تكلية فإِنَ الاخذ 
برأي الشينخ الإمام في هذه المسائل مقلّدٌ له لا للشافعي»0. 


ثم بعد أن فَرَعّ من ذكر اخختياراته الفقهية قال: «فهذا ما يحضرّني من مذهب 
الشيخ الإمام في الفروع » ولعلي تركثُ شيدًا كثيراء ومن مقالاته في أصول 
الدنانات .307 

ثم ذَّكَرَ ما أغرّب به تفسيرًاء وحديئّاء وأصولا » ونحوّاء ومنطقّاء وبلاغة» 
وتواريخ » ومغازي » وسيّرًاء وأنسابًا'*» وقال: «ولا مَطمّع في استيعاب مذاهبه 
في أصناف العلوم » ومّن أحاط علما بما في هذا «الترشيح»)» وحصل على ترجمة 
الشيخ الإمام ين كتإيدا «الطبقات الكبرئ» أحاط بعلم كثيرٍ من علوم الشيخ الومام 
وفوا «وإعلم أن ها دار بيني وبين الشيخ_الإهام من'البحث» وما سطعته منه 
من الفوائد في أصناف العلوم لا سبيل لي إلى حصره لكثرته » فقد كان بيني وبينه 
من ذلك صباحا ومساء » ليلا ونهارًا » نوما ويقظة » سفرًا وحضراء صحَّةَ ومرضاء 


. )19/86 انظر (ص/: "الا‎ )١( 
(؟) انظر (ص/758).‎ 
انظر (ص/1759).‎ )( 
.)80 15 انظر (ص/2807‎ ):( 
انظر (ص/805).‎ )0( 


5 
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. )6 


قياما رودا على جنب؛: لكفزة دري 2 - ما يطول شرحهء ولا يُتذكر إلا 
بحرت وقائعه أواما لككقها ؛ رم أوري انا كار ييياك: )رديت كا اقم 
الاكتفاءٌ بهء وبالله التوفيق)0©, 


ثم ضمّن السّبكيٌ آخِرٌ الكتاب رسالةً بعث بها لأخيه بهاء الدين صاحب 
اعروس الأفراح) يخرااتة يعني 100 أريللث في صفر سنة إحدئ وسبعين 
وسبعمئة منه نسخة إلى أخي » وسألتّه أن يخْصّ باب المستدرك بمزيد نظرء وأن 
يذكرٌ ما عنده فيه » فحضر إليّ جوابُه في أول ربيع الأول» وصورته...02"©» وبهذا 
ختم الكتاب . 


)١(‏ انظر (ص/8595). 
(0) انظر (ص/879). 


737 


أصلٌ هذا الكثاب أربعة كراريس ألحقها السّبكي بكتابه «التوشيح») كخاتمة 
له » كتبها فى شعبان سنةً ثمان وستين وثمانمئة . 

يدل على ذلك اطلاع الدَّادنجي تلميذٍ السّبكي وكاتب نسخة (ظ١)‏ على تلك 
الكراريس » حيث كتب علئ غلاف هذه السخة: 


«الحمد لله » ريت في بعض نسخ «التوشيح) أن [-ه] ذكرٌ آخرّه بعد تمامه ؛ 
وبعد الحمدلة والصلاة والحسبلة ما نصّه: (وقد عنَّ لي أن أَعمَدَ ختامًا لهذا 
«التوشيح» ثلاثة أبواب...) وذكرَهاء وهي [خلاصةٌ] ما في هذا التأليف » وهي 
نحو أت كوريفن يوحت عيعا؟ أنه نوم من هذه الخاتمة المسماة (ترشيح 
التوشبح وترجيح التصحبح) في الثامن والعشرين من شعبان المكرّم سنة ثمانٍ 
وستين وسبعمئة » كتبه عبد الوهاب ابن السبكي الشافعي ‏ ولعلّ هذا الختام أصل 
هذا التأليف , فأخذ ذاك وزاد فيه » وذكر آخرٌ هذه النسخة أنه فرغ من هذا التأليف 
ثاني عشري شعبان سنة سبعين وسبعمئة » وهو بعد تاريخ الختام المذكور بسنتين 
إلا ستة أيام . كتبه: عبدالوهاب الحسيني ا ا 


(1) على جانب هذه التعليقة بالخط نفسه: (وليكن هذا آخرٌ الكلام في الأبواب الثلاثة» وهو يصحٌ 
لأذيعون لمكن مقلم سن داسف التوشيح وترجيح التصحيح»؛ ثم قال بعد)ء هكذا 
من غير أن يورد علامة لحي » ولعلَّ هذه التعليقة ملحقةٌ بهذا الموضع . 

(؟) وانظر مقابلة الحسيني للتوشيح في: التوشيح »)00/١(‏ (099/9). 

() وجاء بعدها: «[0..] خط [المؤلف] [0..] المذكور ]..١[‏ كتابه؛ وصحح عليه» [وقدره] - 


را 
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نمث م 


كما أشار الدادنجي مرة أخرئ إلى هذه الكراريس بحاشية ذكَرّها على إحدئ 
مسائل الإقرار حيث قال: اريت على هامش أصل هذا الي 
كراريسن ذكرّها آخرّ كتانب «التوشيح») اما ان ا ل المع ل 


ُ إن الي لما سجن سنة تسع وستين 5-08 لم 
ا ا 
قال في خطبة «ترشيح التوشيح): 
كا ند لط را ولي إر ا : تتجمر عل الأتراك ازعلافة التى 
ل 2 8 ا ار 7 0 5 8 5 . 
ذكرتها » وقد خشِيت أن يعترض علي معترضٌ في مُبالغتي في ذكر ترجيحات الوالد 
وتقالايمها © زكر كارتا كرات ناعة«الملكت عؤابًا عن 'اغتراضةة: + “5لا كات 
َ - 
نذا لكر عع ايه نا معد ايك امام ع عه 
حافظتي فأكتب » وأنا ذاكدٌ تلك المسائل وما لعلى كنت أغفلتّه - في هذه الأوراق 
سردا ؛ لمُستفاءً نثرا كما انيد نظمّا» ويكون في الحقيقة ك(توضيح) لذلك النظم 
المسمى ب(الترجيح)”) ؛ فلعلي د هنا في بعض المسائل الكلامَ بسطا يسيرًا» 
8 المحافظة علئن الاختصار... ا هذه لاوا ( ترشيح التوشيح 
وتوضيح الترجيح )470 . 
ثلاثة أسطر وشيء» وما ذكره في ديباجة هذا التأليف ذكر كثيرا منه أواخر الختام المذكور». 
)١(‏ انظر (ص/1/94؟ » حاشية 7). 
)١(‏ انظر: أرجوزة تصحيح ترجيح الخلاف (ص/1١).‏ 
69 سماها هنا ب(الترجيح) ؛ وسماها في خاتمتها ب(تصحيح ترجيح الخلاف) . انظر: أرجوزة تصحيح 
ترجيح الخلاف (ص/215 7ه). 
(؛) انظر: الترشيح (ص/74١‏ -177) باختصار. ومما قاله السبكي: «واعلم أنَّ حنٍّ ياب الأطعمة 
أن:يقدم في الترتيب علئ :ما قبله » كما أن حقٌّ الفرائض أن تُقدَّم علئ الودرغة والغنائم , ولكً- 


1 


9 3 
فظهر بهذا النقل أنمواقت «ترشيح التوشيح» كتابًا تقل كالشرح 
الأرجوزة » وفي الوقت نفسه كان أصل «الترشيح» الأول الملحق 00 هو 
أصل تلك الأرجوزة . 


السبت ثاني والعشرين من شعبان المكرّم سنة سبعين وسبعمائة » 
وقد قرأ عليه الدادنجي الكتابَ في مجالس متعددة » وأجازه به في المحرم 


من سنة إحدوئ وسبعين وسبعمئة ل 


0 بإ لفن متصاررة الرزو حوفي ابهاء الدين أبي حامد أحمد 
في لوحت رط ' ولعيو تعس وقانة ألا د بوات” اماد 
نظر» وأن يذكرٌ ما عنده فيه» فحضر إليه جوابه في أول ربيع الأول سنة إحدئ 
وسبعين واإعمتق فدوةالقجرااتا دنعل اناق هاف يواتس نس افع أضع 
نظماروتة ةا وروختم ذلك يقولة: ا(وكتف عبد الوهات ابن الشبك رفي لبلة_إلاثنين 
ثاني عشر ربيع الأول سنة إحدئ وسبعون وسبعمئة) . 


والجدير تالكر أن المصنف من عادته أنه يعودٌ علئ كتبه بالزيادة والتنقيح 
بشكل مستمرء وقد حظى هذا الكتاب بنصيب كبير من ذلك»ء فإِنْ ما بين تأايفه 


- تبعنا النظم » وكان النظمٌ ونحن في الحبس » وليس بين أيدينا كتابٌ نتبع طريقة. يك 
سهل »ع فاعذّر فيما وجدئّه علئ غير ترتيب الأبواب ناظِمًا لمشكلات الفروع بظاهر بابه أعران 
الظلمة موكلون» وفي باطنه قلبٌ يرجُف كلّ يوم مرارا» [الترشيح (ص/0٠77)]‏ » وقال: .٠‏ 
لطا عدا 0 77 
كتاب عندي » فتخبّط علي الحفظ». [الترشيح (ص/557)]. 

(1) انظر الإجازة آخر الكتاب (ص/847 » حاشية .)١‏ وانظر رسالة ابن السبكي لأخيه في صفر من 
السنة المذكورة آخر الكتاب (ص/4177) . 


>30 


2 دراسة الكتاب. 5 
الكتاب ووفاته قريبٌ من سنة وثلاثة أشهر» حيث توفي بالطاعون في السابع من 
ذي الحجة سنة إحدئ وسبعين وسبعمئة » وقال ابن هداية اللّه: لم يعش بعد إتمام 
العرشيي؟ لاا ل و أفرملا 
و و كوه قد وزاريا لتقيف لكب ل تبكرو مهسي (ذ )سيت 
قآله: 


«الحمد لله ل أ وقفثُ على نسّخ بالترشيح فيها زياداتٌ كثيرة على 
عله الكو 0 غيرٌ مخالفة» ولم [أتجسّر ء على ] إلحاقها بهذه النسخة ؛ 


لقراءتها على مصنفهاء فلمًا غلب على ظني أن المصنف زادّها بعد قراءة هذه 
النسخة عليه ألحقث الزيادات بها من نسختين بحسب الإمكان» ولم أكتب عليها 
«صحّ) , بل كتبتٌ عليها انسخة» ؛ ليمتيّز ما ألحقتّه عما قُرِئ على المصنف ., وعمًا 
الي الي ا 

ذمن عناية تلميذه 0 أن استدرك تلك الزيادات في حواشي الكتاب 


ا بقوله: 1 هذه الرقاقاقة رك ساس اجصراكيهم 
وهي متفاوتةٌ بين بضع كلمات وعدّة صفحات . 


اي اند لكين هذه الزيادات التي استدركها في حواشي (ظ١)‏ 
بنائطلة قي أغليها من اتسين رس) و(م) )2 ومتبتة ب في متن نس (ظ8) (ز) (ك) 
(ق) : وأما نسخة (ص) فبعضها مثبثٌ في متنها » وبعضها مستدرلةٌ في حاشيتها بخط 
مغاير لخط الناسخ » لقارئ قرأ النسخة وقابَها على نسخة أخرئ كما علق في آخرها . 


600 في المطبوع: (التوشيح). 
20 انظر: طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/770). لكنه أرخ وفاة ابن السبكي سنة (7794) وهو 
غلط. 


لل 


أهمية الكتاب ومزاياه» وأثره في من بعده 


6 © 


© 


ارطلب الرابع 
أهمية الكتاب ومزاياه» وأثره ف من بعدهة 
02 
تظهر أهمية الكتاب ومنزلته من خلال النقاط التالية: 


أولا: ما امتاز به الكتاب من اشتماله على أنواع من نفائس الفوائد» 
وفرائد العجائب » والدرر المخبّأة والضيهات الموية لآ مها فيمن له اشتغال 
بكتب الشيخين » هذا مع جلالة قدر مصتفه » وعلوٌ منزلته ومكانته» وسعة اطلاعه 
00 


-_ه 


وقد تقدم شى 2 من بيان موضوعات الكتاب المنبئة عن رتبته فى المطلب 
الثاني » ويأتي انتخابٌ شيءٍ من لطائفه في ذيل هذا المطلب . 


ون “فا “قال "المصنفظ عق كتابة 1و5 الفط اننال" السيئات: 
ومحاسن التتمّات » وعظائم التنبيهات» ونفائس المسائل الواقعات أبوابًا هي 
مرحي مشرو ماك ووم رباكا عق نف ج11 و نرين لفوت وهات 
ومباحث تأخذ بقلوب طالب التحقيقات » وأمورا كاب الز الوا مكنيقات كما 
سترئ ذلك علئ وجه بديع منثورء أعلئ وأحسنٌ من زهر الربيع مبدّدّاء يميل 
كذا وكذا محمولاً وموضوعاء يجده قوم مفرّقَا » وآخرون مجموعا » ليس عرضة 
لكل معترض ناقد» ولا شِرعَةَ لكل منتهل واردء ولا سبيلًا يسلكها كل مَن 


يروم. 


/ا5 


© دراسة الكتاب 5 
79ت ل 

وكتك أجل تلا كان ولك على قدر القرائح والفهوم"". 

ثانيًا: ما تقدّم فى المطلب الأول من نقل العلماء عنه » وإفادتهم منه. 

ثالدًا: كثرةٌ التّسح الخطية للكتاب» واحتفاكٌ العلماء بها نسخًا وتملكا 
وتعليقا . 

فمن ذلك: أن الكتاب قُرِئ علئ مصنفه في منزله بمحضر جماعة من 
الطلبة » وأجاز به7"©. 

ومن ذلك: ما يأتي من نقل عن العطار. 

ومن لله ديات الادرع © ع1 اكات كنا فى شيظة (ظ 1 ) ور ). 

ومن ذلك: تعليقات ابن قاضي شهبة كما في نسخة (ز)» الذي كتب في 
آغرها:: (طالحةاتجميعه ققد عباد الله تعالره أبى بكريين أحمد الأسردى )190 

1 5 2 0 5 

وفي طرّة نسخة (م) قيِّدَ قراءة علئ البلقيني في مجالس اخرها يوم الاربعاء 
/ا رمضان/ 5 86ه»ء إلى غير ذلك . 

رابعًا: قال ابن قاضى شهبة: «والترشيحٌ في اختيارات والدهء وفيه فوائدٌ 
غريبة » وهو أسلوبٌ غريب)0*. 


.)١76/ص( انظر‎ )١:( 

(؟) انظر الإجازة آخر الكتاب (ص/87). 

() وانظر: التوشيح :»07/١(‏ 01)»؛ طبقات الشافعية الكبرئ (51/5). 
(؛:) وانظر: التوشيح )06/١(‏ (0982591//8). 

(0) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .)1١7/(‏ 
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ا ا 1 

© 
وقال العطانة اترشيح التوشيح من أجل كتب المصنف» وقعت لي نسخته 
وأنا بكلاينة دمشق الشاء20 وك رفيا اه ل فاشتريةها» 5 
هو ذلك الكتاب بمدينة دمشق ؛ فإنه قال فى آخره: (فرغتٌ من تصنيف هذا 
الكتاب في اليوم الثاني والعشرين من شعبان المكرم سنة سبعينَ وسبعمئة بمنزلي 
في الدهشة ظاهرٌ دمشق المحروسة» وأرسلتٌ في صفر سنة إحدئ وسبعين 
وسبعمئة منه نسخة إلئ أخي الشيخ الأستاذ العلامة المحقق الحبر البحر بهاء 

الدين أبي حامد أحمد ...) إلى آخر ما قال)0©. 


عد خامسًا : الإحاطة بجُلّ علوم الإمام تقي الدين السبكي في مختآّف الفنون 
و را “)ني سر واكتناء ويسجاق3اللنا في : 


0 وس 1 ا اكد مهي 25 أعار 
إليه المؤلف تم فى المقدمة. 


60 اجا فى غالاف السخة الأزهزية (3) :ونون الغثار على عبلة حتين العطار العافقي المقتري 
الأزهري : وقت أن كان بدمشق الشام في سنة ١115‏ غفر الله 4) » وفي التسخة أيضًا : (وقف هذه 
النسخةً الفقيد حسن العطار علئ طلبة العلم بالأزهر» وجعل مقرّها برواق المغاربة) , وفيها آخرها: 
(طالعمّها وانتخبثٌُ منها شيئًا في حاشيتي علئ جمع الجوامع ؛ قاله الفقير حسن بن محمد العطار 
الشافعي الأزهري). 

(,) جاء في حاشية آخِرٍ مقدمة الكتاب المذكورة في نسخة (ز): (بخط مؤلفه الشيخ عبد الوهاب 
الشّبكي ؛ تحقق ؛ فليعلم) ؛ وبمقارنة الخط بخط ابن السّبكي المثبت في إجازة التسخة (ظ١)‏ 
وغيرها من الكتب التي بخطه نجد تفاوتا ظاهرًا بين الخطين» سوئ ما في المقدمة من سقط 
وتصحيف يبعد معه أن تكون بخط المؤلف . 

() انظر: حاشية العطار علئ شرح المحلي علئ جمع الجوامع (؟770/5). 


احم 


دراسة الكتاب © 1 


- جمع اختياراته التي خرج بها عن مذهب الإمام الشافعي وليه ) وهو ما 
خصّتم لهاالمؤلف# لبا ت اله الفناجاا جلك 


تقييد شوارد وفوائد علميّة سمعها التاح | لسيك مشافهة من والده في 

- استقراء كتب والده الإمام تقى الدين السبكي » ومنها ما طبع ك(تكملة 
شرح المهذب» أو مخطوط ك١كشف‏ الغمة فى ميراث أهل الذمة» أو مفقود 
ك«احواشى الرافعى) » وغيرها مما سيأتى عند الحديث عن مصادر المؤلف . 

* وأذيّلٌ هذا المطلب بسبعةٍ نماذج منتكبة مما اشتمل عليه الكتاب من 
النكات واللطائف والفوائد: 


«كلّ مسألة لم يصرّح النووييٌ فيها من قبل نفسه في زيادته تصريح 
الترجيح » بل جرئ فيها في «الروضة» على متن «الشرح» »؛ أو في «المنهاج») علئ 
متن «المحرر) - فلسنا على ثقةٍ من موافقته للرافعي فيهاء ومن ثَمَّ لا تجد الشيخّ 
الإمامً يتم ينقل الترجيح في المسائل إلا عن الرافعي » ولا يذكر ترجيح النووي 
إلا فى مسألة فاه فى زيادته بالترجيح فيهاء أو فى !شرح المهذب» , وما وراء متن 
«الروضة» و«المنهاج») من كتبه» وهذا هو التحرير وأداءٌ الأمانة في النقل » فريما 
لم يكن عنده هناك ترجيحٌ ألبتة)7". 

#* «واعلم أن مبسوطات مذهبنا الح تعهدهة ويّلجأ إليها ففى المعضلات 
ويُستئّد » ولم يلحقها من الجامعين بعدها أحدّ » ثلاثةٌ: «الحاوي الكبير» للقاضى 


)١(‏ انظر (ص/هغ: ه). 


59 أهمية الكتاب ومزاياه: وأثره في من بعده وهر 

025 0 
أبى الحسن الماوردي » و«المذهب الكبير» المسمئ ب«النهاية» لإمام الحرمين 
أبي المعالي الجويني» و«الشرح الكبير» للإمام الرافعي» هذه عُمَدُ المذهب, 
والمتداولة بين أهله كلما لاح نسيمٌ العلم وهب » والمستضاءٌ بنورها كلما أظلم 
ن1المعوكة غعبىي )نل 


* لوبهذا وأشباهه يتبدّن ن لك أنه لا يُعتمّد علئ الفتاوئ في الوقائع الجرئية 
كما يُعتمّد على الكتب المصتّفة » فإنَّ الفتيا قد تختصٌ بواقعة لأمرٍ ما رآه المفتي 
فيهاء فلا يُلحَق بها غيرّهاء وقد قدّمنا عن الشيخ الإمام 8 ما يؤيد ذلك» وكم 
من مقالة ضعيفة يختارها العالم في حادثة خاصّة ‏ إما لتخفيفي أو تغليظ بحسب 
تقارّب تلك. الخادة يأو اتشاعتها ‏ فلا يو خذ ميقع" ذلك .ذهابه- .إلى ]! ,القول بها 
1 . 


* الحكيئ لي شحنا ابن الرّفعة أنه دخل عل ابن دقيتي العيد يوماء وكان 
كثيرٌ الكتب » فوجد بين يديه قُتياء وهو يُقَلَب الكتب ظهرًا لبطن» وقد سَيِم من 
الكشفف» وأعوزه النقل» وأضجره التعب» فقال لي: الله جاء بك, ما تقول في 
كيت وكيس ؟ فذكر له مسألة من أوضح مسائل «التنبيه؛ قال: فأمسكتٌ طويلا ء 
فقال لي: ما بالك ؟ فقلثٌ: السائل عظيم » لا يَسألُ إلا عن مُشْكِلٍ » وهذه في 55 
لرأي واضحدٌ» فأنا رد ذكري في موضع الإشكال منهاء فقال: انه إدما 
هي فُنيَا وردت علي وأعوزني النقلّ فيهاء فقلت: هي في «التنبيه»؛ وقرأتُ لفظله 
عليه)27 . 

(9) انظر (صن/977). 


(؟) انظر (ص/9١71).‏ 
(*) انظر (ص/١01).‏ 


سا 


# «حكئ لي الوالد يفت أنْ ابن الرفعة كان يحضر إلى مجلس الحافظ 
الدمياطي في كثير من الأحايين للاستفادة منه» قال: «وبينا نحن في درس الظاهرية 
بيو يدئ الدمياطي إذا باافقيه يعني شيحّه. ابن الرّفعة »قد أقبل» ذأجله 
الحاضرون » وقام الدمياطي منتصبًا» فجلس الفقيه أمامه بين يديه كالتلميذ» وكان 
الشيخ الدمياطي في المحراب» فأشار إليه الدمياطي أن يأتيّ إلى جانبه » فأبئ 
وقال: بل أستقبلٌ القبلتين » فاستّحسِنَ ذلك منه) » قال: «وكان حضوره ليسأله عما 
يقع له في الحديث » فلم يكن يكتب ما يُشكل عليه منه حتئ يحضر من مصر إلى 
القاهرة » ويسترشدٌ الدمياطي)2"7. 


و آذه 
* «قلت: ومثله اشتباه ابن جرير بابن جرير على من نقل عن أبن جرير 
م 1 9 ١‏ 4 6 0 0 ب 1 
ولع الجيوواك د الح ع ار رو تور الصو سودي اباد 


منه » وإنما هو ابن جريرٍ آخَر رجلٌ شيعية)7". 


* الوعندي أن هذا حرام في دين الله ولَأنْ يُعَدَّ قائل ذلك الوأى ١‏ 
ق 5ه "لاون 117 ةا سابك دلوق تكرت سافن 
ا 


0 3 


ا يواد لك من التنالقن واللارو: 


يد 


.)١971١/ص( انظر‎ )١( 
ه).‎ : ٠ انظر (ص/‎ )0( 
.)7 انظر (ص/.‎ )0( 


1 


59 مصادر المؤلف فى الكتاب 
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الطلب الجخ مصس 
مصادر المؤلف في الكتاب 
0# 


كتابه ا 0 

النوع الأول: المصادر الخطية: وهي مجموعة من المضعات المتهية بين 
مطؤّلاتِ ومتوسطاتٍ ومختصّرات» أو مسائل وفتاوئ» وهى السمة الغالبة على 
المصادر ؛ بالإضافة إلى مجموعة قليلة من المصئّفات الحديئيّة » وأخرئ متنوعة . 

النوع الثاني: الرواية الشفهيّة : وهي نصوصٌ دوّنها في كتابه وسمعها مشافهة 
من أبيه ومن ختزء كنا هو مزدونة فى نايا الكتاينة!» وخا ف لوزي لكاو الفوواتد . 

النوع الثالث: مشاهداته: حيث دوَّن تاج الذي أحذاناءوموا قعاص ها : 
كما هو مذكورٌ في مواضع في الكتاب . 

تعد المصادر الخطيّة القسمٌ الغالبَ على الكتاب » وقد صرّح المؤلف :8 
في أغلب تلك النقولات بعناوين ن المؤلفات » وأحياثا يصر ح باسم المؤلف فقط 
معا أشكل فى نفك الغتر زف ادامل ون كرا من تلك المصيفات فى عداد 
المفقود» وأصحابُها لهم أكثرٌ من كتاب في الفقه» فالنقل محتملٌ لأكثر من كتاب . 

وفيما يلى سردٌ لعناوين المصتّفات التى صرّح التاج السبكي بالنقل عنهاء وقد 
بِينثٌ حالة الكتاب » سواءٌ وقفثٌ عليه مطبوعا أو مخطوطً أو لم أقف على حَبَره. 


قم 


2 أذ 1ث الشمادر المصرّح يا : 
-١‏ «إبراز الحِكّم من حديث رفع القلم» لتقي الدين السبكي » مطبوع7©. 
؟- «أحكام كل وما عليه تدل» لتقي الدين السبكي » مطبوع7"©. 
«إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي»؛ مطبوع”". 
؛ - أدب القضاء» لابن القاص » مطبوع7؟2. 
«آقانك"القضلاء) التصعل جن احتدد ”الح 80 
5 - «أدب القضاء» للزبيلي”"". 
«أدب القضاء» للعبادي0". 
م - «أصول الفقه) للباقلاني7". 
و «الإبانة) للفوراني”"2. 


5 «الابتهاج شرح المنهاج») لتقي الدين السفكع ني 


0 طبعته دار البشائر الإسلامية بتحقيق: كيلاني محمد خليفة سنة: 1949492-17م. 
)١(‏ طبعته دار البشائر - دمشق _» بتحقيق: حاتم الضامن » عام: 5 7٠٠١  ه ١517‏ م. 
(*) طبعته دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان» عام 85٠51‏ ١ه‏ 0 1987م. 

(:) طبعته مكتبة الصديق بالطائف » بتحقيق: حسين خلف الجبوري » 69 ٠5١ه‏ 1989م. 
© لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 

(1) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 

(0) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي ٠.‏ 

(4) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 

(91) محقق في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. 

. محقق في مجموعة رسائل بجامعة أم القرئ‎ )98١( 


3 


مصادر المؤلف في الكتاب 


. 2” «الإبهاج في شرح منهاج البيضاوي» لتقي الدين السبكي » مطبوع‎ -١ 
اك (الوجماع») لاين االمسر ؛ مطبوع("2.‎ 
. «الأدلة#في إثبات ,الأهلةاللإأناع4التقى الديروهالشكي» ااتطبوع”؟‎ 1 


نك «الاأذكا 1 لوت علين ,1 الى انعلا تلاك الناعوات 


والاذكار الميعمة فى الليل والنهار) للتووي ؛ مطبوع240. 


40 
00 
فرق 
00( 
2( 
010 
000 
00 


(0) 


١‏ «الأساليب في الخلافيات» للجويني7*©. 

5 - «الأشباه والنظائر» لتاج الدين السبكي » مطبوع”). 

7 «اللإشراف علئ غوامض الحكومات) 5 سعد الهروي » مطبوع 7 . 
4 «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر . مطبوع7. 

9 «الاصطلام» للسمعاني» مطبوع7؟). 


٠‏ «الأفراد» للدارقطني ؛ مطبوع(:2. 


طبعته دار الكتب العلمية» بيروت» عام: 15١5‏ ١ه‏ 1996م. 


طبعته دار المسلم للنشر والتوزيع » بتحةيق: فؤاد عبد المنعم أحمد» عام 878 ١ه‏ 4 ١٠٠7م.‏ 
طبعته دار الفتح للدراسات والنشر» بتحقيق: سميرة داوود العاني؛ عام 1١١٠7م.‏ 

طبعته دار ابن كثير بدمشق » بتحقيق: محيي الدين مستو» عام ١٠141١ه‏ ٠144١م.‏ 

لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 

طبعته دار الكتب العلمية» عام ١١85١ه‏ ١99١م.‏ 

طبعته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتحقيق: د. أحمد الرفاعي عام 8 ١ه‏ ١٠701م.‏ 
طبعته مكتبة مكة الثقافية» برأس الخيمة بتحقيق: صغير أحمد الأنصاري عام, 470١ه‏ - 
22010 

طبعته دار أسفار» بتحقيق: أ. د. نايف العمري سنة: 57 14١ه ‏ ١17017م.‏ 


.م55١7 طبعه جابر بن عبد الله السريع سنة:‎ )٠١( 


>” 


١‏ «الأم» للإمام الشافعي , مطبوع”"'. 

5 «البيان» للعمراني » مطبوع”". 

7 - «التبصرة» للجويني » مطبوع7" . 

4 - «التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي » مطبوع!*. 
ايان «التعمة» اللمذر لعا . 

«(التجربة» للرويانة 507 

«التجريد» للروياني/" . 


«(التحير المذهب في تحرير المذهب» لتقي الدين السبكي ؛ 


دل ه80 1 


)010( 
فم 
فيه 
00( 
اللي 
اللي 
020 
6 


(0) 


4 - (التعجيز في اختصار الوخيوواالا بن يواضرية لياع يفا . 


طبعته دار الوفاء» بتحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب » سنة: 84151 ١ه‏ -١1١٠١7م.‏ 

طبعته دار المنهاج بجدة» بتحقيق: قاسم محمد النوري » عام 51١‏ اه ١٠٠٠5م.‏ 

طبعته مؤسسة قرطبة » بتحقيق: محمد بن عبد العزيز السديس » عام 41١1‏ ١ه‏ 997١م.‏ 

طبعته دار ابن حزم ببيروت» بتحقيق: محمد الحجار » عام» 84١5‏ اهل 1994م. 

محقق في رسائل بجامعة أم القرئ . 

لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 

لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات - حسب بحثي -. 

له نسخة بمركز الملك فيصل برقم (ب )»)١51/01/‏ ذكره واده في الطبقات :)7017//٠١١(‏ اوهو 
شرح مبسوط علئ المنهاج كان ابتدأ فيه من كتاب الصلاة فعمل قطعة نفيسة ذكر لي أن الشيخ 
علاء الدين أبا الحسن الباجي وقف عليها فقال له هذا ينبغي أن يكون على الوسيط لا المنهاج 
فأعرض عنه). 

طبعته دار المنار» بتحقيق: عبد الله بن فهد الشريف » سنة: 14١1‏ ١ه‏ 0 991١م.‏ 
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5 مصادر المؤلف في الكتاب 5 
3 6 


٠‏ «التعليقة الكبرئ في الفروع» لأبي الطيب الطبري”". 


5 (التعليقة)» لأبن أي ا موية ذ, 


5 «التعليقة» لأبي حامد الإسفراييني”". 
عم «التعليقة» للقاضي الحتتجع الكو ادلم ماع 57 
كا« التفؤايت) محكد بق علي القفال 120 
8 (العميون) خورف الدققم ابن العاؤازئ الله 
معاي( اليه ) اللسي اذئ» مطبوع 9 . 
- «التنجيز في تصحيح التعجيز) لمحمد بن محمد الصقلي » مخطوط”". 
8*- «التهذيب» للبغوي » مطبوع20. 
307 5 )0 
(التوشيح) لتاج الدين السبكي » مطبوع”"". 


محقق في مجموعة رسائل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 

لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 

طبعته مكتبة نزار مصطفئ الباز بمكة » بتحقيق: على معوض - عادل عبد الموجود. 

لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 

رإقع سهد المنادره عو ااا ونيا اقوزالتقتار طاه_ سد رن 

طبعته دار عالم الكتب ببيروت » عام ١5٠17‏ ه1987 م. 1 

له نسخة خطية بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم .)١9/5٠05(‏ 

طبعته دار الكتب العلمية بيروت » بتحقيق: عادل عبد الموجود. وعلى معوض» عام /1١84١ه‏ - 
ةو امه 


.م5١‎ 17١ ه١‎ 87 طبعته دار أسفارء بتحقيق: د. عبدالله الطخيس وكريم اللمعي» سنة:‎ )٠١( 


> 


دراسة الكتات 


٠‏ «الجرجانيات» لأبي العباس الروياني7©. 

١؛‏ - «الحاوي الكبير» للماوردي: مطبوع7". 

؟؛ - «الحلبيات» لتقي الدين لسبكي » مطبوع7"©. 

ع؛ ‏ «الحيل») ع حاتم القزويني؛ مطبوع247. 

؛؛ - «الدر النظيم في تفسر القرآن العظيم» لتقي الدين السبكي , مخطوط”'“). 
ه؛ ‏ «الذخائر» لأبي المعالي مجلي بن جميع”2. 


5 «الرقم الإبريزي في شرح مختصر التبريزي» لتقي الدين السبكي , 


290 1 


220 
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7 «الروضة» للنووي » ولمع 80. 


نالروقق» لأ جامد الاسض ات 230 


لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 

طبعته دار الكتب العلمية بيروت» بتحقيق: عادل عبد الموجود » وعلى معوض» عام 5١9‏ ١ه‏ - 
48م. 

طبعته المكتبة التجارية » مكة المكرمة بعنوان «قضاء الأرب في أسئلة حلب» بتحقيق: محمد عالم 
عبد المجيد الافغاني » عام 51 اه. 

طبعته دار الميراث النبوي » بتحقيق: الحسين بن حيدر الهاشمي » سنة: "ا ١ه‏ 50117م. 
وقفت علئ قسمين منه: )١(‏ نسخة في مكتبة فيينا برقم )5١517(‏ (ج 237 7). (؟1) نسخة في 
مكتبة الأمبروزيانا في إيطاليا برقم 7١9[‏ 817/8 ) ©)] . 

لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 

له نسخة ناقصة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود برقم .)71١(‏ 

طبعه المكتب الإسلامي ببيروت» بتحقيق: زهير الشاويش » عام 15١85١ه‏ -١149م.‏ 

لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -» وذكره السبكي في 
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53-3 مصادر المؤلف في الكتاب 5 
9) )0 حح خخحح خ7ص7سببي7 ا اع 


دعيك («الققيم الكنوئ ) للبيهقي ‏ مطبوع”". 
نفظ السد اللاو اميد 1577 
١‏ «السهم الصائب في قبض دين الغائب» لتقى الدين السبكي » مطبوع”". 


يآ على عن ال[ وال التق الدو المبك ا 
وبحت ورور 0 : ون . 


0 


ني النانيو) لاني لق لس ل قا لخر 
.ه- «الشامل» لابن الصباء 87 
ههه (الشرح الصغير) لوقف لله 


726 الشرح" الكبير» للرافعي ء مطبوع ثلثم 


7ه (الطبقات» للعبادي ) مطبوع 37 . 


الطبقات بأنه مختصر في أصول الفقه» ومشكوك في نسبته إلى أبي حامد. (4 /24). 

طبعته دار الكتب العلمية ببيروت» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء عام 5 87١ه ‏ 7١٠٠5م.‏ 
لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 

نشرته مجلة جامعة أم القرئ لعلوم الشريعة؛ بتحقيق: د. خالد محمد العروسي» ج ماع 5" 
شوال 1١857‏ ه. 

طبعته دار الفتح بالأردن» بتحقيق: إياد أحمد الغوج» عام ١417١ه‏ ١٠٠٠1م.‏ 

محقق في كلية معارف الوحي بالجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا. 

محقق فى عدة رسائل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

كنعو وان ساك الأزهي "وكدلك جامعة'الجتان: 

انها لكب ارول جه ب حال امرك وروع ل ل بك لمر جك جاورا 2 رمت ايه دم . 
طبع عام ١4384‏ م. في برلين٠‏ 


8 


ذرائة التقاف 


.جه ©) 


7 0 ؟) )© 


مه «الطريقة النافعة ع الإجارة والمساقاة والمزارعة» لتقي الدين 


ال 0 
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20 
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وه «الطوالع المشرقة بف الوقف) لتقن الديق اليك مطبوع7". 
5500 اليتشوريفى إثبات الشهون» لتقى الدين السكى ء مطبوع؟. 
١‏ «الغاية فى اختصار النهاية) للعز بن عبد السلام , مطبوع7؟2. 

9+ - «الغيث المغدق فى ميراث:ابن»المعتق» لتقى الدين التنعي 4 

2 «الفتاوئن» حر الصباغة(" . 

32-5 «الفتاوئن») م الصلاح » مطبوع 7" . 

هد «الفتاوئ» للغزالي » مطبوع7). 

+ «الفتاوئ» للقفال» مطبوع 37 . 
لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 
حققه خالد عبد الله الشعيب» ونشرته مجلة أوقاف ‏ الأمانة العامة للأوقاف ‏ العدد (8). 
طبع قديمًا عام 17ه بمطبعة كردستان العلمية بمصر . 
طبعته وزارة الأرقا نيو العؤون الإسلامية - قطر » بتحقيق : إياد خالد الطباع » شنة :ا وا 
1م 
لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 
لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 
طبعته مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» بتحقيق: موفق عبد الله عبد القادر» عام لاه 8١ه.‏ 
طبعه المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية » كوالالمبور ماليزياء بتحقيق: مصطفى 


ماحمواة أبو صو 6 !شنق: 75م. 
طبعته دار ابن القيم بالرياض » تحقيوق : مصطفئ محمود الأزهري» عام ١ه‏ ١١١ء5م.‏ 


٠ 


- (الفروق» للجويني ء مطبوع2"7. 

8 «الفروق» للرويائي”"" . 

4 «الفروق» للقرافي » مطبوع”". 

5916 «الكافي» لمحمود بن محمد بن العباس الخوارزمي » محطر‎ ٠ 
«اللباب» للمحاملي » مطبوع”*.‎ -١ 

8ه ١‏ المغوط) لأحمدين الحيين البيهقي”'2. 


7 «المجرد» لأبي الطيب الطبري”"". 


.م7٠٠‎ 5 طبعته دار الجيل ببيروت » بتحقيق: عبد الرحمن بن سلامة المزيني » عام» 4 47 اهاب‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 

(0) طبعته وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ‏ السعودية» عام ١417١ه ‏ 
٠٠دام.‏ 

(4) ل إمااحة ا#عيرة تانةؤخ #املانه مجلداك بح )المجلد الأولون تسطتربي ,يرقم الع وسو]د 9 
المجلد الثاني » تشستربيتي برقم ]"0٠05[‏ . () المجلد الرابع » جامعة ييل/ نيوهافن )٠١١19([‏ 
تقر 

(5) طبعته دار البخاري بالمدينة المنورة» بتحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري » عام 515 ١ه.‏ 

030 لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -» ووصفه السبكي في 
الطبقات فقال: «وأما المبسوط في نصوص الشافعي فما صنف في نوعه مثله» (4/5) » وقد أشار 
بروكلمان )7١77/7(‏ إلى وجود نسخة خطية منسوبة للبيهقي بعنوان «نصوص الإمام الشافعي» 
في مكتبة (بودليانا .)854/1١‏ ْ 

(0) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات - حسب بحثي -. 

(4) طبعته: دار الكتب العلمية ببيروت » بتحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل » عام 6٠٠٠م.‏ 
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«المحمود) للرافعي7". 

«المرشد» للقاضي ابيع الحسين علي بن الحسين لمحو 57 
7 «المسائل المنثورة» > «فتاوئ الإمام النووي) » مطبوع”". 
«المستدرك علئ الصحيحين») ب عبد الله الحاكم » مطبوع7؟). 
«المستصفئ)» للغزالي » مطبوع”*. 

م «المستد) الإمام أحمد»؛ مطبوع7©. 

كاي '(االمظطاويهات) لاي القطان 112 

. 97 «المعاياة») للجرجاني » مطبوع‎ - ١ 

#م ‏ «المعلّم باتباع ما يُعلم» لتقي الدين السبكي » مطبوع7 . 

ناك « الم اي الى 


لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 


لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 

طبعته دار البشائر الإسلامية بيروت» بتحقيق: محمد الحجار» عام لا١4‏ ١ه‏ 87 9957١م.‏ 

طبعته دار الكتب العلمية ببيروت» بتحقيق: مصطفئ عبد القادر عطاء عام 5١١‏ ١ه‏ ٠99١م.‏ 
طبعته دار الكتب العلمية » بتحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي » عام 51 ١ه‏ 19917م. 
طبعته مؤسسة الرسالة ناشرون عام ١417١ه‏ -١١٠7م.‏ 

وقفت علئ إشارة فى خزانة التراث إلئ نسخة بعنوان امسائل المطارحات» اسم المؤلف: علي بن 
وو لوكس ان امعد المكتب الهندي (ضمن المتحف البريطاني) برقم (/الالا1). 
طبعته دار الكتب العلمية ببيروت » بتحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل ) عام مم : 
طبعته دار الكتب العلمية » بتحقيق: السيد يوسف أحمد» عام: 7٠١٠‏ م. 


)٠١(‏ محقق في رسالة علمية بجامعة أم القرئ بتحقيق الباحث: محمد يوسف آخندجان نيازي » عام 
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مصادر المؤلف في الكتاب 


5 
هم - «المهذب» للشيرازي » مطبوع 27 . 
5- (الموضوعات) لابن الجوزي » مطبوع7" . 
- «النظر المعيني في محاكمة أولاد اليونيني» لتقي الدين حي 
4- «النكت» ابن إسحاق الشيرازي » مطبوء!؟). 
4 «النوادر الْهِمَذَانية) لتقي الدين السبكي7*». 
«الوجيز) للغزالي» مطبوع7"). 
0١‏ (الوسيط») للغزالي ؛ مطبوع 7" . 
١‏ بحر المذهب) للروياني» مطبوع!". 


4# اتحصين المآخذ) للغزالي» مطبوع!"). 


5 (تحقيق المذهن» للنووي 2 مطبوع”2. 


طبعته دار الكتب العلمية ببيروت » بتحقيق: زكريا عميرات » عام 5١5‏ اه 9946١م.‏ 


طبعته المكتبة السلفية بالمدينة المنورة » بتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان » سنة: 85١ه‏ - 
4 ه-1948م. 

لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 

طبعته دار الكتب العلمية ببيروت » بتحقيق: محمد حسن إسماعيل » سنة ١١١7م.‏ 

لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 

طبعته دار الأرقم ببيروت » بتعدقيق: علي معوض »؛ وعادل عبد الموجود » عام 51/4 ١ه‏ -/19917م. 
طبعته دار السلام بالقاهرة » بتحقيق: أحمد محمود إبراهيم » ومحمد محمد تامرء عام /1١41١ه.‏ 
طبعته دار الكتب العلمية » بتحقيق: طارق فتحي السيد, عام 9١١٠م.‏ 

طبعته دار أسفار» بتحقيق: عبد الحميد المجلي ومحمد مسفر» سنة: 879 ١ه‏ -10148م. 


1 » طيعته دار الجيل » بيروت بتحقيق: الشيخ عادل عبد الموجود  الشيخ على معوض‎ )٠١( 


1غ ١ه‏ 149137م. 


يك 


)020 
00 
إفرة 


200) 
(2) 
(00) 
0200 
(0) 
0) 


_دهيث جه 
دده مودي 


هه «تصحيح التنبيه» للنووي » مطبوع”'''. 

5 اتكملة شرح المهذب» لتقى الدين لسبكي » مطبوع”. 

0ه - اتَتَرل النكية لعن" النتين لجع 00 

8 (جمع الجوامع» لتاج الدين السبكي » مطبوع7؟. 

«حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نغيم الآأصبهاني » مطبوع”*. 
٠٠٠‏ «حلية العلماء» للمستظهري , مطبوع0 . 

. «حلية المؤمن واختيار الموقن» للروياني'"‎ ١ 

5 لاحواشي الرافعي» لتقي الدين السبكي!". 

٠‏ - «حواشي الوسيط» لتقي الدين ال لك 

اتا دشفون المذكرين وهنشور المتجبديم) لبي يكب المدرو اف 


طبعته مؤسسة الرسالة ‏ ببيروت ‏ بتحقيق: محمد عقلة الإبراهيم » عام /ا١41١‏ ه--0 ١9945‏ م. 
طبع مع شرح المهذب للنووي بدار الفكر. 

حققه: د. مصطفى عمار منلا » ونشره في مجلة مركز بحوث ودراسات تاريخ المدينة يعنوان 
«تنزيل السكينة علئ قناديل المدينة). 

طبعته دار الكتب العلمية » بتحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم » عام 4 51 ١ه‏ 7٠070م.‏ 

طبعته دار السعادة ‏ بجوار محافظة مصرء عام 95١١ه‏ 5/ا91١م.‏ 

طبعته مؤسسة الرسالة/دار الأرقم ‏ بيروت/ عمّان بتحقيق: ياسين درادكة » عام ١٠194م.‏ 
محقق في مجموعة رسائل بجامعة أم القرئ. 

لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 

لم أقف عليه فى المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثى -. 


.- لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات  حسب بحثي‎ )٠0( 


24 


5 مصادر المؤلف في الكتاب د 
© (© 7© 


. «دقائق المنهاج» للنووي ؛ مطبوع27‎ ٠ 
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» لتاج الذِين السبكي ع‎ 5 
. مطبوع”"‎ 


/ض١٠٠5-‏ «رياض الصالحين») للنووي » مطبوع2"7. 


4 - حبق )"اين اماجه ع مطبوع 247 . 


17 


8- «سنن) لي داود» مطبوع !0 . 

اك لأسين) الترمدى ا م 

. "7 (لاسئن» النسائي ») مطبوع‎ -١ 

5- «شجرة المعارف والأحوال» للعز بن عبد السلام» مطبوع7. 


ماد شرح أدب القضاء)») 1 عاض ريا" 


64 (اشرح الالخيظ ل لذي يكرا القفاو اله" . 


. طبعته دار ابن حزم ببيروت» بتحقيق: إياد أحمد الغوج‎ )١( 

(؟) طبعته دار عالم الكتب ببيروت» بتحقيق: علي معوض » وعادل عبد الموجود؛ سنة: 514١ه‏ - 
89مم. 

(0) طبعته مؤسسة الرسالة ببيروت» بتحقيق: شعيب الأرنؤوط» عام 41 ١ه//1949م.‏ 

(:) طبعته دار إحياء الكتب العربية » بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(4) طبعته دار الربالة العائمية » بتحقيق# شغي ال رباز رط عاه +18 اه 14 الام. 

(1) طبعته دار الغرب الإسلامي » بتحقيق: الدكتور بشار عواد معروف » عام 997١م.‏ 

(0) طبعه مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب » بتحقيق: عبد الفتاح و غدة. عام 5٠5١اه‏ ب 
15م. 

(8) طبعته دار الطباع بدمشق » بتحقيق إياد خالد الطباع » عام ١١5١هء‏ 4894١م.‏ 

6 لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 

(10) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 


مع 


. شرح السدة» للبغوي , مطبوع7""‎ -1١6 
شرح اللمع» للشيرازي » مطبوع”"'.‎ -5 
29 شرح المفتاح) 0 الحض النكيم‎ 
شرح المهذب» للنووي » مطبوع”؟.‎ -6 
شرح النووي علئ مسلم) » مطبوع!*.‎ -86 
اشرح فروع ابن الحداد» لأبي الطيب الطبري7".‎ 
شرح فروع ابن الحداد» لأبي علىّ السنجييّ الشافعية/"".‎ -0١ 
(اشرح مختصر المزني» لابن داود المةاا ني‎ -5 
. (اشرح مسئد الشافعي») للرافعي ؛ مطبوع”؟)‎ 


64 الشفاء السقام في زيارة خير الأنام» لتقي الدين السبكي » مطبوع7"". 


. طبعه المكتب الإسلامي » بتحقيق: شعيب الأرنؤوط  محمد زهير الشاويش‎ )١( 

هع طبعته دار الغرب الإسلامي بتحقيق: عبد المجيد التركي عام 5٠8‏ ١ه‏ ؛ /19/8م. 

© لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 

(1:) طبعته دار الفكر. 

(5) طبعته مؤسسة قرطبة عام 5١15١ه ‏ 1995م 

.- لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات  حسب بحثي‎ )١( 

(0) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات - حسب بحثي -. 

(4) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 

(9) طبعته: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الشؤون الإسلامية بقطرء بتحقيق: أبو بكر وائل 
محمّد بكر زهران ‏ عام ١84178‏ ه- /ا1١10م.‏ 

)٠١(‏ طبعته دار الكتب العلمية » بتحقيق: حسين محمد على شكري . عام: ١4579‏ ه- م١٠٠‏ م. 
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مصادر المؤلف فى الكتاب 0 


2- «(شرفاء المسترشدين) للكيا اين 

657- اصحيح ابن حبان) » مطبوع7" . 

07 (صحيح ابن خزيمة) ) مطبوع”" . 

6- (صحيح البخاري») مطبوع”؟). 

64- ااصحيح مسلم) مطبوع7*. 

- اطبقات الشافعية» لتاج الدين السبكي » مطبوع27 . 


6١‏ (طليعة الفتح والنصر في صلاة الخوف والقصر» لتقي الدين 


السبكي ) نظ ل . 


(عقود الجمان في عقود الومن والضمان» لتقي لين لسبكي : 


ذم 401 


مم٠‏ (اعيون المساكل» 1 بكر الفارسي الشافم 00 : 


للك 
0ك 
00 
0 
)0( 
030 
000 
00 


0) 


لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات - حسب بحثي -. 

طبعته مؤسسة الرسالة بيروت» بتحقيق: شعيب الارنؤوط ؛ عام م٠5‏ ١ه‏ 198/8م. 

طبعه المكتب الإسلامي , بتحقيق: د. محمد مصطفئ الأعظمي . 

طبعته دار طوق النجاة » بتحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر » عام 85577 ١ه.‏ 

طبعته دار إحياء التراث العربي» بيروت تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - 

طبعته هجر » بتحقيق: محمود محمد الطناحي » عبد الفتاح محمد الحلو عام 85١7‏ ١ه.‏ 

له نسخة بمركز الملك فيصل برقم (ب .)١77917‏ 

وقفت علئ ثلاث نسخ خطية: )١(‏ تشستربيتي برقم (7/5/410)» (7) المكتبة العباسية بالبصرة 
مجموعة رقم »)٠١1//1(‏ (”) دار الكتب المصرية برقم .)91١1/(‏ 

لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 


و 


0 
020 
0 
(0) 
(0 
6) 
020 
000 
(0) 


4 - (اغنية الفقيه في شرح قاض ابو 

ه١٠‏ «فتاوئ القاضي الحسين») مطبوع”" . 

5 - «فتاوئ البغوي) مطبوع7. 

. 47 (افتاوئ» لتقي الدين السبكي » مطبوع‎ - ٠ 

- «فروع ابن الحداد» > «المسائل المولدات» لابن الحدادا* . 

وم (فصل المقال في هدايا العمال» لتقي الدين السبكي » مطبوع”'" . 

- «قواطع الآدلة» للسمعاني » مطبوع”" . 

0 «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام » مطبوع9 . 
ااكشف الدسائس في تبقية الكنائس) لتقي الدين السبكي » ممخطوط”"». 


. الكشف الغمة في ميراث أهل الذمة» لتقي الدين السبكي . مخطوط(""‎ - ١4 


محقق في عدة رسائل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

طبعته دار الفتح» بتحقيق: أمل خطاب » جمال أبو حسان, عام 87١‏ ١ه‏ ١٠701م.‏ 

نه 916 سنك .كلذك كود لطاع طوف ادلي 

طبعية دار المعارف» 

طبعته دار أسفار بتحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الدارقي» عام 14١١٠1م.‏ 

طبعته دار أسفار » بتحقيق: أنور بن عوض العنزي » عام 9١١٠1م.‏ 

طبعته دار الكتب العلمية » بيروت» بتحقيق: محمد حسن إسماعيل » عام 414 ١ه/999١م.‏ 
طبعته مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة» بتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد ء عام 41١4‏ ١ه‏ 14941م. 
من انسخةاطية أصلية بمكتية المسجد الأتضي. 


)٠١(‏ له ثلاث نسخ خطية: )١(‏ دار الكتب المصرية برقم [/777107اب] . (؟) الخالدية بالقدس برقم 


.]10517/8[ قره حصار برقم‎ )7(١]٠١/8[ 
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ة مصادر المؤلف في الكتاب 6 5 
عل © 67 


1 2,(كقهه "الليس اعرب ا التسائل«الخمسن» لتقي الدكن السبكي ؛ 


ما 1لا 


6 (كفاية النبيه) لابن الرفعة» مطبوع”". 
5- «مختصر الأم) للبويطي» مطبوع7". 
0 (مختصر الأم) للمزني » مطبوع”. 
64- «مسند أبي عوانة) » مطبوع!*. 

4- المعالم السئن» للخطابي» مطبوع7"". 


(معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي» لتقي الدين 


لجعي ء مطبوع 7" . 


000 


00 
فم 
400 
)0( 
)03 
)030 
00 
)05( 


(منع الموانع) لتاج الدين السبكي » مطبوع7". 
- امنهاج الطالبين وعمدة المفتين» للنووي ) مطق 15 


وقفت على نسخة خطية محفوظة بمكتبة المسجد النبوي برقم )80/1١١7(‏ بنفس العنوان منسوبة 
إلى إبراهيم الكوراني » ولها صورة مكتبة الجامعة الإسلامية نُسبت إلى تاج الدين السبكي . 
طبعته دار الكتب العلمية ببيروت» بتحقيق: مجدي محمد سرور ياسلوم, عام 69٠١7م.‏ 

طبعته دار المنهاج بجدة » بتحقيق: علي محيي الدين القره داغي » عام: 15ه-0١5م.‏ 
طبعته دار المعرفة ببيروت» عام ١٠5١ه ‏ ١194م.‏ 

طبعته دار المعرفة ببيروت » بتحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي » عام 416 ١ه--‏ 1998م 

طبعته المطبعة العلمية بحلبء عام ١170ه-1917150ام.‏ 

طبعته مؤسسة قرطبة بالقاهرة» بتحقيق: كيلاني محمد خليفة ) ١ذم.‏ 

طبعته,دار البشائر» بتحقيق: سعيد بن على الحميري » عام ١٠47١ه‏ -١1494م.‏ 


طبعده دار الفكر» يتحديق : عوض قاسم ين عوض » عام م ءَ امه ادق اقنه م 


5 


١6‏ (منية الباحث عن حكم دين الوارث» لتقي الدين يق 
٠4‏ (موقف الإمام والمأموم» للجويني » مطبوع”" . 

٠‏ «نثر الجمان» لعفن الدين الشبحي ء ار 

5 «نهاية المطلب في دراية المذهب» للجويني » مطبوع!؟ . 
بام بالاتهاية النغاسة لاي 0 


مها عدلاتور الربيع من كتاب الربيع» لتقي الدين ال 


ل قانا: سما المؤلفين الذين لم يصرّح كاشماء مؤلفاتهم: 


220) 
(00 


إفرة 


0 


(0) 
6 


023020 
00 


مرا لجس بن كيين الله ياد ابد نير 10 6" 
أبو الفرج محمد بن عبد الواحد الدارمي البغدادي (ت 48 : ه)0". 


لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 

طبعته المراقبة الثقافية » إدارة المساجد بالكويت » بتحقيق: فيصل يوسف العلي» عام 5765 ١ه‏ 
000 

طبعتّه دار البشائر ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر» بتحقيق: محمد المحيميد سنة 7٠١9‏ م) 
وهو ملخص من كتاب «عقود الجمان في عقود الرهن والضمان». 

طبعته دار المنهاج » جدة » بتحقيق: الدكتور عبد العظيم محمود الديب » عام م57 ١ه‏ -لا١٠٠5م.‏ 
لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -. 

لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ‏ حسب بحثي -» ووصفه ولده في 
الطبقات فقال: «وهو كتاب جليل حافل كان وضعه علئ الأم لم يتمه وما كتب منه إلا قليلا» 
08/٠‏ » ). 

له كتاب الذخيرة والتعليقة . طبقات الشافعية للسبكي )8٠5/4(‏ 

ذكر له التاج السبكي عدة مؤلفات في الفقه: الاستذكار» أحكام المتحيرة» جامع الجوامع ومودع 
البدائع » الدور الحكمي . طبقات الشافعية للسبكي (187/14) 


ل (ه) 


هده) 
0 (© 67 


ابنيخرة الظاهرري (ث اده 4 )0؟. 
أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد السرخسي المعروف بالزاز (ت 98 4ه)!"'. 


مدت 5-150 


() له كتاب المجلىئ في الفقه» والمحلئ » وكتاب التصفح في الفقه. (سير أعلام النبلاء للذهبي 


8 © وغيرها من المصنفات منها ما هو مطبوع متداول» ومنها ما هو في عداد المفقود. 


(؟) له كتاب الإملاء أو الأمالى » التعليقة. (سير أعلام النبلاء للذهبى »١65/١9‏ طبقات الشافعية 


للسنيكى ١1/8‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/1 7) 


(*) له عدة مصنفات في الفقه؛ منها: صفوة المذهب علئ نهاية المطلب» الانتصار » المرشدء الذريعة 


في معرفة الشريعة وغيرها. طبقات الشافعية للسبكي 17/10 - 5 17) 


ه١‎ 


سبق في المطلب الثالث الإشارة إلى أمر مهم» وهو أنه وقع في أغلب 
النسخ زيادات كثيرة تربو على سّدس الكتاب » تتفاوت بين بضع كلمات وعدة 
ورقات» والمترجّحٌ في هذه الزيادات أنها من صنيع المصنف بعد أن انتهئ من 
تأللف الككتابياة وإعاد .نه "التظرذراد وعدل سيان توضيحٌ أثر هذه الزيادات 
في وصفب النسخ ومنهج التحقيق . 
2 أولة: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ) رد حسب أهميتها 
وجودتها. 

.)١ظ( نسخة المكتبة الظاهرية الأولى » ورمزها‎ ١ 

- تاريخ النسخ: يوم الجمعة 6 /محرّم/١لالاه‏ . 

- اسم الناسخ: أبو بكر بن الخطيب سليمان بن صالح الدادنجي الحلبي 
الشافعى التاج 20, 

- عدد اللوحات: ١7/8‏ غ» عدد الأسطر 07 » وعدد الكلمات فى السطر: 
2 


- مصدرها: المكتبة الظاهرية » تحت رقم: 16" . 


)00 لم أجد مَن ترجم لهء إلا أن ابن حجر ذكره عرّضًا في إنباء الغمر )477/١(‏ »2 في ترجمة علي بن 
طيبغا ومّن قرأ عليه من العلماء. 


دك 


منهج التحقيق , ووصف النسخ الخطية 


هر 0) 
5254 

3 نوع الخط: نسح معداد . 

- الملاحظات عليها: 

2 ةي اد الس حي لله الفط ا مملر فها شيط اها قل 
يُشكل » فهي تتفوق علئ سائر النسخ في ندرة السقط والتصحيف . 

- وهي مقروءة علئ المؤلف » وعليها بلاغات بخطه في أثنائها . 

4 8 35 

- كايقها تلميذ المؤالف: 3وأها عليه فيريد لم فى عدة الجالينء كته ونه 
آخرها: «قرأتٌ جميعَ هذا الكتاب المسمئ ب«الترشيح» على مؤلفه... وسمعٌ 
معى يجماعة كرون قرأث ذلك "من ا أوالميالي )2ه سردا فى يمالس متدوفة ه 
3 ب و َْ م 2 - 
آخرها: يوم الغلاثاء الرابع والعسبر ين سين المحرم من سنة إحدئ وبعين 
وسبعمئة ) بمنزلي المؤلف: الدهشة والعادليّة ا من إحسان مؤلّفه 
متنا أن يجين لقارئه كاتيك هذه الأ حر فد رروادة حي يا لاعن "متيو سولفب 
ونظم ونثرء وما يرويه١١)‏ 

- كلك له الفؤلفك ارق آخرها ييغطمء نبييا: 7 نسي له كاي هلي 
الطَبقة وهذه النسخة الشيخُ الإمامٌ العالمُ الفاضلٌ المفتي الفقيةٌ الأصوليءٌ النحوي » 
شرف الدين 4 أحد الفقهاء المكدين ١‏ واشلاء المحصّلين» نفَّعَ الله به - من 
القراءة علينً صحيحٌ » وقد أجزتُ اه أن يروي عني جميع ما يجوز لي روايته » بعد 
الإحاطة بعلمه ودرسه» والمعرفة بمعرفته» فقد لازم حلقتى مدة» ودروسى 
زمانًاء وهو يفيد ويستفيد» ويُبدئ ويعيدء كثّر الله فى أهل العلم مثلّه » وأناله عِرَّه 
وقضلة »اوكتت عبد الوقاب ابن الشبكى الشاففع» نع خامين عشراق المحرم 


سنة إحدئ و سبعيرح و سب ستعمية )1 - 


0 
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- خلا متثها من الزيادات التى زادها المصئف لاحقّاء إلا أن كاتبها 
استدرك تلك الريادات فى حواشيهاامن. يكبي قف عليهها » وصدر هذه 
الزيادات بلفظ: «نسخة» » فهذه الزيادات مما لم يقرأه علئ مصنفها ء لذا يكثر في 
هذه الزعادات السقف "و التصحيت مقارنة ينية السة ) وغالا فرق عليها بنية 
النسخ في الإتقان فى هذه الزيادات . 

- يوجد في حواشيها تعليقاتٌ نفيسة نقلها الدادنجي» وصذرها بقوله: 
(احاشية) » ويبدو أن جميعها من تعليق شهاب الذاة الآأذوعي (ت *ملام) »؛ وهو 
شيخ الدادنشة تكزرك !ليها لال كلك انها ني تعايق الأذرعى أن ا 
شهبة نقل كثيرًا منها في حواشي نسخة الأزهرية (ز) وعزاها إلئن خط الأذرعي 
نقلا عن حواش له علئ «الترشيح» » علاوة علئ أن الدادنجي فى نسخة الظاهرية 
(ظ١)‏ صرّح بعزو موضعين من الحواشي إلى الأذرعي » والناظر فيما لم يعر منها 
له يجده مشابها لأسلوب ما غزي له» وقد أثبثٌ هذه الحواشي » ونبَّهتُ ما صُرّح 
فيه منها بالنسبة إلئ الأذرعي : 
١‏ - نسخة المكتبة الأزهرية » ورمزها (ز) . 

- مصدرها: المكتبة الأزهرية» تحت رقم: 8/8٠ » 4١141/‏ 9. 


04 و 0 
مكتوبة بخطين مختلفين ١‏ الاول كتبت به مقدمة الكتاب» والقانىي كتبت به 
- أولا: مقدّمة الكتاب: 
)١(‏ صرّح الدادنجي بذلك في إحدئ الحواشي حيث قال: «قال شيخنذا الأذرعى...06. 


فلك 
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595" 


- اسم الناسخ: عدة (ل افوا در حضفت روت جين تانيلة سنا االبؤلفها:» وخر 
ممع كما سين الاشيار ةلقد ددنت لطبا وى لو نعي لين 
رب ل سد فق يد ان كر خط 


-:عدد اللوحات5: 14 عدداالأسطر بالاء وعدة الكلمات فق السطن: ١5‏ 


- نوع الخط: فارسي مقروء بصعوبة.٠‏ 

- الملاحظات عليها: 

د لقي را لوقع قا برو ترد رن مط دوقفم انك 
النقط» بها سقط فى آخرها قدر نصف لوحة تقريبًا . 

- سبقها فائدة فئ ورقتين في مناسبة ترتيب أبواب الفقه منقولةٌ عن سراج 
الدين الللقينق : 

"تاي : بقة الكناكك: 

- تاريخ النسخ: /١‏ شعبان/1/11. 

35 اسم الناسخ: محمد بن ل" الفصيح المقرئ. 

اعدد اللوحات: 14 عدذ اللأسطر #7 «وعدةة الكلمات: فب السطى: 
6 تقريباً . 

- نوع الخط: نسح نفيس ٠‏ 

- الملاحظات عليها: 

- لا تخلو من تصحيفاتٍ وسقطء إلا أنها أقل في ذلك من بقية السخ 
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دراسة الكتاب 


0 . 00 23 
-29 ©) ) 9“ 


اللآنية » ولع[ ) االنكبب فيه تلام نكمي وديف ينتوفي اذا اسواتك يوالطاأنه شقط 
منها ورقتان كاماتان لا من فعل الناسخ » وإنما كموق المخطايول 87 


0 م 0 مر 

- تتميز بكونها مقروءة من ابن قاضي شهبة كما ذكر في اخرهاء وعليها 
لمات خط ؛ بعضها من عنده؛ وبعضها نقَلّها عن الأذرعي من تحشية له علئ 
نسخة أخرى الترشيح اطلع عليها ابن قاضي 00 وقد وقع فى بعض هذه 
التعليقات ألفاظ غير مقروءة وضعتها بين معكوفين . 

- كما تتميّر بتملكها من قِبَل حسن العطار صاحب الحاشية علئ جمع 
الجوامع » وقد انتخب منها مسائل ضمّنها حاشيته كما ذَكَرَ في آخرها. 
 '“‏ نسخة المكتبة الظاهرية الثانية » ورمزها (ظ؟). 


روا نيت : ل يي ال 
كما يفيد وجود تملك على غلافها سئة 0 6ه أنها كتبت قبل ذلك العاز:. 


- اسم الناسخ: محمد بن محمد بن القطان المصري الشافعي الكناني 
عيء.ء (0) 

العسقلاني 0 
غده الاوحاك: اك عدد ال بطر لال وعدد :الكلماتيفى المط 5©| 


)١(‏ وهماما بين اللوحتين 47 » ؛ ه » من بعد قوله: (وإن كان مثل نسبها) في مسائل النكاح من الباب 
الأول» إلئ ما قبل قوله: (ولد أخي الحافظ) في مسائل الصّداق . 

(؟) من اسمه محمد بن محمد من بني القطان ثلاثةٌ إخوةٍ علماء» هم محمد بن محمد بن علي بن 
محمد بن عيسئ بن عمر بن أبي بكر ناصر الدين بن الشمس الكناني العسقلاني الأصل السمنودي 
ثم المصري الشافعي سبط البهاء بن عقيل المتوفئ سنة ١87ه‏ » ومحمد البهاء بن القطان المتوفئ 
سنة 8665ه »؛ ومحمد المحب بن القطان المتوفئ سنة ١848ه.‏ انظر تراجمهم في الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع (169/9» ). 
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- مصدرها: المكتبة الظاهرية » تحت رقم: ٠.01/57‏ 


ف نوع الخط: نسح معتاد . 


الملاحظات عليها: 
و 

ز نسخة جيدة » لا تخلو من ” تصحدات وسفط م مثلها مدل 00 ال لنسخ سوئى 
ام ليله لط م 

0 70000 070 
النسخ . 

- أصابتها الرطوبة فى أعلاها فطمست أجزاء من الأسطر الخمسة العلوية 

- مواضع عناوين الأبواب والفصول والتنبيهات والمسائل ونحوها تركت 
الاك لمر انا يلاهالا حيرف فانديك . 

- ملحقٌ بها ورقات في فوائد طبيّة دوائيّة يبدو أنها بخط الناسخ » ثم فوائد 
لخوية خط مكار 
؛ ‏ نسخة تركياء ورمزها (ك). 

- تاريخ النسخ: يوم القلاناء © رررمضان هه وذكر أن النسخة التي 
نقلت عنها كان الفراغ منها في يوم الثلاثاء 6 /رجب/8177ه ؛ وأن كاتبها ذكر أنها 
منتسخةٌ من نسخة كان الفراغ منها في شهر ذي القعدة/94 87ه. 


/ع0 


أي الحسن علي الدقاق الدهروطي ثم المصري الشافعي الأشعري » وهو معدودٌ 
في أهل العلم , وممن ولي القضاء!”. 


- عدد اللوحات: 755؛ عدد الأيظر 7 » وعدد الكلمات في السطر: 
ا 


- مصدرها: مدينة أدرنة بتركياء تحت رقم: /1960. 


2 نوع الخط: نسح معتاد . 


الملاحظات عليها: 

< اه ار إضوان امناو م تفط قورع يكزة اعد كاه بكنها» قليلة 
النقط . 

- تتفرّد عن سائر النسخ بفروق مفيدة تم إثباتها في الحاشية . 
ه ‏ نسخة ١‏ لمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة» ورمزها (م). 

- تاريخ ال: خ: مجهول. 

- اسم الناسخ: مجهول . 

- عدد اللوحات: »١59‏ عدد الأضطر 5» وعدد الكلمات فى السطر: 
م افيا : 
ا" 
)١(‏ انظر ترجمته في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع .)1١1//7(‏ 


اه 


0 و - ع و 

- ساقط منها جميع الزيادات المشار إليها سابقاء مما يدل على أنها نيخت 
عن نسخة متقدمة قبل أن شيف المولت جلت زياد اكب 

- نسخة غير كاملة » آخرّها قوله: (وقد ذكر مسألة قطع الأنملة وقول) » 
وموضعه بعد بداية الباب الأخير باب مذهب الشيخ الأماء بقليل > ويقدر هذا 
السقط بتسع عشرة لوحة» ولأجله جُهل الناسخ وتاريخ النسخ . 
5 - نسخة أوقاف مصرء ورمزها (ق). 

ع 2 

- تاريخ النسخ » واسم الذاسخ: ذكر في ختامها بأنها كتبت بخط مؤلفهاء 
ليلة سين 32 ربيع الأولمر الالاء» وهو انه كما سيق الإشارة إليه) 
لا ل ل ا لوس له 
الأزهرية (ز) التي ادْءِيَ فيها الادعاءٌ ذائه» مع كون هذه النسخة سقطت منها تلك 
المقدمة . 

- عدد اللوحات: »١٠٠١‏ عدد اللأساط 17+ واعلاد الكليات فى السطر: 
6 تقريباً. 

- مصدرها: المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية بأوقاف مصر» 
و تحت رقم! 29/8 ”/ا؟. 


امك 


- نوع الخط: فارسي مقروء بصعوبة. 

- الملاحظات عليها: 

- يكثر فيها التصحيف والسقط نسبيًا» ويختلط فيها رسم الحروف » قليل 
النقط. 
نسخة دار الكتب المصرية الأولى ؛ ورمزها (ص). 

- تاريخ النسخ: يوم الخميس َرَّة فلخرخ/ 6مهم. 


ِ ي 


- عدد اللوحات: »١6١‏ عدد الأسطر »٠1/‏ وعدد"الكلمات فى الشطر: 
- مصدرها: دار الكتب المصرية » تحت رقم: .5٠/‏ 

5١‏ يد 
3 نوع الخط: نسح معتاد. 


الملاحظات عليها: 


- نسخة واضحة ) لكن يكثر فيها التصحيف والسقط نسبيًا . 
عو 5 2 
- وقد وقع فيها تصحيف وسقط كثير باسددرك بمعضهدوقارى) للسيكة بخط 
مغاير عن خط الناسخ » قام بمقابلتها على نسخة أخرئ» وقد صرّح بذلك في 
اشر السديدة : 
- ليس فيها جميعٌ الزيادات التي زادها المصنف لاحم بل أكثرُها موجود, 


0 
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ريعفنها ساقعك والقسده مدر رإقادي لك رضيو نادي . 
نسية الحامقة النملاف هود )ررمدها زهو 
- تاريخ النسخ: يوم الأحد ) ربيع الأول ياباف 
- اسم الناسخ : غير مذكور . 
- عدد اللوحات: 111 » عدد الأسطر 19» وعدد الكلمات في السطر: ١‏ 


-_ مصدرها: جامعة الملك سعود» تحت رقم: 548. 
5 د د 
- الملاحظات عليها: 


- رغم وضوح خطها ونفاسته وتقدم تاريخ نسخها إلا أنه يكثر فيها 
ال و ا ا لط و ال ول زاف كني رخسي 
الكتاب من أثناء مسائل البيع في الباب الأول من بعد قوله: (وأنه إذا واطأ شخصًا) 
إن أناء فسان التفليسى إلى قوله: (قلت؛ مشسالة وفاء الدين). وغير ذلك مق 
مواضع السقط . 

نا تمه حم الريادات المشار إللها سايفا: كما فى بسخة المحووده 
(م)؛ مما يدل على أنها بيخت عن نسخة متقدمة قبل أن يضيف المؤلف تلك 
الزيادات: 

اي تلا ري قال 


1 


ذززاسة الكنات 


ها ثانا رصك«الشسع|الحدية) السك 
١‏ نسخة دار الكتب المصرية الثانية. 

- تاريخ النسخ: غير مذكور 

- اسم الناسخ: عي لت 00 

- عدد اللوحات: »٠٠١‏ عدد الأسطر 7, وعدد الكلمات في السطر: 
1 2 6 


- مصدرها: دار الكتب المصرية » تحت رقم: .١5009 251١/59‏ 
2 نوع الخط: نسح معتاد . 
- سيب استيعادها: 


كان أنيا ميك عن الظاعرية (ظ؟)» أو عن نسخة منتسخة عنها » يبيّن 
ذلك أمران: 


طياض اهيا تماما في مواضع السقط والتصحيف » ولا تزيد عليها إلا 
بمزيد تص<يف . 

- أن ناسخ المصرية نقل في موضعين حاشيتين موجودتين بحرفهما في 
(ظ؟)» وعزاهما لابن القطان ناسخ (ظ5). 
؟ - نسخة دار الكتب المصرية الكالنة . 

- تاريخ النسخ: الجمعة /٠/‏ ذي الحجة/ ١7١‏ ه 


ب رد 2 ا 0 1 5 5 5 
)١(‏ يبدو أنه تم مسح اسم الكاتب وتاريخ نسخه بشكل متعمد في آخر الكتاب » وكتب فوقه بخط 
مغاير: (وحسبنا الله ونعم الوكيل وصائ الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه) . 
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- اسم الناسخ : محمد بن أحمد الحكيم. 


- عدد اللوحات: 7847 » عدد الأسطر 7١‏ » وعدد الكلمات في السطر: 4 


- مصدرها: دار الكتسالمصرية. تجتارقم: .43 2/1041 ٠م‏ 
1 فت 0 
- نوع الخط: نسح نفيس ٠‏ 


- سبب استةيعادها: 


ده عه باح و يذ طاح واسذيا ان التعييت ع الزهرية (ر) . 
وهو أمدٌ ظاهر» حتئ أنه نسخ في بدايتها الفائدة التى في مناسبة ترتيب أبواب 
الفقه المنقولة عن سراج الدين البلقيني . 
© ثالثاً: منهج التحقيق . 

يتلخص منهج التحقيق في النقاط الاتية: 

-١‏ اختيار نسخة المكتبة الظاهرية الأولى (ظ١)‏ أصلا ؛ لما سبق بيانه في 

٠ 8 0 ٠ 57 - 35 35 50 5‏ 
وصفها من إتقانها وقراءتها على مصنفها » ويتبع ذلك إثباتها في المتن» وعدم 
العدول عنها إلا لسبب وجيه» وعند العدول عنها يُشار إلئ ما فيها فى الحاشية 

كيار كسيب | ار منطاء 

١‏ - الزيادات التى زادها ناسخ (ظ١)‏ من نسختين اطلع عليهما وصدّرها 
بانسخة) تم معاملتها كباقى النسخة وعدم الإشارة إلئ كونها مستدركة في 
الحاشية » وذلك لكثرتها وما يتبع ذلك من إثقال الحواشي والتشويش علئ القارئ . 


17 


ل ات 


عدم الإشارة إلئ السقط في بقيّة النسخ ؛ لكثرته وعدم الفائدة في 
ذلك إلا في حال تفرّدت (ظ١)‏ بهذه الزيادة» أو وافقتها (؟١)»‏ ووقع السقط 
في بقية النسخ » وغالبٌُ ذلك في لفظة ما يترجّح من السياق أن إسقاطها ربما كان 
له وله ء لاحدمال أن المصيّف حين أعاد النظر في كتابه وزاد عليه؛ عدّل ألفاظًا 


عِِ 


8ه فدديتم إثبات ما في بقيّة الخ أحيانًا فى التآن ب سوا "كان رياد أو 
فرق عه زوالا غارة إلى ماف (ظ1 )افر الحاسية وولف 1 12 * 

أولاهما: أن يترجح أنَّ اللفظ في بقية النسخ أفضل سياقًاء مما يرجّح أن 
الم 2 ” أعاق انظر ف كناء. 

وثانيهما - وهو أكثرٌ وجودا -: أن يقع ذلك ضمن الزيادات التي استدركها 
ناسخ (ظ١)‏ » ومعلومٌ أنها لم تقرأ على المص:ف > فحقيقة الأمر أن كن الريادات 
(ظ١)‏ وبين بقية النسخ » مع كون الذي في بقية النسخ أفضل من (ظ١)»‏ وغالبًا 
توافقّها فقط نسخة (ظ5). 

© بالنسبة للفروق التي في سائر النسخ التي ليست .ذات فائدة لا أشير 
إليها ف الخاضية )تحر : (فإن» لآن)) (فقد» وققعي ‏ قاكتتزيرن لقارة ادر وق 
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©( منهج 5 1 000 
0 
التصويب » وهذا نادر. 

تمّ اعتماد القواعد الإملائية الحديثة في نسخ نص الكتاب» مع 

4- تمّ وضع مقدمة تشتمل علئ مطالب خمسة» تعرّف القارئ بهذا 
الكتاب القيم. 

4 - تمّ وضع علامة فاصلة بين اللوحات هكذا: [أ/رقم اللوحة/ب]» 
للدلالة علئ نهاية كل وجه من لوحات نسخة الأصل (ظ١).‏ 

٠‏ - تم عزو الآيات القرآنية ببيان اسم السورة ورقم الآية في المتن بعد 
ورود الآية. 

-١‏ تج عزو الأحاديث النبوية والآثار إلى مصادرها ومظانها الأصيلة » مع 
الاكتفاء بكون الحديث في الصحيحين » أو في أحدهما » فإن لم يوجد ففي السئن 
الأربعة» مع الاكتفاء هنا برقم الحديث؛» فإن لم يوجد ففي بقية كتب السئن 
ا 
يرهم من مصادرهاء فإ تعره من مصادره لأصميلة كن كادت خاو 
فيوق عمَّن نقل ذلك عنه» وفيما نقله الرافعي مغلا دس الامام أكي الاردو 
من الشرح الكيير للرافعى »إلا إذا دعت الجاحة وراية ين كلام 
الإمام من كتابه . 

١‏ تمَّ شرح مشكل الألفاظ » والمصطلحات العلمية. 
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«سوافرا سيا نيا نضيج جلي) دعرو :| سس ملوأ مقصهحجانا 
ونلوشر هود معورة ورومزيومة وعرط دحيراز واج لطا نه رفم اكياءأ 
1 ومضيح احزيرط سام 16.د و داز م كم هاا تيز رقم بر إليه عزاط[ملاننار 
اله عووًا !يرع ملفا هوم هرات و الا رضير الاو لسر قله شيء والام فلس وعزالييا رقا لزاه اليو زلركشزة لاجر حصا :و حيية مأ اسئ اله مهمه 
عده الام عطي يوه نامرع ليسر< ون امكو ديشي نلق مزجلود انر يهان ا ذر لاسمرلت رامحؤا د لارصداتخابهاد'مارة انا 
شي لمدرلا ره سو سمح وسح مجه للاصرات دلاى زو كلح شي لمر واف والعماره جنيا ييا سارح م لل ولد را ينا قليد ودضمرذ وكا مش ]برا درا 

انشع وإسدفقع مزال روراىالاسسار هر واصرا جنيو اناق ٠|‏ نيفد تسا دار تابر نبئكلو رذق ا وا الاضولق 
الركلا سو ص سئ لوز سوبا لالادجمد حالو بعرت راطا ساعقم سلوج دجرغيره وءرر و و مشك ره سصا .دم مرا خالل وعرن ا اعظبحيى 
أمو ل او ليه ولالأولؤانت ع[ مظنا عام خلرَروص راصو رواح_صورئة وشخ كضرع رثع كيد لاحر وز ل بل النزوائةار وسراو زللاام مرللطن ونقلب 


امل السرم لصا ل وريه مو ةفق الا كمهي اموا فى له وال 
لوالا عرس واخا صلم + امام راج + ا نا نو خصوما اماضر 
لوم ل اسه الروة الدالاهو وبالمىوملر لس واصز عد رع إ صفق 
ادش اكز لخضطع كيو ع المواضهابد وانا سرير وي له 


لدالارلد المدهة ما ساو رن ما ميا لمكن أي ولبشئ ته امتناع ولالرمطاج / ارو يلوب لماد ونوا مييم سن وازية ال عمور مودس يرا يده عرّره راالرذا 
0 عطا أدضع موت اوح الانارادئة ولر»« يشا مرموالرئحيبه بزانعاصورسامزلجد ا صمر]الذكهند برعو لجولراً 
لولس للاحد الفردالصيرالدى سوكس مصور ولاح وه رجحرو د حز بزع ارالاحذا مرعودىا دي ونرزقم ونعو اسار نولعرا<م و شرج لوازكر بن و سمو و رزوت 
عبر وج مرحي انا وإ لمحبود وم دعر زلا م ا اناا عبد مرا د ياتا مال لرونا 


# 
عدا حيط »كار مق سجزاكهاتعنزء عز اليا سات دقع الررجات< والوّشل : سعد الأ قفو لد سرس ولرأواااسمالاسرااصر الديايرالردلراه لرى حر ] جر لاسر 
الج مزلعو» يام رسام رصا دما سسووعا(لوشزع إلوحهالرووال وللى ]ترك و لمد | عجرمة وثرقسجهما ليا دح أطرهرمي | وما يطز جلامحفاح_(لمد المع مند 
لا _عريسة لبن لاحل ارش لخر كلمذ حول حلم ديه .1 د عبج نبو عطراض لاسحاطء ذنث اراطظرء ر/اساه شال اا رطب 
١‏ ولطيفسحد القرارتلامد عركلو قح سوه حوايع ولا اخذات كد ١.1.0:‏ نارم كله دلي رواج عدم زالرعالايتبرامازات الم لاخلطح 
+ .سوه لال جرات امه مما إضفات ولتوموزعروته قدارتكود وت “.1 الماطلواراولجليد وار وأضيير و حيرو ا , 
الا 


لاهو زهاج نغ بررط ا 301 لاا 2 007 كديم؟” 
حمرهاح دا جعراخي رمه سشهرا عر صر ذراعاأوا مرج دزاعايوم؟" متالوهنا اميم ما لد ا تعجر الما 2 
م عأ وارياء شيل أ مهرد لدمع سرع رجا تاياورو سس ءا ولاش لطي فهالمط 0 نمه وات سسا 
. 35 4 : 4 1 
ٌ . 7 0 . ر 3 2 1 


صورةالورقة الأول مق انستحة الظاقزية الدائاة لظ )م 
ويظهر فيها أثر الرطوبة » وتبداً بمقدمة الكتاب 


78 


6 ١ 


مرحي ودار عر وحرث نس اماع الوه سوك 
الولو الب رجداس وسمد د مزليزيل وجندانو حا داك ل اسالتٌ 


أوو | لمورهالامبز لحلصا سبك يا ولو م: سف اميه وتنم الطوسى 
وشا ودس ل سرس دار ورمايك 
حَمَمٍ تهروا دنا سيرى در رمات شؤهرء ( لاما دادو سيلا لصحلرق 
دوألدلا_وجرولر. الاساداوالسسي[ يعاس وبل يءزامم 
الاماء جرش اعسات ارا وااو اشر لم شرج المنيا 
مزاع لإحسراره للاحرا اكاب جراسدال ص 
لوضوة عثرالله وليه ولو الربد وكحآ اوم ى وض]ا اس عإميا 
تجردأ اكه مس ملا درا الىدم لدع نجل دبد 
حر ل صم البطار لاع رادا نوالا زالمى_:لاز موادي لبر لوأ لرد 
1 ولمسقرء دف را شيسة ود عا لجا را مجر والفموا حت م اندو نج |لإد. : 


5 0 0 
1 0 ,' 0 .6 , 


ضورة الورفة !تراه من انقلدة الظلهرية القانية رظل2) . ورفها اسم الناسخ 


اودداخييئن ( ه" 


١‏ ناف الاق 


صورة غلاف نسخة تركيا (ك) 


78 


د كان ١‏ اه كيه < ا د 


مالملا دناه نزت لطعي 2 


00 مر ل والاحرفاير يج ونيا 


الإعلام الت لمأ هلامع لسار وحدطيتوت | ا 
سيف الما سلطا ن الإصولييرا,ونص ربز الوهاب ا امراك لاصليي 
اإتصارئإجزرة| سبك ايشانو دا اده ظله ام 3 لاممراالبامسودا 
عأف لبق جاءامزارب القاحئر) مريب اوسائة ا 1 49 1 
عبد الحال برع نمام الشكوع عمرابه زنوبة | 52 شرو دالو زوع وجاكلا لاجهد ةا ادال 2 


عليه عمويّه وإناله ما رجاه وراد (طاعتهفواه 8 امول وأبو لال تر جد 
واستموضا حت ويرضا مامتال لمجم عاخوانه ماضورفاحسنء ادة اهلان 
الوسينوره ته اسل نزيو الناس جا بجي 7 00 ا 
الميزه لمكا رثيزيه 3[ للا السو رام لاد ولت مامتا ولآأءبطاعدئ الزهر 
عموماوا لالت ا اولح زرا الطير لاو ركست مود 1 
والرا لشيس والنا ضليزعن/إمام هر 3 0 َّ تومن زءي نيهي تعالمكدود نقجهلا 33 
حه بوص ااباء ا ١١‏ «منز رالا اكيس يط نش لزمته اكير دالفط 
دمل ككلني زا أجزبنا ءبية كز والقادرء طعي ١١‏ ال رمرركايه رهس ريات منزوعن الماشات نغ 
واصوء! يج نجه متا فاقيا توب الكو لتضل ّ الدرحانه ذو لمر لقا لروج مززمرهعومييكا 07 
تاي 5ه اتحاءهانابح م كاي :يرنه ١‏ السبرووعلاد الرشرع! إلوحه الزى قال ولد والري ارادة 


صورة الورقة الأولى مين :نسخة تركيا ((ك) 


1200 1 1 1 ا‎ 200 ١ 


8 ايلآ و : 2 
ا ابا ع 0 ال 7 1 ادساف دع درج راسج اود رعفاهة ير 
ولى وهاوجوايك د : 1 5 اترفروطىيم المصرى ذا دق إلا حرق عدراس لمولوالوم وكلططات 
اولحدسالسطد كح : 0 التدك رد | 
الخو دوو مااقول وسوقة لعمثر كنم الدلا(كا ركسابح رمصان| دمع ررم وجرماءهام لاسر 
اسراح اى كابس»' ر: ٍ 1 1 
ع :قديستو أمسدر ‏ 2 لاحر ىرن 0-2 0-0 0 


و الزجم ع.ر بسر ع حا نالدراج مزهانوم العلايا [ذارل رابكت 
ديت سيوية ا تمرح توارى الحوازي 0 لمرو الخرام عام اسار بلاحت ل 
ثرت نقولى ومالت سي العرلي ويه طوس الول والره لاه ان الدراع يها وس رد لمونن س دمح سير بهاوم اه 


2 وكية مزخطه. ابرح امد وإلع اا" +لستناف رار ترس ديادرلواناناإدووالريت 


ابي اسه لابرسرا جلم راد جلمر | سك واد ماسم يرشع 
:نامل لطودى و(ايالك الستباك و بقوى يو روات 
الوالئيو اهام كالم خذ ماحد والربا سرك 
ترسدمك تمستا ذاو( المح لوباك 

ِ اا 


صورة الورقة الأخيرة من نسخة تركيا (ك)» وفيها اسم الناسخ وتاريخ النسخ 


وم 


صورة غلاف نسخة المحمودية (م) 


م١‎ 


اخ 07ت 1 2000 4 


44 -"”" 1 ند 


ماديا 0000 5 
باش ارات اس يه 2 ررته ولطنت دونه التراز لام ضر درن لم عونا بلا رارع 
راادوات ولاشنهوا (مواتتعانه هركي نالصنات والموسزن 


0 2 ب 1 
م عداك فا ب مق عط نز عبدافها ل بز يبنا السك تاك 5 


وزادسة عا عل ثرا راسمل نيا عا اشم ةدارا لود غريب عنا حء لاسدفنا ويه اربتريتف 


م سترعيه عسويه وانا له ماجرحاء ام ١‏ ره نه جم : 0 
ماعبه ورطاء وجلل علي اخزاله الوسمن إرفئث لمكي / الكمارطة: شغ مترت مسد ؤوا عار ايرب مث لأرأغا نرب سند عا دازام 
انا سجس امزائبيلالثار لم الله المسرمر العماية روه هت 01 صر له مذرس مهرصنا تا لمخلونع سات تحوث ادن نخلى م 

مرمار كانتا شييرالوافس له ساللو هب لطي والرا اشرق( جاب بسن ونا وزيريد بس ولا هلش رسي ولائكا رصحي ولا مد 


كزيط إريقوز اس ادها بض رالان كايا عد قار أرب مرجب الوح 
وابمر رك بيدلا علو عت معز مرطاء ولاكرء رلمطه ولاازدلا اليه يد 
انما طاخطى لا نسحم ل لكوان ولإلحق "رما نولا معضى ١/1‏ عران 
ابورك هآآ وهام ولاصبطط بلاطو هام ولاي ور كلنة حصي الأام رلانا 0-6 
.رلا واي لام أو مسسفته واانلمة دته و1 عبت َه ول فرفل 
مغلم ولاقهارد يله ولازنر بهل الون ل عرن ل احاطة بكشمس معقو ل 
زايرى اربوا الاعا نمم ل ولوب الك مسميز (زيع جم انم مج لموله 
دبا( لانت والارض نوبي لدعا ن !من بإ الس اند طلز الام رادم 
٠‏ الام هائي ةق رخ السرانت الارمزك له هوم ة شار مده ديا وسرج هم 
ركفن كيار عب ركسيرا ودط ضرا وشل عانا وسيم جا او بحرى سا 
.نس الرماء يتمرجارا ون[ * هش رست عوى ويُؤضنءوهة ورشرحمان 
«دعنث لمنان ومرشع اتراما معطم جزم زلانام ولاسؤ ال ارام منفسالص ها 
معرده رذ وال عل اندز بز درو ع( إل ردزالد ز عاب السو لركاء ف 
لاحردت سات و جممما !سي إليد بص عرز جد ا وسقططانه :نهار 
السموات وايراجزاوالارضضز واغطارماءالعاروظنا تاراشا روحَبايًا 
وساسحريات العام م ؤراع) عليه و يرل هنا مت كل 1 عي ينيد خدصناء 
كا وامرا بربانا مروت وعذفروسزن انه واخرعالان لذ ياء عط عم بعر , 
عرد يديه عد ومرز ق و تسشكل عنير سهان مز سكد .ما ححل. و هوا 
1٠١‏ عظمٌ عط ل بارم عطهز ريرقح حح وكات لوه يز مسلب 


و اذا صث رن إلامار يويراًد رس راكنا توجمرما !نابي رات ' 
«جير اذك راس لزلا (لم الإ صر ربكت رسد كرت والأخنبا صنه '| 
عرث وال درب عاكلت واص] بطي المعلء الممرت لاتب النمال 
:جز سه و نظاالم واصوابه وانا مسر فاك شى ماعيولي م عودا عل 
ويب العا مم سوم السسوات والا رضم الاو طب ركام شو الا حرطيس 
بس حل هريس ريثالا طن فيسو( ونه ستو !حر كل سك 
اد كين عه م والزويرا لمم والسبيم رسع سوم الإدموات فلا 
عد عدم ب البصس راد نمزالشذاتة طلاماسزاليزين 
ور #(سنا رواب واصاكوصوحكلث الشة اذزولابرترة سو وهلي - 
الارث اكز ب ثكرط ابل الاء جمنه خال ورك للخل ]لاسا باصول 
اول ونابار ايؤكاءت قل ب خلزيا حلا ن 16ن.. حلذنر رصؤرما ميو 
نكم ماحم ضور ند له الإراد :اوري مأ شأ لان رمام مشالب الس اح 
|7 وليب 5للاعر (ساع ونالرما ضد حدر ضيه لتناع لاخر ى ةالو جود نوا و عط 
5 ارمع صرت أ رحياء طبار 7 اح بالاحدالزدالسرالزى لستزحسسم 
حص لاحو مكدد مز عرا الها جدود مشر ل ااا المر د ومز زعا 


اضسا ربب عبيط نقد تزتها !ين خط ب لحرا غيط بك يكاز سدرىت 
اق .0 اجات مس ع نالاسات وشوالمرجات «رالرعر بلق الروج 02 
0 عل ميشاسريهاب اسنوى مط العريريكاالرجه الوباله و .ألم مزق 
اراد امسر ضه لاز بد ل حولم العرش ل إلعرعز م جدده مجم ولو رجتم 


2 


١ 
4 
4 
2 


دخ 


صورة الورقة الآولئ من نسخة المحمودية (م)» وتبدا من مقدمة الكتاب 


له 


منهج التحقيق ؛ ووصف النسخ الخطية 
وي تي - 


لط بيه ع لس 
. 6ع مس 


0 
6 


20 1 ١ 0 00 5 ١ 7 2 
- 00 / 


2 


0 الجر 00 
0 

0 س2 5 ارق 0 0 
0 00 0 0 0 : 


5-7 ضرا ا عا 0 1 


“ 


و لمكا 


7 روز اسلنالا 12 كلا ا رياح" : 
وي يمول سورك ر الدع فارابعد طلا 
ا ارد 0 
دك 0 


أ تكن 
جرد لهو )ا تسدمله , . 1 0 
0 عا وان 0 0 ا سل رار 1 000 
0 0 ورد 
ا[ الرائ حر 0 ع 0 حصا 
رت ا : 1 ححيإروعام- . 


[ 
00 ١ 


مدع 
ٍ 20 عانةلمز 


صورة الورقة ل 
ويظهر انقطاع النسخة وعدم تمامها 


7 


»لال دا ومني |زدرمنم 8 ( 4 

لوس الاوخاوالهوا تت والارئرو جه | الا 4 لت واضوة لنيآئروا. 
- ريم بح لون وللرسالدئلايو اذمل وك لقي الامج حااثه نؤمث" 6 ارايها" 
د شك مامد لجظيزالد» انلكا واصتورق ' تسعنلته ومو 0 دل ل 
وسفدئفسَة أوفوق اند به الرامطف وم ريخفه اسرككل 
ترج طلسي ليسي ارده عإيسو ا معدل ,و مولح 
ا وعا/ لدك وار ولحروو رز اليس لان , مالا 
لالت عل عار م رد حرولل رم 0 71 

:العام ١٠آيا‏ جمحى رامنايم مدان ي) زاب 007 ار 

ورم إنسء. و لصيع مجم وبباناس ب انوانا هلا حداناقٌ”” 
4ت م/م 


5 0-4 ١ 
1 اسة” 2“ |م سم ل‎ 
, ره‎ 18 


تناع ١‏ 1 ا 
الل 1 1 صخي لابه 1 مي ]ا 


صورة غلاف نسخة أوقاف مصر (ق) 


4 


© منهج التحقيق » ووصف النسخ الخطية / 


لس رده - محمد ١‏ 
اا 


1 مو م لش عبرا لوعاء تبكر 


0 من للساببإ ناكلا( جك رالروضة عت اا مرارايب! 
0 0 0 0 100 لق زرنإيجه 


يرم 
ءا لك ور 
4 1 0 0 6 1 1 2 1 
ونب الاو اساء لل ول علد عه 0 سنك 0 
00 0 1 نه /اكورالبود وسدالانواءا وو قجنره ول بزنالت- 
1 1 0 0 1 0 0 
1 تمد اعد ل ع الل لائاشوالبار 
0 1 1 
ا 2 
: 00 الاير 0 0 نيا ! ؛ غمرا قار لعل ادالعز اسطرعررارعا رلا 
انول وابلا امار اق #ابرا 5 5-8 
سماو ورباراسرا زكرت ولا" 17 0 1 ب 
0 1 جد سامب اررق _ 
دبالو وو 1/7 0 
ل 1 3 


لسري لد 
: #إعدى روانولرات 00 0 0 
0ك 5 ل 
[كارعه 
1 ندال فروارما 4 ا 
0 1 221 ا 
ار ل ا 4 7 
جنع يوم 01 ا / ُّ ْ 57 

0 0 1 00 


“94 - المويرتتسيس اد له وصرادلرد ا الارحوره لومومار ا 2 م 


صورة الورقة ل 0 
ويظهر سقوط مقدمة الكتاب وخطبته منها 


دراسة الكتل 


حرا مادو دلو نع اعابت 
|بالشاعرق إذإرر/وارك ر الابءنةبويل ار 
ازبالك يرال بائه ترحودوشدالئ ززلاوضر 
ا السيللاه وه 1 ورج رطوسروا كبر : 
رتولا زالد را ةوشر 
.وسراء ربل هاعر ولد فار دثهلالراف ل رر 
كرلا اوسيل بو رمه بد قغراا وكرت به يشر . 
ول معئن و عله ا تلد عوأساء؟ ' ا جتتروى 
ونه درو رامد 13 لل 
وسمغل سلاكار ادا ساي لاوم ١‏ 
وسمئ ربت اورئؤصما م 211110 
سراوارا! ا لاما لفقا لهو ووش 

اداع مزاول بدعاه ربا مرثز ور لالم // 5-7 
ماروا رصماي وات ار 


انالاعدم إن الس لص لطوانف انهه ع واليش كر ' 
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سمت 
كان الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 

قال مولانا وسيدنا قاضي القضاة» شيخ الإسلام» خطيب خطباء الأعلام, 
الشيخ الإمام » العالم العلامة» تاج الدين » أوحد المجتهدين » سيف المناظرين » 
سلطان الأصوليين » أبو نصر عبد الوهاب الأنصاري الخزرجي السّبكي الشافعي » 
أدام الله ظله ونعماه» وحفظ به الدين الحنيفي وحماه» آمين يا رب العالمين: 

دل عبد الؤياك'يق علق ل »عبد الكانية بن علبعاق اشام اللشبكع دعب 
الله له ذنوبه » وستر عليه عيوبه » وأناله ما يترجّاه » وزاد في طاعته قواه» واستعمله 
فيها على ما يُحبه ويرضاه» وختم له بخير ‏ إلى جميع إخوانه المؤمنين » ورفقته 
المسلمين» من عموم الناس أجمعين 6: أهل, القبلة المشازكين/ له في الملة 
المنسوبين إلى العصابة المحمدية عموماء وإلى الفقهاء الشافعيين الموافقين له 
في المذهب المطَّلبِي » والرأي القُرشي » والمناضلين عن الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي خصوصً. 

أما بعد فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو رب كل شيء؛ ومليك 
كل شيء» والآخذ بناصية كل شيء» والقادر على كل شيءٍ » وأصلي علئ نبيه 
حمر السمعان ىر الجعرت إل كر يقري المفمل على كن كيو ركان آله 
وأصحابه والتابعين لهم في كل شيءٍ. 

تالحمد لله غود على بدء 8 رب العالمية . فوم السماوات ال 0” 
الأول فليس قبله شيٌ» والآخر فليس بعده شيءٌ» الظاهر فليس فوقه شيءٌ) 
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شكزانة المؤلف 
به اضنست_ وه 
2 
الباطن فليس دونه شيء» الحي محبي كل شيءء العليم لا يخفئ عليه شي 
القدير لا يعجزه شيٌ» السميع وَسِمّ سمعه الأصوات» فلا يختلف عليه شيءٌ, 
البصير يرئ أدق من الشعر في أشد ظلامًا من الليل من وراء الأستار والحُجب» 
واضحا كوضوح كل شيء» الباقي الذي لا يؤثر فيه شي5» وهو المؤثر في كل 


2 


٠ سىئيء‎ 


كل شيءٍ هالك إلا وجهه » خالق كل شيءٍ » لم يخلق الأشياء بأصولٍ أولية . 
5 0 ا 2 00 
ولا بأوائل كانت قبل» بل خلق ما خلق فأقام خلقه» وصوّر ما صور فأحسن 
صورته» له الإرادة القديمة» ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن » ليس لشيء منه 
ب 00 َه 5 3 . 1 8< 
امتناع » ولا له بطاعة شيءٍ من خلقه انتفاع » لا يجري في الوجود نفع أو ضرء 
عطاء أو منع » موت أو حياة» إلا بإرادته . 


كاين الأحد» الفرد الصمد» الذي ليس بجسم مصوّرء ولا جوهر 
اي مَن زعم 3 إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود» ومّن زعم أن 
الأماكن به تحيط» فقد لزمته الحيرة والتخليط » بل هو المحيط بكل مكان» 
مُقَدّمٌ عن الجهات, منزَّهٌ عن المماسّات » رفيعٌ الدرجات» ذو العرش » يلقي 
الرّوح من أمره على من يشاء من عباده؛ استوئ علئ العرش علئ الوجه الذي 
قاله» وبالمعنئ الذي أراده» لا ننقص منه» ولا [1/؟/ب] نزيده. 

لا يحمله العرش» بل العرش وحَمَلتَه محمولون بعظيم قدرته» ولطيف 
ضيعيف القران كلاب غير حارف 205 كرك كليم بلا جوارح ولا أدوات, 


)١(‏ في زء كء م: (هو الواحد). 
)١(‏ في ظ1: (محدود). 


بقلاعة المؤلاك 

© (9<6 
ولا شفة ولا لهوات”'؛ سبحانه عن تكييف الصفات » والمؤمنون يرونه في دار 
الخلود» قريبٌ فنناجيه» لا بعيِدٌ فتُّناديه» إن تقرب منه العبد شبرًا تقرّب منه 


ذراعاء وإن تقرت منه دراعارثة ب ننه باعا ١‏ وإن أتاه يفتى أناه هوواتي 


اد قي وق كر جر ال اللا كن لحو ف لوكي طهر قن ولا 
حجاب يستره» ولا وزير يُدبّره ؛ ولا مُشير يُبْصّرهء ولا مكان يحصره» ولا تحييز 
كدو ف كإن ستل أن بكرن الاأث #واالطكان ف زواموساللان على زبازعابااكانةة أتسكودن 
حبل الوريد» وأبعدٌ من كل بعيد» لا يخفئ عنه شخوص لحظة» ولا كرورٌ لفظة» 
لذ ررد 5م203 ملا ووالا اببسناءط عدطاراة: 

لذ تين دراي 5ل للمضة اران , ول فتصلة "!1ل عوان © اند كه 
الأفهام, ولا تحيط به الأوهام» ولا يدرك كنْة حقيقته الأنامٌ؛ ولا يأخذه المنام» 
وذ سرع لق نادف الحاار ملم ور رديه لواحيف او لجتعظ اه ولا فوق 
تال ولا تازه سحل فآ ولا زان يعلاله: 


لخر ل ع لكيه يحت كرفي وايدي الفريديت إلى الأعناق 
مغلولة » وقلوب القاصدين لغير وجهه الكريم معلولة » ديّانَ السماوات والأرض » 
فويلٌ لديّان الأرض من ديّان السماءء ألا له الْكَلِقٌ والأمرء وإليه يرجع الأمر كله» 
# يكل مَن فى المت وَالَْرَضٍ كُنَّ وم هو في سَأنِ * [الرحمن: :1] . 

ينقر ايا + ومفاع هما ازور كنف عر ,روكذ بودي لبرااوينك 


)000( جمع: لهاة؛ وهي اللحمة المشرفة علئ الحلق» انظر: تاج العروس: (8994/74). 
(١؟)‏ الرتوة: الخطوة» انظر: تاج العروس: (177/98). 
6 ضبطها في ظ١‏ بالتاء والياء معا. 
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عانيًا» ويُشبع جائعاء ويجزي محسئاء وينصر مظلومًاء ويقصم جبّاراء ويُقيل 
ععوة »تئر غوة + ويؤقزمروغة +" وثوشن حير انى الخياك لقان وفع اأقوانا 
ويضع آخرين . 

لا ينام ؛ ولا ينبغي له أن ينام ؛ يخفض القسط ويرفعٌه» يُرفع إليه عمل كالبل 
قبل(" النهار» وعملٌ النهار قبل الليل» حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سُّبْحات 
وجهه ما انتهئ إليه بصرٌه من خلقه » أمره وسلطانه نافذ في السماوات وأبراجها 
والأرَضين وأقطارهاء والبحار وظلماتها(". والقفار وجنباتهاء وسائر جزئيات 
العالم وذراتهاك عله وده كنا بيساء يرا الود مرو اش كوف قارع !بكاو انق 
مبرما » يأمر وينهئ » يخلق ويرزق » إنه والجنّ والإنس لفي نبا عظيم . 

يخلق ويُعبَدٌ غيرُه» ويرزق ويُشكر غيرُهء سبحانه من ملك ما أحكمه""! 
رياه متكا بيط و بت وحنغر ا رد رق ل بع [ريم تورث بوش »,لعاف 
الليل والنهار» ويداول الأيام بين الناس » ويقلب الدول» قلوبٌ العباد ونواصيهم 
دف روأرمةالعقود معتوده بقضائه وقد ء بدا الدنيا ولم نك شين » تى هوا الذدى 
كيدها كما يذاه : 


صبورٌ ما من أحدٍ أصير غلك أذئالام يداك ونان بنمار 
ويرزةهم » ويقول: : ١كذّبني‏ ابن آدم ولم يكن له أن يكذّبني » وشةمني ولم يكن أه 
أن يشتمني » أما تكذيبه [11] إياي فقوله!4): د ا اه ود آخر 


)١(‏ زاد في ز: (عمل). 
)١(‏ ضبطها في ظ١:‏ (وظلمائها) ؛ و(وظلماتها). 
© في ظ ؟: (اجله). 
(:) في ظ1: (فيقول). 


الفسلوا 100 اتيخذ الله 23 الله الأحد 
انعد دين ال تان أفلد ان يكن ل كنا احتا الا 
ولا أحد أغيرٌ منه ؛ ولذلك حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد 
أحبٌّ إليه المدح منه ؛ ولذلك مدح نفسه » عظيمٌ الكرم لا يتعاظمه ذنب أن يغفره : 
ولا حاجة يُسألها أن يعطيهاء مَن لم يسأله يغضب عليه ؛ وليس شيءٌ أكرم عليه 
من الدعاء» لا يتبرم بإلحاح السائلين» ولا تُكَلطه"© المسائل » لو أن أول خلقه 
0 وإنسّهم وجنهم . وحيّهم وميتهم قاموا في صعيد واحد فسألوه» فأعطئ 
كلا منهم ما سألهء ما نقص من مُلكه شيئًا إلا كما يَنقْص البحرٌ أن يمس فيه 
كانت اليد 


ل #11 انك الك رارم ازا ن" عند حي 
الخلقٌ » فإنه لم يَغِضْ ما في يمينه» واسمٌ المغفرة» لو لقيه العبد بقّراب الأرض 
خطايا لقيه بقرابها مغفرة ؛ ولو عمل من الذنوب والخطايا حتئ يبلغ عَنانَ الستاعن 
ثم استغفره ؛ غفرها له على ما كان منه ولا يُبالي » حَيٌٌ كريم يستحي من عبده إذا 
رفع يديه إلقذا التكاع أن يردهما صفرًاء كلاد امن يدعوني فأستحيب 
له ؛ من يسألني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له)(" . 

جراة لايخ ء كرية يعظي "قبل أن تال -1 الا يجهل : حلم على اين 
آدم وإن تجبّر وطغئ وقال: مالي مالي » وهل له من ماله إلا ما أكله فأفناه» أو لبسه 
)01( رواه النسائي (7/770)» وهو صحيح إسناده على شرط الشيخين . 


(؟) ضبطها في ظ١‏ القاء و الباء ماه 
() رواه البخاري .)١١55(‏ 


ال 


فأبلاه 2 أو تضدق به فأبقاه: 


ور 
- 2 


عزيرٌ عَزَت 5 أن ناس لفيا ء 525007 أحَديته أن يه بالنامسنخ 
وتنزهت إحاطته أن تخفئ عليه خافية ذاثُ إلباس("©, لن يُطاعَ إلا بإذنه» ولن 
يُعصَئ إلا بعلمه » يُطاعٌ فيتشكر » ويُعصَئ فيغر » أقرب شهيد » وأدنئ حفيظ » حال 
دون النفوس » وأخذ النواصي » وتسم الآثارّء وكتب الآجال”" . 


كل العباد ضال إلا من هداه» جائمٌ ظايئٌ إلا من أطعمه وسقاه, عار إلا من 
كساه» إليه المنقلب والمَنُوى» يعلم السر والنجوئ» يكشف السوء والبلوئ, 
يزجر النفس كيلا تَهِوِي فيما تَهِرّئ » ولو شاء لآتئى كل نفس هداهاء لكنه يفعل 
ما يشاء» ويحكم ما يريد» يُسعد هذاء ويُشقي هذاء» يُبعد هذا» ويُدني هذاء يضل 
هذاء ويهدي هذاء يسئ أهلّ الغفلة كما نسُّوه» ويذكر أهلّ الحضرة إذا قام 
قائمهم يدعوه. 

عزيرٌ حكيم » ليس لأحد عليه امتناع » ولا له به قدرة» حكّمٌ عدل لا يُبَدّل 
أحدٌ قوله » ولا يراجع أمرّه» حسيبٌ يؤْتى بأمثال الجبال » فيحاسب بمثقال الذرة , 
يقابل7" قومًا بكبريائه فلا يسمع لهم شكوئ» ولا يعيرهم نظرة» ولا يلبي لهم 
دعوة» ولا يرحم عَبْرة » ولا يقيل عثرة » ويعامل”؟ قوما برأفته » فيكفي كلا منهم 
/ : 5 نة . 7 06 ٠س‏ 5 هه 
أمره ويُولِيه نجاته وفوزه ونصره» ويبَدل بيسار عسرّه » وينادي الفريقين: #وَلِقَدَ 
حَتْسُمُويًا ود كنا حَلدْكُر وَل مكو © [الأنعام: 4؟] . 


(1) في ك: (الناس). 
(؟) في ظ:: (وكتب الآثارء ونسخ الآجال) . 
() في ز: (يعامل). 
(:) في م: (ويقابل) » وفي ظ7: (ويعاجل). 
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53 يقةعة النتؤلك | 
وو ا جب لي 
60 
و القة !وعد شا زا التيا' بعذاف كا اناوه وى اتش مل 
مِن أقرب الطرق» وقرّبَ من ارتضاه من العارفين بما أَلَمّ بقلبه من المعارف 
[1/؟/ب] وطرّق» واختار مَن اصطفاه ولطف به ورفق» وأعزَّ مَن وقف علئ قدم 
عبوديته تذلل وانكضار ا ودف .و اذل عدا حاد عن سبيل هداه وأبقء وآذاق 
أهل الصفوة من حلاوة معرفته ما شغلهم عن الكرئ والأرق» وأراهم من جمال 
صفاته ما هيّح عندهم القلق» وأنالهم من عاطفته7" ما جمع وفرّق» فربما زال 
فْمَنِيَ القلبٌ واحترق » وربما عاد فطار”" القلب فرحا وانطلق7". 


وجعل السبل إليه شتئ » فمن سار في أوضح من القمر إذا انسق 4 نا عون 
التقليد لا يخبط عشواء تحت الغسق ؛ ومن سابح في بحار المعرفة لكن أحاط به 
الغرق » فأفناه عن األوجود 0 وي حق ع فغاب ولا دن غير كن الحاضر 


أحى 4 ومن مُصطلء0*) فى" أوائل مجاهدته أدر كيه در هري الحال قُضعق - 


أمجٌ تتقلب بهم الأحوال» علئ حسب الإرادة من الكبير المتعال ».فيركبون 
2 5 5 ا ا الي 0 ا 
طَبَقًا عن طبّق » سائرين إلى من خلق ورزق» و وتعاظم شائه» وعَذْبَت بذكره 

وو 

الآفواه. وتاهت فى بيداء الوهيته العقول » وتشرفت بالسجود له الجباه» وغرقت 
في بحار وحدانيته جموع المريدين» وقالوا: لا نعبد إلا إياه» وهو الذي في 
لمكا الكووات ال ريال 
)00( في ز: (عاطفه). 
(؟) في ك: (فطاب). 
(0) في ص: (وأنطق). 
(:) كذا في ظ١ء‏ م» وفي ز: (غان)» وفي بقية النسخ: (غاب). 
(5) الاصطلام: قطعٌ الشيء من أصله. انظر تهذيب اللغة (174/11). 


١.6 


وتراوى 


اتههاز 3# نيساك جغيق 0 اط ببوووي قتف كاتسسةوبالهيانذافراة 
.ب نم50 6 ع 0 1 
قَانظز بِعَئِنِكَ هَل ترَئ مِنْ آيَةَ و إلا وَتَْس هد بالذي قلتاه 
إلا تكن تراه فإنه يراك » وإلا تنته عما تهاك فما أُضعَف ثهاك » وإلا تعلم أنه 
معك أينما كنت فما أبعدك من مولاك» يسمع ويرئ» يَعلم بلا شك ولا مرئ» 
يعفو وقد لا يَسأل عما جرئ » يؤاخذ ولا يُعجزه الورئ » وقد يحاسب علئ مثقال 


الذرة 0 وقد يغفر أمثال الجبال 0 ا كن ويصمح » يعطي ويمنح ؛ 


بح المدطة لل جار عق شن محاناه مادعا شرح الفارتام 
ويفتح بعلم الغيوب» يقلب" القلوب » يغفر الذنوب» يستر العيوب» يحب من 
تان إليه وأطللمء تود فيل للك متفرة ”ل واد [05') ولا ولد من أشرك عه 
غيره تركه وشركّه» فويلٌ للمشرك به ولشركه؛ غنيٌ عن عبودية العبيد وعبادة 
العُيّاد» في السماء وفَلّكهاء والبحر وفلكه. 


3ع لعروهلق ) وهاي دي 20ار وده ويه الو ف ردي اا 1 7 1 اله 
لو-احد تصكرة ل[ فيلك يحصره و لا حل يقصره لا قطرّيحو يه 
عَم 8 ص و 


20-8 تسد او هر 3606 له 2 29 2 
لاوّصف يقدرهلا رَصف يحشره واسسييي ات 
إن كيو حي :89 ا ود بره اق 


ون 12225 وه 0 سرد عسو مشايعه 
(1) في كء م: (يعفو). 

() قوله: (له) زيادة من ز. 

(7) في ز: (يُنعشه) » وفي م» ص: (يَنعشه) . 

الدع في ظ7: (يغرسه). 


م 01 َ لد 6 7 ارد ره ِ 5 9 3 
لاتَومًيأخ ذه لا رَوْمَيَئْفقذه وله لا لَوْمَ يذه لا فَهُمَ يُقصِيه [/:/|] 
لخر 0 


اليو 6 و ع ل ا 8 كي . 
لا فوق يصعده لا تحت يبئعده و60 ذ بحص فلذة (١‏ فكر يديكه 
كو مه مم2 يي م شان ب 0 2 1 2 8 
9د مسر يحلمتهرل بتر لله وى لا اضر يَلحَقه لا وزَرٌ يأتيه 


وو ي 238 


ندري رقب الا كةو روج اعد ماك مرجي فصل معدت ' 
بابه مفتوح, ما أقربه في أعلئ علوّه؛ وما أبعده في أدنئ دنوّه؛ له الملك 
والملكوت» والعزة7 والجبروت» لا يهلك عليه إلا هالك» ولا يذهب عليه 
ذاهب ولا يفوت » وهو الحي الذي لا يموت » والجن والإنس يموتون» وليّوم لا 
ريب فيه يُجمعون» «يُدني المؤمن؛ ويضع عليه كنفه » ويستره ويقول: 0 
ذنب كذاء حتى إذا قرّره بذنوبه» ورأئ في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم)7؟'. 


ال ا 55 
ولو طار لم يَفبْه » يُمهل الظالم» حتى إذا أخذه لم يُمْلِتْه » يجمع العظام النخرة» 
ويحشر الخلق أجمعين في الآخرة» يفرح بتوبة عبده ويقبلها » ويعفو عنه. 


5 ا 16 . ١:‏ 
ما تردد في شيء تردده في قبض روح عبده المؤمن » يكره الموت ويكره 
مشاءقك ويلا ند ١‏ لمكاتهه يو بإي 80« الذاعين. ستريعة امو التبلافكة .فى السجاوات 


(1) في ز: (يَقعذه). 
)١(‏ في ك: (عذله). 
(0) في ك: (والقوة). 
(#) رواه البخاري (1١55؟).‏ 


(5) في ز: (يُحضر). 


مققافة الهو لغلة 
#الأرض لد مطيعة :قز واصله (اكل عق قدا ول تنكف و ونا جار كلسي لبعد 
والصدود. والنار ذات وفوف مَن تدانئ منه وجذه» من تباعد عنه فقده» مَن 
اعتصم به سدّده» من آوئ إليه أرشده» وأولاه فوق ما يتمناه» لا مانع لما أعطئى» 
ولا معطي لما منع . 

والحمد لله ذي الجلال والإكرام» والعزة التي لا ترام» ربنا ورب كل 
شيء » غافر الذنب» وقابل التوب » شديد العقاب » ذي الطول» لا إله إلا هو إليه 
الل سعار أب رحس ير ارال وتاك رار له »سرف وله الهي91215 وهر علئن 
كل شيء قدير » والحمد لله حمدا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه » كما يُحب ربّنا ويرضئ» 
والحمد لله على كل حال » ونعوذ بالله من حال أهل النار. 

سبحان الله عدد ما خلق » سبحان الله مثلّ ما خلق » سبحان الله عدد ما في 
السماء والأرض » سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء » وسبحان الله عدد ما 
أحصئ كتابّه » وسبحان الله مِلءَ ما أحصىئ كتابه» وسبحان الله عدد كل شيء» 
وسبحان الله مِلّْءَ كل شيء» والحمد لله مغل ذلك » سبحان الله رضا نفسه » وزنة 
عر 63 سيبخاضيالت مرواة كلماتو الى الئه عم تولك لط ن 23 قار ركب يوان 
قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات 


بصمينه ٠‏ 
له الحجاب المنيع » والخُلق البديع » والحكم والتشريع » والحساب السريع » 
فاز العارفون» وجاز العابدون» وحاز الطائعون» سل الموفقون ع ا 


.)7817/١1١( أي: صَرَّعَه. انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
زاد في ك: (يحيي ويميت).‎ )١( 
في ز: (الظالمون).‎ )( 


5 مقلاقة الو لله 5 
 _ +‏ 5# 4 

المخلصون» وتعس المبطلون» وخسر الجاحدون » وندم العاصونء وهلك 
الكافرون» وخسيئع الطاعنون» وضل المعطلون» وعمىّ المشبهون , 5 لعّه 
1[ 111 1 1[ ؤ[ؤ[ز221111101[1 
فيهن » وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون"". [4/1/ب] 
شا سد ظ تظ رف 0 ١‏ لكي لش 3 اضف 
ل 0 تي 0 

وسبحان ل رت 1 
الإحاطة بحفيقته ) الل سود إن ذرَّةِ من حقائق صفته » ولا يترقئن 

لو لم يحب المدح لم نتجاسر علئ التفوّه بمدحته» ولو لم يرشدنا نبيه 
حون شَرَعَه لكل وارد؛ وفتّح باه فلم يدخخله لم حلكك منه"المصادر 
والموارد» واشتدٌ عقابه» وما أوقعه إلا على حَقيةٍ حَقيقٍ به خليق بالشدائد» وكثْرٌ ثوابه 
فله الحمد بأنواع المحامد. 

والصلاة والسلام علئ التمام والدوام» ما دامت الليالي والأيام» والسنين 
والأعوام » من غير انقطاع ولا انصرام على سيد الأنام ؛ ومصباح الظلام» أفضل 


)١(‏ زاد في ظ:: (تسبيحهم) » وبدونها ينتظم سجع الكلام. 

(+) انظر: المجاسن والأضداد ص 4؟1: 

© كذا زء م» وفي سائر النسخ: (الجاحدون)» والمثبت أظهر سياقًا. 
:)2 كذا في ظ1ء ظ 8" » وفي بقية النسخ: (علئ شفته) . 
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001 


6 
الخلائق » والداعي إلى أرشد الطرائق ؛ والمرشد إلى نهج الحقائق » النبي الأمي 
الموجود مكتوبا في التوراة والإنجيل؛ محمدء أحمد. صاحب لواء الحمد الذي 
5-6 الأؤاو والأحرون » الجاتدز »مالع اقبي »,الما جر التفف #انوز ل الروحمة اانبيع 
التوبة » نبي الملاحم؛ الشاهد» المبشر”©: النذيرء الضحوك» القتال» المتوداين. 
الفاتح » الأمين » الخاتم » المصطفىئ » الرسول» النبي » الأمي ) ال" الذي نل 
عليه القرآن ؛ ودعا إلى خير الأديان» أول شافع وأول مشمّع » الطاهر المطهّر» الوجيه 
اقول المنولةة ف المعرية دياق التتهحة + الذذى دنا ندل وكان18 ماب 


قوسين أو ادن . 


المبعوث إلئ الجن والإنس والخلق كافَة ؛ بالمعجزات الباهرات » والآيات 
البينات » انشنَّ له القمر» وكلَمهُ الحجّر» وأطاعه الشجر » وسبّح الحصئ في كفه ؛ 
ونبع الماء مِن ب بين أصابعه؛ وحن الجنع إليه» وسلَمَ البعيرٌ عليه» وكلَممةُ الذراع . 
جاء والئناس في عوج وشَّكٌ 5 يعرفول امد ونار فدن مؤجّجة في أقطار 
ا ادا ادا ون مود - فسيد عوهود الدين وبين اله 


كتابه وسنته » وهدئئ ب7*) من يُحسن النظرٌ في الخلق أجمعين » ثم جعل للمصيب 


6 في ظ 5: (البشير) . 

(؟) في ك؛ء ص: (القيم)» والقثم كثير العطاء من المال. انظر تهذيب اللغة (87/9). 
() كذا في كء م صء وفي بقية النسخ: (المقبول) . 

(4) في ظاء ص: (وكان)» والمثبت من بقية النسخ . 

(5) في زءك. م: (وهديه). 


إذا اجتهد أجرين » وللمخطئ أجرّاء فإن لم يكن كل مجتهدٍ مصيب فلكل مجتهدٍ 
نصيب من عطاء سيد المرسلين » وسبيلٌ يصل بها إلى شفاعته يوم الدين. 

نهر صاحكي ا لستاعة»" أترونها للمؤمنية المنقيك 50-19 "ولكتها اللمذنيين 
ال#دلؤتين 5 فهر أعلىن الغالمي مندكاك رأف نهيًا وأمرّاء والذي فتح 
الثهوبة:علو اناعم مال , وآذائل[0/1/]] صما بعد أن عمّنها"؟ القتلالة وهر والذى إذا 
كرغت" الأملشاءواقية؟'" مطاهان غلظه*قالؤات بإن ' وجلاناه» للِحرّاء: .وإن 'شرعت 
الحكماء”" في التقاط كلامه علموا أنه الذي يقذف درا . 


ل ا قوم بدّلوا نعمة الله كفرًا» فوصّل لهم القول لعلهم يتقون أو 
يُحدث لهم ذكراء فدعاهم إلى الله سرًّا وجهراء وصبر علئ أذاهم » وهو مع ذلك 
يرحمهم فيةول”*؟2: «اللهم اغفر لقومي ؛ فإنهم لا يعلمون)”"'. كأنه يقيم لهم 
عذرَاء يصفح عن مسيئهم » ويجزي بالحسنة عشر » ومن صلئ عليه واحدة صلى 
الوق ره 


كريمٌ على ربه » عله له الارضص 000 وطهر را وزويت له مشارقها 
ومغاربهاء فبلغ مُلك أمّته ما زُوي له منهاء وظهر دينه فيها ظهورً » وغفر الله له ما 
تفده 7 وما تأحر؛ ولم يناك الجد والتشمير نروةال: (أفلا أكون عبدا شكورً])7©. 


. في زءكومءص: (بعدما أعمتها)‎ )١( 

. صورتها في ظ١: (مُو) » والمثبت من سائر النسخ‎ )١( 
في ظ:: (العلماء).‎ )7( 

(:) زاد في ظ:: (مع ذلك). 

(4) رواه البخاري (/7141/1). 

() زاد في ك: (من ذنبه) . 

(0) رواه البخاري .)1١70(‏ 


1 


_دهة حيرات 9هو 
5 يبي با سيب بي 
فصحٌ مَن نطق بالضاد؛ وأسمح مَن روئ كل صادء وكثّر القليل فلا يقول: 
ما راد إلا ماقي رلك عا لط لكي الشكان تلان إن لش ين 
طينته ؛ وختمت محامد إبراهيم ب«ذَ أَبعَيِكا إِلَكَ أن تع مِلَدَ إنَرهِيم» 
[الئحل: *؟١]‏ » فكان ذلك رفعة ا ولو كان موشين 370 وسعه إلا اتباع 
ملت : وإذا نزك عي فل جيك إلا يله 


جحبينه الأزهرء ورجهة الأنور؛ وحوضه الكوثرء ميمون تقيبة! 3 وَلِد 
مختونًا » مختومٌ السّرّة » ساجدا لله » معتمدا على يديه » خمدت بمولده نار فارس » 
تإتكهر إيوان كسرئ : وغايت بجيرة سازةء وفافكق زادى سياوةء واكك 
ال كز فضا 


عام » وسنني! العو بالعديم العدانع» النيعل وال كور لمكي : 
عرضت عليه كنوز الأرض فاباهاء وقنع بأن يشبع يومًا ويجوع يوماء وعَبَدَ الله 
حتئ تورمت قماه؛ مع كونه أقرب الخلق وأوفرهم عنده حظا وقسمّاء وهو الفاتح 
لما أغلق » والخاتم لما سبق , والمعلن الح بالحق » والدامغ جيشات الأباطيل ؛ 
حُمّل فاضطلع بأمر الله؛ مستوفزاً في مرضاته» لغير نكل في قدم» ولا وهن في 
عزم؛ داعياً لوحى الله؛ حافظًا لعهده؛ ماضيًا على نفاذ أمره» حتئ أورئ قبس 
لقابس » آلاء الله تصل بأهلة أسيابة) به هريت القلوب بعد خوضات الفتن 
والإثمء موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومئيراتتة الإسلام, فهو أمين 

0 ع و 

الله المأئون » وخازن علمه المخرون » وشهيده يوم الدين » ويعنته تعمة ٠‏ ورسواه 
بالحق رحمة("» من نسي الصلاة عليه خطِى طريقٌ الجنة» ومن سلم عليه سلم 
0020 هون التقية هو الذي ينال الطثر ميك 25 . اتظار : تهذيب اللغة 630/40 
هع قوله: (وهو الفاتح لما أغلق... ورسوله بالحق رحمة) زيادة من زء ك» ص » م. 


ذال 


7س ستتت1155 7 

*©7 © 6 

الله اليه أل رامن اينار عليه ,لزيدلا افلزلين الله قهري افعدلق الله عليه وتعلن] 
آله وأصحابه أجمعين كلما ذكره الذاكرون » وكلما غفل عن ذكره الغافلون. 

ثم الداعي إلئ كتابة هذه الأوراق التى سميتها: «ترشيح التوشيح » وترجيح 

التصحيح») أ لما انتهيتٌ من تصنيف كيايك الاتوشيح التصحيح وحجاج 

المنهاج» الذي التزمت فيه ذكر ما يحضرني من ترجيحات الشيخ الإمام الوالد 

تغمده الله برحمته ورضوانه » وجمعني معه في فسيح جنانه ؛ وكان ذلك الكتاب 

مقصد را على مسائل «التنبيه) و(المنهاج) التي وقع في الترجيح فيها خدت 0 

الأئمة الثلاثة: الرافعي » والنووي » والوالد» وهر - عنً'" لي أن أعقد له ختامًا 


الباب الأول: في سرد المسائل التي خخالف فيها الشيحٌ الإمامٌ الرافعي نظ » 
والشيح الزاهد أبا زكريا النووي وة» سواءٌ كان النووي موافتًا للرافعي أم 
مخالفًاء وأبيّن رأي الرافعي في تلك المسألة أيضًاء فربما كان مع أحدهماء وربما 


وهذا الباب سبق(" أكثره [1//ب] في «التوشيح» » ولكنا أردنا أن نعيده سردا 
مضمومًا إليه ما لعل لم يَسبق» وأذكر في هذا الباب ما تحصّل عندي من ذلك» 
وقد يشِذَ(" عني من ترجيحات الوالد بعض الصّورء فإنْ ترجيحاته لا يحيط بها 
كتاب » بل هي ع في تضايفه !و الغالت عليها «شرح المنهاج» و(اشرح 
© في ظ١ء‏ ظلاء ص: (أعنَّ) » والمثبت من بقية النسخ . 


(؟) قوله: (سبق) زيادة من ز. 
2١‏ في ظ5: (ويشت). 


١17 


المهذب» » وليس الفقه فيهما بكماله ؛ لأنهما لم يتما 

والباب الثاني: في مسائل حكيئ فيها الشيخان ‏ الرافعي والنووي - أو غيرٌهما 
اللفخلاقك؟ مريتلا لاون ترجيح » رجّح فيه الشيح الإمام» وربما رجّح فيه الرافعي 
أتفناة وذلك في مسائل معدودة» أهملها النووي في «الروضة» مع كونها في 
«الرافعي» » أو رجّح فيها الرافعي في «الشرح الصغير» ؛ فإن النووي لم يقف عليه . 

انلك الكالس في ابر ل يها شا أ هادا مع 
اعترافه بخروجه عن مذهب الشافعي و4 . 

وهذالالبات يقل جدواه بالنسبة إلين المتقيدين يمذهب الشافعى ع الؤؤاقفين 
لع القند الددن فلدوه م ركوقي علكن فول الشرنى الي أول «مختصره»): «هذا 
مختصرٌ اختصرته من علم الشافعي » ومن معنى قَوْلِهِ مع إعلاميه نهيّه عن تقليده 
وتقليد غيره ؛ لينظر فيه لنفسه ويحتاط ادينه)0"» فما نظرٌ الكثير منهم لنفسه ولا 
احتاط لدينه» بل جمد على التقليد جمودا » ولسنا هنا لإشباع الكلام مع هؤلاء. 

ذأما البإباد اولان "لقا تعر م أن الاجة اللتايفةإلبيا فلاف 
وضروةة التذايه زدييما 46552 تق ل#أتك أن ابه كتاف الود 
- الرافعي والنووي - متعينة » فما ظنّْك بترجيحه حيث لا ترجيح لهماء فينبغي 
تلقي هذين البابين بكلتا اليدين » والعضٌ عليهما بالنواجذ. 

فإني لست أشك أنه لا يجوز لأحدٍ من تَقَلَةَ زماننا مخالفتّ ؛ لأنه إمامٌ عظيم 
القدر رفيع المح عازه علي موص 301517 ١‏ كلع الأمطابه تزكر 
)١(‏ انظر: مختصر المزني: (97/8). 
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5 #لتعحيةه 0 1 
اللزاففق_ والسؤوايع بع واسائرر كيل 9" الجناعب: !1 قاذ علي الترتكيي. قنرة | الرماك 
ري دعل وك كات[ ارهن 


0 7 
فمّن لم تنته رتبته إلى رتبته» وحسيّه من الفتيا النقل المحض - حى عليه 
أن يتقيد بما قاله » وأما مَن هو من أهل النظر والترجيح » والبصر والمعرفة» فذاك 

مُحَالُ على نظره لا علئ فيا واحدٍ من هؤلاء. 


فإن قلتّ: أَتَأخُرُهُ عن زمان الشيخين مع قدرته على الترجيح هو الموجب 
لاتباعه: أم شيءٌ غير ذلك ؟ إن قلعم: غير ذلك ؛ فبيّنوه» وإلا فهذا يلزمكم فيمن 
ب ل ا اك بس لتك رتاه اقول كما د لوول 
5 


اا و رن وي 0 
والغزالي » وقد سلكنا”"' هذا المسلك في تقليد الشافعي ! ويه فيمن يتأخر بعده: 


0 


إن بلغ أحدٌ رتبته فيما ذكرناه كان اتباعه م اود تن اله 


أن يخلق أمثاله » غيرٌ أذّا لم نجد إلى الآن من يدانيه فضلًا عن أن يشابهه » فإن 
يذلاك 001 مله نوف رالإلبه معاتر إغزانىء وتدعروا" وله : 

قو «| ني .م ألم 3 َم ١‏ 7 2 ٍ- 5 

فإن قلتَ: اقد عظمتم أمرّ والدكم هذا الذي تلقبونه الشيخ الإمام » واعرضتم 
[1//1] عن غيره صفحاء وكدتم تطرونه مدحاء وتعقدون له لواء بين المذاهب » 
ويرفموك رار اتش على المشارى: والمغاراف ”عون ا ار ا 
00 اف ك: (نهلة): 
(؟) في م: (سَلَكا). 


(*) أي: الجماعة. انظر: تاج العروس: .)7١5/78(‏ 
)0( في زء م: (وراءه). 
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000 مقدمة المؤلف هه 

وإتلاعون خخلاق»قوله#اغيوها ظرين اليه( ربجي كقينا اللبكوبغائلة*9" الإطواءة 
وطرقنا إليكم سوء الظن» لولا جانب المسامحة والإغضاء» وجوّزنا عليكم كل 

2 و 2 ع 3 
عصبيّة أمدّتها عروق البعضية» ودعتها حميّة الجاهلية » وما رأينا تلميذا فعل مع 
أستاذه في هذه الأعصار المتأخرة ما فعلتم أنتم في حق أبيكم » وقد أنذرناكم 
الوقيعة ‏ بهذا السيت ‏ فيكم : 

قَلت: تميل تلبلا ا لما أقوله_وإن كان عليلفه زقيلا » واعلم أنى 
أخاف علئ نفسي » داعني أن يكون لميل الولد إلى والدهء والتلميذ إلى 
أستاذه والمعتقد فى معتقّده مرككلد داخلنى فى بعض ما أصف الشيخ الإمام 


طني للد 


ولقد اتفق لي من تعظيمه نحو ذلك في حياته؛ فأنكره علي وذلك 
الإزجار(؛» من موجبات خوفي علئ نفسي » فإني كنت قد تخلفثٌ عنه ليلة من 
الليالي ؛ وبات هو في بيته» وبثّ أنا في المدرسة' اح مر اقتضئ ذلك » كان مني 
فرك رن و1 تر ان د لطا رمك اعتقادي فر رن ل 1ن 
خاطره علي ؛ أدركتٌ نفسي في أثناء الليل برسالة كتبتها إليه» من جملتها: «(إني 
أعتقدٌ أنك في رتبةً سفيان الثوري » ومحمد بن إدريس الشافعي وأمثالهماء وإني 
أعتقد أنك من الأولياء»» فى كلماتٍ كثيرةٍ ذكرتهاء وقلتٌ فى آخرها: «أشتهى 
)0200 في زء م: (إناءه). 
(؟) في ظ5: (غاية). 
رع قوله: (به) زيادة من م, ك. 
200 كذا في ظ١ء‏ ظ؟ » وفي بقية النسخ: (الإنكار) . 
(5) صورتها في ظ١:‏ (المقادسة)» والمثبت من سائر النسخ » ولعله اسم مدرسة بدمشق» وقد كان 
للمقادسة مدارس بهاء كالمدرسة الشيخية العمرية التي أنشأها كبير المقادسة الشيخ ابو عهر: 


111 


مقلات القولاك 


00 35آ 
منكم الجواب فيما فضل * م20 .هذه الأوراق ؛, ليكون حجّة ل(" :عليكم يوم 
القيامة » وسسجلًا يشهد برضاكم عني » ودعائكم لي». 

فكتب لى الجواب» وهو عندي بخطه يهٍ» وها أنا أنقل منه ما يتعلق 
بغرضى «ناء ال ”تم : 

« الحمد لله » وقفثٌ علئ هذه الفضائل التي'" رسمها الولد؛ والفوائد التي 

ولت ددن قيطا انها جد داح وق نلبى ةا جرلا لع لجل بعل برالكبي 
رت الصافعلن: الكل نيدت الى وشتكونهاء ىذ مجع «نبحاق يأتن قتاع 
ذلك عو إن امتكة اما هداللك ٠‏ اورذلك فقيل الله اروتيه نا فيشاء بولا ريهلك علئ 
الله إلا هالكء» ولقد سلكت فى إرسالك هذه الرسالة أحسنّ المسالك» وعلوت 
فنا ءاقبا واتعناكت ان كرارق شتا وروي ناه والقجيك” وإنا كان آنا 
حتئ قضئ من حسنها وما قضئ عجبا . 
ب البناتوى تيد لجا ماك ريفس دري مشر يسكت نكرات 6 تذرسنا 
تاهكن" إلا ضلريع عنده'" وى وَلَشِعرُها لس يم 12د 


فأفديك من ولدٍ بما أجد» وأعيذك بالواحد الأحدٍ من شر ما يردا . 


0 كذا في ظ١ء‏ ص » وفي ز: (حصل في)» وفي ك» م: (فصّل في)» وفي ظ؟ بلا نقط . 
(١؟)‏ قوله: (لي) زيادة من زء م٠‏ 

9و6 كذا في زء ك» م» وفي بقية النسخ: (الذي). 

(:) في ك: (كبدي). 

(ه) في ك: (والمحب). 

)١(‏ في مءزءك: (مسلم). 

(0) في ك: (عبدها). 


١ 17/ 


عدت (© 87 
إلى أن قال: 


«وأما العلم فأنا عنه بمعزل» ولا يعجبني من الولد أن يظنّ أني منه بمنزل» 
فضلا عن أن يذكر سفيان الثوري » وابنّ إدريس » تيهات أيناشللهيثٌ أن أسشلم عن 
إبليس » فالولد لا يرجع يتفوّه بمثل ذلك » أخاف أن يقال لي : أنخا نيا 

وأما الدين [1/:/ب] فوالله أكبر مُنايَ أن أموت مسلمّاء وإياك ثم إياك أن تقول 
هلاه الكلطةة /الؤلارة قد هذاءأى :تايا داك عانار: اكفن.؟ ؤتللة المؤاتية 
فلا تغلط. ففيه مفسدتان: الوم يي الله تعالى » أخاف من المؤاخذة لي 
1 ار ور ا ةئيه 


إلى أن قال: 


(افخذ فيما ينفع » وتعوّذ بالله من علم لا ينفع » ودعاء لا يُسمع» وأنت ما 
تعلم أن الإطراء يضر القائل والمقول فيه فشفقتّك على نفسك وعلئ والدك أن 
لا تذكرٌ بعد اليوم شيمًا من هذاء بل تسأل الله لكما الصفح وترك المؤاخذة» وأن 
يسترنا فى الدارين » ويزيدنا من فضله كما يشاء يل . 

وأما رضاي فكل أحدٍ يعلم بطبيعة البشرية منزلة الولد من الوالد» ولي من 
ذلك إن شاء الله - أعظم شاهد» وأنا في غاية الرضا والحنو» . 

إل أن تان موشرهينا اعد ل كاتا 

«والرالك إذا كان هما يمكنه أن بتلقير عر الو لفسبعقن ما ل 2 واإذااساك 
احتاج الولدٌ يتلقئ كل ما ينوبه» فالولد يغتنم حياة والده ويرمي كله عليه» ويُفرغ 


١1 


مقلائلة الكؤلفك 


9 و 


6 0 
باله بقدر إمكانه”'" لما ينفعه فيما سيأتي » فمصيرٌه يتعب » ولا يُعجل لنفسه التعب 
الآنء والفكرة فيما لا ينفع». 

إلى أذ ال - بعد نصائة يعاكزيها, وحدني على اعتمادهاتة 

«فاجتهدٌ فيما ينفعك » والله يبارك فيك ويكون في عونك », وأنا كنت أطلب 
أجيء إليك بكرة» فجيدٌ”' الذي سب نيرت" إلى بهذاء جد عرفت طية بلطيل 
فما يصل الإنسان إلى مصالح دنياه وآخرته إلا بطيب خَلقه» وحسن خلقه» 
واعتدال مزاجه » والشيطان يستفز الإنسان حال غضبه » يُخرج منه ما ليس بجيد » 
ولا معنا عن مرق ل" بسيو »وفاعددك بالل قن شاط الإ هو الجووقى وزأيدال الله 
أن يكون في عونك» ويعلي قذ ركو ورد رك عو لا لتقصك» " وخطيك بورلا 
يخزيك”*؟» ويهبك من موارد فضله » إنه هو الوهاب إن شاء الله تعالئ» . 

انتهئم ما أردثٌ نقله من جوابه» وفيه زائدٌ عما احتجث إليه هنا» ذكرته لأته 
يحلو لي سماعه. 
0 1 شق عدد لاقت حوور أبيكر يكن اليين لحن التبعهاك 
ا ل ا لك ءا اي كد الل اشر كر 

لم ل ام" 
أكن شبّهته بسفيان والشافعي حتئ شبّهه قبلى شيخنا الذهبي ‏ وهو من أقرانه - 


(1) في ز: (الكفاية) . 
(١؟)‏ في ظ:: (فحبذا)» وفي ك: (محبذا) . 
0 فىي.ز: (أرسلتَ). 

2 في ك» م: (يحرمك) . 
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59 مقدمة المؤلف 56 

بسيفنان > وها للك عووو اجون تر معي يدوق ال فطل أ نع نلا" رلفيقة : 
تفي السدين يَا قاض المكاناك نل يتشد« التيييذ رانكلك ماللك 

إلى أن قال: 
وَكَابْنٍ مَعِينَ في حِفْظٍ وَتَفُدِ" ده وَفِي الْقَنَْاكَسغفَْانٍوَمَاِِكَ 
عي 2 ٠.‏ 2 جر اضر :© عا 3 5 1 ااه 8م 00 
وَفْخْرٌ الدين في جَدَلٍ وَبَحْثِ و60 وَفِي النَحْو المبَرّد وَابْنَْ مَالِك”' 

000 

فى ابيات آخرٌ. 

وقد وقف ‏ وتم - على ترجمته فى كتابى «الطبقات الوسطىئن) » وقولى فيه 
بعدما وصفته ببعض ما أعتقد فيه [7/1/|]: 
24 0 ع8 6 2 م و - 5 - 4 2 2 6 5 
مَا علي إِذا مَا قلست مستقدي دف قم الحصوة يل 5 السوء عذواناً 
هذا الي ترقا ال ا ا ا ل تيون 
ار يَسْمّعٌ الرَّحْمَنْ ضَائْحَهُ ول إذا حص رإمخاض ادق لها 
٠. 5‏ جاه 7 2 ا ا اوس عر ع و 0 02 0 
دلي يشحم لخت قفو و0 إِذَاتَعَارَبَ وَفَتُ الْمَجْرأَوْ حَا 


اذا 0 تَحْرِف اله زا َه و60 من المتحرة ديطوال لَّبِلِعِرْ 


أركتان بصي التمتاء أشاتنا 


مرا امس 


خخ واشك ا اواك اولع ا 0 سر ٠.‏ 00 و - 1 525 آل 
وَاللَهِ وَاللَهِ وَاللَهِ العفسيم وَمعتن وه اقامه ة في العصر برْهَاتا 


هَذَا الَّذِي لَمْ يُكَاوِر سَيْلُ مَدْمَهِه دك 


000( زاد في م» ك2 ز: (من لفظه) » وهي في معنى: (لنفسه) . 
6 في ك: (ونقل) . 


١ 


5 عقاف الاؤلفة 55 
ا 5 ا ل م فاه ىعسي ارت 
وَحَافِظ ا لنظام الشرّع ينصره و05 تصرا يلقيه من ذي العرشس غفرّانا 


سر صمل م بي وه 


ككزم اللزقي تلك رط ضر نكا وهر و كاءريذك | لدلعاطى :راث تمطسان 0 


فكتب وَقِتِم بخطه على حاشية كتابي: 
ع الْوَمَابٍ بال ال شك د ل كشي فى 
وتات ب اليل 1 مووي عمازك يطييييه رو عبتا 
كاذ ارا فوع وو اده عه عم رام .ره كت 
والله إني في نفسي أحقرٌ من أن أنتسب إلى واحدٍ من غلمان واحدٍ من 
المذكورين » ومن أنا في الغابرين ؟! أسأل الله خاتمةً حسنة بمنه وكرمه » وبمحمد 


5-7 
2 


كتبه علينٌ الشّبكي» في يوم السبت مُستهل جمادئ الآخرة سنة ثلاث 
وخمسين وسبع مائة » بظاهر دمشق 

هذا صورة خطه» ولو كان شيءٌ مما وصفته به عنده غيرٌ صحيح لكان ورعه 
ودينه جديرًا بأن يتضرب عليه » وأن يأمرني بمحوهء أمرًا لا أستطيع معه مخالفته» 
بل لم يزد على ما أنشده من هضم النفس » وقد أنشده صلاح الدين خليل بن أيبيك 
الصفدي 5تم: 


6 > سس 


يلسا مات دنس و0» يلد ا #تتححالن ابلا 
ةير الختران دبي 605 


(1) طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)١57/1١(‏ 
(١؟)‏ أعيان العصر: (*//5110). 


موأ 


صَبحَابو السَبكي فاضي ي الْقَمَان0 


١7١ 


لفك 


5 مقدمة المؤ 5 
لمكت زكاءيى 


وأتفةى راكفا 
هد | لكيه 1 7" ا ال ال 
ثلا ةَ ليس لهَِمْرَاببع وله فِي العلم وَالدين وَفِي النشكِ 
لك هم نرم 2 2 2 00 
الى ذلك اك للزر/نبغ وَالإأفك 
تفلل إذا + 2 اك لكي انه شود وله وَابنْ فق الغيد ك5 


فأقرّه على إنشاده؛ وكان من الورع بحيث لا يقر على باطل » يعرف ذلك 
منه مَن عرّفه» وكم سمع أبلعَ من هذا المدح وسكت عليه» فلله دَرٌ زّمانه عصرًاء 
يُؤذِنَ بفخارهِ كلّ عصر ظهرًا » لقد [1/»إب] أخرج منه في هذا القرن0" الثامنٌ فردّاء 
أعيذه بالسبع المثاني» وبديعا لا يقوم ببيان وصفه ما تقعده ألسنتنا وقلوبنا من 

ع ع 8 ع 2 

وأما قول السائل: ما رأينا تلميذا فى هذه الأعصار فعل فى حق أستاذه ما 
فعلتم أنتم في حق أبيكم» ؛ فإنه كلام جاهل بحال”" أبيناء فهل خلق الله فى هذه 
الأعصار مثله حتئ يقال لنا مثل هذا الكلام ؟! 

فإن قال: ك4 سكن رعطظمائزيتيمًا ؛ بزلا فك عرزا زد ا وتكلا وين 
اس الاي مسن بلك ا ل ان اده 
العلماء الذين لا تستعمل””" في الثناء عليهم ألسنةً ولا أقلاماء فهل ذلك إلا مجرد 
12 أعيانالمعع: رعو ): 
(؟) كذا ضبطها في ظ١‏ بالضم » وتكون فاعلا » وقوله قبله (في) ليس في زء ك م» ولعله أولئ . 
(0) في ظ 1: (بحق). 
(8) فى 000:2 
0( كذا في زء وفي ظ١‏ ء ص: (يستعمل) ؛ وبلا نقط في بقية النسخ . 


م 


5 مققانة اولك 55 
1 2 ع و له 

غرض '١'‏ نَشْرٍ ذكره» وطي!" سواه طيّاء وصّرف أوقاتك 9" فيا وشغللة «رميعا 
حبك انا بشتى اعبات وك انل ك0 

فالجواب: أجل » إِنْ عزائي فيه » وضيق عطني”!' بالأسف عليه أوسع مما 
0 0-8 - 20 ا 2 000 0 .هه . 
تصف وتشرح » مقيمٌ مقعد» لا ينفك يُبَرّح ولا يَبْرّح » وذكره يَنشرٌ من عظامي كل 
ميث » ويبعثو علي ران أضنة بكلمو ( فلكا جارحة مني صوت ص وما أنا 
اموس و ل 
إِذَا ع عكرالتعاية اللشرتكين لقنا يكذ يدو الي لبتوق يوواففت نذا رفوك 
2 بُ]'* يُبْدِي مِنْ هَوَاهَا مَلَالةَ وف َلَاحْبّهَا إِنْ تترّح الذَارُ يَنْرَّمٌ 
إِذَا 1 جه 0 و60 عَلَى القلب كَادَتْ فِي فُوَادِي تخ 006 

ع 5 35 - 8 2 03 

وما أنا ‏ إذا تذكرث ترابًا ضم أَعْظمَهُ » وقبرًا شمل منه خيرٌ أهل زمانه 
ع وانحدر مني دمع أكبرَه الدم 8 َ عظمه ‏ بقائل: 
الم مشت 1 2 شه 1 0 ١‏ | لل د ال ا ااا 
1 8 2 ا 7 لي 0 اه 31 ا 
أمّ مل قرَاه أحطط عِلما وله بالجسسّد المشستكن فيه 
00000 1 1 5 9 5 20 و 9 
)١(‏ في ظ5؛ ص: (عرّض). 
020 كذا في ظ١‏ » ظ 5 » وفي بقية النسخ: (وطوي). 
( انير (أقاويل). 
(:) العطن: المبرك والمجلس . انظر: تاج العروس: .)8٠1/88(‏ 


(4) في النسخ: (البعد) » والتصويب من ديوان ذي الرمة (؟914/7١1).‏ 
(5) التذكرةالحندونية:5/51(1ه): 
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مقدمة المؤلف 


5 اع م 
© © 

3 ءن ه وو 8 0 و ض 8 16 21 : 
اندب من لا يجيط ونئه وله بِوَصَ فه رح وَاصِ هيه 


كا جتكبلا كيب]ؤن] انتحين اق ليم جسم 


2 و 5 5 مت ) 
وكمككاك الله كعد سمعز وو وو ركنت | ع مشكيتيت كتبيوللا 


اي سس ا ل ا لي ديد والمتكادتة الناس بعده 
تتساوئ » فاليوم كل عزيز بعده هان» ورّبّ داهية قام» والحرب بيننا علئ ساق » 
ا ا ل اشر الا ا لتر 
)0 
عصرنا"' 


0 
يمنا : 


ولك عدر له تت الي ل دل َإِنْ كنت عَيْنَ السَامع الْمُعَمَهُم 


5-90 
1 1 3228 آآ# هه 


3 1 ا 

ِل اللوم عاذل والعِتابن» ولا ته هج العيون ارهن ؛ واعلم بآن اللوم اذا 
لاو ل تقول ل قر رون مر صن لمعي م اران" 
[أ/د/ا] 
وَععَانَ عليه اللعؤم فى جَنْبٍ حْبْهَا وف وَقَوْل الأَعَاوي إِنَسَهُ لَخَلِيِعْ 


الحتة ‏ 5" 2ر ٠.0‏ 0 12 عون عع راي فد 
أاصم إذا نوديت باسمي وإنئني ول إذا قيل لي يَاعبدها لسَسويع 


فَإِنْ شاء َلْيَسْكَتْ وَإِنّْ 0 و60 إلى 2 0 


ولا تؤجج ج بذكراه في القلب نارٌ أسف » ولا تئْن جرحا كلما قلت قد اندمل 
)١(‏ الجليس الصالح الكافي ص ."٠١9‏ 
)2( كذا في م» وفي سائر النسخ: (عدله) ؛ والمثبت أظهر سياقًا. 
() في ظ5: (مصرنا). 
(4:) القصيدة لأبي نواس » انظر: الدر الفريد: .)8١٠١/(‏ 


م 


مقدمة المؤلف 


© ©ب#© 
أشريك به التذكاريقلى_العلفب . 
77 م6 ره د ا 8 عر مض م 
0 ال لكا اكد 
ولذوكق بنلسحةة زاك وله ولع كبفداك ,لحاوس أروانسه 
ل 3 2 7 م 3 00 2 ع 
قبَدا لِيَنظرَ كيفالاحَ فلم يُطِق 9 تنأستانا حصسيارواذه نكاد 
-.# ل رو 2 و .0 2 0000 
تلقن بام اق افا نشيو 115 والحاميه تعمسف ابم 
يها والله » إن لي لقلبا يتأجّج بذكر جنَاتٍ الشيخ الإمام نيراله » وتتبرّحٌ تبرّحَ 
الجاهلية الأولئ محبتّه التى لا يضمرها كتمانه» وتتأرّجٌ ولا أَرَ اج النسيم نفحاتث 
شوقه التي إذا سكنها البعد تحرّك بنسيمها جثمائه » وكم أحاول كتمان ما عندي ) 
7 5 و - 0 
وترّك التذكر لتلك الخلال الطاهرة التى كلما ذكرت تعيد الهم وتبدي » وأقول: 
در أنه السويشدونا: ذإن غير لا لاي . 
وفي التَّم إن كذَبتُ بالحْبٌّ شاهة دك ينما أخفي كَمَابِيّنَ ل در 
أَمَا ا ان الى اماك راهنا الي ادك 
206 ل مه 0 2 0 
اك #ووكلاغ قبي لذكرمًا ول ككة اكد الهسو ” بلله القطر0ا 
أكتم حتئ يقال: سكن الأمرء وأبثٌ حتئ يقال: ليس له صبر » وأتقلب حتئ 
0 مره 8 0 2 1 0 مره 0 و 
كَتَمْتٌ الهَوَّئ فى القلب حَتى حَتَمْتَهُ 45 قَبَاحَتٌْ به الْعَيْنَانِ وَالقَلَبٌ مُطرق 


)١(‏ في م ص: (أردانه). 
(؟) مصارع العشاق: (١/45؟).‏ 
(*) الدر الفريد: (2951/1 .)9١‏ 


© نه المؤلف 2 «اهىيى 

24 605 20 6 
ا ا ل او ا ع 
وَمَنْ كان ذا َشْيٍ وَإِنْ كان جَاحِدا وك فإن الهوّئ فِي عيّنه جين يَنطى 


فما للجحود معنئ » ولا للكتمان حاصل » بل يتعنّى به مَن به يُعنئ » فكيف 
يكتمه مَن اكتال منه بالمكيال الأوفى» ولم ير له وزنًا. 


١‏ 4 1 “ايتاذ 2 1ن 2 الواجاء ع 


و ع صم 7 0 ٍ و 
اكد لوال" فل لمعيه أمعك»ه وجاك 


ال 


ع 0 
في نع ع الور زميق فهو حالم 

إن لَمْ أزْرْهَا عَادنِي الوق وَالْهَوَئ "قف كان رُوكها تحط الْمحْوَاءَلقَاوْمَعَا 

وَإنْ قلت أَسْلُومَا تَعَرّضَ طَبَقُهَا دف وَعَاوَةَ قلي مِنْ بكيِنَةَ دَاقْهَا(' 
إِيهًا والله» لقد شَرِبِتَ من حيّيهِ كأسا بعد كأس . 

درق السب اما ميق ناس يك ناهد المسرا كر لشن 
ولقيتُ من وجهه برهانا قام بالنص والقياس . 

َكَمْ في الْأَرْض مِنْ وَجْه مَلِبحٍ دل وَلَكِنْ وغل ذَلِكَ مَالْقِيتٌ 
وداه دوي 2ج كر الحو اززرة الحنيا الى وتوف بج عوك 


)00 مصارع العشاق: (91/1). 

(؟) في ز: (مكلم)؛ وهو من الكلم » وهو الجرح. انظر: العين (707//60) . 
() مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: .)509/١١(‏ 

() الدر الفريد: (9//ا1١).‏ 


١5 


و 
باس ١‏ انسل 


َو 2 و هص 0 
ااذه الف ع وك_الله عزفا وه 


9 0 حجر لمم 


ماص ©6 


مكنظ ب بعش نش ور كه 1 ا عد اس د لان نشي 
لتو )0 رفسم الله قية ب و ستشطان تتا يه يكت 
كه ل لحف ار سمكة الون! شط ٠‏ نت 93 
و 0 و فس كينل و الس 5 
١ 0‏ 1 - 8 7 و 
وَلا معنئ لشكوّئ الشوق يوم”") كج زوالا قرول عفن لمان 
فإن قلتٌ: كيف.ء وإنما تأْسَف علئ عظم رميم؟ 
0 ِ 
قلتٌ: بل علئ علم عظيم . 
لد حَْبِثُمَا لَعَلِنْثُمَا وى مَكَانَ الْهَوَى مِنْ مُفْرّم الْقَلْبِ صَبّهِ 
5 تر و م 1 00 ّ مي 
تبكر وَالذعوو تشوق وذو الهَوّئ وه يتوق وَمَنْ يَعلى به الحب يصبه 
عَرَامٌ عَلَّى يَأَس الْهَوَى وَرَجَائِهِ ل وَحُبّ عَلَى بعد الْمَرَاراة© وَقَرْب(!4) 
وأما قول السائل: إني لا أذكر مَن هو أجل منه من الماضين كما أذكره - 
فصحيح » غيرٌ أن المدد الحاصل لي منه ليس كالحاصل من غيره من ٠‏ العلماء» 
لك مك امنا رح طاناد متشبابييان ولا سواء» وما معرفتى لمن خالطته 


)١(‏ الغضا: شجرٌ من الأثل» خشبه وفحمه صَلب » وجمرّه يبقى زمانًا طويلاً لا ينطفئ. انظر: معجم 
اللغة العربية المعاصرة .)١5757/15(‏ 

(؟) في ظ1: (قوما). 

() في ظ:: (الزمان) . 

(:) نفح الأزهار ص ؟١.‏ 


و6 مقدمة المؤلف هعرز 
الليل والنهار كغيره» وإن كان أجل ولا من أستغني عن التعريف به لسبق 
الناس إلى التعريف به كغيره» وإن كان دون ذلك المحل » إيه ولا مَن عَلِقٌ به 
الفناكمًا وإن تعره سسا قن لجر بتك رنانيبا ركاف + لله “سا شامرعن شاعم 
فلستٌ براجع لغير ذي تَصَمّة . 


وَقَفَ الْهَوَى بي حَيْتُ أَنْتّ قَلسَ بي ١ك‏ #قأخَز عَلْ هوَلَا معدم 


2 4 1 0 27 2 00 8 7 2 2 
جد لْمَلَامَةَ في هواك لزيذة ول كا اجير داك فليلمني اللوّم 


ْ 
وأما قوله: «لن يغنيى عنك من الله تا «مكلية انحل وضعت في غير 
ترفو جتان السك قا ودر جر رداون لعي زو رسال الله 
أن يجمعه في الجنّة وإكان )نوها السائل غارنا تاف 2ك علي [منالم المسوول) 
0 ال ذا 


د ع 5 اي 0 
ألا قَارْمْقِي الدثيًا بِعَيْتَيَ وَاسْمَعِي وك 0 ع تاه 


وإلا فالخلاف بيننا لا يبرح ولا يزول» وليس في المجادلة إلا كثرة 
الن ني اس لمان الكثر المككرفت ليون لعل 0 
بالملام والعذل غير مرجوٌ ولا مأمول» وتشويشه علئ القلوب صعب » وإنما كلام 
العدا ضرب عن عبيدٍ السوءٍ الجاهلين بلاءٌ مبين » وبيننا وبينهم يوم القيامة 
50 
46 في زء م: (من الله جدانا) . 
)١(‏ الدر الفريد: (0ه/7760). 


١7 


6 مقدمة المؤلف ههد 
7 2 
2 ا لي اهم ممرة ا ااي ”5 للق 
انك 2ك كن قري وى عَنْ جَهْلِه وَخطاب مَنْ لا يَفَهَم"' 
والكلام. فى ها نطول ؛ وزيم كانت فيه مخالقة لما أمإنىدبة فى هذا 
الجواب » ومن أحب أن يعرف(" ما أعتقده فيه فلينظر ترجمته من «الطبقات 
الكش 
ثم أنا مع ذلك كله أسأل الله تعالى وله الحمد» أن يصلى علئ نبيه سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم » وأن يسلم عليهم » وأن يغفر لي ولأبي » ويجمعني معه 
في دار كرامته» على موائد رحمته» وبساط مسامحته» وما أبرئ نفسي من عيب 
وميل إلئ جانبه» أخشئ أن يجرها إلى إعطائه فوق حقه » ولكن كيف سبيلى وما 
حيلتى » واعتقادي فيه ما وصفت؟! 


وأنا كل [1//1] مشكاة ترد عليَ ولم أجد له فيها كلاما لا تنشرح نفسي47) 
ال ا ريلوةه 
00 حبك ال ا 3 
كلامه في ثلاثةمواضع من #شرح المنهاج»» ومع هذا لم أجد نفسي تنشرح لكا 

شيءٍ عليها من أجل فقدان ما كتبه » وتجويز أن يكون هناك * شيء غاب عني . 

)١(‏ الأمثال السائرة ص غ. 
(؟) في ك: (ينظر) . 


(*) انظر: الطبقات الكبرئ .)189/١١(‏ 
(:) في ك: (لا ينشرح صدري). 


١60 


هذاء وعندي أن من شروط الفتيا إذا وقعت حادنةٌ» وبلغ المفتي أن بعالم 
أهل للنظر والمناظرة فيها كلام ؛ أن ينظو في كلامه » فلعله ييجد هناك مساغًا لشيء 
عاق 2 زاكا مان أن مدا ع كا ب ررك رقي از« لبش أل تسق درن 
متئ جوز أن يكون في كلام ذاك المتكلم ما لعله ل ان ا 
ومن احور أن بكرن ءال ذا فى أخريات اللروا© آر أخريات الإقليم كتانك أو 
سنّةٌ في حادثة وقعت له ثم أخذ يُحَرَجُها بذهنه» ولا يستفحص ما عند ذلك 
الج[ ؛ في3 ا خريق تلز الدي 205 التياو , 

فإن قلتّ: ب نيت 

ل 
مقالة لا حيلة جرفي انعد افد مرق ولاء ابيع لتردي اجسماعهها ارد يق تقد 
أمرًا يجرّز في أسبابه ما ليس بواقع » وهذا يجده الإنسان في الأمور الوجدانيات 
فضلا عن( الاجتهاديات» فإنك تجد العطش من نفسك » وتجوّز في أسبابه 
أمورًا قد يكون بعضها هو الواقع دون بعض . 

فإن قلتَ: إذا جوَّزتَ على نفسك مداخلة الميل المقتضي لخط في 
الاعتقاد» فقد تطرّق ذلك إلى شك في الاعتقاد» وهو مع الجزم لا يجتمع . 

قلتٌ: تجويز مداخلة الميل لا يلزم منه اعتقادٌ دخوله ولا ظنّ دخوله فى هذا 
الأمر بخصوصه ؛ وإنما هر الال أزجر انلا ر6زق م ]روه لازي 0ه 
(0): في ز: (البلد): 


)١(‏ زاد في ز: (الأمور). 
فرع في م»: (المكان). 


بالكل عله | الركل كان مروء تار (كرمذه«الائة علا «واديدًا ##قهم اوقلت 
ولاعل و11 ا اد من الجبال في الذكاء وحسن العضر فاف» نشانحاا الأبزراعة 
المباحث » معروقا بتحقيق المشكلات وكشف عوارهاء بحرًا من البحار في حفظ 
الكتاب والسنة » وأقوال السلف » ومذاهب العلماء» قيّما بمذهب الشافعي » يكاد 
ل ل سا ري ل ل ل ا و امقس 
ايك ال ل اس إل رف كل انك د ياه ديت 
نقيّاء ورعا متحريّاء ذا همةٍ علي » ونفس أبيّةِ في نصر الحق والدعوة إليه» 1 
هذا لشي لول و لك يك رف اسار 


000 لعالم من العلماء ‏ وإن لم يصل إلى هذا المقام» فضلًا عن 
الواصل إليه ‏ كلام ل ل ل اه يتأمّل 
مغزاه » ولا ينظرٌ فيما قاله وما تمسّك به - فهو جرية» هجوم » غيرٌ موثوق بدينه » 
ولا هو من طالبي الغايات » ومحبي التحقيقات في شيء . 

فإن قلت: يا هذاء رايت الإمام أعرت مللك الفلة :ون قال الل كي 
حكيت”" انا: أنا عن العلم بمعزل » وأنه أحقر في نفسه من أن يُنسَب إلى غلمان 
واحدٍ من المذكورين - في «(الطبقات»» ونهاك أن اطي اود روا بوقعي 
وشيخلك .هو القائل .للك ف أجؤية. مؤالاك سالعطاعدهاء فتاكرت.أنت أن .جوابت 
ابن عبد السلام في مسألة ذكرتها عنه إقناعيةٌ: «الأدبٌ مع الشيخ عر الدين: 
)١(‏ في ص: (أخيار) . 


(؟) زاد في ظ:؟: (عنه). 
فى 2518 (عرايظير ): 


١ 


5 نقنقة انلك . 
وه شسنلظك___ ههه 

الاقتصارٌ [/5/ب] علئ جوابه). وهو المققصر نفافله في خطبة تكملة «شرح 
المهذب» عن مقام النووي» المنادي عليها بالقصور والعجز عن الاتيان بمثل 
غويته :اوهو المتقر على ؟قناعن التتقير اتن رزانة اقزله إفي: 
وأيحعان الفسدمي )بشن الجرلملد و60 يكن العَلامِي من الخزرجي 

فأغلظ له القول حيث رضن بنقصان درجة القاضي تاج اللي ابن نثت 
الأعزء وهو العَلامي » وشيخ الإسلام ابن دقيتي العيد حر دور ني 
الشيخ الإمام'") - اشر رجز © فنا هنذا الأمر العظنم الذي تذكر أن عن 

قلي : ما أجهل هذا السائل» وما أبعده عن فهم مقاصد العلماء وما يفعلونه 
من هضم أنفسهم تارة» وبيانٍ محلّها إرشادًا للخلق تارة أخرئ » ولا يخفئ على 
ذي لَب أن هذا شأن أهل الورع والتقوى» لا يرون أنفسهم شيدًا» وإذا أحبوا جمع 
الناس علئ الهقدئ» وإرشادّهم إلى الصواب بإعلامهم ما هو الحق في نفس 
الآمر ؛ عرّفوهم مقامهم ؛ ليقتدي بهم الخلق » ويأخذواء: عنهم العلم » ويحملوه ه إلى 
التعلقو ا و 1 كا لجا 

وكذلك إذا أرادوا تربية التلميذ وتعليمّه هضِمَ النفس » وترً تزكيتها ؛ تزكية 

32 0 و ع أ 

لها - علموه بطرّقٍ التعليم التى منها هضمهم أنفسهم بمحضر منهء ونَهْيّهِم إياه 
عن إطرائه إياهم » والشريعة طافحة بمثل هذاء وقد قال سيد الأولين والآخرين 
لرمنلق ألل بعلبة وعلوى]هازماب انون ا وايبلم كانقازوة: «أنا سيد ولد آدم 
ولا فخر)"" ؛ ليبين الشرع » ويعرّف الخَلقٌ ما هو الواقع من سيادته لولد آدم, 
020 قوله: (أعني الشيخ الإمام) زيادة من زء م. 
68 رواه ابن ماجة (14708)» والحديث صحيح . 


ينا 


قلاف الللؤائف 


هيه 5 
9 © 
لا للفخر كما ئنّه عليه عله . 


وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: «لا تفضّلوني على يونس بن متّى) 27 ؛ 
ليبيّن ما ينبغي من عدم التعرّض إلئ المَيْزْ بين مقامات الكبار من قبل الأنفس » 
وإليه الإشارة إن شاء الله بقوله #2: «لا تفضّلوني»» ولم يقل: لست فاضلا . 


وقد أشكل الحديث على كثير من الناس» وحاولوا الجواب عنه بأمور 
مقا 82و أموازاامر قروا لمانا و الفط «تفضلوني) لانزاح الإشكال » فالمنهي 
أنَّا نحن تَقَدَمِ على التفضيل من قبل أنفسناء لا أنَا نعتقد ما هو الواقع من تفضيل 
ربه إياه علئ يونس وغيرٍ يونس من الأنبياء والملائكة » عليهم أجمعين سلام اللّه 
ورحمته » فهذا الجواب عن أصل التفضيل . 


وأما تخصيص يونس 8# بالذكر من بين سائر الأنبياء لا ؛ فللناس فيه 
كلام كثير لسنا له الآنء ومقصدنا أَنَّ ما ذكره الشيخ الإمام من هضمه لنفسه ؛ ديثًا 
وتورٌعاء وتعليمًا لولده وتربية» لا يدل على غير ذلك» وهو القائل في كتاب 
«عقود الجمان في عقود الرهن والضمان)7("- بعد ذكر مباحث قرّرها ‏ ما نصّه 
ومن خطه نقدلته: 


«وهذا الكلام أعلى”" وأبهئ من أن نقوله لغالب أبناء الزمان» المشمرين 
عن ساق الجِدّ في الاشتغال» فضلا عن غيرهم» وإنما تُعطي العلمَّ حقه من 
)00( رواه البخاري (57731)» ومسلم (77117)» بلفظ: اما ينبغي لعبدٍ أن يقول: أنا خيرٌ من يونس 
بن متى» » وجاء في حاشية ظ١:‏ (متَى اسم أبيه» صرّح به بعضهم» لا أمّه كما توهّمه آخرون). 
0( الكتاب لم يزل مخطوطاً. 
إفة في ظ ؟: (أغلى) . 


ديك 


_ دهم ة) مقدمة المؤلف (<©) 


1 87 ©( )0 97 


الكلام» ولعل حُرَّا('' يندر وجوده يقع منه بموقع » وينتفع به ويتنبّه به علئ أمثاله 
من فتح مُرتَج العلوم» واستدراج”(" نتائج الفهوم» ونعلم أن أكثر مَن نراه يتكلم 
في العلم أجنبيءٌ ءنه وإن اتسم بسدْيه» وتحلئ ظاهرٌه بصفتهء وهم في ذلك كما 
قال القائل: 
530 كر َ عو 4 ِ لينف ضر 2000 7 و > م اسم 
َكل يَدَعُونَ وصَال لَيِلَئ مك وَلَيْلَى لا تَقِرٌ لَهُمْ بذاكًا». انتهى. 
4 ع 0 

وله مثله وأبلعٌ منه كثير» وهو السامعٌ قولٌ ابن فضل الله في «تاريخه): (إنه 
مثل التابعين إن لم يكن منهم»» وأنا لا أدّعي ولا هو يدّعي مقا واحدٍ من أدنئ 
التابعين » كلا والله» وإنما الكلام محمولٌ علئ أنه بين أهل زمانه وأمثال زمانه 

وهو المفتتح درسَهُ في الشاميّة البرانية بقوله تعالى: «وَعَتٍ لي مُلَكَا لا ينبي 
لِخَمَرِ مَنْ بَتَدِى #4 [فى اه 6 ]أمشيرًا إقّرأأن لباك [1/١٠/أ]‏ فك مس ا فلن يَصِل أحد 
إلى مقامه» إما لاطلاع أطلعه الله عليه » أو لغير ذلك . 

وهو الناطق عندما تكلم في أصول الفقه في مسألة الاشتقاق» وقد خطأ 
الأرمويً”” صاحب «التحصيل») في شيء فهمّه عن الإمام: «أين عِلمٌ سراج الدين 
من علمي » وأين فهمّه من فهمي ؟) ثم رأيته ضرب على هذا بعدما كتبه بخطه 
فما أدري هل ضرب عليه إعظامًا لنفسه أن يقيسها بسراج الدين » فبونٌ عظيم بين 
0 25 قي 
00( في زء ك» م: (استدرار) . 


(00 هوه محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي » توفي سنة: 587ه» انظر: طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة: (؟5/1١5).‏ 


17 


30 سمت 0-5 

ا ا ل 007 
كان يُعتقد أبلعٌ من الأول » ويفعل أبلمٌّ من الثاني . 

له ع ان م ال انتقد عليه ما يكتبه الموقعون في الإسجالات 
من الألقاب » ومنها: أوحد المجتهدين » وهي لفظةٌ لم تُكتب إلا له وللشيخ تقي 
الدين ابن دقيق العيد» ومما بلغ الشيح الإمام عنه أنه قال: لو اشتهيثٌ لتكلمتٌ » 
يعني بما يؤذي الوالد» فكتب إليه رسالة وقال: كتبتها لتبلغه فينتفع في دينه ودنياه 
إن شاء الله» أو تقوم الحجة عليه» أولها: «ريّما لا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
آمنوا») » وفيها ومن خطه نقلت: 


«إِن الله يعلم م: فى الى ل أقفضا أذ مكلوق » 2 أجد في قلبي بغضًا 
لأحد» وإذا توقعثٌ من أحدٍ أنه يؤذيني أقصد الله أن يدفعه عني بما يشاء» ولقد 
إني أتعجب من قول الفقهاء: إِنْ للب إلى يفرح بمساءة عدوه» ويساء 
بمسرّته» وأقول في نفسي: كبك يسن رهذاء ران الخخص بيصرءه مسرة عير 
ويسرّه مساءته من حيث هي ؟! فإني لا أجد ذلك في نفسي لأحد» وأتعجّب إن 
كان يقع ذلك لأحدء نعم» قد يتفق إذا كان لا يحصل للإنسان خيرٌ أو لا يندفع 

عو يجيا ؛ فبحصل له ذلك ليتوصّل به إلى خيره أو دفع ضره» أما من حيث 
و الالال بو معقر يعد إن العذارة 35" رردورها القر ان , 

ثم أطال في الكلام على ما ورد من لفظ العداوة » والحب في الله » والبغض 
في الله في الكتاب والسنة » ثم قال: 


0 و 
(وأما قوله: إنه لو اشتهى تكلم » فإن كان الذي يتكلم به هو الشرع ‏ واجبًا 


)١(‏ في ز: (فقد). 


0 تعونة المولك 0 
255 © 7ه 
أو مندويًا ‏ فلا ينبغى أن يوقنّه على شهوته » وإن كان مباحا فهو بحسب نيّته » وإن 
كان غير ذلك فنعوذ بالله منه» والقاضي لا يتكلم بالشهوة» وإنما يتكلم بلسان 
5000 تاك 5ل إله مار ف مزال 
الشرع ع فلعبائة ‏ .لسان الشرع ١‏ وقلمه قلم الشرع ء فيابعي ان يصول قلم لشرع 
وأما ذكرّه الألقاب في الإسجالات فوالله إني غيرٌ راض بشيء منهاء لكني 
ع اس 7 م0 عع 5 2 
لا أغيّر شيئًا فءله غيري» والألقابُ ليست منى» ولا هي داخل فيما يُشهّد به 
2 1 و ع 
على ' وإنما المشهود به على: القاضى ما بعد قوله: إنه » وكل الآلقاب من 
الكاتب”'' » نعم» إذا كانت حرام ينبغي للقاضي أن ينكرها» . 
إلولآن"قالة 


«وهذه الألقاب التي تُكتب لي كان الشيخ عَلَمٌ الدين البرزالي”"2 هو الذي 
كن نينتها » وأعظاها للموفين اعتمدوها » ولم أكن أشرث له بشتىء من دلق 
لكنه هو الذي تصرّف فيها». انتهئ ما أردثٌ نقله من هذه الرسالة » وقد عرف 
المنضوة ون : 


وقد قرأها يتم علوت » وقلتٌ له: إنه ليس فى كلام الفقهاء ما يقتضى أن يكون 
من شرط العَدُوٌ أن يكره مسرَّةَ عدوه ويحبّ مساءته من حيث هي » بل هذا القدر 
كافي» وإن كان إنما يفعل ذلك لتوقعه اندفاعَ شرّه أو حصوله بذلك . 


4 و القكار عمر م ولع ,ريد ناما تشهد :» علدة هر لف القاقى لان در ى وزل الست وان 
غيره من الألقاب فمن الكاتب لا منه. 

هع هو: القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف بن محمد » الومام الحافظ المؤرخ المفيك 
علم الدين» أبو محمد البرزالي الإشبيلي » توفي: 4/اهء انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي 


امبرل 


مقدمة المؤلف 6 
ع ---- لب لهجي 

3 أتوني لذ :يمنا ,أبضبانا تنكل و ناراك اموا الوكناة ولواب الشيدل.. أن 
يكره زاك ورعا ا يوان 5 1 وأنه لا يندفع إلا بضرره » 00 
قادرٌ على دفعه بأمور تخرج عن حدّ الحصر لا تنحصر »ء فينبغي أن يكون سؤاله 
شهن وتع ا فليم يان الله يدفع عنه شره بما شاء في خير وعافية بلا محنة » فإن ذلك 
قد يحصل بانقلااب العّدو صديقًاء أو بعوارض تَعرض الخد 7 لوجم تعميعن ,أدعا 
عدوه. وإن ا دراة ثم هذا خارج عما نحن بصدده» فلنعد إلى المقصود 
فاقول: 


وبلفى أنه توحدية ة. لرروخرائق, المدرمية الا كات لياف «رظطلب م 
الخازن أن يُعيره شيئًا من الكتب » فامتنع عليه » فانزعج الشيخ الإمام وقال: «هذه 
الكتب تحتاج إلى أن متلى ,تحور ها ولا يحتاج مثلي إليها» » أو ما يقارب هذه 
لجار ا الحا رت ل لطي لدي ال لط مد يها كاد د 
لم يُعدَّ في رتبة مشايخ الوالد» فما هو من أقرانه» بل بين مشايخه وأقرانه» وكان 
من جلة الفقهاء المحققين» فقال الشيخ قطب الدين للخازن: دع الرجل » فما 
راك هنا التمي. 

ولو عددنا ثناة مشايخه وأقرانه عليه لطال الخطاب » وقد أوردنا منه كثيرًا 

ع يي ِ ع 
فى «الطبقات الكبرئ» » ولم يختلف أهل عصره في أنه عالم ذلك العصرء وأن 
)١(‏ في ز: (للعدو). 
(؟) هو: محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر بن صالح الشيخ قطب الدين أبو عبد الله السنياطي 

المصري الشافعي الفقيه الحافظ للمذهب الزاهد» توفي: " لاه ) انظر: طبقات الشافعية لابن 

قاضي شهبة: (18//5). 
(©) قوله: (مدرسها) زيادة من ز» ك» م. 


١ا/‎ 


وقال لي الشيخ الإمام العلامة الورع الزاهد شهاب الدين أحمد بن النقيب 
الشّافعي صاحب «مختصر الكفاية») وغيرها من المصنفات في الفقه: «جلستٌ 
بلفكة بين ,ظائفة من العلماء »:وقعدانا نول الوقدّنَالله#بعد:الأئمة الأزبعة,فق هذا 
الإآافان) أتجتهدا عازف رمد اهبيع اجمغيرنه ب يركب تقس ةيمققيًا امج الأربعة بط 
اعتبار هذه المذاهب المختلفة كلها - لازدانَ(2 الزمان به» وانقاد الناس » فاتفق 
لأعالعك 117 ست «اروتباولا تحار الش )انث الدية التسكريم ولدايجكيعالها 
سواه)» ولا معنئ للتطويل في هذا المعنى » وعلرٌ قدر الشيخ الإمام علمًا وديئًا 
مما لا يخفئ علئن ذي بصيرة. 
ركه لوادت وكاتفتسن على الجي يدو لم عت وألضر لا نا الما 

انك غ ا ردي كانة نان أعوافا ري عا ل الوا 2 حوي: 
وأين فلان وفلان منه؛ لأنها في معنئ الغيبة لهما والتنقيص» وما كان مزاجه 
يحمل الغيبة ولا التنقيص لأحدء لا سيما مثل هذين» وقد كان شديد التعظيم 
لهماء أما القاضي تاج الدين فكان يقول: إنه من قضاة العدل » وأما شيخ الإسلام 
05 الكتدطكان ملح وني 1 إن عيذ الكزونا سودي الج اد 91 
يُمدّح مدحا يتضمّن الغضً من هذين الكبيرين . 

وأما قضية سَلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام فما كان مني إلا أني 
سألته أنَّ المنقول عن الشافعي تعميعٌ المفرّد المعرّف » وأنه لم يوقع الفلاث على 
تق تخلمه بلاماافاء_وأن القرافى سأنا ايخ هبه المع "ذرق جتنا كادي يانه 
)١(‏ في زءظ:: (لازداد). 


00( قوله: (على) زيادة من زء ك2 م. 
(0) في ك: (أكمّه). 


للا 


2 نتده_ التؤانق 629 

يمينٌ يُراعئ فيها العرف » فقلت: هل ثَمَّ غيرٌ هذا الجواب الإقناعي؟ فقال: لا 
مزيدَ على جواب الشيخ عز الدين » ومن يَجِسّرٌ يزيد عليه ؟! وقد يقال: إن الطلاق 
حقيقتُه واحدة» إلئ آخر ما ذكره من ذلك الجواب المطرب الذي يعلم سامعه إذا 
تدبّره أنه هو الجواب » وأنه لم يقصد بما ذكره قبلّه إلا التأدّب مع الشيخ عز الدين» 
وتعليمَ ولده الأدب مع العلماء» وقد كان الشيخ الإمام كثيرٌ الإجلال للشيخ عز 
ادن وكان كف تعليمي 00 الخير ) فأراد أن تت لحمي ودح علئ 
الأدب مع الشيخ عز الدين » واعتقادٍ علرٌ قدره» أنا [1/0:/1] قاطعٌ بذلك . 

وأما اعترافه في «تكملة شرح المهذب» بالقصور عن مقام الشيخ محيي 
الدين النووي و وليه » فما زال ريسا به رامن 1 
الذي بسر الها 2 

ا 5 
ا 0 الس ور ا 
0 العامي الجلف » 00 الدعاء » ثم دعاه ل أن يُردفّه خلفه وقال: ١‏ 
أركف رو عقوت و جه الغو وى تكش ينيل عدي أبلذا» . 

ولقد سكن دار الحديث الأشرفيّة » وكان يخرج في الليل يتهجّد تجاه الآثر 
الشريف .ء ويُمَرّعْ خذه علئ الأرض فوق البساط الذي يقال: إنه من زمان الواقف » 
دن التووى كان يدرس عليه 6 وأنشدى: لننسيه فى ذلك» 
وفكاءار الخديت طقف يني ون على عط ايا الكاريزاري 
00 كذا في ظ1ء ظ5» وفي بقية النسخ: (أنواع) . 


84 


اين 200 5 و60 مسلط تكعف 5 هنم اتنواري 
فهذه حاله معه؛ وكان نتم كثير الأدب مع الماضين والقيام بحقهم » عفيف 
اللسان» طاهرٌ القول» كثيرٌ التعظيم لهم بظاهره وباطنه» حافظًا للأدب معهم, 
5 0 ع و 8 
وهذا شان العلماء مع اكابرهم » وبذلك خفظواء وبُورك في أعمارهم وعلومهم. 
وعليه مضوا كرامًا مشكورين » رزقنا الله اقتفاء آثارهم الصالحة. 


ثم ليت شعري ء مَن ذكر هؤلاء الذين سبقوا الوالد في الزمان » وليس كلامنا 
إلا مع مَن عاصرّه ومن جاء بعده» فالذي نعتقده ولا نتحاشئ من ذكره» ونعتقد 
المخالف فيه جهولا أنه كان بالنسبة إلى علماء زمانه كالنجم بالنسبة إلى سكان 
الأرض» والذين جاؤوا بعد زمانه دون الذين كانوا في زمانه بكثير» فقد كان زمانه 
الذي كان فيه مشحونًا بالعلماء في أصناف العلوم» ما من صاحب فنٌّ منهم إلا 
وهو معترفٌ بأنه لا يدرك له غبارًا في ذلك الفن. 


فإن قلتّ: قولكم: لين الخدم ا 2 أو جاء بعده)» يعود 
بالنقض على قولكم: إن ترجيحه معدم على ترجيح الشيخين: الرافعي 
والنووي» ؛ فإنهما قبله » وقد قضيتم بأن الحق المبين: اتباعه ومخالفتهما لمن لم 
يكن من أهل النظر والبصر. 

قلت تحر زمانه ء: عنهماء ونظره في مآخذهما» وقدرته على الترجيح كما 
بيناه» وهي قاعدة مُطردة في كل متأخر شارك المتقدمً في القدرة علئ الاستنباط 
والترجيح », إذا نظر فيما نظر فيه المتقدم» وأحاط بما ذكره في المسألة » ثم أقدمَ 
علئ مخالفته ؛ فيكون إذا كان بهذه الصفة أولئ منه بالاتباع » وفي نحو هذا قال 
إمام الحرمين عونم عد هد م الشافعي علئ السابقين من المجتهدين : «هذا 


ل 


5 مقدمة المؤلف . 
واضك( في الحرّف والصناعات» فضلًا عن مسائل'' العلوم)”". كذا قال» 

2 
وهو حى لا مراء فيه. 

فإن قلت: أتطردون هذا في كل متأخر ؟ 

قلت: كلا والله لا يُْتّم هذا الباب لكل متأخر يَنعِقٌ كما يَتِعِقٌ الحمار» 
ويتشبّع بما لم يُعْطَء ويزعم ‏ وقد شدًا طرَّفَا يسيرًا من العلم» حَسِبَهُ لِحبَّه في 
نفسه جانبًا عظيمًا ‏ أنه أهلٌ لهذا المنصب الرفيع » إنما نقول هذا فيمن صفته ما 
وصفناه» فهذا الرجل الذي تَصِفْهُ كان من العلم نقالًا وتفقها» ومن الدين المتين 
تحديا ووو قات وطن االأغراض عر امكة أذ يقال رون إغظاء متها لفة النقالة ؟ اليا 
وتهويل أمرها - علئ جانب يَعرفه من يَعرف حاله. 

ثم كان من التحري في ألفاظه بحيث لا أعرف له نظيرًا في زمانه» وكان إذا 
ال كاله قنزنقةة لدعي عكار آلا متجيز أن رن عق الميعنا عند + 
إن لم يجدّد نظرًا جديداء بل يقول فيما هذا شأنه مما لم يجدد فيه نظرًا جديدا: 
ا(وهذا قد اخترته فيما مضئ)» أو افى المكان الفلاني). 

ثم كان رجلا عاقلا ثبئّاء محاسبًا لنفسه على الفلتة واللفتة؛ غيرَ محبٌّ 
لووول انود قاض كف واكك لزكدة اخ اليا لوكا فزق بال رماسجان القند 
يقل نايت اوأر رو مظن ليطا اهتين القن ملكتن مق سيق بدا 
000 زاد في ك: (موجود). 
0( في م» ك: (مسالك). 


(6 انظر: البرهان في أصول الفقه (19///7). 
(:) في م ك: (السابقين) . 


ع 


بالهيّن » إنما هي دماء 5 نُسمك وتُسمّح » وأعراضٌ تُهتك وتُفضح» وأبضاع تحلل 
وتدكح » وصدورٌ تضيق أو تغوعي وقلوث تكش يأر لون وق هود الاوك يُبَاذّل 
بهار متع» نظا اويسوية تقد بار ميلع برو كاتا رع أو وق وكات رن 
أو تُوصّع » وأعمالٌ يَشهد علئ الله أنها صالحةٌ أو طالحة, وك 5يَحكم بأنها خاسرة 
أوازاكة كوآن ذلك كلدي اطق مارت اركاش "زليه يدؤي ولفتفولة: 
وعلئ نفسه ينادي بأنه الشرع الذي جاء به عن الله رسوله يكل . 

.وهو القائل في مسآلة أن القاضي لا يُحلّف ولا يُطلّب بيمين: (قد كنت 
أكاد أُمييك عن القّتيا في ذلك ؛ خشية أن يداخكنر ى فيه شي ؛ لكوني قاضياء ذم 
ل اقيم حى رأيت خل مالك من نر أررعيق ينه ناو اما بوذي مننات 
سمعناه منه وشاهدناه. 

ولما 'أذْنَ ليا بِالمُنيا تاؤلني رقعة واقال:"اكتبيغليها#“فلما“أشكت القلم 
قبض علئ يدي وقال: «أمسك ؛ 0 اق اوداق قلمك».؛ ثم قال: 
«هكذا فعل معي شيخي لما أَذِنَ لي » وقال لي شيخي ي : (هكذا فعل معي شيخي) »؛ 
فهذا شأنه ويك في تحرّيه . 

ديأنا لا أفول: سجر على من لوا نط الى متو والقفي فاتينسيب أن الزمان 
عقيمٌ بهاء ولن نقطع على الله » بل أقول: من وصل إلى عَشر معشاره علمًا وديئًاء 
فدونه ومقالبة0" المتقدمين » والخوض معهم في بحار الفتياء أما مَن لم يُدانِ هذا 
المقام بكر المعشار - وهم إِغَالبٌ علماء وقسا هذاك فتحاصًا لها واضكاد لد ميناة" قم 
هَوانًا بهم إن حدّثتهم أنفسّهم باقتحام مخالفة الأولين من غير نظر متين”" » من ذي 
00 لام مي : 


تدم الم له 
5 © مقدمه لمؤلف , 
053 (© 27" 


قوةٍ عند ذي العرش مكين » فليّفهم الفاهم ما يلق إليه : 
عض 5 0 ع 

فإن قلت: حسبائك أن الزمان بمثل أبيك عقيمء هل عليه دليل قويم» أو 
هو من وسّاوس الشيطان الرجيم » وتخرّصٌ على الغيب ذميم؟ 

قلت: بل هو ظرٌّ وهاجمرٌ أوقعه الله فى النفس» إن يكن صوابًا فمن الله 
وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» وأما قولك: «تخرّصٌ على الغيب» فهل تعتقد 
أيزها' آلنكنان ”ان الزمان عقيمٌ بمثل الشافعي وأبي حنيفة » بل بمثل الإمام. 
اس 

فإن قلت: لا أعتقد ذلك » بل يقرّبٌ عندي وجود مثلهم » فلا كلام لي مع 
من هذا مبلغ عقله("2» ولقد أعظم الفرية على الله جهولٌ هذه مقالته . 

وإن قلتٌ: بل هذا بعيد» فالذي سوَّعَ لك استبعاده ثم لم تعتقده تخرص 
على الغيب سرّغ لي أنا أيضًا مثله» ولستٌ لا أنا ولا أنت بقائلين: إن ذلك ممتنع 
على القدرة ‏ معاذ الله بل إنه أمد لم تَجْر به العادة. 

فإن قلتَ: إنما سوّغ لي استبعادَ مثل أولئك لما مضئ عليهم من الزمان 
المديد» ولم نجد مثلهم » فة فقسنا ما سيأتي على ما كان. 

قلتٌ: وهذا الرجل نحن على قطع بأنه لم يُخلق بعد الغزالي نظيره» لسنا 
من ذلك فى شك » فنحن فى الحقيقة قد اعتبرنا فيه كما اعتبرتَ أنت فى الغزالى » 
فكما اءتقدتٌ أنه لا يجىء للعوال ؟" نظي نه ها عله [1/؟١/1]‏ نظير منذ مات )2 
)0( في كء ص: (أولئ). 


(؟) في ز: (علمه). 
(*) في ز: (بعد الغزالي). 
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اسه نوين أ اميووة إبداج لديو ااه اوها وني جال 1 
ويعتضد هذا بحديث: (لا يأتي ذفان إلا الذي بعله شر منه) ) إداء البخار 0 
وعقد له بابّاء وحديث: (لا تزداد الدنيا إلا إديارً)( . جيك زإن للا قيضل 
العلم انتزاعا)(” , وما 5و عليه الأدلة من تقارّب الزمان» وظهور أوائل الجهل » 
واندراس كثير من العلوم » وأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده دونه » وهكذا شاهدناه 
وأخبرنا مَشْيَكَدٌنا أنهم هكذا شاهدوا ذاكرين أن شيوخهم قالوا لهم مثلّ ما قالوا لنا. 

فإن ذلت > كما نفلك اععراص > أل قد قلك: كل ونان دون" الزمان 
الذي قبله» وهذا مسجل عليك بنقصان درجة أبيك عن مشايخه فضلا عن أشياخ 
أشياخه إلى أن ينتهي الحال إلئ الطبقة التالية لطبقة الغزالي. 


ليت : : نحن لم نقل: كل عالِمٍ في زمانٍ تأخَّرَ فهو دون كل عالِمٍ في زمان 
لاما ونعزةا الا يفوله! عأ قزم 6«واإسا هلدا سوا قانانيوسكمهه :درةةاللامانا/السائق 


قبله» وقد يكون في هذا الزمان عالمٌ لم يكن مثله في العصر الذي قبله وإن كان 
ذلك العصر أرفع » إما لكثرة عدد العلماء فيه» وإن لم يكن فيهم واحدٌ يقاوم هذا 
الآتى بعدهم فجملتهم يقاومونه ويربون 3 عليه » إن لم يقاومه كل فرد منهم لكا 


نلزلقاتنا 2ه على ١‏ الأؤائدة الكنايقة أعلينه اودكا زراك "لون مسد امسن 


.)17١54( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (80784)» وضعفه الألباني. 

() رواه البخاري .)٠١١(‏ 

)فيط : (ويزكون)» 

يه) بجاءنن -اوويظ 5 (يزدي إل أن الشيخ تقي الدين فاق الرافعي والنووي » وهذا نقض قواه قبل 
هذا التو شيم ): 

() زاد في ظ:: (زماتا). 

[(© 46 في م: ( ني ): 
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وخمسمئة - وهي7" التي مات فيها الغزالي - بوجود هذا الحبر» ولتلك الأزمنة 

فخ علئ هذا الزمان بكثرة العدد من العلماء فيهاء فقد كان هذا غريبًا في زمانه 

لا كغرابة عالم القرن قبله في زمانه , إذ كان عند ذاك من يدانيه» ولم يكن عند 

هذا من يدانيه» وقد اعتبرثٌ الأزمنة بعد الغزالي فوجدتٌ الأمر علئ ما أَصِف 
لك 


فإن قلتّ: مَن تعتقد أنه كان يداني ابن الرّفعة في عصره؟ 


قلتُ: كلا والله» لم يكن له في عصره مُدَانِ غير أنه كان فقيهاء وليس 
0 في سائر العلوم كالفقه» وهذا الذي تَصِفَةُ كان قد خاض”" العلومَ 
بأسرها » والعدولٌ عن هذا الفصل أولئ ؛ لما فيه من نشر الموتئ بغير سبب طائل » 
رضي الله عن أهل العلم أجمعين. 

فإن قلت: قوأكم: إِنّ الأحاديث إنما دلت علئ تفضيل الزمان السابق علئ 
الآتي بعده بجملته لا على تفضيل كلّ فردٍ في الزمان المتقدم على كل فردٍ في 
المتأخر - مردودٌ؛ لما حُكِيَ أن بعض السلف - إما الحسن البصري أو غيره9»- 
ذْكِرَ له حديثٌ الزّبير بن عَدي: أتينا أنسّ بن مالك» فشكونا إليه ما نلقئى من 
احاح » فقال: «اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زمانٌ إلا الذي بعده شر منه» حتى 
تلقوا ربكم)» سمعته من نبيكم يل وقيل له: كيف هذاء وقد جاء عمرٌ بن 
عبد العزيز بعد الحَجَّاجٍ ؟ فقال: «لا بد للزمان أن يتنفس». 
020( زاد في م» ك ؛ ص: (السنة) . 
(؟) في ز: (بصفة). 
(0) في ز: (فاق). 
() ذكره الزمخشري في ربيع الأبرار ونصوص الأخيار عن الحسن البصري (84/1). 
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فقد مهم أنَّ المراد: كل فردء وإلا فكان بسبيل مِن أن يقول: الحَجَّاجٍ وإن 
كان ظالماء ففي زمانه من بقايا صحابة رسول كيذ وللجهجر انق رفنه زنان 
عمر بن عبد العزيز» وإن كان إمامَ مُدَئ» والمُّفضّلُ زمانُ الحَجّاجٍ على زمانٍ 
عمر”"؛ لا نفسٌ الحجاج علئ نفس عمر. 

قلتٌ: إنما قيل هذا في الحَجَّاجٍ وعمر ؛ لأن الحجاج كان أميرًا ذا شوكة من 
جهة عبد الملك:آوعة بية غيل الؤزييكاف خلينةه وصلاح الخليفة والأمير 
صلاح الناس » وفسادهما فسادٌ يَسرِي في الناس» فزمان عمر ‏ لِمَا كان عليه عمر 
من الصلاح يخي :من بزمان الحجّاج الذي كان يفيه صَلِبمَ عبد اين" الربينة 
وسَمٌّ [1:/1/ب] عبد الله بن عمر» وهلم جرًّا إلى قَثْل سعيد بن جبير» فلا والله ما 
الزمان كالزمان » ولا الخليفة كالأمير» وإن كان في زمن ذاك الآمير سادات ليسوا 
في هذا الزمان» فقد كانوا مقهورين غير مسموع منهم » ولا مشارٍ عنده إليهم . 

فإن قلتٌ: إذا رأيتم مثله بعد أن لم يكن من قريب ثلاثمئة سنة » فقد يكون 
أيضًا مثله وإن لم يكن الآن بعد نحو هذه المدة» فكما جاء هذا الرجل بعد هذه 
الفترة التي لم يخرج مثله » جاز أن يجيء أعلدر درجة منه بعد فترةٍ تُقَارِبٌ هذه 
الفترة » أو تزيد عليهاء أو تنقص عنها. 

قاث: لسنا ندكر ذلك » ولكن لما رأينا غلبة الجهل » والقنوع”" بيسيرٍ من 
العلم ؛ وقعود الزمان بأهله - ظننًا ظنّا ولسنا بمستيقنين» وهو هاجسرٌ أوقعه الله 
في النفس» وستمضي المدَّدء ويطول الزمن» ويرتفع الحسد بموت الحاسد 


() زاد في ز: (بن عبد العزيز) . 
هع في م» ز: (والاكتفاء) » وفي ك: (والاجتزاء). 
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والإلحو ني كد ركورك عينم انيرا نواه براقا : هل جاء مثله أو لا ؟ 
وهل هذا اللجاعييكة ‏ أو باطل ؟ ‏ ثم هذا كله خروجٌ عما نحن بصدده. 


ونحن قانعون ممن يتصدّئ للترجيح أن يَعْشْرَ هذا الرجل في علمه ودينه ؛ 
والمفان شيعتل مجيء من يَعْشُرُه على قرب من الزمان» فمّن جاء بهذه المثابة 
فليُرجُّح » وإن لا يَعْشّرْهِ في علمه ودينه فلا ينبغي أن يُجِعّل الدينُ ملعبة لمن شَّدَا 
يَسِيرا من الفقه» أو يَسِيرًا من الحديث » فيُقدِم على الترجيح بذلك القدر اليسيرء 
الذى لور غعؤضة على الوا د شخين ,0110 الفرفيؤاة وارظته : 

فإن قلتٌ: إني لأجد من نفسي - على قصورها ‏ قوة علئ الترجيح في فروع 
كثيرة » نظرًا أو استنباطاء ثم نقلًا واطلاعا . : 

قلث : إنما تجد هذه القوة - إن وجدتهاء وسلمتٌ عن رؤية النفس - 

ل معدودة» واللع سب رذ تافرع وجدانها على حدٌ راع السية 9 
مسائل الشريعة بأسرهاء ولن يصِل إلى ذلك إلا مَن تضاع بعلوم ثلاثة هي : اله 
والحديث » وأصول الفقه » وشارك في علوم أخرء ثم كان الغايةَ في صحَّة الذهن 
وجودة النظر» وتقدّمت له تعار ترا العلزن ريق هبيرز الزمان على 
الممارسة ودوام النظرء مع كثرة الحاصل في العلوم التي ذكرناها - قوة وجد بها 
من نفسه القدرةً على استواءٍ في مسائل الشريعة » وأنه بالمرصاد لكل حادثة تقع 
من غير ميّزِ بين حادثة وحادثة» أنه أهلّ لكشف عوارها» وتبيين مذهب الشافعي 
فيها . 

فإن قلت: الشيخان يتبعانَ فيما يرجحانه الأكثر » فإذا خالفهما الشيخ الإمام 
نه» وكان مدَّعيًا أيضًا اتَباع الأكثر؛ فقد اختلفا في النقل لا في البحث 
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586 معؤ ف القوالك 006 
والاستنباط » وكتبٌ المذهب ‏ ولله الحمد ‏ بين أيدينا» ولا يَعجَّر كثيرٌ من فقهاء 
وقتنا''' أن يكشف عن هذه المسائل» ويحيط علمًا يقينًا بالجانب الذي عليه 
الأكثر . 

قلتٌ: دعوّيّان(") ممنوعتان» لا الشيخان يتقيدان بالأكثر »:ولا الشيخ الإمام 
بدَعْي إذا حا لفية ابد أنييطاء ع أل لخر ارهد دعاناء«يعاجي ياك ليها الالح دده عله 
تقيّدٍ منه أيضًا بالأكثر » وقد قال هو في كتاب «الطوالع المشرقة»): (إنهما لم يتقيّدا 
بالأكثر) » ونقلنا نحن عنه ذلك في كتاب «التوشيح) . 

فإن قلتَ: قد قال الشيخ الإمام في «باب الرد بالعيب»» عند الكلام في 
تبعيّة الحمل: «إِنْ الرافعي عدَلَ عن طريقة البناء علئ أنه هل يقابل بقسطٍ من 
المت ؛ لأ تصحيح الأكثرين التبعيّة) » والأمر كما قال» إذ قال الرافعي ما 
نصه: ليك المأخذ الأول أن يكون الأصحّ اختصاص الرجوع بالآم ؛ أن 
الأصح أن الحمل يُعرف » [//1] وكذلك ذكر بعضصٌ شارحي «المفتاح»» إلا أن 
الأكثرين مالوا إلئ ترجيح القول الآخَرء كما رجحه صاحب الكتاب » وذكروا أنه 
المنصوص .ء فليوجه بالمأخذ الثاني» » انتهئى”" . 


وهذا 1 كن الرافعي يتقيد بالأكثرين ) 3 ست 00 يعرف مئه4 
هذاء فكيف ساغ له أن يقول في «الطوالع المشرقة»): (إنه لم يتة يتقيّد بالأكثر ) ؟ 
قلت: اعلم أني كثيرًا ما كنت أسمع الشيح الإمامً يقول ما ذكره في «الطوالع 


20020 فير (زماننا). 
(؟) ضبطها في ظ١‏ بالياء والتاء معا 
(*) الشرح الكبير: (48/0). 
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5 مققامة,الكؤلفلك 


المشرقة» من أن الشيخين لم يتقيدًا بالأكثر» ويحكي لنا مجلسّه في ذلك مع ابن 
العطان للاقتد عا لعوواي ».رركا اس برسي ودب فكو لالم 

اله .الع اشيخك تزجيح الأككن؟ 

لأن المذهب نقلٌ » والنقل يُرجَّح بالأكثر. 

ثم رد الشيخ الإمام عليه بما ذكره في كتاب «الطوالع» » وقوله: 

- لا اتَباعُهما للأكثر بواقع » ولا هذا لو اتَبَعَا الأكثر بجواب. 

ثم الآن جَدَةاتٌ النظر» والذي يَرْجَحُ عندي: أن رس وجا اس 
ذلا بأس بالترجيح بالأكثر ؛ لأنّ الطرق محضٌُ نقل » فلا يُستبعد أن يُرجح فيه 
بالكثرة كالرواية » وبهذا يندفع ترجيح طريقة البناء المذكورة في هذا السؤال ؛ ؛ لأن 
لكا م وض : لعي عسي و 
الطريقة القاطعة 6 رهن الكدن + 1 الغزالي: إن أكثر 05-2 عليها) , 
وإن كان غيرٌ موافقي على ذلك » مع كونه لم يتة يتقيّد بالأكثر . 

وإن لم يكن من الطرق» ذإن كاين الا[ الكرلدة بعد الأكرء أو ون 
بعضهم» ويُعنئ بذلك: ما ليس للأكثر فيه كلام > فلا شك أنه لم يتقيّد بالأكثر 
في ذلك واحدٌّ من الثلاثة» ولا غيرهم ممن سبقهم إلى التصدي للترجيح كابن 
ا ار يت وكا لتر لك زر اك #بياركلرك العائرة لفن تكلم 
الأكثرون فيهاء غير أنه لا أكثر في أحد الطرفين » بل الطرفان متوازيان . 
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وأما المسائل التي نكل الأقدمون من علمائنا فيهاء وكان أكثرّهم على 
جانب » فهذا على ضربين: 

أحدهما: : أن لا يحيط الرافعيٌ علما بذلك » فقد وقفنا له على مسائل رجح 
فيها ما نحن علئ قطع بأنّ الأكثر علئ خلافه غير أنه لم يبلغه » بل 7 
حَللٍِ في نسخة وق عليهاء كما قال فيما إذا كان الزوج يُعاشر الرجعيّةٌ معاشرة 
الأزواج » وأنّ الراجح عنام انتفثاء الخد أما هر : 

لاثم في الفرع فائدتان» إحداهما: قال الشيخ الفرّاء في «الفتاوئ»: الذي 
عندي أنه لا رجعة للزوج بعد انقضاء الأقراء وإن لم تنقض العدَّة ؛ بسبب المفارقة 
ا نس ل ع سل الي مره من روكت 
الطلاق » عليها أن تعتدٌ بثلاثة أقراء من وقت الوطء» ولا تجوز الرجعة في القرء 
الغالث منهاء وفي «فتاوئ القمّال) ما يوافق هذا»» انتهى 0 

وجرئ عليه في «الشرح الصغير» » ولم يقتصر علئ نقله عن الفرّاء » بل نقله 
عن الأئمة » وفي «المحرّر) » ونسبه إلى المعتبرين » وتبعه النووي في «المنهاج») 
فجزم به وجَعَله متن المذهب» ولم يزد ابن الرّفعة في المسألة على أن تفقَة فيها 
فيما إذا كانت المعاشرة بالوطء ؛ لأنَا إن قلنا: يَتْتُ له الرجعة في عِدَّة الغير إذا 
كانت عِدَتَه معط ؛ فظاهر» وإن قانا: لا يثبت فذاك ؛ لأجل "تلثسها 0 الغير» 
وهي مفقودة هنا . 

داعام إن التي ينتعييه الفقه أنه يراجع مارد املتم العلة باقيق :"كما ,تفتهه ابن 
الرّفعة» وهو المنقول أيضًا في «فتاوئ القاضي الحسين» في «كتاب الطلاق» ؛ إذ 


)020 الشرح الكبير: (9/علاغ). 


[1//ب] هناك ما نصه: ما دام الزوج يدخل غليها واللغات رتهاةة سوا #أكان اطع ةام 
لاء لا يُحكم بانقضياء ءذتها حس يجوز أه أن يواجعها ,إن مضت لها بأقراء». 
واه 

بل كذلك هو في (فتاوئ الشيخ الفرّاء) نفسه » وعزاه إلى أصحابنا فقال: «إذا 

كان يعاشر الرجعيّةَ معاشرةً الأزواج ؛ قال أصحابنا: لا نحكم بانقضاء افده إن 

مللكايها أثراءف وله الجن وإلنى عسوي أنه ذا تحكم يا نضا اليد ةن و لكك يكل 
مضو الأقراء لا رجعة له بالاحتياط في الجانبين» كما لو وطئ الرجعيَّةَ بعد مضي 
ني تا 0 فلي" مد واد ادا لهاب حي قا 'الثالت لا 

ا رسن ل 1 مززطة اع عسعييد» المت عد سار امار 

اا لي ف 

امرأة علئ حكم فراش رجل يعاشرها معاشرة الأزواج : ثم تخرج وتتزوّج في 

الكلال »ا رتيرك لبك لكتنيمة اتتطنا؟ القّده##اخيل] 000 

وما أوقع الرافعيَ إلا أنه فيما يغلب على الظن وقعت له نسخةٌ سقط منها: 
((وله الرجعة) ؛ وصار اللفظ هكذا: «قال أصحابنا: لا يُحكم بانقضاء العدة وإن 
مطدك؟ كك أفريكيرو الدع عسوي ا إن اخرمووافدا و بوت أناوسامد لسغي 
هذه الصورة التي وقعت للرافعي» ثم جمعثٌ نسخًا كثيرة فوجدثٌ الصواب ما 

.710/” فتاوئ القاضى حسين ص‎ )١( 

)١(‏ في ك, 6 (الطلاق)» ويصح في السياق مع اختلاف مواضع علامات الترقيم» فتكون 
العبارة: (كما لو وطِئ الرجعيّةَ بعد مضي قُرءِ عليها من وقت الطلاق » عليها أن تَعتدٌ بفلاثة أقراء) » 
والمغبت من بقية النسخ يوافق المنقول عن ابن الصلاح . 

() فتاوئ ابن الصلاح: (1950/17). 

(:) في ظ5: (نسختين). 
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مقدمة المؤلف 


_دهيعم) جه 
005 (© 597 
فون .ع و 
حكيته » وأصلحت نسختى عليه . 


وأما «فتاوئ القفال) فلم أكشف منها ذلك إلى الآن» وقد وقع له في هذا من 
الغلط على البغوي كما وقع له من الغلط عليه أيضًا فى مسألة: "حفصة وعمرة 
طالقان إن شاء الله" » وسيأتى ذكرها فى الباب الأول. 


فهذا وما أشبهه ‏ وهو كثير ‏ لا يمكن أن يكون واحدٌ منهم فيه مع الأكثر » بل 
غايته أنه وقمٌ علئ كلام لرجل لم يرّ سواه فظنه المذهب. 


ورياك ب اللروي والحو امام باتام اتووريادة ١‏ الريو), : (وأما قدر 
الطر كل ةل هّن تعرّض لضبطه » وهو مهم جدًا) إلى أن قال: 4ن كان يريا اراض 
اماه ع نما ناو ال عات بي اكروان!- لفر ل مساجو لي 
وهذا معنئ ما ثبت في صحيحي «البخاري») ولمسلم)7© غن ايج هريرة وك 
اقضئ رسول الله يل عند الاختلاف في الطريق 000 

("؟. ذكره في «الصلح» , وتبعه الوالد تك فى (شرح المنهاج» . 

05 و 

واعلم أن النووي اعثمة فيما ذكره علئن فتوئ اك الصلاح و24 ومنقول 
المذهب أن المرجع في ذلك إلى الحاجة» به صرّح الماوردي في «الحاوي», 
والرويانى فى «البحر )ا » كلاهما فى «باب القسمة» » وذكرًا الحديتٌ وقالا: (إنه 
محمول على عر ف القديعة فإن الله تيدتان «ز دمي تك ادل ريام كرد 
في بعض البلاد ما هو أقل من هذا » وقد يكون ما هو أكثر» . قالا: وهذا في الطريق 
العامة » وأما الخاصة بين شريكين يتنازعان قَذَّرٌ الطريق » فالشافعي وه يعتبر 
)١(‏ رواه البخاري (417 1), ومسلم (1517). 
(؟) روضة الطالبين .)5١5/85(‏ 
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5 مقدمة المؤلف 
الحاحة مقو وما جرت به العادة. والروسطفشيرقة وى الحمول ولا يضيق 
0 
فانظر كيف عقدًا المسألة خلافية» ولم يفك اجن زأن ]أ شال نميه 
الحديث في كل ورد علد رن وقل تكلم الخطابي علئن الحديث في كذاك (معالم 
السنن)7" » وقال: «يُشبه أن يكون علئ معنئ الإرفاق والاستصلاح دون الحصر 
والتحديد»). 


وكذلك ذكر الرويانى فى «الب.حر)”" » والبغوي في (شرح السنة» » في اباب 
وضع الخشب علئ جدار الجار) » [14/1/|] لكنه قال فى آخر كلامه: (ويشبه أنايكوة 
معناه: إذا بنئ » أو قعد للبيع » بحيث يبقئ للمارة من عرض الطريق سبعة أذرع فلا 
يُمنع ؛ لأنّ هذا القَدْر يزيل ضرر المارة» وكذلك في أراضي القرئ التي تُرْرّع إذا 
خرجوا من حدود أراضيهم إلى ساحتهم لم يُمنعوا إذا تركوا للمارة سبعة أذرع» ‏ 
9 
الع 
قلت: وهذا محمول على ما إذا زالت الحاجة بقدر سبعة أذرع كما هو 
الغالب » ولا يمكن أن يقال: لا يزاد علئ سبعة أذرع مع الحاجة إلى الزيادة » وعلى 
.: 1 0 2 - (68) . 37 ّ 0 
غير الشوارع» فأما ما هو شارع مستمرٌ الطروق”*! فلا يحل لأحد أن ينقصٌ منه 
بوجه» وقد تبيّن بهذا كله أنه لم يقل أحد: إنه بمعنئ الحصر الذي أفتئ به ابن 
)١(‏ انظر: الحاوي: (554/15)» بحر المذهب: .)57/١1(‏ 
0( انظر: معالم السئن: (180/5). 
(9) بحر المذهب: .)57/١5(‏ 
(4:) شرح السنة للبغوي: (59/4؟). 
(5) في ز: (مستمرٌ مطروق). 


الصلاح , وتبعه النوويٌ والوالد» والظنٌّ بهم يقد أنهم لو رأوا ما قاله هؤلاء لَمَا 
خالفوه » أو لذكروه وث هوا عليه. 
فإن قلت: الحديث قريب من حديث التقييد بالبلوغ إأئ الكعبين في سقي 
اناد اوق اكت كما هيو أنوسا بظاهونه ارسوغ تجن الخعدع إن إكلوعاالكعبين: 
قلتٌ: قد قال الماوردي: اما التقدير ببلوغهما علئ:عموم الأزمَان والبلذان, 
بل هو متقدّرٌ بالحاجة)20 » وجزم به المتولى » وقال الوالد هك: «إنه قوي)0©, 
قال: «ولولا هيبة الحديث» وخوفي من سرعة تأويله وحمله - لكنتٌ أختاره ‏ 
لكني أستخير الله فيه حتئ ينشرح صدري » ويقذف الله فيه نورًا بمراد نبيه وكةِ)(" . 
الحاجة في تلك الواقعة بخصوصهاء فلم يجر على ظاهر اللفظ لما ذكرناه» وهذا 
في حديث الماء» وأما حديث الطريق فلم تر مَنْ جرئ على ظاهره» والظنّ بمَن 
حاول ذلك أن يذكرٌ خلاف المخالفين فيه ويدفعه ؛ ثم لا يوجب له ذلك أن يكون 
220 ع ا 8 5 0 7 3 5 ع ع 
فقد تبين أن ما أفتوا به في قدر الطريق خلاف جادة المذهب » وأنهم أتوا 
جميعا من فقدان نقل في المسألة » تجاوز الله عنا وعنهم » وأن إقدامّهم على الفتيا 
بمجرد ظاهر الحديث من غير بحث عنه فيه ما فيه » فإنه ليس ظاهره في قدر الطريق 
بأظهرٌ منه فى التقييد بالبلوغ إلى الجَدّر فى حديث: «اسق يا زبير حتئ يبلغ الماء 
2020 انظر: الشرح الكبير: (70/57؟). 


(0) في ك: (أقوئ). 
(*) انظر: مغني المحتاج: (//011). 
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5 ماه انلكف 5 
4 9ه 


الْجَدْرٌ)27» وقد خرّجوا عنه وهم حالةً فتياهم بالحديث في أوسع العذر. 


وقد يُحمل كلامهم على ما إذا اندفعت الحاجة بسبعة أذرع » ولا يبقى على 
إطلاقه » ولن يدَّعي عاقلٌ الإحاطةً بجزئيّات المذهب وكليّاته»؛ واستحضارٌ كباره 
وصغاره في كل وردٍ وصَّدَّرٍ » ولا صاحب المذهب رضوان الله عليه . 


وقد وقع لابن الصلاح أيضًا ثم للوالد بعده مسأل تخالقًا الت فيها ؛ وصتّف 
فيها الوالد مصلا مستقلًا » وظنّ كلّ منهما أنها غير منقولة» وبِيَّثُ في كتاب 
«الأشباه والنظائر» في قاعدة: "نقض القضاء' 0 الرافعي حكيئ في المسألة فولين 
ال ل اس ا ا شمن تيان 
أمعمًا النظر فيها » وأداراها في دروسهما ء وتمهّلا فيها أياما » وبين وفاتيهما أزيدٌ من 
مئة سنة » وهي مسطورة في 7الرافعي 6 » لم يقنع فيها بوجهين» بل حكئ قولين 
خرّجهما ابن سريج ؛ فلّهما دائران في الوجود نحو خمسمئكة سنة)("2» وابن 


و و 39 


الصلاح أوسع عذرا ُ ا شح الا 
وهذا نظير ما كان يحكيه لنا الشيخ الإمام عن ابن الرّفعة قال: دخلتٌ عليه ع 
بوافا مع وبينه ذكر الطلاق في الذمّة الذي”؟' [1/؛1/ب] يؤثّر عن القاضي 
الحسين » فقال: عمري ما سمعتٌ طلاقًا في الذدّة » قال الشيخ الإمام: ولقد سمعه 
وكتبه مرارًا » وهو فى «الرافعي» وغيره» غير أنه لم يتذكره حالةً المذاكرة . 
)١(‏ رواه البخاري (751؟7). 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسبكي: »)5٠5/١(‏ وجاء في حاشية ظ؟: (كيف يقول عن ابن الصلاح أنه 
حبر كبير ويقرنه مع والده؛ ويقول قبل هذا أن زمنه زمن فترة مع زمن غيره كالرافعي والنووي). 
69 قوله: (عليه) من زء وساقط من ك» وفي بقية النسخ: (له). 
6 في ظ١:‏ (التي) »؛ والمثبت من سائر النسخ . 
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1 مققامة الحؤلفت هد 
وربم”") وقع للنووي الكثيرٌ من ذكر خلاف المذهب عند اختصاره لكلام 
الرافعي؛ لا عن قصدء بل عن سبق قَلَّم, كما قال في ياي التفليسن»: (إن 
المشهور حلول الدّين بالجنون»”"2؛ وفي «باب الغصب»: (إنَّ المشتري لا يرجع 
بقمة الولن27ع والذي في «الرافعي» عكسٌ ذلك , وكذلك هو في «المنهاج», 
وما قاله النووي في «الروضة» إلا ءن سبق قَلَم . 


وهذان المكانان يرِدّان في الباب الأول من هذا المجموع للتنبيه عليهماء لا 
أن التووي تالف فيهمك بذ نعلو تيلم. ابه غ2 مالف فيهيا ٠‏ وإويخ الت لين 
ذلك » وإنما وقع من طذيان رك إه فى 400 ويه انها إذا عين الشفيع 
قدراء وقال المشتري: نسيث قَذَرٌ الفمن » فإنه قال: «إنه كالنتكول»» والذي في 
«الرافعي) أنه على رأي كالتكول » يعني : : والصحيح خلافه , نبّه عليه الوالد أيضّاء 
ل ل الا ل الي ا ع 


فهذا وأمثاله29 لا ينبغي إدخاله في هذا الكقات*'وزنا دكا داشا ينا قن 
تنبيها على غيره» وأدّلا د يكن و متم كت ومنيو إن مدي و مما يح ايك 
ومعلاني!1ائز افق انول !ارو لخرك الاباك "تررق كرون ماس دز نجواء 


)١(‏ في ز: (وأيضًا). 

(؟) انظر: روضة الطالبين: (9/ه/ا؟). 

(*) انظر: روضة الطالبين: (51/0). 

(:) زاد فى ز: (باب). 

)0( لاحك عر للا را و ا ا اللي يه 
() زاد في ز: (أيضًا). 

69 اك عن ف باماء سل كات اليد . االار تهذيب اللغة: .)١1١4/١6(‏ 
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5300 8 
وشربه؛ حنث)22©» والذي فى «الروضة)» أنه لا يحنث» وكذا هو في «النهاية»؛ 
وهو الصواب”"'؛ وما في «الرافعي) سكلا على سبق قَلَّم» فأصلحه النووي» 

وجعله من الأصل ؛ لعلمه أنَّ الرافعي غيدٌ مخالفف فيه وإن طغئ القلم . 


وصنيعنا ذلك مع النووي كصنيع النووي مع الرافعي فيما ذكرناه ؛ وك<دفه 
ما في «الرافعي» من أن النبي يكل نهئ عن قتل الوزغ » فقد أصاب » وسيأتي التنبيه 
على هذا ء وتبيين أنه يَكلَةِ أمر بقتله . 


وربما تومٌّم النووي في مكان لا ترجيح للرافعي فيه أنه(" رجّح » وفي مكان 
رجّح فيه أنه لم يُرجّح » في رجح هوء ويكون الأمر بخلاف ما توهم » كما سيأتي في 
استيفاء الراهن ما يطلق له من المنافع بنفسهء فإنَ الرافعي رجّح أن له ذلك مطلقًاء 
سواءٌ كان ثقة أم لم يكن » وتوهم النووي أنه لم يرجح شنا فقال: «قلت: المذهبٌ 
الجواز مطلقًا » وفي المسألة طريقان» إحداهما: الفرق بين الثقة وغيره» والثانية: 
إجراءٌ القولين» لم يرجح الرافعي منهما شيدًا) . 


وتوهم النووي أنه رجّح طريقة إجراء القولين » وجعل قوله: الويّشبه أن يكون 
عدا أخنواقا كارك لنيلات وإذنا اهز إقسا !إلى لواف لالش يناة# تالكا الناقة هه 

الضرب الثانى: أن يحيط علمًا بأن الأكثر على مقالة ثم يذهب إلى خلافها » 
فهذا قليلًا ما رأيتٌ الرافعي يفعله , ثم إذا فعله فقليلا ما رأيته يأتي بلفظ: "الصحيح" 
)١(‏ انظر: التهذيب: .)١59/8(‏ 


() قوله: (وهو الصواب) زيادة من زء ك» م. 
() في زء م: (أن الرافعي). 


مقدمة المؤلف 


4 م 0 
في مقابلتهم » بل لم أرَ ذلك7"» فهذا صنيع الرافعي «©#ات » وسأذكر بعض ذلك تنبيها 
علئ ما عداه. 

وأما النووي «*ِ فلا ضابط له في هذاء بل ربما أتى بلفظ: "الصحيح" مع 
اعترافه بأن الأكثر علئ خلافه » لا سيما إذا اعتضد بنصٌ للشافعي . 

آنا الشيخ الإمام فبعيدٌ أن تلفظ شفتاه فيما يرجحه هو بلفظ : "الصحيح " 
لم أرَ له ذلك إلا في نادر من المسائل » سواءٌ أكان ما رجحه عليه الأكثرٌ أم لم يكن 
ثم هو ينادي أنه لا يخرج عما يقتضيه نظره في المذهب واجتهاده فيما يتكلم فيه 
الذهبًا عن قاعدة إهامه4 وما رد لك اغليه نخوصة #اغير متقبد"نا لكفيروو لذ :ينال كدر اذم 
ورد ولا صَدر. 

وبالجملة أقرب الثلاثة إلى التقيّد بالأكثر الرافعي » وهو مع ذلك غير متقيد» 
غيرٌ أنه عند مخالفتهم 0 بأسهل العبارات » ولم أو لذكن لفظ : "الصحيح ' مع 
الاعتراف بمخالفة الأكثر فى واحدة من المسائل . 

فإن قلت: قد قال فى «باب سجود السهو): «الجلوس بين السجدتين ركرٌ 
طويل أو قصير؟ وجهان؛ أحدهما: طويل» حكاه إمام الحرمين عن ابن سَريج 
والجمهور » والثاني: قصير » حكاه عن الشيخ أبي علي » وهذا هو الذي ذكره الشيخ 
أبو محمد في «الفروق)» وتابعه صاحب (التهذيت» وغيره » وهو الأصح». 
انتهى”"2. فقد جعل الأصمّ مقابل قول الجمهور . 


قلت: فرقٌ بين "الأصح" و"الصحيح". ثم إنما جعله الأصمّ حتى أشار إلى 


)١(‏ قوله: (بل لم أر ذلك) زيادة من ك» م. 
)١(‏ الشرح الكبير: (78/1). 


عدم موافقة الإمام فى دعواه أن الجمهور على أنها طويلة » بدليل [1/0/1] قوله: 
«وهذا هو الذي ذكره الشيخ أبو محمد...» إلى آخره» وبدليل أنه قدّم في صفة 
الصلاة الجزمَ بأنه قصير » وأنه قال في «الشرح | لصغير): (إِنْ هذا الوجه هو الأصح 
الأقوئ»؛ وأراه أشار ب«الأصح) إلى رجحانه نقلا » وب«الأقوئ» إلى رجحانه في 
نظره» كما قال فى كتاب النفقات فى الإعسار بالمسكن: (إن الأصح ثبوت الخيار) 
إلى أن كال الوه ا , فجمع بين كونه أصمَّ وأوجه؛ لما ذكرناه فيما 
00 
70 

فإن قلتّ: كيف يخالف الإمامً في نقله عن الجمهور وهو أمر نقلي » والإمام 
ثقة ؟ 

قلتٌ: قد يقعٌ الوهم في النقل من أثبت الثقات » وكم من مكان(" تخالف 

و 

الناقلون فيه » وللرافعي مع الومام من ذلك شيء كثير » ويكفيك قول الإمام في الفرع 
المنقول عن القاضى في نكاح المشركات: «والأصحابٌ كلهم على مخالفته » وهو 
منو تن .06 لززلي اجر صابنه قن إقصيى كاج انوك بإدبالاد وده النقل عن 
الأصحاب على خلاف ما قال » وقد حفظ الرافعي في”* التفليس اللسانَ استعمالا 

فإن قلتَ: ما حال الرافعي إذا أطلق: "الأصح"» أيعني به الأصمَّ نقلًا أم 
ل 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: .)09/1١١(‏ 
(؟) قوله: (كما قال في كتاب النفقات... ذكرناه فيما نظن) زيادة من زء ك» م. 
انين رجاتي 


(14): انظ جهلية العطلب (؟ اوسن ). 
(5) زاد في زءك: (باب). 
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3 هم مقدمة المؤلف فك 

يبب 22 2221277222222 حو 

قلتٌ: إنما يعني فيما أحسبٌ ‏ الأصمَّ نقلا» ثم الغالب أن نظره يوافق 

ارا نان وربما صرح فضم إلى الأصح نوما اأمسمقفالك همق _الألفاظ: 

كوه اكتنق جبذكز الأصح وتبر أ عن عهادة ‏ النظر و رزبشيا خالفى؟ فأتيق» بتحق ها 
داناة7'" أيضًا من الألفاظ . 


فإن قلتَ: ألهُ قدو في إطلاق الأصح مع كونه لا يراه راجحاً في نظره؟ 


و 3 


قلثُ: البازّ الأشهب, عَلَّمُ المذهبء أبو العباس ابن سُرَيج » ألا تراه صحّح 
وائة الزنيم © أن التكد إذااكادك هيده المعتوناءرورقد الشانةاالمشكون أبه يعدو 
ويثبت التراجع بالقيمة» وصحّح أبو إسحاق رواية المزني أنه لا يغبت التراجع» 
قال المحققون من أنمّتنا- منهم إمام الحرمين”"'-: لم يصحّح أبو العباس ما رواه 
الربيع فقها ولكن نقلا ؛ لأنه رآه أوثقٌ في النقل » مع علرٌ قدر المزني » وما استرابوا 
3 5 5 1 0 و 
في ميل منقول الربيع عن قاعدة المذهب”"» وأن القياس منقول المزني . 

فإن قلتّ: قد قال الرافعى فى أوائل صلاة الجماعة فى إمامة الرجل بالنساء: 
«لكن لا يجوز أن يخلو بهنَّ)”'؛ مع قوله في أواخر العدد: (إِنْ الحكاية عن 
الأصبخاك حرا لوج بامرأتين ونسوة إذا كنّ ثقات)220, نلقه في صلاة 
الجماءة مع اعترافه في العدد بأن الأصحاب على الجواز مخالفةٌ للأصحاب 
)00( كذا في م ص » وفي زء ك: (ذكرنا) . 
(0) نهاية المطلب: (355/19). 
رع كذا في م » ص » وفي زء ك: (الفقه), وساقط من ظ1ء ظ 7. 
(:) الشرح الكبير: (؟/57١).‏ 
(0) الشرح الكبير: (015/9). 


لكيه لكو و ريا سور الاك ا 
« بهن ) يعنى : ا أخنا القنعان 1 فلم بملعه ) وهو الذي نقل في العدد 

0-07 2 77 
ا ل ا ل اي 
كانشو نان تقر وادقرار الس لم ا ا 

إن فلك "نذكذكر أن ال "قازرا يكز "كاك اهلكا فاككي عله 
إنسات نالك ودعي 231 نازوف باق عابني لمر طانه كايا( المع فيان الما 
0 ع َه ع2 0 1 ل و 3 2 
يقَسَم بينهما ارباعاء وان الصيدلاني قال: ١(ايقدم‏ صاحب الدين » وتسقط الضاا” 
قال: «وهو الحق» » وقال الدووي: (إنه الصواب» » ذكراه فى «باب الإقرار» » ولعل 
لفظ "الحق" المقابل للباطل والضلال » أبلغ من لفظ: "الصّحيح " المقابل للفاسد . 


قلتُ: إنما عبّر بلفظ الحق ؛ لأنه قضيّة(" قواعد الأكثرين » وقولهم الاين 
يعدم في غير هذه المسألة » وإن كان لمنازع أن ينازعه ويقول: لا نسلّم أنَّ الوارث 
ل اد ساح ا سكافلت برف 
راتت لوت ينه القتسماوع ويد شيءٌ قد يَحَد ليه النظر» والأظهر تقدّم 
مبوها انل وبر يع الا عروفلاة لالد يي مخالفتهم”؟؟» وإن 
وقع في هذه العبارة فقد يقع في أثناء الكلام ما لو تأمله قائله لما قال . 


)١(‏ من قوله: (فإن قلت ما حال الرافعي0...) إلى: (... إنه مختل بهن)» ليس فى ظدء ظاء 
والمثبت من بقية النسخ . ْ 

)١(‏ في ز: (تضمُنه). 

(*) كذا في ظ١اء‏ ظ؛ » وتحتمل في ظ١:‏ (يحَبٌ يُحَبّ) » وفي بقية النسخ: : (يجرٌ) إلا أنها غير منقوطة في 
زع لك ومن 

(4) رادي (: (بل في كلام القاضي أبي سعد في الإشراف ا ينازع فيه) . 


١1١ 


م 
و 3 هم 
ومثله قال في باب الدجر('" في الخنثئ المشكل يوجد منه أحد الا مرين: 
من المني والحيض ء أو يُمِنِي ويحيض من الفرج: «جوابٌ عامّة الأصحاب أن لا 
( 
يُحكم ببلوغه ) وقال الإمام ‏ وهو الحق ‏ ينبغي أت يُحكم به)7 : 
وبالجملة فقد 0 "لك أنه لا يتقيك 0 غير أنه عند مخالفتهم لما 
ا بلفظ "الأصح" و "الصحيح" ؛ تأدِيا معهم و نهب » فإنه كان طاهر اللحاتث: 
وهذه مسائل 0 أخناق فيها اك مكتجالفة الأكثر: 


منها: قال في «المحرر) فيما إذا دَمِيَ سلاح المحارب وهو في صلاته 
واحتاج إلئ إمساكه: (إنه يمسكهء ولا قضاء في الأقيس)» مع قوله في 
١‏ الشرح)7؟): إن الإمام حكئ عن الأصحاب أنه يقضي» » ثم أشار ‏ أعني الرافعي - 
في «الشرح) وفاقًا للإمام إلى أن الأقيس نفيٌ القضاءء والأشهر وجويّه » ووافقه 
0 البق الإمام . 

أما الشيخ الإمام فقال: «الأمر كما اذكره من 1 الأقيس عَدَمٌ القضاء » لكن 
دشيو وجوبه) ) 0 النووي فقال: 37 ظاهر كلام اللأفمدانن القطع بوجوب 
لضا )0 لالخ كيفك ملع جامن تخالنةا الأكتي والأسفيل يالا أنا! الأكدؤية 
والأشهريّةَ ليست مصرّحًا بها في كلام الرافعي إلا حكاية عن الإمام» فَليُتَأكّل 
كلامه . 
اشح العير ره ارزيا): 
6 قوله: (ومثله قال في باب... أن يحكم به) » ليس في ظ١‏ » ظ ؟ » ص » والمثبت من بقية النسخ. 
() قوله: (أخر) زيادة من زء ك» م. 


)2 الشرح الكبير: (؟740/1). 
(5) انظر: روضة الطالبين: (؟51/5)- 


١17 


50-7 


_ دهك ى 


م 


ومنها: إذا قالت: طلقني ثلاثاً بألف » فقال: أنتٍ الال بويك اندي هوهو 
مجاناً» قال الرافعي”): «فالذي نقله الفوراني» وحُكِي عن القاضي الحسين 
والصيدلاني وغيرهما: أن ل تقع 0 الت لا تمع الأخريان» ؛ وقال 
الإماه7"): «القياس م أن الا تقع 0 وتقع الأخويان رجعيّتين»). قال 
الرافعي7©): اوهو حسرٌ متوجه» والاول بعيد). لكن الرافعي لم يعترف 0 
الكت على الأول ب فال :إن الغزالي وغيره تابّعوا الإمام» وبتقدير اعترافه فلم 
يصحح » لسك مكاي 


ومنها: قال”* في «الشرح الصغير)7©: (إن أظهر القولين عند أكثرهم أن رلك 
المديرة مدير )ع مع أن الذي صجحه فى"( اللحرر أنه ف مملرك السيدء وقال 
لالد في «باب الرهن») من «شرح المهذب»): (إنه المختار) » وقال الو 
(إذذ الا ظهر» »غير أنةانسية إلؤر الاأكتر ين . 


وميا 4" في «كتاب الكفارات)7»: (إن الشيخ الكبير يجزئ في كفارة 
الظهارء إلا أن يعجز عن العمل والكسسب) . قال: «وفى «التجربة» للرويانى: أن 


2000 الشرح الكبير: (م/*هع). 

(؟) نهاية المطلب: .)5٠0/1(‏ 

(*) الشرح الكبير: (5/48 105). 

(4) من قوله: (لومنها: إذا قالت طلقني...) إلن: (... وإئما استحسن واستبعد)» ليس في ظاء 
ظ ؟ » والمثبت من بقية النسخ . 

(5) زاد في زء ك: (الرافعي). 

(2ج) الشؤم الكبير: ركنا 17 . 

(0) روضة الطالبين: (؟١/7١٠).‏ 

2 زاد في ك: (الرافعي). 

(9) الشرح الكبير: (900/9). 


ا 


؛ مقدمة المؤلف 
ده ©) 9 
الأصحاب قالوا: يجزئ الشيخ الكبير» ومنعّه القفال إذا عجز عن العمل» وهو 
الأصح». قال الرافعي: «وفي هذا إثباتٌ خلافب في الشيخ العاجز» . 
قلتٌ: ومخالفةٌ منكٌ للأكثر ؛ لأنه إذا ثبت أن الأصحاب قالوا: يجزئ 
العاجز ع وخالفهم لقال وام أنت إلى تصحيحه - كنت مصرّحا بمخالفة 
الأكثر . 
وقد رأيتٌ مانقله عن «التجربة» فيها» وهذا نصّه فى «باب الظهار»: (مسألة: 
الشيخ الكبير يجوز عتقمّه» [/5٠/ب]‏ ذكره أصحابناء وقال القفال: إن عجز عن 
ا لكسب والعمل لا يجوز » وهذا أصح"" 2 » انتهى . 
وأنا أقول: إنما هذا من القفال تقييدٌ لما أطلقه الأصحاب » فلا تصريح عنهم 
: 27 0 03 و 3 
بهذه الحالة » وقوله: «أصح» يءنى: أنه حرّر و في موضع الإطلاق فكان لفظه 
أصح » ولا يلزم منه مخالفةٌ لهم في موضع القيد» ويوضحه أنه قال في «البحر) ما 
١ 0‏ 7 1 "7 
نصه: «قال أصحابنا: والشيخ الكبير إن كان يُرجئ عمله يجوز » فإن كان عاجزاعن 
كب العم كدرو ا سك ادل لمن 2 1 0 
أنه نزّل إطلاقّهم عليهاء وإلا لّتعارَضَ نقلاه. فما هنا مخالفةٌ للأكثر ولا للأقل» 
نعم » الرافعيٌ مُنارّع في مُباحيّته حيث قال: «وفي هذا إثباث خلافي في الشيخ 
العاجز) » فقد تبّن أنه ليس فيه ما يقتضى ذلك . 
ومنها: إذا اشترئ شاة وجعلها أضحيّة » ثم وجد بها عيباً ؛ رجع على البائع 
بالأرش » وأكثرهم على أنه يصرفه إلى جهة الأضحيّة , والأقوق نو أت يكرن 2 
)١(‏ زاد في ك: (عندنا). 
(؟) انظر: بحر المذهب: .)١589/1١١(‏ 


١54 


قاله الرافعى فى باب الضحايا7'. 


ومنها: في !باب المسابقة): : لا يضر اختلاف النوع » فيجوز بين فرس عربي 
وعجمي وتركي » وعن أبي إسحاق: أنه إذا تباعد النوعان كالعتيق والهجين من 
الخيل » أو النجيب والبختي من الإبل ونال انمي : : (وهذا ما ينبغي أن 
يُرجَّح وإن كان ادنك أشي لاله إل اا لومي نان فرق بين أن يكون 
لضعفب أو عارض ») أو لرداءة نوع 270. 


هذا كادف نوا أل -والككرن > لفن مان اله لوعي الأكر جز بأنة 
أشهر» ولا يلزم من الشهرة أن يكون عليها الأكثر» ولا جزم بترجيحه جزم » بل 
ذكربذلك بحتاء "ولمعا فشر غللمانة]«السرك اللظكن» يكزجافال بدواقكاز ورررسنابعة 
عا لقي العو و اعجار ربعا ااه ادن زو جلك لوسفل: باولان اعد النوعان 
كالعتيق والهجين لم تجز) » انتهئ مختصرا . 


هه ع« ع ع ع 8د 
والنووي فَهِمَ أن الأشهرٌ عليه الأكثرٌ فقال7: «قول الأكثرين محمول علئ ما 
إذا لم يُّقطع بسبقي العتيق والنجيب » فقول أبي إسحاق ضعيف إن لم يُرِد به هذا 


اللي ل ا ا 
اه 5 النجيب » وابن الرفعة فهم من قول || رافعي اانه إذا تحقق 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (؟١/5١١)»‏ وقوله: (ومنها إذا اشترئ... في باب الضحايا) زيادة من زء 
مءك. 

(؟) انظر: الشرح الكبير: .)187/١1(‏ 

(*) روضة الطالبين: (١٠/لاه").‏ 


التخلف. ٠‏ إلى آخره؛ أن الرافعي فهم أن المسألة في أعم من ذلك » فقال: : «وهدذا 
مه يعزى ني الرافعي - مؤذِنٌ بجريان الخلاف مع تحمّقٍ التخلف » وهذا لم أظفر بهي . 


ومنها: إذا نقص الوكيل بالاختلاع عن المقدّر فالنص أنه لا يقع » وإن نقص 
عن مهر المثل عند الإطلاق فالنصٌ أنه يقع» ومن الأصحاب من قرّر النصين» 
ومنهم من نقل وخرّج . 

قال الرافعي 00 وواينق الغافاركاعلة أن الأصح من القولين فيما إذا نقص 
عل اللمقة اناعد مرز قو ااانا مردأما ذاعم لو ع وزتو لذو 5 قبوه لاد قا 
فكذلك رجح صاحب . «التهذيب)|بعدم «الوقوع :,اوكأنه: (أقوئ ,توجيهاء, لكن 
العراقيين والقاضي الرّوياني وغيرهم رجّحوا الوقوع» ؛ انتهئ . 

فلم يزد عند مخالفة هؤلاء علئ أن قال: «كأنه أقوئ توجيها» ؛ مع كونه لم 
عن الأكترء ورإدهاازأما إلن:أن الأكتود58 رشو الذي بطر الكو :: 
يا التووي” في «المنهاج» »“والوالدٌ فياشرحه0» اتير أن النووي جعل في 
امتن الروضة» الأظهرٌ بقاء النصين » وذلك مدخول » وسيأتي هذا الفرع في «الباب 
الأول» لأجل ذلك . 

ومنها: [استخلاف]”" القاضي في أمرٍ [1/] خاص » كتحليفب وسماع 
بَينَهِ » قال الرافعي7): رعس جل على الخلا بوي : في الاستخلاف في 
أمر عام قال: اوهو قضيّة إطلاق الأكثر » وعن القمّال القطمٌ بجوازه ؛ لأنّ القاضي 


.)17١/4( الشرح الكبير:‎ )١( 
. في النسخ: (استحلاف)» وفي بعضها بلا نقط » والمثبت ما يقتضيه السياق‎ )١( 
.)177/17( الشرح الكبير:‎ )( 


1 


لا يستغني عنه » وهو جارٍ مجرئ التوكيل) » انتهىا . 


وهذا التعليل إن كان من الرافعي تَأيِدًا لمقالة القمّال؛ ففيه إشعارٌ بترجيحها 
على ما ذكر أنه قضيّة إطلاق الأكثرء غيرٌ أنه لم يصرح بأنه قول(" الأكثرء ولا 
بترجيح مقالة القفال» وقد حَذَفٌ في «الروضة) قولّه: (وهو جار مجرئ التوكيل» » 
واقتصر على احتجاجه بالضرورة» ونِعُمّ ما فَعَلء فلا يجري هذا مجرئ التوكيل ) 
وليس في أفعال القاضي على وجه القضاء ما يجري مجرئ الوكالة . 

ووَدِدتٌ لو رجّح جوارٌ الاستخلاف في التحليف دون سماع البيّنة » فإنها من 
ا ار ا 
ورأيناهم يستخلفون في التحليف . 

ومنها: إذا كان العلوٌ لواحدٍ والسّفل لآخَر» وتنازعًا المرقئ الداخلٌ المنقول» 
فنقل(" الرافعي”" عن ابن كج عن الأكثرين: أنه لصاحب العلو» وعن ابن خيران: 
أنه لصاحب السّفل» قال: «وهو الوجه»). وليس في نقله عن ابن كج اعترافٌ 
بموافقته في النقل عن الأكثر» ولا في قوله: «وهو الوجه) غيرٌ مجرد إيماء إلى 
الترجيح » وقد نوزع في ذلك » وسيأتي في «الباب الأول) . 

رس ير اليل ا ل كار كر الحا يي الم 
عليه » وقال في «المحرر): «الآولى التحريم». 


ومنها: إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد بِدَينِ مؤجّل ؛ رجّح في «المحررا 


(1) في ك: (إطلاق). 
هع كذا في م» زء ك» وفي ظ١‏ » ظ؟ء» ص: (فقال) ء والمقبت أظيومييانا. 
()” المرح الكبير: (ه/١١).‏ 


١ 11/ 


5 تقذئة التزلفق 3 
4( : 
فشادةء وهو مابويحقق» النووي”"' » وقال في «الشرح الصغير): عاط 
عند الأكثرين») » وقال في «الشرح الي 0 إن ميل مَن سوئ العراقيين إليه» ‏ 
وهو الموافق للنص في المختصر)”" . 
ومنجاتو ناميه 1431 سيا الاك ونبي ]كاوس المقم 0 تله سياه 
سكا العارية ؛ قال الرافعي!؟): «ذهب الأكثرون إلى أنه لا يرجع إلا بالقيمة ؛ لض 
العارية بها تُضمن » وقال القاضي أبو الطيب: يَرجع بما بيع ؛ لأنه ثمن ملكه » وقد 
صرف إلئ دين الراهن » وهذا أحسن » واختاره ابن الصباغ والإمام والروياني»؛ 
اتتهول - 
ذادظ كلك 34 عقر ليها لنة ا لأكدو عار عر الاسكييه زهاللة دمالكوك فك 
وار (كأنه أقوئ» » وتارة اينبغي أن يُرجَّح) » وأمثال هذه العبارات الخفيفة » فهو 
أحقٌ الغلاثة عندي بالتقيّد بالأكثرين » تفل . 


فإنقلتا: اعون .اغتماد الأكثر وقد 07 الأو ليان علئ أنه من 
المرجّحات » وصرّح ابن الصلاح ‏ وتبعه النووي ‏ بأن مَن ليس أهلا للتخريج7*) 
إذا وجد خلافًا اعتمد ما صحّحه الأكثرٌ والأعلمٌ والأورع ؟ 


قلتٌ: لسنا نمنع كونه من المرجحات » بل نحن جازمون في مكان لا يظهر 


.)817/5( روضة الطالبين:‎ )١( 

() الشرح الكبير: (5157/5). 

(*) قوله: (ومنها: إذا رهن ما... للنص في المختصر) » ليس في ظ١‏ » ظ؟ » ص »ء والمثيت من بقية 
النسخ . 

(:) الشرح الكبير: (106/5). 

(5) في ظ58ء ك: (للترجيح). 
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5 مقدمة المؤلف 6006 
98 28 

فيه بين المقالتين تفاوّتٌ أن اتباع الأكثر أَؤْلى » وإنما نمنع تقيّد مَن هو أهلٌ للترجيح 

بهء مع قدرته علئ الترجيح بالاعتبار والنظرء وبذلك صرّح أيضً”" ابن الصلاح 

والنووي وغيرهماء فقالوا فيمن هو أهلّ أن يتعرف الأرجمَ من النصوص والمآخذ 

والقواعد» فإن فَقّد ذلك نقله عن الأصحاب الموصوفين بهذه الصفة. 


وأما إذا تعارض قولٌ الأكثر والأقل عند غير متأمّلٍ ‏ والأكثرٌ متقدمون » والأقل 
متأخرون - فهذا عندنا موضعٌ النظر » والأرجح عندي في حقّ مَن ليس بأهل : : اعتماد 
المتأخَر إن عُلِمَ أنه اطلع على مقالة عبر ومأخذه وموافقة الأكثر له ثم خالقة ‏ 
قإنقب إنيشاء الله عراتها خالقَهُ والحالة هذه لمُفْمَضٍ أقوئ من الاعتضاد بالأكثر . 


فإن قلتّ: لِمّ حجرتم على العامي ومّن يفتي بالمنقول أن يتعدّئ ترجيحٌ 
المتأخرِء ومن َم قلتم: بُقدّمُ ترجيحٌ الشيخ الإمام على ترجيح النووي لتأخرِهء 
وترجيح النووي علئ ترجيح الرافعي » وترجيح الرافعي على صاحب «التهذيب» » 
وهلم جرًا؟! 

هذا مساق قولكم» وقد يقال: بل الأعلم أَوْلى» والأقدمٌ غالبًا أَعْلَمُ' 0-6 
نظرتم ترجيحات الشيخ أبي حامد» والقفال» والقاضي أبي الطيب » والشيخ أبي 
علي » والقاضي الحسين » وهذه الطبقة التي لم يخلق الله تعالئ بعدها [1/1/ب] أفقه 
نفس منهاء ولا أقعدَ بمذهب الشافعي! 

تلك قاع اد المت لم كل شريهم إلى الدر حي ف الجلا نولا 
اعتوا ببيان الصحيح » وسببٌُ ذلك أن العلم كان كثيرا» وكان كُنَّ عند المُتيا يُفتي 
بما يؤدي إليه نظرّه» وقد يؤدي نظرّه اليوم إل خلاف ما أدَئ إليه أمس » فما كان 


)١(‏ قوله: (أيضًا) زيادة من ز» كء م. 


6 مقدمة المؤ لف : 
جهرة) ب التن ل 
- ا - اذ 1مك“ “[“[“ا“[1ا1مايااااا اا ةا 0 
افا مق (ه 7ه" 


الأمر عندهم مستقرًا على شيءٍ؛ لتضلعهم بالعلم» فمن ثَمَّ ما كان المصدفون 
كبري إلى لعلسيقادام بزل يسع ارياواق) لكك يا اوور اللسزية نع يؤافتم ابوات 
الهل ارو الماقييه موي كنك ايسا حرا لوجم إيكهدو انما لذفسه » فلما 
قل العلم » وأشرف على التبدّد» واحتيج بج إلى ضَرْبٍ من التقليد » وأن الفقيه يتبع مَن 
هو أفقه منه وإن تشاركا في أصل النظر > اعتَنِي بالراجح 

فإن قلسي قد ألفينا للشيخ أبي على تصحيحات» ك2 تلع تمكعواة 
صاحب «التنبيه) » ولو تتبّع متتبعٌ تصحيحات المتقدمين لألفئ منها الكثير . 

قلت: صحيحٌ » غيرٌ أن التصحيح لم يكن مقصودهم الاعظم» ولا مرادهم 
الأهم» ولن تستطيع أن تقول: إن أكثر ما يحكون من الخلاف مذكورٌ فيه 
التصحيح”" » وما نجد من ذلك فلا يكاد يبلغ الععشر» والفوراني وإن كان التزم في 
(إيانته) التصحيح فما استوعب ولا كادء ولا عاك > مأ صحح ال وما 
اعتنى به إلا مَن بعد هؤلاء» ممن قصر نظرًا في نفسه عمّن تقدمه » فاعتنئ صاحبٌ 
«التهذيب» بذلك شيئًا كثيراء ثم تصذّئ قاضي القضاة أبو سعد بن أبي عصرون 


لذلك 56 فصحّح الكثيرٌ من الخلاف » وسمعت الوالد 8 يقول (كان الناس ‏ كتامًا 
ومصرًا وعراقا ‏ لا يُفتون إلا بترجيحه» ولم يزالوا كذلك حتى ظهر كتاب 
الرافعى) . 


قلتٌ: ولمًا أخب الرافعييٌ ‏ الذي هو سيد المصتقي: - جِمْعَ شمل هذا 
المذهب » وما جاء إلا وقد فقدَ الناس أصحاب الوجوه > اعتنئ ببيان الراجح اعتناء 
)0020 في ظ 1: (التصحيح). 
هع في زء ك» م: (الصحيح). 


9و6 قوله: (والفوراني وإن كان... ما صحح الاعتماد) زيادة من زء م6. 


١/٠ 


تا » ثم زاد عليه النووي زيادة جيدة » وكان قصدهما 9لقا إرشادً الخلق » والإتيان 
لامكا لد وار زر كاسن يُعَدّم بالكليةافقد قل » وصار:الحفتونٌ تقّلةَ عن 
الكتب فى الحقيقة » فبي' فبيَّا لهم الراجح نقلا ونظرًا عندهما. 


فبان بهذا أن اعتناء المتأخرين ‏ وإن قصرت مراتبهُم عن المتقدمين ‏ بإبانة 
التصحيح”" أَكمَرٌ » فكان لذلك اتَباعَهُم أولى » ولذلك لا نقول في ترجيحات ابن 
الرّفعة ما نقوله فى ترجيحات هؤلاء الثلاثة ؛ لأنه يتك وإن كان جَبَلَ فِقَه إلا أن شوقه 
الأعظم إلئ ما كان عليه المتقدمون» فلم يُعنَّ غالبا ببيان الراجح من الخلاف » ولم 
يشتغل بذلك إلا قليلا» وكانت نفسه عنده أرفعَ من هذا المقام» ثم لم يكن عنده 
من علم الحديث ما كان عند النووي » ولا ما كان عند الشيخ الإمام » فإنه وإن اعتنئ 
بمتون الأحاديث عند تصنيفه فلم يكن مثلّهما فيه » والسلام . 

حكئ لي الوالد يقت أن ابن الرفعة كان يحضر إلى مجلس الحافظ الدمياطي 
في كثير من الأحايين للاستفادة منه؛ قال ل ا ل بين يدي 
الدمياطي إذا بالفقية - يعتى 0 ابنَ الرّفعة ‏ قد أقبل 1 00 الحاضرون » وقام 
الدمياطي منتصباء فجلس الفقيه أمامه جايذية كالتلميلة و كان الشيخ اللسيارى 

فى المحراب » فأشار إليه الدمياطي أن يأتيّ إلى جاب : هاس ركان يل امسكام 
الف لقبلتي. فاستّحسنَ ذلك منه) . 

قال: (وكان حضوره أيسأاه عما يقع له في الحديث » فلم يكن يكتب ما يُشكل 
علية من لحي اتحضر من مصدر | لز القاهرة ‏ واتسترائقكا الدمياطى ااسرويعة ادلي عاقيا 
وديئه وتحريه » وواضحٌ أنه لم يكن في الحديث مثل هؤلاء » وفي هذا كفاية . 
(1) في زءكء م: (الصحيح). 
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7 ه) ,© 
ولسنااهنا للتفضيلةازين ,تمق لزان بوبدظ ”© المكان عرأن/قضوررا العاس!؟» 
عن العلم أوجَبَ أن يُقِيم الله تعالئ لهم من يُبيّنُ الراجح ليقفوا عنده» فأقام هؤلاء 
الثلاثة المتأخرين » وهم: الرافعي » والنووي » والشيخ الإمام؛ وما في المتأخرين 
إن شاء الله أفقه [1/:0/1] منهم » إلا أن يكون ابن الرفعة » وقد ذكرنا أن شوقّه لم 
يكن إلى هذا النوع . 
ولظنا تقول: إنه أفقه منهم ) ولا نقول أي : إنهم أفقه منه» فإنًا أقل من 
التفضيل بينهم » ولكن نقول: إن شوقه لم يكن إلى نحو الترجيح ٠‏ 


عد له بكرن 51 اب نو عكري زر مالقمه 
والتخريج » وكان ابن الرّفعة بالعكس »ء وأما الرافعي والشيخ الإنام فشرقيما - كنا 
تراه في كلامهما إلى الأمرين جميعًا » ثم الغالب علئ الرافعي شوثه إلى الترجيح , 
وأما الشيخ الإمام يف فلا نستطيع أن نقول: إِنَّ أحد الأمرين يغلب فيه علئ الآخر, 
كما لم يستطع أحدٌّ في عصره أن يقول: إِنْ علما يغلب فيه علئ علم . 


وهذه الأمور التي فصّلتُها فيهم لا يستطيع فَطِنٌ فَهمٌ إذا تأمّل(؟» مصنفاتهم أن 
يجحد منها شيئًا » ولم نجالس منهم غيرٌ الشيخ الإمام » فرضي الله عنه » وجزاه عن 
شريعة الإسلام خيرًا» وجمعنى وإياه وسائرٌ محبيه في دار كرامته » على موائد رحمته ؛ 
ببركة نبيّه!*) سيدنا محمد المصطفئ صائ الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم . 
)١(‏ في ص: (وحفظ). 
(؟) في ظ:: (الزمان). 
إفرة قوله: (أيضًا) زيادة من زء ك» م. 
)2 كذا في م» زء ك» وفي ظ١اء‏ ظ١ء‏ ص: (فهم) ؛ والمثبت أظهر سياقًا. 
)2( قوله: (نبيه) زيادة من ز» ك2 م. 


١ 


مققامة لك لفك 


ك3 
فني لم أَرْوَ من ماء محرا مع كثرة مخالطتي له اليل والنهار, ولم أة 


حقٌّ قَدْرِهاء مع ملازمتي اسه بد ب برجمو 
مع اجتماعي معه في وقتّي اليقظة والمنام , ون حوفي من مؤاخذة الله ّي ي بالتقصير 
في الأخذ عنه والفتور عن كثير من خدمته؛ مع كوني لا أعرف ولذا لازم أباه 
كملازمتي له - أَكْكْرُ أو يِئْلُ أو قَرِيبٌ من خوفي على نفسي أن يكون الميل استفرَّها 
من حيث لا تشعر في مدحه» وقادّها من حيث لا تحسب إلئ الإطناب في ذكره. 

وقلك د للق ليشيو ها مه سفاني ان ر ديؤن قيقع للح هينات 
الكلام » ونقول ما قال الآول: 


عاهى 4 1 


اشن رن قمر شيف و60 لسو إذرراوك و ادعب 
/ عفووة لسن عللادق ريسك رلقطايها فطعلا لجا عالت 1 اوعس تيسق 0ه 

اللهم صل علئ سيدنا ء وعلى آله وصحبه وسلم » اللهم ارزقني حبّك » وحبّ 
من ينفعني حيّه عندك » اللهم ما رزقتني مما أَحِبٌّ فاجعله قوّة لي فيما تحب » اللهم 
نونكع ها لفك ناجل الراغا انب قحل 

اللهم اغفر لي جدي وهزلي » وخطئي وعمدي, وكل ذلك عندي» اللهم 
اغفر لي ما قدمثٌ وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت » وما أنت أعلم به مني » أنت 
الكت #اخلمو 2و وابن على كل فى واقدير . 

اللهم مصرّفٌ القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك » اللهم أل بين قلوبناء 
وأصلح ذات بينناء واهدنا سيل السلام» ونجّنا من الظلمات إلى النور» وجتّبنا 
(0 الكان والغيين: 1/10 ): 


١7 


مقدمة المؤلف 


©) 


الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن» وبارك لنا فى أسماعناء وأبصارناء وقلويناء 
وأؤؤاجنا.وذؤياتل ودس اليناف رتك أنتالحوايق«الرجدب #ايزو الجعاةاءشتاكريق 
للعمافاك مد اينات لدهالا او ادها عا رهل: 


اللهم إنك أخذت بقلبي وناصيتي » فلم تُملكني منهما شيئّاء فكما فعلت 
ذلك بهما فاهدني إلى سواء السبيل » اللهم إن عزيمتك عزيمةٌ لا تُردء وقولك قول 
1 طاعتّك فلتدخل في كلّ شيء مني أبذا ما بقيثٌ » اللهم إن عزيمتك 


ومحا يتفي ني ويا ا ب ع 0 
وبع لاا 


200010 
تشبع » ومن دعوة لا يُستجاب لهاء اللهم إني أعوذ بك من الشيطان » من همزه» 


ونمثه » ونفخه. 
وال عل ل يي نا ا لاد لك 
واعلموا معاشر إخواني ؛ جمّعٌَ الله قلوبنا علئ تقواه» [07/1/ب] ورزقنا فِعلَ 


000 كذا في ك » وفي ص: ( قابليها) » وفي م غير منقوطة » فتحتمل الوجهين » وصورتها في ظ١‏ , ظ7: 
(فايلها) » وغير واضحة في ز. 

)00( جاء في حاشية ز بخغل غير خط الناسخ: (بخط مؤلفه الشيخ عبد الوهاب السبكي » محقق فَليُعلم) 
وجاء فيها كذلك بخط آخر يبدو أنه خط الشيخ حسن العطار: (رأيتٌ طبقات الشافعية الكبرئ في 
الخزانة المؤيدية بخط المؤلف, وهي مسودته وخطّها كهذاء ورأيثُ له أيضًا بعض مؤلفات بهذا 
الخط , ورأيتٌ تأليهًا لوالده بخط والده وكتب اسمّه في آخره بقوله: كتبه علي بن عبد الكافي» 
ا ا ”7 
فهو بعيد عن خط المصنف لا يثبت ٠‏ 


:7ع 


الخيرات » وترّْكَ المنكرات » وحبّ المساكين » وأعاذنا من الشقاق والنفاق وسوء 
الأخلاق » وهدانا لما اختلف فيه من الحق بإذنه » إنه يهدي من يشاء إلئن صراط 
مستقيم - أني كنثٌ قد نظمتٌ وأنا في السجن أرجوزة تشتمل علئ الأبواب الثلاثة 
التي ذكرتها » وقد خشيت أن يعترض علي معترضٌْ في مُبالغتي في ذكر ترجيحات 
الوالد وتقديمهاء فذكرتٌ ما ذكرت في هذا المصئّف جوابًا عن اعتراضه » وبدأتٌ 
بالخطبة على النجو الذدئ ابطرة؛ لمكي قفني ذلك "أيضافا وذاكرحت هن 
مُعترّضاتي علئ الوالد » وسأذكر في آخر الكتاب أيضًا منه ؛ لِيُعلم أن إن شاء الله لا 
نحابي في دين الله أحدا » ولو <ابينا لحابَيّنا الوالدَ » ونقول كما قال إمامنا الشافعي 
به : «يقولون نحابي » ولو حابينا لحابينا الوعرق 0 


ونا كانت تلك الارجوزة حيث أنأ مسرن مهموم 2 قليلٌ الكدب أو 
عديمُها » إنما تمل علي حافظتي فأكتب » وأنا ذاكرٌ تلك المسائل كك 
أغفلته - في هذه الأوراق سردا ليستفاد نثرا كما استٌفيد نظمًا » ويكون في الحقيقة 
كتوضيح لراك النظم المقبين بالترجيح) ‏ فلعلي أ هذا في بعض المسائل 
الكلام العامة مع المحافظة على الاختصار» 0 اا من القوائد 
المهمّات » ومحاسن التتمّات » وعظائم التنبيهات » ونفائس المسائل الواقعات - 
٠ - 1‏ . 32 : هه عر تق و 2 0 
أبرانا فى فى نشنها تعردات ؛ زغرانت رعجانت تون يلاك ني ار عات ء 
ومباحث تأخذ بقلوب طالب التحقيقات » وأمورًا بكتاب الرافعي متعلقات » كما 
ستروئ ذلك علئ وجه بديع منثورء أعلئ وأحسن من زهر الربيع مبدّدا » يميل كذا 
وكذا محمولا وموضوعاء يجده قوم مفرّفاء وآخرون مجموعًا» ليس عُرضةً لكلّ 
معترضي ناقد » ولا شِرعَة لكل منتهل وارد» ولا سبيلا يسلكها كل مَن يروم . 
)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم » ص 5١‏ . 


١و7‎ 


_بهدة مقدمة المؤلف © 
5 5 
ا الا ار و 0 
وشحم ا كا ل ا 
وسميتٌ هذه الأوراق: «ترشيح التوشيح » وتوضيح الترجيح». فأقول(: 
الحمد لله اللمستدى للحمد والثناء. عن نا د خاتم الدمياء) 
وعلئ آله وأصحابه الأصفياء» ربَّنا إنك تعلم ما تُخفي وما تُعلن» وما يخفئ علئ 
الله من شيءٍ في الأرض ولا في السماء. 


عد متاو 65 


)000( في ك: (يأخذ الأذكياء). 

(؟) انظر: الأمثال السائرة في شعر المتنبي صه”. ومن قوله: (وأذكر أيضًا من الفوائد...) إلى: 
(... قدر القرائح والفهوم) زيادة من م» كك . 

(*) زاد في ص: (مستعيناً بالله؛ وهو حسبي ونعم الوكيل)؛ وزاد في زء ك: (بسم الله الرحمن 
الرحيم » وصلىئ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم). 


١ا/ك‎ 


ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد ريا 


1 (© 7©ة 


باب 
ما تخالف فيه الشيخان: النووى والوالد؛ نه 


وهو مسائل » فى بعضها الرافعيئٌ مساعدٌ للنووي » ولعله الأكثر» وفي بعضها 

١-1 5 1 1 

مساعدٌ للوالد» وهو كثير » وفي بعضها منفردٌ بنفسه برأي ثالث » وهو قليل » وسأبَين 
لحرن كن اند 


© مسألة: رجّح الشيخ الإمام طلقم أنه إن شهد طبيبان أن إللعاءالمسمين 
ء 1 

يورث البَرّص كره» وإلا فلاء وهذا عليه نص للشافعي و#ه» إذ قال في 
(المختصر )22: «ولا أكره الماة المشمّس إلا من جهة الطب ؛ لكراهيّة عمر وَقهُة 
لذلك » وقوله: إنه يورث البَرّص) . 

قال الشيخ الإمام: «متى شهد طبيبان أنه يورث البرص » أو طبيبٌ واحد؛ 
تعرّن القول بالكراهة أو التحريم). 

قلتٌ: أما شهادة طبيبين فوجة مشهور» وأما الاكتفاء بطبيب واحد فهو 
مذهبه » وسيأتي في بابه ؛ وكذلك الانتهاءٌ إلئ التحريم » ورجّح الرافعي والنووي 
مذهبًا أنه يُكرّه في البلاد الحارة والأواني المنطبعة» إلا النقدين. 

© مسألة: وأنَّ المنيّ ينقض الوضوءء وفاقًا لشيخه ابن الرّفعة » والرافعي 
في كتابه الكبير في الفقه المسمّى ب«المحمود)» » الذي أشار إليه في كتاب الحيض 


(41. مختصر المزنق! (98/8). 


يفنل 


م تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد رط 


عند الكلام في المتحيرة » ومات ولم يتممه. 


©: مسألة: وأن التدفق ليس علامة للمنى » وفاقًا لابن الصلاح » ذكره في 


«الرقم الإبريزي في شرح مختصر التبريزي» . 

© مسألة: وأنّ الشعر على الجلد المدبوغ تلاغرةإما لأن الشكر طاهر , كما 
هي إحدئ روايتي إبراهيم البلدي » وإما لأنه”" يطهرٌ بالذباغ ؛ كما صحّحه ابن أبي 
عصرون وتردَّد بين الأمرين» ولا شك عنده في مخالفة الشيخين في أنه ينجس» 
ذكره في المجموعه) » فإن وُجِدَ نض على خلافه غيرٌ معارض بنصٌ آخَر فهو من 
ااانا القذا اجا عبيرز ار نامع ,وذ جا وا كارا لا صر كال 


© مسألة: وأن فضلات النبيٌ يله طاهرة » وهو رأي أبي جعفر الترمذي . 

© مسألة: وأن ما لا دمّ له سائلّ إن كان مما يعُمّ كالذباب ؛ فلا ينجّس 

2 5 0 9 ع 5 ( 3 

المائع ؛ وإلا فيشجس كالعقارب » وهو رأي صاحب «التقروب)50 4 دوع 
الشيخان الرافعى والنووي عد التسجيس مطلا”؟. 


6 قوله: (علئ الجلد المدبوغ... البلدي » وإما لأنه) ليس في ظ١‏ ء والمغبت من سائر النسخ . 

(؟) قوله: (ولا أحسب ما اختاره إلا منصوصا) من ظ١»‏ و م» لكن قد ضرب عليها في م» وليست 
واطابوائلية اومان ابن تامس ىك قرس (عبارة المصنف في التوشيح: فرع: نص 
الشافعي علئ أن الشعر لا يطهر بالدباغ » وعليه الجمهور ؛ وصحّح ابن أبي عصرون أنه يطهرء قال 
الوالد في: [محا. .-ه] وهو الذي أختاره وأفتي به؛ هذا لفظه » وفي نقله عن والده مخالفةٌ لا تخفى) . 

2 جاء في حاشية ظ :١‏ (أما قوله: صاحب التقريب » فهو ولد القفال الكبير الشاشي , وادَّعن صاحب 
التقريب أنه قول » وقال والده: إنه المجزوم به ؛ وهو قوي ؛ لأن محل النص وجد فيه معنيان: مشقة 
الاحترازء وعدم الدم السائل » فكيف يقاس عليه ما وّجد فيه أحدهما؟). 

(1) انظر: الشرح الكبير: (77/1)» روضة الطالبين: .)١15/١(‏ 


١7 


5 اللسسي تسسدب اسيل ' 

عا نعي لزي ذا لمر ظالا رقم ع لحم ونا ميتم وكا لاطو وله از لم يؤر 
انط هالا دكي نم وسار عيعي ف ريزوو لجسمكرة تارهز ياوس كله مدلا 
ا لير أ وقال: «إِنَّ ما وقع في «الروضة» من أن الصحيح أن 
المستحل يقد تحالب - باطل نلعا ٠‏ أرقعه يه كاذ لاقي لزه عدن تأوياد: 

وهذا ذكرته أنا في الأرجوزة التى سميئها «الترجيح)» وجمعت فيها هذه 
العان ع وساي 4 لان من زا لزرمةا 4 !| ار اهملا هذاء وانة فما 
اسلف نه لكر كارو الك الجن ال 24 1 حجن فيك بيهر مكان ريج 
ماري ا 1 ل 


ولذلك قال الشيخ الإمام في كتاب7' «الرقم الإبريزي في شرح مختصر 
التبريزي» ‏ وقد نيّه على هذا المكان فيه النووي -: «لو تأْمّلَ ما يَردُ على هذه العبارة 

و 7 0 
لم يقلهاء ولو صم كلام النووي لكانت البرّك التى في المدارس » والبيوتٌ غيرٌ 
النووي ولا غيره» . 

وَلذلك نلق إنااتن الاارجوزة” 
لسكةة انمد زو كسد الاوتسي: و60 لاسن أبعلفقا لحك بين 

3 سكع و ع 

وإنما عبارتهما موهمة » ولا ينبغي أن تَعَد أماكنٌ السهو وطغيانٍ الأقلام من 
المختلفات » بل يُضرّب عنها صفحا. 

مسألة: وأنْ العلة في عدم طهارة ما يُلقَى في الخمر لقصد التخايل7"): 
)١(‏ قوله: (كتاب) ليس في ظ١‏ ء والمثبت من سائر النسخ. 
)١(‏ في ظ!: (التخلل) » والمثبت من سائر النسخ . 


2 


: ع ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يننا 295 
تحريمٌ التخليل » لا نجاسة المطروح » وهو قول الإماه(" ؛ واقتضئ كلام الشيخين 
و 8 
ترجيح الثاني ) قال الشيخ الإمام في اشرح مختصر التبريزي): «ولو قال قائل : كل 
منهما علة ؛ لم يبعد). 
قلتٌ: وهذا هو قضيّة إنرناد الرافعي كاري كلامهماء غيرَ أن 
حو يي 


ما جا كذ الغالث» إن شاء الله . 


> نيالك وآن المموّه بذهب أو فضَّةٍ حرام» وإن لم يحصّل منه شيءٌ 
بِالعَرْض علئ النار» ولم ينفصل منه شيٌ» قال: «والتمويه بما لا يَحصّلٌ منه شي 2 
بالعَوْض أصعَبٌ من التمويه بما يحصل منه76"©. ذكر ذلك في كتاب عد 
السكينة) » وصحّح النووي في شرح المهذب)7" التحريم أيضًاء إلا أنه جعل ما 
يتحصّل منه شيءٌ بالعرض علئ النار أشن حرمة مما لا يتحصل منه» هذا كلامه في 
كتاب”؟) الزكاة» وصحَّح ‏ أعني النووي ‏ في «باب الأواني) الك 0 
قال الشيخ الإمام: «فإما أن يُجعَل المحرّم نفس التمويه » 1 اكتجياك 
بعد وقوعه» فلا يتناقض كلاماه» أو غير ذلك». 
() انظر: نهاية المطلب: (المقدمة/65١).‏ 
(؟) جاء في حاشية ك (و نوالا صفكة 5 آلاءة كاذبة » منضمّة إلى مفسدته). 
() انظر: المجموع .)54١1/5(‏ 


(:) قوله: (كتاب) ليس في ظ١‏ ء والمثبت من سائر النسخ . 
(0) انظر: روضة الطالبين .)114/١(‏ 


١م‎ 


رم ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد ها و يهى_ 
سيل واأ الس لك ةتونب نعو امسا جناب دسفت ور القن وده فاك: 


(والمنعٌ منه في الكعبة شاذْ غريبٌ في المذاهب كلها)7" . 


وأن تَحَلَىَ النساء بقلادة فيها ذَمَدٌ مثقوتٌ ولام ولم دره موضع خلاف )2 
وسنعيد الفرع في مسائل الزكاة. 


و 5 ب 


0 ع2 و 5 
© مسألة: وأن الموجب للوضوء دخول الوقت » ذكره فى «(تفسيره») فى أية 
النجوئ 2 وذكره أيضًا فى كتاب ((كشف 1ه 3ن فهما حمسكاناة الشيح ا 
حامد ذكر أنه ظاهرٌ المذهب . 


قلت: والشيخ أبو علي ذهب إلى أنه الحَدّث » وقيل: أحذهما بشرط الآخَر 
والنووي حكئ أوجها؟' في المسألة في (شرح مسلم)» ؛ في «باب وجوب الطهارة 
للسيدة :04006 ول ايذكر دخول الوقك ابل عل مو عه الفيام إلى الهرلاذة فلكاة 
عيّر عنه به» ولم يذكر أحدهما ل ع سا تان تال رد 
الراجح( عند أصحابنا من أنه يجب بالأمرين: الحَدّثِ والقيام إلى الصلاة) . 


والمسألة مذكورة في «الرافعي» في «باب الوضوء» » وليست في «الروضة». 


)١(‏ انظر: روضة الطالبين (؟516/1). 

)١(‏ في زء ق: (خلاف). 

() في ق: (الوضوء) بدل: (فصل). 

(:) في ظ!: (الأوجه) » وأشار في حاشيته إلى نسخة: (وجها) » والمغبت من سائر النسخ . 
(5) شرح التوؤي على سملم : 7/7 15): 

6 أشار في حاشية ظ١‏ إلئ أنه في نسخة: (الأرجح). 


1١8١ 


وه 8) م تخالف فيه الشيخان: النووى والوالد وطن ( © 
©سألة تاوزن الكطورت 2 كا سه إذ الافتمن: قيس الغناء :قله امكل تقدة 
ترتيب فيه > لم يصمح وُضوءه» وهذا يوافقه الرافعى فيه(" . 
©؛ مسألة: قال الشيخ الإمام: «وكذا إن أمكن إذا نوئ رفع التطاعة 20 عطامدا ؛ 
أنه مكاضفب ووو الوا قعوووو التووى مكف اسه ولالل ب 01د 


© مسألة: ومال إلئن كراهة غسل الرأس بدل مسحه ؛ لأنه سرف » وعزاه إلى 
الأكثرين » وصحّحا عدم الكراهة2 . 


© مسألة: وقال: «إن دعت حاجة إلى التنشيف في الوضوء فلا كراهة » ولا 
أولويّة في تركه»» قال: «وليس للشّافعي 0 في مسألة التنشيف»» وأطلق 
الشيخان تصحيعحٌ استحباب ترك التنشيف » وقضيّةٌ كلامهما أنه لا فرق بين الحاجة 
وغيرها ؛ إذ حكيًا وجها بالكراهة في الصيف دون الشتاء » وهذا الوجه إنما مأخذه 
عدْرٌ البرد» كذا في «الرافعي») عن القاضي » وذلك هو الحاجة» وما زاد عليه 


: 4 055-07 


© مسألة: وأن مَن به نجاسةً يغسلها ثم [1/+١اب]‏ يغتسل إذا كان جُئبّا 


برصلارن كان تيت ) ونا ريم علو اوسن جروا لهات أو الررييي نرق - 
منهما لا يُخني عن غسلهاء وفاقًا للرافعي وخلاقًا للنووي!* . 


أو 
أد 


.)005/١( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
علورين تامرويلية د لاني ب (أي هو محدِتثٌ لا جنب).‎ (0 
.)017/١( انظر: روضة الطالبين‎ )( 
.)77/١( انظر: روضة الطالبين‎ ):( 
.)89/١( وروضة الطالبين:‎ »)١910/1( انظر: الشرح الكبير:‎ )5( 


85 


ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يق 


00 
قال: «هذا هو الراجح ؛ لأن إلعاء .قو ثه لرفع الكترث ورإؤالة البخيف علن 

البدل» كما يقتضنيه كلامهم في أن المستعَمَل في الحدث هع موقي التجه 
وعند زوال النجاسة قد حكم له بالاستعمال» فلو رَفَعَ الحدت فإما أن يُحكم 
بارتفاعه بعد زوال النجاسة وهو متعذر ؛ لأنه صار مستعملا » أو معه فكذلك لهذا 
ال ١‏ ل ل وي لكا مهيا انها لير كيم رف دو تلك 
الحالة لكا قد حكمنا بالطهارة بالماء المستعمل » كما في قوله لغير المدخول بها: 
"إن طلقتك فأنت طالق"» فإذا طلقها لا تقع المعلّقة ؛ لمصادفتها حال البينونة» . 


ولا ف وان مراك المسعالة الو فل كات المتليقة ل ول و والياء 
والعمة , وكان الثاء كتع ا او تلباحر لكك الصف .ذلك الوللاقانه إياهلء ينان" ]نتفي 
واحد م 'الاأمرير اقلا يكن تتاب لآن تباعلا يعي إل العضزر الا مييتييلا أو 


2 


وقد وقع في باب صفة الغسل) من شرح مسلم» للنووي”"©: التي بسر عه 
أن يكون البدن طاهرًا من النجاسة»» فإن أراد طهارةً كل جزءٍ منه فهي موافقة 
لإيجاب عَسل النجاسة قبل رفع الحدث » وإن أراد أن لا يكون مجموعه نجدًا فهي 
مسألةٌ حسنةٌ إن سّلَم حكمهاء ويكون الخلاف في غسل النجاسة قبل رفع الحدّث 
محصريا جحاسة عض والبدن آم اذا كان كله مي دلا بل مو إزالة الفجاسة 
قبل الغسل قطعًا ؛ لأن النجاسة حينئظٍ قد تحُول بين الماء والعضوء وإن لم تحل 
فاغتفارها <ينمل مستبعد . 

20 د هذا ولام فيداوات بك امستلاف كلزذنه آر رياكته) ماله ف 
0 رع اللتإؤى عل مسلم(/4 00 . 


لديل 


هجهم ١‏ تخالف فبه الشيخان: النووي والوالد يا © 
9 (© 97 1 


الموافقة عليها نظرء وقد وقع من النووي في هذا الباب من «شرح مسلم» 
موضعان ؛ هذا أحدهما. 


والثاني: قال: «ينبغي لمن اغتسل من إناء أن ا لدقيقة » وهي أنه إذا 
استنجئن وطهرٌ محل الاستنجاء بالماء ؛ يغسله بعده بنيّة عسل الجنابة ؛ لأنه ريما 
غفل عنه بعد . ..0() إلئ آخر ما ذكره'(" » فجزاه الله خيرًا» لقد نبّهِ على مهم » ولكن 
يلزم من ذلك أن يفوت المغتسلّ سنةٌ وهي البداءة بأعالي البدن» . 

وتشيان ران الساك رف 124 ياد الررن رعيف فإن مضت 
بلا تغيّر » وقد طهّرَ المحل ؛ ولو كانت أقلَّ من قُلتِين ؛ فهي طاهرةٌ وإن زاد وزنها؛ 
قاعلة لحك بالطهار: رق أن ابن النالى فى المجل بحم المنتمل كان 
109025 مرجرد: نى رياد الزن وبح ملم ان 0 الققابة إن 
في الماء وإما في الثوب » ولكن لا أثر لذلك » فليست زيادة الوزن ضائرة لها . 


.)579/9( انظر: شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

(؟) جاء في حاشية ز: (عبارة النووي رحمه الله تعالئى في شرحه لمسلم: وينبغي لمن اغتسل من إناءِ 
كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها » وهي أنه إذا استنجئ وطهر محل الاستنجاء بالماء 
فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة ؛ لأنه إذا لم يغسل الآن ريما غفل 
عنه بعد ذلك ». فلا يصح غسله لتركه ذلك » وإن ذكره احتاج إلئ مس فرجه فينتقض وضوؤهء 
جام إل كلفة فى لق عق علروويد: )_والله أعلك وعدا اتذهييا ومذعب كثيرين من الأئمة. 
انتهئ كلامه) . 

() أشار في حاشية ظ١‏ إلى أنه في نسخة: (فكان لحكمه). 

(؛:) في ظ١:‏ (غسله)؛ والمثبت من سائر النسخ . 


148: 


ل ل ل 
له يعد الغسل + وإن كان ,ميحدكا أعاد ما بعد ايعليل 377 وفاقا للرافعى' وان 
دن در ل ليث تلب لايد مان لض “وريه لي 

ل 0 
رخصة» فعليه أن يود “لا سما إذا أمكنة الرجوع "والصَّلاةٌ بالماة“قبل ختروج 
الوقت » وهو وجةٌ لم يشتهر في المذهب » قال الشيخ الإمام: «هو غريبٌ في النقل , 
قويٌ في المعنئ » والراجح عند الشيخين أنه يلزمه أن يصلي بالتيمّم ثم يعيد)”*. 

© مسألة: وأن المتيمم إذا وضع ساترٌ الجرح على غير طهارة» وتعذرٌَ 
ندعْه ه وقلنا بالمذهل الصحيح عند الثلاثة » وهو أنه يقضي الصلاة - فكلٌ من 
الصلاتين فرضن» والجمهور وِجَّحَوا أن الفرض,الكانية » وهو رأي الشيخين» وهنا 
يعترف الشيخ الإمام بمخالفة الجمهور ولا ل 


قلت: وهذا الخلاف لا جدوئ له. 


00 في ظ١:‏ (ثم) بدل (لم) » والمثبت من سائر النسخ . 

هع أي : مر فيه 

(") انظر: الشرح الكبير: (579/1). 

(:) أشار في حاشية ظ١‏ إلى زيادةٍ في نسخة: (وإن كان محدثا) . 
(5) انظر: الشرح الكبير: (771/1)» روضة الطالبين: (171/1). 
(1) انظر: الشرح الكبير: .)579/١(‏ 


١/6 


© مسألة: وأنه يُكتفى للتيمّم بضربة واحدة كما صحّحه الرافعي”" » قال 
في «شرح المنهاج»): (إنه الأصح دلي لذ مذهاء وإن الأصحّ مذهبًا ضربتان كما 
صحّح النووي)(). 


ثم أطلق في كتاب دالوف الدبريري) ا وان تي جه 
أن يكون عاد فصحّحه مذهبًا كما كان يُصحّحه دليلًا » غيرٌ أنه صرّح في كتاب «الرقم) 
بأنَ وتخوبه الضريتين مول اللاهرر» افوص ار فول الجمهورء وكذلك اعترف في 
«شرح المنهاج»» فلك أن لا تعد هذا الترجيح من المذهبء لولا إطلاقه لفظ 
التصحيح عليه ؛ وبكلٌ حالٍ هو من الأماكن التي رجّح فيها الرافعييٌ 8ه خلافٌ قول 
الأكثرين . 

وبالجملة لستٌ أثق بأنْ الشيخ الإمام يقول بأنّ وُجوب الضربتين راجح عنده 
مذهبًا ؛ لاعترافه في الكتابين المذكورين بمخالفة النص والجمهور ]|/٠5/1[ ٠‏ 


الحيض 

©ا مسألة: وأنه لا يجوز الاستمتاع بالحائض إلا بما فوق الإزار»ء وهو قول 
الرافعي0)+ واختار النووي! مرَّة أنه يباح ما عدا الوطء مطلقًا » ومرَّةَ أنه إنما يباح 
لوَرع يأمَنٌّ الوطء » ولعل النووي لا يعد اختياريّة هذين من المذهب ؛ لاعترافه أن 
النض على خخلافيي |( . 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: .)747/١(‏ 
(؟) انظر: روضة الطالبين: .)١1١7/١(‏ 
() انظر: الشرح الكبير: (91//1؟). 


(1) انظر: روضة الطالبين: (/7/10١؟).‏ 
(5) العبارة في ظ١:‏ (ولعله لا يعد هذا الاختيار من المذهب ؛ لتصريحه بأن النص على خلافه ).> 


اليل 


© مسألة: وأنه يحرم على من افتتح الصلاة» وقد بَقِيَ من وقتها ما يَسَعْ 
جميعها أن يَمُدّها حتئ يخرجٌ الوقت » وهذا وجةٌ”"' حكاه في زيادة «الروضة» عن 
القاضي الحسين » قال الشيخ الإمام :8م : «وهو ضعيفٌ في النقل» قويّ في 
المعن » وقد صحّح الشيخان أنه لا يُكره؛ وحكيا وجها أنه يُكر كر 777 قال الشيتح 
الإمام: «وينبغي أن ال 0 11 ا ا 
أما إذا مد القراءة ة في الركعة الأول حتئ خرج الوقت فقد صيّرّها قضاء » والحكم 
00 

ا يع اللا انق فك بنك ارام 
بالنسبة إليه . 


وتحريدٌ هذا: أنَّ المشايخ الثلاثة وإن توافقوا على أنَّ الصحيح أنَّ من أوقع 
ركعة في الوقت فكلا أداءٌ؛ لأنَّ الركعة لما اشعملت عائ مُعظّم أفعال الصلاة» 
ل ار ال لي 70 
الشيخين أن ما فضل عن الركعة حارج عن الوقت» وإن وُصِفٌ بالأداء تبعاء قال 
الشيخ الإمام: «وهذا هو الذي يبتدر إلئ الذهن من كلام الأصحاب)7””". 


وظاهرٌ كلام الشيخ الإمام ترجيح أنه يُحكم ببقاء الوقت بالنسبة إليه » وتكون 


والمثبت من سائر النسخ » وأشار في حاشية ظ١‏ أنه نسخة. 
0 قاظ! : (أوجّه) » والمثبت من سائر النسخ . 

(١؟)‏ انظر: الشرح الكبير: (حلاب؟؟). 

() انظر: الشرح الكبير: (1/7//1*) » روضة الطالبين: .)187/١(‏ 


1١م1‎ 


2 ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يإنيننا 

ع , / 
العبادة كلها مَمعولة في الوقت» قال الشيخ الإمام: «وهذا هو الذي يدل عليه كلام 
١ 1‏ و 0 
الشافء واوا طاليقى تقريز ذلك بارلا و كت فيال اتح فكي مهام إن 
الوقت ولم يخرج ؛ لأنَ عنده أن الشارع بقّى الوقتٌ بالنسبة إلئ من أوقع ركعة فيه. 

ع 18 ع 0-8 2 
وينبغي أن يُبى على هذا الخلاف: مَن أراد تأخير الصلاة إلئن حد يخرج ما 
عدا الركعة عن ,الوقت إذ|"فلنازبها ضكدوورون أن+الكز يأذاء » فاللائق هما أن 
يصحها تحريم ذلك ؟؛ لأنه أخرج بعضها عن الوقت» وبهذا صدَّحًا وجعلاه 
المذهب ء وتردّد الشيخ أبو محمد في ذلك» ولا وجه لتردده إلا على رأي الشيخ 

ا 00 


ا 0 
ال ا لك 
مُنّسٌِ » وإن كان قد كمِّل الركعة في الوقت . 

ل اند سر لازيع الجلاة على أن زاليعذ ره من بصئ و نوب وكفر 
وإغماء وحيض ونفاس - ما يسع زمن الطهارة زائدا على زمن التكبيرة ١‏ ركعة ) 
الس ا ا اع لي د 
أنه يُكتفئ فيمن زال عذره أن يبقئن من الوقت مقدار تكبيرة لا ركعة » ويجب الفرض 
أذ راكها مل الونتك . 

وهل يُعتبر مع القدر المقكور؟ إذراك "زاف والططاره1 فقو لذن أظور نا 
عندهما: لاقشعر طج ا ومال عو إل أن 012 

.)188/1١( انظر: روضة الطالبين:‎ )١( 


١4 


5 نَ 

ما نة! اذا رفاك فيمن لم ارول "باتكك قد الفررض :01ت كلام 
الأصحاب يقتضي أنه سقط الوجوب من ذمَّتهِ بعد الثبوت بأول الوقت» وإن 
النووي صرّح في «شرح المهذب)7": بأنه تبيّن عدم الوجوب»» قال: 
«والأصحاب جعلوا الوجوب بأول الوقت والاستقرارٌ بالتمكن » كما في الزكاة» . 


الالة : :أن العزم على. نغزا الطتلا :الا يجب على كي لك ساعن أوك 
الوقفت» وصحّح النووي في (اشرح اودكا و«تحقيق المذهب» الوجوب »2 
كما هو رأي ا 


0 اال لك رليات ومنل شتت 
عليه الصلاة» فإن خاف فالتقديم أفضل ع وقد قوّا النووي هذا فى «تحقيق 


المذهب . 


تله وان الإبراذ الطيى لل تغط بالتلض لسار ويل شد الجريكانية» 
ولو فل أدر 3 اليلهوة؟؟ . 


)00( قوله: (مسألة) ليست في ظ١.»‏ والمثبت من سائر النسخ. 
)٠(‏ قوله: (أول) من ظ١ء‏ وليس في سائر النسخ. 

(*) انظر: المجموع: .)١١9/10(‏ 

(4:) انظر: المجموع: (77/9). 

(0) انظر: الشرح الكبير: (981/1) 2 المجموع: (01//1). 
(1) انظر: الشرح الكبير: )3*81/1١(‏ . 


1/0 


ه82 ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوابد يننا 6 
الآذان 

ا مسألة: وأن الأذان فرضصٌ كفاية » ورجّح الشيخان أنه سئّة(1. 

© مسألة: وأن ترجمته للعاجز جائزةٌ إن لم يم به القادر» وقال النووي("©: 
رلا يجور أن يدن لجّمع فيهم عربى). 

ا مسألة: وأن الإمامةً أفضل من الأذان» وهو قول الرافعي7"» قال الشيخ 
الإمام: ااوالسلامة فى تركها) » ومن تصانيفه: «طلتٌ السلامة فى ترك الإمامة» . 

20 مشدالة: ف مَنْ جمع بين صللا تدخ جمع تخي وقدّم الفائعة يؤدْنَ 
لفريضة الوقت» ولا يسقط ذلك بالأذان للفائتة؟؟» وهو قول أبي الفرج 
السرّخسي »ء قال الشيخ الإمام: «وفي كلام الشافعي في «البُويطي) ما يشير إليه) . 

4 مسالة: وأن الحائض واكك لا تحان المؤذنء وهزااكفل تسرك 
لجزم الرافعي والنووي بخلافه”*» وهو ظاهر» ولي في «التوشيح» عليه كلامٌ. 

ع ع ع 0 و 

© مسالة: وان وقت الاذان الآاول للصبح قبيل طلوع الفجرء قال: ((وهو 

وقت السَّحَرء ورجّحه القاضي الحسين والمتولي والبغوي , ورجّح النووي”' أنه 


00 أن الشرع الكبير: 162/1 ) "وجاء .في اجاشبة ظار ري جع التررى أن الآذان سن وأته 
فل من الإمامةء بوأنها فرغ كناية > إنيكال). 

(؟) انظر: روضة الطالبين: .)5١9/١(‏ 

(7) انظر: الشرح الكبير .)571/١(‏ 

(:) انظر: الشرح الكبير: .)809/١(‏ 

(5) انظر: روضة الطالبين: .)7١7/1١(‏ 

() انظر: روضة الطالبين: .)71/١(‏ 


ل 


دره/ (©) 

20- 

من نك" اللبريى قزر 3" (أندوفر نقد مر نالا حيرج رفي الصيت .من 
إعيف اطريفية)) : 


القملة 


00 


© مسألة: وأنه يصح فِعلٌ الفريضة علئ الراحلة ‏ وإن لم تكن واقفة ‏ لعذر 
لرعل ار ل رع لك ل ا ل را وا 
الوحل » وإنما قالوا: لا يجوز إلا لضرورة» من خوف انقطاعه عن الرّفقة » أو خوفه 
على نفسه أو مالهء فإن جعل الخوف مدنا للخوف على المال فهو والشيخان 
متفقون » وإلا ‏ وهو الظاهر ‏ فهُم مختلفون!" . 

ار تعلّم كس القبلة فرض عين علئ المسافر سفرًا يغلب 
الاشتباه فيه » وقال النووي”؟2: «واجب علئ المسافر مطلَقًا) » ولم يذكر هذا القيد 
لذذي لخبي 4 لكل لمواقويةالستاد الا #تيرذلب غللة الأشسب ءا اءلا«كالسجيح 
الأعظم » فإنهم كأهل مدينةٍ في الحقيقة ترحل وتقيم » ويكثر فيهم العارفون . 

اي حن ق اأعلاه الما بالدر ب انك رليم تكسن 
يتبيّن بالقطع » وقالا: ١ينحرف»)»‏ وصورة المسألة أن يَبِينَ الخطأ مقترنا بظهور 
الصواب »ء فإن لم يظهر له وجة الصواب استأنف لا محالة'* . 
(؟) .انظر: القزي الكبير: 1106/10 ): 
69 قوله: (أدلة) من ظ١ء‏ وليس في سائر النسخ . 


(:) انظر: روضة الطالبين: .)5١8/1١(‏ 
(5) انظر: الشرح الكبير: .)501/١(‏ 


1 ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يننا 5 ١‏ 
صفة الصلاة 
9؛ مسألة”": وأن السنّة في رفع اليدين في التكبير أن يرفع بلا تكبير ثم يُكبر 
وهما قارّتان» ثم يُرسلهما بعد فراغه» وصحّحه البغوي”"2» وصحّح الشيخان”) 
يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير » ولا استحباب في الانتهاء على ما في أصل «الروضة»), 
فإن فرغ مع التكبير قبل تمام الرفع » أو بالعكس ؛ أنم الباقي » وإن فرغ منهما حط يديه 
ولم يستدم الرفع » وفي «شرح المهذب») صحَّحَ أن انتهاءه مع انديياتة أ 20 


أنه 


9 منسالة : وأنه تستحيك قراءةوالسوزة أو شى ورم القران يعد «الفاتيجة) فى 
الثالئة والوابعة » وهو العد يؤل" . 


© مسألة: وأن مأموم الجهريّة لا يقرأ غيرٌ «الفاتحة» ولو كان اا كان 
به صمم » وقال الشيخان في هاتين الحالتين: لليذذ! البيور 745 . 

عشالة فيو أن الإمام لا يزيد في الاعتدال علئ قوله: «سمع الله لمن 
حمله » ربّنا لك الحمد»ء إلا أن يكونوا محصورين راضين بالتطويل » قال: «هذا 


الذي قاله في «شرح المهذب)7") وقد يترجّح, والذي" فى «الرافعى)9*) 


)00220 قوله: (مسألة) زيادة من ص » ق. 

(9) انظر: التوندب: 05م ). 

(*) انظر: الشرح الكبير: (5177//1)» روضة الطالبين: (71/1؟). 

(:) انظر: المجموع: (7017/7). 

)0( انظر: الشرح الكبير: .)601//1١(‏ 

.)؟48/1١( روضة الطالبين:‎ »)591 2» 5947/١( انظر: الشرح الكبير‎ )١( 
.)111//9( انظر: المجموع:‎ )10( 

(4) فى ظ:: (الذي) بلا واو. 

(9) انظر: الشرح الكبير: .)015/١(‏ 


هم صفة الصلاة ع 


ا © 7 
و«اأروضة)( 0 و«(تحفيق المذهب» أقة يزيد: «ملء اللأتحاوات وملء الأرض » 


وول لوكا شية ل لتب 1 بتاكو انه رن إل ختر قاين اتعضر ترب و سوس نه لني 


5 2 و 4 5 و 
© مسألة: وأن تربع مَن يُصلي قاعدا في موضع قيامه أفضل من الافتراش 
نضًّا(" واحداء نصّ عليه في «البويطي»؛ ورجّح الشيخان أن الافتراش أفضل97؟. 


© مسألة: وأن النوع الذي 0 من الإقعاء وهوافتراس ع الرّجلِين » ووضع 
الل عاق اللي 7 إنما بشن دين السجديين خاصة و كر لق عد اسان 
والنووي أطلق استحباب هذا الإقعاء0؟؟» فاقتضئ كلامّه استحبابه فى جلوس 
التحية وقت التشهدين » مع اعترافه بأنّ النص علئ استحبابه إنما هو في الجلوس 
بين السجدتين » والرافعوحٌ”* أطلق الكراهة» غيرٌ أنه صحّح في تفسيره الهيئة 
لح على زرامم ار جسراتيحد. لجس جم 
كراهة الإقعاء 506 ار 


فهذا الوقعاء عند الشيخ الإمام لا يستحب إلا بين السجدتين » ويكره فيما 
كداهما ١7‏ وعللةا ا هتى أنه عفة فيهما وفى التشهد الأول » ول ذكره إلا في 
الأخير » وعلئ إطلاق النووي يُستحبٌ في الأربعة » ولا كلام للرافعي فيه . 
)١(‏ انظر: روضة الطالبين: (١617/1؟).‏ 
عاق ك: (أيضمًا) » وأشار في حاشية ظ١‏ إلئ أنه في نسخة: (قولا) . 
() انظر: روضة الطالبين: .)776/١(‏ 
(:) انظر: روضة الطالبين: .)70/1١(‏ 
(65) انظر: الشرح الكبير: (5/1/1). 


١417 


وهذه المسألة ليست في كتاب «الترجيح» الذي ذكرث فيه هذه المسائل 
كز لأآن ععارة «الرورفية) حي رظانا للد التك» ننه تنم تعة إطاف إلين 
التقبيد بما بين السجدتين» فيكون الاعتراض عليه لفظيًّاء ولا يُجعل مخالفة 
صريحة ء أما الإقعاء المتفق على كراهته بين الرافعي والنووي والشيخ الإمام فهو 
أن يجلس على وركيه ناصبًا ركبتيه. 


قال الشيخ الإمام: «والورك أصل الفخذ لا كله » فمعنى الجلوس علئ وركيه 
ونصب ركبنيه: أن 3 لصنق المي بالاا رض ##ود: ينصب فخذيه وساقيه وركبتيه مرتفعات 


كهيئة المستوفز غير المطمكن). 


اه كاله .وأته يكفي في التشهد: «وأن كذ قار وله سارل رط 
الإضافة إلى اسم الله مُظهّرَا » بل يكفي مُضْمرا » وهو الذي نقله العراقيون » وسياق 
(الروضة) يقتضي ترجيحه » لكن في «المنهاج») من أصل «المحرر» » ومن زياداته 
أنه يُشترط ذكره مُظهّرَاء فيقول: «وأنٌ ا رسول الله)» فَخَرَج في الاكتفاء 
بالإضمار وجهان» أصحهما عند الشيخ الإمام ‏ ولعله الذي يظهر رجحانه من 
سياق «الروضة» -: الاكتفاء» وأصحهما في أصل «المنهاج» وزيادته: عدم 
الاكتفاء » فتأمله(©. 


ف قعانة ران 5 الأقوال المحكيّة في القنوت فيما عدا الصبح في 
الاستحباب: للنازلة» وفي الجواز: لغيرهاء وقال الرافعي في الجواز مطلفًاء 
والنووي في الاستحباب مطلقًا("©. ْ 
(1) انظر: روضة الطاليين (0114/1. 
(؟) انظر: الشرح الكبير »)018/١(‏ روضة الطالبين: (١/55؟).‏ 

١ 


© فمكل جاع ©<6 


5 © 
© مسألة: وأنه يستحبٌ في السلام أن يقول: الوبركاته) بعد (السلامٌ عليكم 

ورحمة الله) فى آخر التسليمتين » وحكئ فى المسألة ثلاثة أوجه في تصنيفب له 
مشعقزوافيها #,تضم :3 افتاوية اللشجموعةموواغترفيبأن الذى ريجلحة بواجةٌ عندمايغيم 


2 


مسهوور 


مسألة: وقال: «إن قول الشيخين فيمن قصّر حتئ فرغت مدة مسح الخف 
في صلاته ببطلانها > مُقَيّدٌ بما إذا لم يكن عالمًا حين الدخول بالحال» فإن علم لم 
تتعقد) ٠.‏ 

وكذلك قال فيمن صلئ مدافعًا للأخبعين: «إن علِمَ أن قوّته لا تتماسك لم 
تنعقد » وإلا فتنعقد » ثم تبطل عند عدم التماسك». والرافعي قال فيمّن صلئ وهو 
يدافع الأخبثين: (إذا علم أنه لا يتماسك أنها تبطل» » وبه جزم النووي27 . 

© مسألة: وقال: «إن في تصحيح النووي صحةً صلاة من وقف عَريانًا في 
خابية!" اريضا ااعل در ةلحر لا 

مسألة: ورجّح أن مَن دخل المسجد في وقت الكراهة ليصلي التحية ؛ لا 
تكره له" الكققة » قال : الو لما التتكروه الدخول تهذا القعد ”0 قال: «وكذ للك عن 
حر الفائتة ليقضيها وقت الكراهة» المكروه له أن يؤخر لا أن يقضي » والشيخان 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (5/7)» روضة الطالبين: .)756/١1(‏ 
(؟) الخابية: البناء من صوف أو وبرء انظر: تاج العروس: (/0م8/ 07 ). 


ا ل له 


١6 


صحّحا فى تأخير التحية لذلك الكراهة» وجزمًا فى أثناء التعليل بكراهة تأخير 
الفائتة لتقضَئ هذا الوقت» وهو خلاف ما جزم به إمام الحرمين ١‏ وعبارته في 
«النهاية)27: «وإذا جرينا على طريقة الأصحاب » فلو قصد الحصول في المسجد 
في هذه الأوقات لا عن وفاق» فيّقيم التحية من غير كراهة » كما لو قصد تأخيرٌ 
قضاء فائتة إلى هذا الوقت) » انتهى . 

نال : وأنتر فت ”صلاة العسويقت الضحئ من ارتفاع الشمس لا من 
طلوعها ؛ خلافا للنووي فيهماء وللرافعي في العيد'"" . 

ا مسألة: وأن [0/1/ب] العبرة فى الاقتداء باعتقاد الإمام لا المأموم » وهو 
رأي القفّال؛ فلو اقتدئ شافعية بحنفييٌ مسلّ فرجَهُ صحّ » أو افتصد فلاء عكس ما 
يقرلة الك لجان هذا ا #منه) ريات اع و ولا . 

مل وأن من سها في صلاته » وسلم ساهيًا قبل أن يسجدٌ للسهوء ولم 
يَطْل الفصلٌ > لم يَصِر عائدًا إذا سجد» بل القياس أحدٌ وجهين: 


إما أن يقال: إن هذا السلام غيرٌ محلل ؛ لحصوله عن سهو » فليسلم مرّة أخرئ 


0 


الحرمين . 
وإما أن,يقال:!إنه امحلل» قل إذاسجدالا :ضير غَائةاهمروهذ اها اذكرا البغوي 


() 'انظر: نهاية المطلت: (9/ 65 

(1) انظر: الشرح الكبير: (؟/744)» روضة الطالبين: .07/١/7(‏ 
() انظر: الشرح الكبير (؟/5 »)١١‏ روضة الطالبين: .)71//١(‏ 
(:) في ظاء ق: (عقب), والمثبت من بقية النسخ . 


١245 


فق (التهذيت» أنه المذهى2(7. 


ولم يرجح الوالد شيدًا من هذين الوجهين » وأنا أعذرُه في ذلك ؛ فِإن صاحب 
«التهذيب) يَلزْمّه سجودٌ بعد السلام » ولا قائل به فى الجديد . 


والإماء وإن دف 13) نظرة حي قال: «السلام سَهرًا لا تعد به فهو باق فى 
صلاته» » فيّمكن أن يقال في جوابه: هو لم يَسْهُ مُسَلْما» وإنما سلج ساهيًا أنه سهاء 
فالسهو في السهو لا في السلام » فما أتئى بالسلام إلا عامداء غيرٌ أنه ناس أنه سهاء 
فليّمض سلامه علئ الصحةع والأصحاب يلزمهم عودٌ إلى الصلاة بعد التحلل» 
ولا يكاد يُعقل » فالمسألة مشكلة. 

© مسألة: وأن التنحنح في الصلاة لا يُبطِلهاء وهو ما عزاه ابن أبي هريرة 
ا ار 

]ا : وعلئ البطلان» فإذا تنحنح إمامّه فالصحيح أنه لا يفارقه 
المأموم ؛ حملا على العّذْر» قال الشيخ الإمام: «هذا إذا كان العذر محتملا) . 

1 0 الخ ا "العامة المي 
والجمهورٌ في صورة الكثرة”؟. 

مسألة: وأن قن رَصَل الوتر تواة إلى "تع ٠‏ وؤقالة العلييعان20: «دإلىن 
إحدئ عشرة). 
)١(‏ انظر: التهذيب: (؟45/5١).‏ 
000 في زء ق: (وقف). 
(8) انظر: روضة الطالبين: .)5950/١(‏ 


(:) انظر: الشرح الكبير: (؟437/5). 
(5) انظر: الشرح الكبير »)١7١/7(‏ روضة الطالبين: .)974/١(‏ 


١ا/‎ 


0 ها تخالف فيه الشيخان: النووى والوالد را 2 


هيه 0 : 7 
لدت ( 367 


ومن فَصَّل قال النووي: «ينوي بالأشفاع الوترء كالأخيرة»» وقال الشيخ 
الإمام: «ينوي”' قيام الليل ولا ينوي الوتر إلا بالأخيرة»» وزعم أنه لا وتر إلا 
الع 34 والحديث معه . 


© مسألة: وأن دن لا يُحسِن «الفاتحة» ولا شيئًا من القرآن يأتي بالذكر. 
ونا الدعاء ملجركا له ار لفيا كل الدكر إذر ين 97 


©) مسألة: وأن الجماعة فرضحٌ كفاية على المقيمين والمسافرين» خلافا 
للرافعى حيث. قال: «سنَّةٌ مطلقًا) » وللنووي حيث قال: «فرضّ كفاية على غير 


م 
ل 5 م 1 ّ 
مسألة: وفي كلام الوالد ما يَُحَذ منه ميله إلئ أنها فرض عين”*) 


ل فسالة: 0 معتاد الجماعة إذا تركها لعذر؛ يحصل له أجرهاء ونقل 
صَاحبٌ «البحر)2 فيه عن القهّال: أنَّ تاركها لعذرٍ إذا كانت مقصودة لولا العُذر 
يحصل له قَضِيلتها, ونقله ا الرّفعة في «الكفاية» عن يم الروياني» ؛ 
واستشهد له بحديث » والروياني إنماء: زاه في «البحر» إلئ القمّال ‏ فلعلّه جرئ عليه 
فى «التلخيص). 

)١(‏ قوله: (ينوي) من ظ١‏ » وليس في سائر النسخ. 

(؟) في ظ!: (بالأخيرة) » والمغبت من سائر النسخ. 

(19). أنظر: روفة الطالبين : (رة 51 

(:) انظر: : الشرح الكبير: »)١51/7(‏ روضة الطالبين: (774/1). 

)2 علق ابن قاضين شهبة في خاطية ر: : ((ذهب ابن خزيمة إلئ أنها فرض عين» لكن ليست شرطًا في 
صحة الصلاة » وحكئ الإمام عنه أنه جعلها شرطًاء وفي البحر: قيل إنها شرط في الصلاة » وقضية 
كلام الداركي وابن كج أنْ ذلك ليس بوجه لنا) . 

(5)رانظر: بحر الذي 41/20 )7 


١4 


وهذا أبلعٌ من قول الوالد من وجه؛ لأنه يقتضي حصولها لقاصدها وإن لم 
يكن معتادّها » ودونه من وجه ؛ لأنه يشترط في حصولها أن يكون قصّده لولا العذر, 
والوالد يكتفي بالعادة السابقة وإن لم يحصل عا عفد 5-6 وحديث: (إذا 
مرض العبد يقول الله لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كنتما تكتبان في صحته من أعمال 
ال بذناعلن اق مالسا زراك 


وقد ذكر الروياني الحديتٌ في أوائل' الباب» وأطلق النووي في شرح 
المهذب» قوله: «إن تاركها لعذر لا يحصل اه أجرها) ‏ فإن جَعلَ شامك للورسن 
وهو ظاهرٌ كلامه ‏ حصل فى المسألة ثلاثة آراء. 

© مسألة: وأن مَن أحرم بأكثر من ركعة ولم يُعيّن عددا يريده ؛ لا يزيد على 

© مسألة: وأنه يُكرّه للإمام إذا أحسّ بداخل وهو راكع » أو في التشها 
الأعير وك أن ينتطرف . والنؤوى قال99: اايُستحب»» وقال الرافعي»2: (جائدٌ) 
فقط ء إن لم يفرّق بين داخل وداخل . 


© مسألة: وأن البصير أولئ بإمامة الصلاة من الأعمئ » وهو رأي صاحب 
(التنبيه)0*؟ » وقطع به الماوردي7" » وذكر نضًا للشافعي ظاهرٌ الدلالة عليه » وقال 


01 فقن المطك الحديث بالمعى » ون الخدنكاه دإذا عم الك اك د لت تن 
يعمل مقيمًا صحيحا» . رواه البخاري (5997). 

(؟) في زء ق: (زوائد)» وقوله قبله: (في) ليس في ظ١‏ » والمثبت من سائر النسخ . 

(5)6 انظوةالأوفة الظالبيق؛17/+1). 

(:) انظر: الشرح الكبير: (؟50/1١).‏ 

(8) انظ اتزالميات: (لمبلي ؟) : 

(5) انل #بالساوئ: 1/9 ).: 


١ 


الفيخانة رهطا ١!‏ وإشات ران أنهالتتمعردو .وأا عليه رغافةالاسيعالت» 


م منالة: 01 اده ير أولية من المعير » وهو الذي رجع إليه لقتال 
واقتصر عليه البغوى ,وال الشيحان ابل المعير أو )597 


4 © مسالة: وَأ العبد الفقيه أولى من الحر غير الفقيه » فويح م الجَهْل ؛ 
وصحّحا أنهما سواءٌ؛ كقولهما في الأعمئ والبصير””". 


هاكناألة: 07 من صلَى وحده ثم أدراه ماعة فصلاها معهمء وقلنا 
التد هران الم الأولى - ينوي إعادةً المفروض .» وقال الرافعي: «ينوي 
الفرض )49 » وقد يُتَرّلَ على ما قاله الشيخ الإمام» فلا يكون بينهما خلاف » وقال 
النووي”*2: الا يتعرّض للفرضيّة » بل ينوي المغرب أو الظهر مثلا» . 

© مسألة: وأنَّ مساواة المأموم للإمام في الموقف لا تُكره » وإن كان [1/5:/1] 
2 تخلقه قلي ,“خلافا للنووي حيث قال في «شرح الووت) 90 دكا 
المساواة»). 


د وأنّ الشرط في الموقف في البناءين - كصحن وصُفَةٍ م 
المناكا إن كان بناءع المأموم يمينَ الإمام أو يسار فيجب اتصال 000 


.)76017/1( انظر: روضة الطالبين:‎ )١( 
(؟) انظر: الشرح الكير :111/90 )ء‎ 
انظر: الشرح الكبير: (؟/4370).‎ )*( 
.)١60/5( انظر: الشرح الكبير:‎ ):( 
:)"52/1( انظر: روضة الطالبين:‎ )5( 
.)١919/5( انظر: المجموع:‎ )١( 


هر ©) فصل جامع 6 
البناءين إلئ الآخر » ولا يضر فرجة لا تسع واقفاء وإن كان خلف بناء الإمام اشترط 
أن لا يكون بين آخر صف بناء الإمام وأول صف بناء المأموم أكرٌ من ثلاثة أذرع . 


لع ان 1" اقتدئ في مكان من المسجد» وبنئ عليه بناء لا باب له » 


بمَّن في بقيّة7١‏ المسجد صحك افدوتة . 


قال: «وهو الذي يَظهر القطع به) » وقال في توك هالشيه :111 «واليقاءان في 
المسجد لا بد أن يكون ,بات أحد قلا عانقا" نيل بالكدن ركم أرةالعير الوافعي»ة 
ذال : .أيه وسيل على _أن الخد كذلك . سلاف ما إذاكان لايع 5 تيم إلى 
ا ا 0 


قلت: وهذا ذكره في جواب عن سالك 997 اارسل نينا كم الدين 
الأصفوني”* مَن سأله عنهما(" في سنة ثمانٍ وثلاثين وسبعمئة . 
: قلت: وليس في كلام الرافعي ما ينازع فيما ذكره. فإنّ الرافعي إنما تكلم في 
بناءين في مسجدٍ لهما باب » فاشترط أن يكون باب أخذهما ناهذا إلى الآخرء أما 
قاء لا باب له أصلة فلم مله لتنط الرائعي ٠‏ قاد يمجالنة بهم ريط لم أذكر 
هذا في «المنظومة» ٠.‏ 


)0( في ص * (بيت)» وليس في ظ١‏ » ق» والمثبت من بقية السخ . 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (10/9//9) » روضة الطالبين: (571/1). 


() قوله: (الباب) ليس في ظ١ء‏ ق» والمثبت من بةية النسخ . 

(:) في ظ١:‏ (جواب مسائل)» والمثبت من بقية النسخ . 

(5) هو: عبد الرحمن بن يوسف بن إبراهيم بن علي نجم الدين أبو القاسم الأصفوني » توفي عام: 
٠‏ اهء انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (79/17). 

(<) في ظ1: (عنها)» والمغبت من بقية النسخ . 


كم 


هاه ها تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يلين 

ف مقالة: رأن الجنديّ التابع لأمير في غزوٍ إذا نوئ إقامهأووسفرًا لم تعر 
نيته - وهو كالعبد والزوجة ‏ إذا لم يعرف مقصد الأمير. 

(##اتشألة ند و أن إنام لصبلا إذليخا الفح رفاظا نما وا نامسق عبد 
الأقامة ) حلفا لهما فيما إذا سبو : 

تبيالة : وأ نم ةشرغ الاقاءة لتحاو ها ازيغا كل وساغةاكهازم؟ قصرّ تسعة 
عشر يومًا"؟؟ يرواقال الكتقهانة 1ب تكاطووع انل ل. 

ع ع َّ« ع - ءَ 

© مسألة: وأنه إذا جمع بالمطر لم يُشْترط كون المطر موجودا أول الاولى .2 

. 0 
بل يكفي وجوده في أثنائها(”". 


2ت 


10 علواابن قاض شهبة فى الخاتية زه لتر غريقر بيني اللتاهي»: 

(0) انظر: الشرح الكبير: (؟18/5١7).‏ 

(1) في ظ١:‏ (في أثنائها وجوده) يتقديم وتأخير» والمثبت من سائر النسخ . وعلق ابن قاضي شهبة 
في حاشية ز: (أي [كنيّة | الجمع » كذا قواه والد المصنف). 


ا 


[[ دمعة 


_6<5 : © 3 
240 5 


الجمعة 

2ه ان التهى إل التسيفة انق رالا اللا زوهة تع ل تقض 
به الأصحاب» وإنما الشيحٌ الإمامٌ استخرجه استنباطاء فلك أن تَعْدّه من مسائله 
القن أذاء! ننه "كاذه اوداق والكونه إنذارتسيطبؤلك ولالقوان لا من ناهرلا 
الشافعي ينه » ولك أن تَعُدَّه من مسائل المذهب التي أذدّاه إليها اجتهاذه المُعمّد ؛ 

وقد كان الشيخ الإمام جَمعَ م له الاجتهادان: المطلقٌ بللكيقة 4 0 ذللك مَنَ 
عرّف محله من العلي. لكن على ,هلا 'لينن.مما خالفافيه الشيخين» ولا-مما 
وافقهماء إذ لا تصريح لهما بالمسألة. 

© مسألة: وأنه ليس كل ما كان عُرًا في ترك الجماعة يكون عُدَرًا في ترك''' 
الجمعة بل شقى أن كز يورت يمي لمروى: يكز و وعد ول تنا لطر 
المرض المنصوص » وما لا فلا . 

© مسألة : وأنه لا يجوز في بل واحلٍ» وإن عظُمَ وكثّرت مساجدٌه » وانسعت 
مَحاله ؛ وض احتياجُ أهله فيه إلى جمعتين - أكرُ من جمعةٍ واحدة » وكاد يدّعي 
اتفاق الأمة عليه قبل يعاناك البدع ونارّع فى ل الحاجة » 0 قال علئ 

0 7 ار 1 

تسايعيها: اليصأي أهلها الظهر » لا يجمعون) وعد من عظائم الدورات وجرائم 
بالواحد الأأبحد من إقامة جمععين فى 'باك):. 
)١(‏ قوله: (ترك) من ظ١‏ ء وليس في سائر النسخ . 


را 


٠٠ 6 33‏ تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد ينيكنا © 5 

5 © ف 

ا مسألة: وأنْ المزحوم إذا لم يمكنه السجودٌ حتئ ركع الإمام» وقلنا 

بالأظي: : أنه يركع معه» فسجد علئ نظم نفسه ؛ جاهلا » ثم سجد ثانيًا - حُيِيبٍ 
له » وهو الذي في «المنهاج» » لكن في «الروضة» و«(شرح الكيذب) خلكو” 9 . 


© مسألة: راوق يج ودابود او لكناق :إن الموج ور 0 راان 
لا تنعقد به الجمعة - لم يتضح عليه دليل » ومال إلئ قول ابن أبي هريرة أنها تنعقد 
4 


رةه 


هه مبوالة: وأنَّ الوجه تخصيصٌ الخلاف في أن الكلام وقتّ الخطبة هل 
يحرم لمن عدا ادرف 5 الأربعون فَحَظرٌ عليهم الكلامء وأولحكة السماع 
جما وهذء ,طويقةا العر الي3:5ا سعبعدهاء لاقف ى بانع نوري 


وأن الساعات فى التبكير إلى الجمعة معتبرة بالزمان > لكن لا الزمان الذي 
يعتبره أهل التقويم » ويختلف شتاء وصيفا » بل باثنتي عشرة ساعة » لا يختلف شتاء 
ولالاصفاة قنتعت بهذه النسبة » وهو قول القاضي الحسين . 

ويدل له حديث: (يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة)”*2»2 وهو قول القاضى 


)١(‏ اذظر: روضة الطالبين: (9/؟5): 

00( قوله: (غير) زيادة من ك» زء والسياق يقتضيها. 

0 اال ناف يت باشية! : (تنبيه: المقيم غير المستوطن لا تنعقد به الجمعة علئ الأصح 
عندهماء وتوقف فيه والد المصنف » وقال: لم يتضح عندي دليل عليه » ومال إلئ قول ابن أبي 
هريرة أنها تنعقد ؛ لأنها واجبة عليه قطعاء قال: ولو فرضنا أربعين مقيمين في بلد ليس فيها غيرهم 
ولم يستوطنوها فإن لم نوجب عليهم الجمعة كان تخصيصًا للحديث الدال علئ إيجابها على 
المقيم ؛ وإن أوجبناها عليهم وجب انعقادها بهم) . 

(:) انظر: روضة الطالبين: (؟/9؟). 

(0) رواه النسائي (1784)؛ وصححه الألباني. 


5 


الدمعة 6 
حت الحا 
اللجل 0 اعتبارَ 5 التقويم قفن غلّطه بأ الساعة الخامسة في 
اليوم الشاتي تقع قركة من العصر» وجرئ عليه الرافعي ليون لاليس المراد 
الناقاف" لمر عل "ارزيان» "نذا بعك 10 أن" الى" بطاعانك الأمان» لكن 
مان نر اننا عشرة شاع ل تل : 


© مسألة: وأن المريض إذا حضر إلى الجمعة ولو قبل دخول وقتهاء ولم 
شراغلة الانظار؛ حزم عليه الاتهراف ء رإن كي ولو يعد الإقامة ؛ جار إدا كن 
قبل الإحرام : 


020 في ز: (المنسوبة)» وفي ص: (المنوية) » وكذا في الموضع بعده. 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (؟:/7314). 
() في ك: (بيْنَا تبيُنَ)» وأشار في حاشية ظ١‏ إلئ أنه في نسيخة: (بلغنا) بدل (تبيّن) . 


ا 


© مسألة: وأنّ الصفّ المؤخُر في صلاة عُسفان؟ يحرس في الركعة 
الأولئ » ويسجد المقدَّم » وعليه الشيخ أبو حامد وجماعة ؛ لصحة الحديث فيه 
وأكثرٌ الخراسانيين على عكسه : [1/ماب] وعليه!"؟ النضن» ورجّح النووي حرا كز 
5 

© مسألة: وكذلك الخلاف في التقدم والتأخرء ويمكن أن يُجعل هذا مما 
خرّج فيه عن مذهب الداع رومت (طايعة الفتح والنصر في صلاة 
الخوف والقصر») 5 المنصوص خلافه » لكنه قال؟ 35 ا (إذا صح الحديث 
فهو مذهبي) ل 0 جَكَلَ هذه الكيفية مذهبّه) » غير أن في كلامه في كتاب: 
امعنئ قول الإمام المطاى: إذا صمَّ الحديث فهو مذهبي» ما ينازع في صحة هذا 
المسعتد : 


© مسألة: وأنْ الحراسة تكون في الركوع حيث تدعو الحاجة إليهء وذلك 
فيما عدا صلاة عُسفان» وقال النووي”؟؟: «المذهب أنه لا حراسة في الركوع , 
ويركع الجميع ١‏ » وذكر ين القول بأن عضي رين بولا يرع وا قاف ذل رك ر اقلا 
الشيخ الإمام: «فإن أراد في صلاة عسفان فصحيح » رازه اكاك تكدرمًا قمطتوع ) بل 
ل 
0 كدان ط كل ساي الس ور وهر 


() انظر: روضة الطالبين: (؟/050). 
(:) انظر: روضة الطالبين: (00/1). 


الصواب القول به إذا دَعَت الحاجة إليه) . 


وهو رأي النووي في التطريز» وقال في متن (الروضة)7): «ايُرجّع في التطريف إلى 

ا 
العادة». وقال الرافعي7 في «المحرر): (يُرجَّع فيهما إلئ العادة» » فلكل رأي 
يخالف رأيّ صاحبيه . 


الاستسقاء 


© مسألة: وأن إخراج البهائم في صلاة الاستسقاء على ظاهر النص لا 
يُستحبٌ ولا يُكره؛ وصحّح الشيخان استحبابه(" » وقيل: (يُكره) . 


مسألة: وأنه ليس من آداب الدعاء أن يذكرٌ في نفسه ما عملّه من صالح 
فيجعله شافعاء ذكره في كلامه على حديث الغار» والشيخان جزمًا بأنه ب 
الأدب”؛', وقال الإمام في «النهاية)(*): (إِنّ الصييد لاو حكاه عرز النض )يه وذكر 
ير لياه يت عر ررد ع نالحد شور يال للد يفل 
قولهم: (إن كنت فعلتُ)20" إلا الشكٌّ في أنه هل وقع خالا : 


)١(‏ انظر: روضة الطالبين: (؟57/5). 

(؟) انظر؛ الشرح الكبير: (753/15). 

(9) انظر: الشرح الكبير: (؟786/5)» روضة الطالبين: (91/5). 
(0) انظرة الشرح الكبير: (73/5): روضة الطالبين:985/70(1). 
(0) انظر: نهاية المطلب: (؟5848/5). 

0 نايظ ابردم ل 

(0) رواه البخاري (71/1؟). 


ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد ينا © 


2ه © 


لجنائز 


© مسألة: أن اتير افعحيد 1 اهيمر اليف لزان خيطبله النقاء » ولا 
يمسر المطكاك »بالمطلء» الخورع ا إدان سواه عع 290111 ترق 
السدو) 1 قال الشيخ الإمام: (تخصيص الأولى لا وجه له) . 

قلت: وقد لا يُجعل بينهم خلاف» ويقال: إنما خصّصت الأولئ بالذكر 


© مسألة: وأنَّ الورثة إذا اتفقوا على المضايقة في الكفن وقالوا: لا نكفنه 
إلا في ثوب واحد - تعيّن» وجاز لهم ذلك» وهو قول صاحب «التهذيب)0 , 
وقال التووي”»: «الأقيس قول صاحب «التتمة»): أنه علئ الخلاف فيما لو 
تنازعوا » والصحيح أنه يُكمْن حينئلٍ في ثلاثة» . 

مك لتر روي ادق لطر لكل درلاجة ناز دز علق اليا 
فالضابط في عُسله والصلاةٍ عليه: التخليقٌ والتصوير» قال: «وقدرّه مبلعٌ اثنتين 
وأربعين ليلدٌ» فإن لم يبلغها لم يُصِلَّ عليه » وكذا إن بلغها في أظهر القولين ؛ لعدم 
يقن الاعياة + ولذلك لا ايرث قلا تجس:الصتلاة عليش) بل »ولانتتجوزوما: للم تظهرا 
أمارة القفياة ) : 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (؟/0٠4)»‏ روضة الطالبين: .)1١1/17(‏ 
(؟) زاد في ك: (الغسلة). 


(*) انظر: التهذيب: (؟9/5١11).‏ 
(:) انظر: روضة الطالبين: (؟5/١١١).‏ 


0 الجنائز 5١5‏ 
#عه لغ هو 

والشيخان قالا: «ضابطه بلوغ النفخ لا التخليق»» قالا: «وقدرٌه أربعة أشهر» 
ابيط ماهس وا وو بيدريعن تسدنا /الأديرار نل لةحطيرو اما زقرالخياء»الق. 

فاختلافهم إنما هو في التعبير عن الحالتين» مع اتفاقهم على الصلاة إذا 
5 ع ار 
لي ةنا دالنا:. 

قال الشي الإمام: «لا شك أنّ النفخ والتصوير بعد أربعين بشهادة حديث: 
«إذا مَىَ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها مَلَكَا فصوّرهاء وخلق سمعها 
ويصرها وجلدها وعظامها) » الحديث . رواه مسلم)("' » قال: «والوجود يشهد له 
فينبغى أن تكون هذه المدة هى الضابط»» قال: [1//1] «وأما نفخ الرّوح فلم يقم 
عندنا دليل يقتضىي7(" الجزم بأنه قبل الأربعة أشهر» ولا المنعَ منه» والإمكان 
حاصلٌ بحصول الكَّلق والتصويرء هذا حكم الصلاة عليه . 

© مسألة: وأما العْسل فمتى صُلَيَ عليه غسّل » وإن لم يُصَلَ فالراجحٌ ‏ وهو 
منصوصٌ «الأم) ‏ أنه يُعْسّل . 

© مسألة: وأما الكفن فجعله الشيخان تابعًا للغسل7؟2» وقال الإمام 
والغزالي*»: (إنه تابع للصلاة» » ولم يرجح الشيخ الإمام هنا شيئّاء واتفقوا على 
وجوت المواراة بخرقة ع الشرها الراقعى يما يكون على غير غيل التكنين وسندكر 
ما ؤيه . 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: »)57١/7(‏ روضة الطالبين: (؟//19١1).‏ 
(؟) رواه مسلم (5516). 
لو في ظ١:‏ (علئ مقتضئ) ؛ والمثبت من سائر النسخ ٠‏ 


(:) انظر: الشرح الكبير: (871/7)» روضة الطالبين: (1117/1). 
(2) انظ :تنياية التلك: زعرعم) الوسقط: ( ع كبة): 


"9 


مشأل##ورأن هذا الكفتم! الو اكاك الله[ إراة:موشطريفة ساد راةٌ ملهغيلا أن تكون 
مُحيطة به إحاطةً الكفن » وقال النووي” 2‏ تبَعا للشيخ عز الدين بن عبد السلام -: 
اامعناه ثوب) » وجعلا تمامً الكفن ثلاثة أثواب » قال الشيخ الإمام: «وقيه نظرء لآأن 
الغلاثة أثواب لا تجب»). 


#عمسالة: 47 الإعلام بموت الميت لمُجِدّد الصلاة مق 5-0 شيءٍ من 
المنافية 0 مستحب » وما سواه مكروه» تالمع ((وقد ينتهي ا التحريم)7". 


مشألة :وأ الفائحة تتعكق 'نى التكبيرة" الأول من تكبيرّات"التجدازة: 
الخف اللووى فى كاف اران 0م 


5 ال دأنه ل على عضو إلا إذا انفصل في الموت » إما معه أو 
عدف :آما إذا انفصل وصاحيه حييٌ» فلا يصلَى عليه وإن مات صاحبه يعد ذلك 2 
وأطلق الشيخان!”؟ تصحيح ل له وقال الشيخ 
الإمام: «ينبغي أن يُحمّل على هذا). 


قلت: فإن حمل فلا خلاف بينهم في الترجيح ؛ وإلا ‏ وهو الأظهر ؛ إذ في 
المسألة ثلاثة أوجه, ثلاثةٌ جمَعَها هو في «شرح المنهاج» ‏ فالمخالفة موجودة. 


() انظرة روهنة الظاليية :2111/9 

69 قوله: (قال) ليس في ظ١‏ » والمثبت من سائر النسخ ٠‏ 

(6) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (في المنهاج من زياداته: ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة 
وغيرهاء بخلاف نعي الجاهلية ؛ وفي وجه أنكره» وآخر: إن كان الميت غريباً استّحبء وإلا 
فلا). 

(:) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن ص ٠١79‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير: (؟518/1)» روضة الطالبين: (؟//111). 


51 


الجنائز ١‏ 
ده ©) ار (©6ج<6_ 

© مسألة: وأنّ إدخالَ اثنين ابتداء في القبر للدفن من نوع واحد ‏ كرجلين 
أو امرأتين ‏ جائرٌ مع الكراهة » وعن السرخسي أنه لا يجوزهء قال الشيخ الإمام: 
وتبعّه في (شرح المهذب» » وفي عبارة غيره ما يُقَهمّه) » انتهئ . 

قلت: عبارة ااشرح بوذكم نوز ل اللجرازوا 3اقدودخ بويعادضويلة ا موةأتافيدى 
قبرٍ واحدٍ من غير ضرورة » هكذا صرّح بأنه لا يجوز السرخسي » وعبارة الاكثرين: 
لا يُدفن اثنان في قبرء وصرّح جماعة بأنه يُستحب أن لا يُدفن اثنان في قبر ) 
انتهئ . وليست صريحة في أنه يوافق السرخسي على عدم الجواز» وإنما صدرها 
وتقديمٌ مقالته يُفهم ذلك وند أطلق فى (الرو عي الامة طني للرافعي - أن 
لمتحت جال للاخيار إن ردن كل فيب فى قير . 

2 5 و 
والؤل لأولاء علي لأسي يسظه اذ التاق د اعم بيصي زايا : 

#ا ميان : ولأنه ث عا يرن ل تظ ين لم هق على رالميف حضيرر أ ريع وانتسا+ 
أو مئة نفس إن ارجي حضورّهم قريبّاء وأطلق الشيخان”" أنه لا تؤخر الصلاة 
لزيادة المصلين : 

قال الشيخ الإمام: «وليس في كلام الشافعي بالأمفة ما يقتضي ذلك»» 
وليس معنئن قول الشيخ الإمام: «يُنتظر حضور أربعين أو مئة) العردّد باجات تق 
عن قريب حضورٌ المئة فهو أولئ ؛ لما في (صحيح مسلم) من قوله يكْةّ: «ما من 
)١(‏ انظر: المجموع: (5814/0). 


(؟) انظر: روضة الطالبين: (؟178/5). 
(*) انظر: روضة الطالبين: (؟171/5). 


ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يكنا 7 
97 () (ه 7© 2 


ميت تصلّي عليه أمَّةٌ من المسلمين يبلغون مئة كلّهم يشفعون له إلا شُفَعوا فيه)27. 
وفي ابن ماجه #عورسان كل العترمة المالا مجو فوا 0 . 


وإن لم يتيسّر المئة انقْظِر أربعون إن تيسروا قريبًا ؛ لما في (صحيح مسلم» 
أيضًا: عن كريب » عن ابن عباس #5 أنه مات له ابن » فقال: يا كريب » انظر ما 
اجتمع له من الناس » قال قدي الداع كلقن اب واؤلد [7/1/ب] فأخبرته 
قال: تقول: هم أربعون ؟ قلت: نعم» قال: أخرجوه ؛ فإني سمعثٌ رسول الله كعك 
يةول: اما من رجل مسلم يموت » فيقوم علئ جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله 


وفي اند أحمد) قرز حديك الحَكم بن فَرّوخْ » عن أبي المَليح » عن 
عبد الله بن قرط عن ميمونة ف زوج الي يكلو رفعئة: : !ما من مُسلم يصلي عليه 
امن الناسو إلا دم وااقيطه © قال يالك أبا ايعاو ةلاكد !هقان : «اوترن 1 


فلك« ارديس أن الوا( تلأئة «طلفرانقا قفي »«سنن» أبى *ذاوره» ‏ #لمسيد 
0 و 
أحمد): (ما من مؤمن ‏ وفي لفظ: مسلم ‏ يموت » فيصلي عليه ثلاثة صفوف ؛ إلا 
)0( 
( 


وحدءدت 


؛ وفي لفظ أحمد: اغفر له" وكان راوى الخديث جراعم لا 
هبيرة السّكوني الصحابي -يتحرئ إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صهوف. 


.)941/( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجة »)١44(‏ والحديث صححه الألباني. 
() رواه مسلم (154). 

(:) رواه أحمد برقم: 2778178 (417//414). 

(5) رواه أبو داود (5115). 

.)181/71/( 2151/54 رواه أحمد برقم:‎ )١( 


لا 


الجنائر 
060 اس 2 
(2 © 


-- 


درا كاد رع القت ع ركه اللوفا ارده وسيل مريم عذاك 
الله فلا يُكره» ولا يكون خلاف الأَؤْلى» وإن كان لجزع وعدم تسليم فيُكره أو 
يحرم » والنووي أطلق انه يعن المرت خلدف الأر ا 80 1 

4 مسألة* وأنَّ مقن اناج إلجو ناذا عاقلا #الافى 3 وى كقير اه 
ولو كان الى «مكة "أو المدينة'أو القدسى» يوان لم يوجب تَعْيرَا فكروة) إلا إلين 
الأماكن الثلاثة فإنه يُختار . 


.)١505/57( انظر: روضة الطالبين:‎ )١( 


وديا 


ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يْيكًا 


35 2 )8 (ب) 
١‏ 3 8- 


الزكاة 

#دمنان رسايو ا م عار الل وادير مكو بار 0 
مطلةًا”'" » ولا من الذكور منهما ذكرّ إلا التبيع في البقر. 

9 ماالية: ل من ضمر الزكاة ‏ لتأخيرها بعد التمكن ونحوه ‏ فمعنىئ 
الفسمان يالك مااكان لالز :نذا تلفق اك ا 11ل اغالا جب عليه فاه 
لا قيمتهاء ورد على من أوجب القيمة » وإيجابٌ القيمة هو قضيّة ما في «الشرح6 
و«الروضة»). 

هنأل وأذهه عكر ازيعاء ذاسجع اله الامعودادٌ والمعك را تالثق رك 
ضمانه بالمثل , مدلمًا كان اأوا امتقومّاء اوهو بوالجه” 6 جاع الر افعو زبأن المتقَوّم 
ل ايآ 0" 

هسبال : والكزإديياجتي إراكا؟ رارق ادمروووو كاد لللمال مويتوردا., فالزكاة 
مقدّمةٌ بلا خلاف» على القول بأنَ تعلقها تعلق شركة» أو رهن » أو جناية ؛ قال: 
00 الخلاف تويتقديمها على كين الادو ع إتمايهو فيا إذا علف الاك هد 
الوجوب والتمكن»» وسبقه إلى ذلك القاضي الحسين . 

© مسألة: وأنًا | نا إذا فرّعنا على الأصح ف وهر أنه لا يُعَكل: ركاة عائية - 
فشَجل ؛ فإن واج كل 135 الناابقغ لس مجزئ "وإن لم يميز قال : «فيتجه أن 


(1) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: هو قول ابن سّريج وأبي الطيب الطبري) . 
6 علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: وعزاه والد المصنف إلى ظاهر النص خلاقا للرافعي). 
() انظر: الشرح الكبير (80/8). 


ا 


ل لكر ااي 
لشكة فبخجر 3 


1ك اكيكعيء 
ال ل ل لس شا الزكاة ؛ 
0١‏ الزكاة تحتاج إلئ دفع ونيّة » والرافعيٌ والنووي قالا20: (إِنْ للإمام أن يحسبه 
6 المفروضة ويقع قصاصا ) » وصريح كلام الماوردي غليهما وود قزل 
الشيخ الإمام . 
وما أظرق قولّنا في المنظومة») هضا: 


ونقل بالقصاص ذف في الزَّكَاةٍ ول ور يَنْيِى أَخُوالصَّيَامٍ ومقده 


ساس جرع الع ب دم 
لا يُعطئ إلا بواحد ‏ وكان فقيرًا غارمًا فاحية بالغرم » وأخذ منه الدائنٌ» وبقى 
الل ري ا ري ليسا 


111 ذال الرلة ند من إعطائه من سهم الفقراء ؛ لأنه [0/1,/|] الآن محتاج», 
وسكت عليه النووي ٠.‏ 

© مسألة : وأنه إذا اتفق الا عا بر رن وداه بصم اجا 
وقلنا بوجوب الأغبط ‏ وهو الصحيح -؛ فالقباسوةأستالايجروى#العدوك«الوبدغيره 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: .)1١6/(‏ 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (79/7) » روضة الطالبين: (19/5١؟).‏ 
69 زاد في زء م» ص » ق: (زكاته). 
(:) جاء في حاشية ظ١:‏ (هو الشيخ نصر) . 


امم 


.هاج ما تخالف فبه الشيخان: النووي والوالد هيك 


25“ 


2 
8 


وطلتاك وا التشيهان جع لات لقا ويكان الى عقي 1 


© مسألة: ومال إلى أن الاختيار فى الجُبران في الصعود والنزول إلى 
الساعى لا إلئ المالك . وقال: (إنه منصوصٌ «الأم) » ومرجّح العضاقييق)9: 


© مسألة: وأنه يجوز للنساء التحلي بالدراهم والدنانير التي تُنقب وتُجعل 
في القلادة» وما وقع في «الروضة)0 من أنَّ الأصمّ التحريم خللٌ في اللفظ؟2, 
فإنه وضع التحريمَ موضع منع الزكاة» كما نبّهنا عليه في «التوشيح» . 

© مسألة: ورجّح أنه إذا باع في أثناء الحول نقدا بنقدٍء أو سائمة بسائمة 
بقصد التجارة ؛ لم ينقطع الحول» وتجب الزكاة» وهي طريق الإإصطخري التي 
نسب أبا العباس ابن سَرّيحج في مخالفتها في النقد إلئن خرق الإجماع » والرافعي 
والنووي تبعًا طريقٌ ابن سَرَيج حيث قال بانقطاع اولي وقالاة يووا الع 0 


© مسألة: وأنه إذا اشترئ عرّضًا من الثياب أو غيرها يساوي مه » وعجّل 
زكاة مئتين » وحال الحول وهو يساوي مئتين - لا يجزئه التعجيل . 


© مسألة: وأنه إذا تعذرت زكاةً العين» فلم يمكن إيجابها فيما إذا اجتمعت 
مع التجارة ؛ لنقصان الماشية المشتراة للتجارة عن قدر النصاب » ثم بلغت بالتّتاج 
في أثناء الحول نضابًا» ولم تبلغ بالقيمة نقانا في آخر الحول ح فينتقل إلى زكاة 
() انظر: الشرح الكبير: (؟/1817). 
(؟) انظر: روضة الطالبين: .)١57/57(‏ 
(*) انظر: روضة الطالبين: (؟75/1؟). 
(4) في ظ0: (الوضع). 
(5) انظر: الشرح الكبير: (؟070/1). 


.نهه الزكاة كك 
000 هع -_ل بتهم, 
العوضاة. خنذفا للنووي » حيث صحّح أنه لا زكاة("2» ولا تصحيحٌ للرافعي في 
المشالةة 
© مسألة: وأنه يلزم الابنَ فطرة زوجة أبيه(" الذي يلزمه نفقته» وهو ما 
صحّحه الغزالي . 


© مسألة: وأن التحمُّلَ ‏ على القول بأن المخرج يتحمّل عمَّن يُخْرِج عنه» 
وهو الصحيح ‏ من باب الضمان » وصحّح النووي أنه من باب الحوالة”". 

فيال“ يران الاعيها د تورك السلد يجاك جربو الفطرة قورت الس 
وهو قول الغزالي » وذكر الرافعي أنه لم يره لغيره» وقال النووي: «الصوابٌ قوتٌ 
السكة)2©20. 

© مسألة: وأنه لا يجب دفعٌ زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام الجائر» وإن 
فرّعنا على القديم وهو أنه لا يجوز للمالك تفرقتها بنفسه . 


© مسألة: وأن مَن أخفئ الزكاة عن الإمام الجائر ولم يدفعها إلى 
المستحتين ف تعارء ولا يكون جورٌ الإمام عذرًا في عدم تعزيره» وإن دفَعّها إلى 
المستحقين في موضع يأمن الفتنة» ولم يطلب الإمام» ولا أوجبنا الدفع إليه ؛ لم 
يعر وكناا إن كفا يعن الطلم حت ا ا" 
:4١(‏ انظر: روفة الظاليين :!( يايد ): 
(؟) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (وكذا مستولدته) . 
(9) انظر: روضة الطالبين: (9415/7؟). 
)2:0( قوله: (مسألة) زيادة من كح ق. 
(5) انظر: الشرح الكبير: (/179)», روضة الطالبين: (700/1). 


51/ 


وإن أوجبنا الدفمَ إليه فإن لم يكن عدر عُرَّره وإن كان بأن ادّعئ الجهل 
بذلك » وكان محتملًا في حقه ‏ لم يُعزَّر فإن اثّهُم خُلّف , وإن كان لا يخفئ عليه 
ذلك لمخالطته العلماء ؛ لم يُقبل » ويُعرّر» والشافعيٌ والأصحاب أطلقوا أن الإمام 
إذا كان جائرًا يأخذ فوق الواجب, أو يضع الصدقة في غير موضعها ؛ لم يعزّر من 
أخفاها عنه() 

© مسألة: رأك المألك إن مرق ]! و15" بنفسه فأجرة النقل عليه» وأطلق 
في زيادة «الروضة» تصحيحٌ أنها في جملة المال» وقال فيه الماوردي” 57 رزوحها 
اك تان الشيخ الإمام: «هذا ظاهدٌ إذا كان الناقل هو الساعي بعد أخذها من 
المالك»). 


2 مسانة : وان" الذي يعتاد السكن في دار بالااحرة ‏ أو اسكقم المدارس 
كل النتهاء الك" الط :"01 لود الذي نا رحا ركفي بد سو اعدو 
لامستغنائه بما ذكرنا دان 852 الاقتك . 

5 2 و 

© مسالة: وان مَن غاب ماله ولو فوق مرحلتين ع ووجد من يمضه 
[1/؟/ب] عليه > لا يأخذ من الزكاة » والذي حِيلٌ بينه وبين ماله » ولو حاضرًا عنده ؛ 
ولم يجد من يُقرضه - يجوز له الأخذ منهاء فليس الضابط عندّه غَيبة فوق 
مرحلتين » بل ما ذكرناه من الاحتياج وعدم وجدان مقرض . 

ا مسألة: وأن المكفيّ بنفقة قريب أو زوج لا يُعطئ من الزكاة؛ كما في 


000 انظر: الشرح الكبير: .)1١15/1(‏ 
2 في ز» ص » س: (المال). 
(*) انظر: الحاوي: (576/4). 


هه الزكاة ص 
57 6( 5 2 7 


(المحرر» و«المنهاج»» لكن من الوقف والوصيّة » على خلاف ما في «الشرح) 
والروضة)27» فإنّ الذي فيهما: أنه لا يأخذ من شيء من الثلاثة » وفي كلام الشيخ 
الإمام بق لم تتتفّح لي كلَّ لتفّح » فذكرثُ ما فهمثُ من تفصيله » وتركتُ ما وقف 
علي » وسأعيد هذا المكان في أواخر هذا الكتاب(' في باب المستدرك” " إن شاء 
الله تعالئ . ْ :' 


مسالة: وان يعات 200 رمع بار تكلا يل أن ياعذامنرالوكاة جحي 
يوفي ذلك الدين » وهو قول صاحب (التهذيب)20)ع وقال اكاينة «يمكن أن 
يباك 0ع يانه بر الى انث طييق ان 4 وارايكت عليه ال زو : 


لو / 
د 


.)909/5( انظر: الشرح الكبير: (17/9/1”) » روضة الطالبين:‎ )١( 
.١ظ (؟) قوله: (في أواخر هذا الكتاب) ليس في‎ 

(9) قوله: (في باب المستدرك) من ظ١اء‏ ك؛ وليس في بقية النسخ . 
(5) انظر: التهذيب: .)١195/8(‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير: (03710/7/1. 


3 


ده © م تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد نينا 5509 


الصيام 


#افسالة: زان المستور 0نف فى خلذل رمضان . 

© مسألة: وأنه لونوئ ليلةً النلاثين من شعبان صومٌ غدٍ إن كان من رمضان ؛ 
فهو فرض » وإن لم يكن منه ؛ فهو تطوّعٌ صم » ولم يضرَّه هذا التعليق والترديد. 

اها مسالة: وأن تحرج البجاء الميدلة من الباطن ؛ كما كاله الدرالي ١‏ لا من 


الظاهر» خلافا للنووي(©. 


آل 
ع سه ابر 


© مسألة: وأن قبلة الصائم إن حصل بها مجرَّدُ التلذذ لم تحرم ولم تكره 
وان الإد ال تومت » أو وف كرفت 

2 عمال : وأنه إذا طلع الفجرٌ على مُجامع عَلِمَ به وتمّ» غير نازع عن 
الجماع , فصومُّه يَفْسّد بعد انعقاده» والنووي قال('": «لا ينعقد أصالا» » وهذا هو 
المشهور في المذهب»ء واتفق الثلاثة ‏ الرافعي'" والنووي”*» والشيخ الإمام ‏ 
على وخوب الكفارة »كان يتعى لهما أن روائما المزنى على أنه لا كار لقوالهها 
بعدم الانعقاد. 

© مسألة: وأن صوم الدهر مكروةٌ مطلقًا » وعبارته: أنْ المختار عنده أنه إما 
خللاف الو أو مكروه » قال: «والقلب له الكراهة أميل » ) مع اعترافه كن 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: »)7٠١7/7(‏ روضة الطالبين: (؟9517/5). 
(؟) انظر: روضة الطالبين: (756/7). 


(0) انظر: الشرح الكبير: ( 5/7 .)5١‏ 
(:) انظر: روضة الطالبين: (556/5). 


حرا 


م الصيام 


2 


جمهور العلماء على مار جكه | لقح ن انين النقةا امن قن تحاف مير وكو ل" 


بعخاف) 1 


©] 


ابا نوكر )قرام شعي ارك فقولل الذوالى + أو لمن 
لا يخاف التضدٌّر كما يقوله الشيخان - قال الشيخ الإمام: «المختار عندي أن صومَ 
يوم وفطرٌ يوم أفضل منه) . 

اها له د لضا القزال ونان مش عطق3 نالا عط ءالع الله .و لا 
يصح نذرٌه مطلقًا » وإن كان الآن قادرًا» » قال: «لأنه لا يأمن في المستقبل العجرٌ) , 
قال: «وإنما يظهر القول بعدم كراهته علئ المذهب إذا كان بغير التزام » حتئ إنه إذا 
شقَّ عليه ترّكّه » وهذا استثناءٌ لم يصرّحًا به ولعلهما لا يخالفان فيه». 

5 مالك ران ليله نقد الطلي ف اميم معان :ولا تخت افر 
الأخيونك دل كل الشهر محتما لهاء وهو قول المحاملي وصاحب (التنبيه )27 


وأنكره الرافعي'" . 
© مسألة: وأن المسافر إذا أصبح ال 11 لد الفطر لا لحاجة» والنووي 
أطلق تصحيح عدم الكراهة!؟ . 


ع ع2 و 3 
© مسالة: وان وقت السحور قبيل الفجر بحيث يقرب من الصبح جداء 
وقال النووي في اشرح المهذب»2*7: (إنْ وقته من نصف الليل إلى طلوع الفجر) » 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير: 58/7 7) » روضة الطالبين: (؟97848/5). 

انكل التنبيه ص 77 . وعلق ابن قاضي شهبة في حاشية ظ١:‏ (قلت: ونقله ابن كج عن القديم). 
() انظر: الشرح الكبير: (#/ذه؟). 

(:) انظر: روضة الطالبين: (559/57). 

(5) انظر: المجموع: (955/57). 


وقد تقدّم فى وقك«الأذان الأول:نظيثم 42 رو( 5500 لانم . 


0 007 كدر إذا حدث له بعدما أفسك اصرى ويه سف 


0 ا 511101111 
5 ارم 
الشيذان 8 


امنيا تر 315 امن لزاع تكا قدو ودوك بقلو تاها :تراهنا لهما 
حت يمتها أنهولا بلزمع لا اد ايكلفط "!1 


4 فلا” ون الاعتكاف يبطل بالخروج للأكل ع كما يبطل بالخروج 
للشوين وف ذا ارا رحد أ ؟مأ] 

ان الس ل و 5س امعان قي رمير 
ا 1 إد يع د ايجره وإذا نزااياة 
المككث )2 وهو الذي نقله اام . عن المحققين ) اع 1 ي * عدم الجواز وإن إن 601 
المكث » وقال الشيخان: إن له الخروج للغسل 6اشواء كه الغسل في المستحد 
أم لذا قالا! الانة ام لمر رديه وللفير 0 
)2200 في زء ص » ق » س: (الأذانين الأوَّلِين نظرٌء وحرّره) . 
(؟) انظرة بحر المذهب )1 
(*) انظر: الشرح الكبير: (770/7)» روضة الطالبين: (؟9109/1). 
(:) انظر: الشرح الكبير: (/776)» روضة الطالبين: (999/1). 
(5) انظر: روضة الطالبين: (؟5/1٠4).‏ 
)١(‏ انظر: نهاية المطلب: .)١1١8/85(‏ 
(0) زاد في ظ:: (زمان). 
(4) انظر: الشرح الكبير: (577/7؟)» روضة الطالبين: (5944/5). 
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المع 


1 6/ 00 60 <هه 
7 5 © (© 2© 


وقضيّةُ هذا: جوارٌ الغسل في المسجد وإن احتاج إلى مكث» وهو محمول 
على !ذا نويا لزملان لبانق راجو ةك لؤساء از افا أعررفاقاكلا نيه علد 
طول المكث » ومن المهم هنا معرفةٌ مقدار قِصَّر المكث وطوله » وفي كلام الإمام 
بابح ال انامض الفضر ماركر افون رمن الخروج ؛ وحكاه الشيخ الإمام 
ساكدًا عليه . 


م م ماتخالف فيه الشبخان: النووي والوالد يكًا (©.ج 
-------222 2 


©( 


6 
40 كاله : وأنه ع للحاج رهما أحرم به في كلكده الأول 0ه بلا 
خلاف » وهذا شىء قاله الشيخ أبو محمد» قال الشيخ الإمام: «وهو الصواب» بلا 
تركوفى هذه الكالة » وإنها الخلاف والدرة ذافى غير التلبية الأول : 


والجمهور أطلقوا حكاية الخلاف في أنه هل يُستحبٌ ذكر ما أحرم به في 
تلبيته » وصحَّح الشيخان(" أنه لا يُستحبء بل يُقتصّر علئ النّة والتلبية » فإن حمل 
كلامهما على ما عدا التلبية الأولئ فلا خلاف بينهم في الترجيح » وإلا نلعف 
موحويد. 

له ان من أحرم مجامعا انعقد إحرامه صحيحًا» فإن نزع في الحال 
تمّء ولا شيء عليه » وإلا فسد» وعليه المضيٌ فيه والقضاءٌ والبدنة » وهذا وجةٌ من 
أوجُه ثلاثة أصحُّها عند الشيخين”4): أنه لا ينعقد ويكون باطلا » والثالث: أته ينعقد 
فاسداء وعليه القضاء والمضيٌ فيه مَكَتَ أو تَرّعَ » ولا تجب الفدية”* إن نزع في 
الحال» فإن مكث وجب شاةٌ لا بدّنة27 في الأظهر. 


وهذا الترجيح ذكره الشيخ الإمام في «كتاب الصوم» ؛ وترجيحُه يناسبه قوله 


. قوله: (الأولئ) ليس في ظ؛١ .ء والمثبت من سائر النسخ‎ )١( 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (3774/7) » روضة الطالبين: (؟/08).‎ 
. زاد في س: (بينهم)‎ )*( 

(4) انظر: روضة الطالبين؛ (+/12): 

(5) في ظ١ء‏ ق: (البدنة)» والمثبت من سائر النسخ أظهر سياقًا. 
(1) في زء صء ق » س: (وجبت البدنة). 


ا 


الج 5 


في مسألة الصوم فيما إذا طلع الفجر علئ المُجامع , وكذلك ترجيحهماء غير أن 
الشيخ الإمام : تك تابعهما في «كتاب الحج) ل فكزها رموه : (فرع: : أحرم مجامعا؛ 
فأوجةٌ ؛ أصحّها: لا ينعقد كالصلاة مع الحدث) ؛ انتهئ . 


ولؤبيظى أنةللواقةك كنا مقر داته فى لكر العا داز جره بقل أنهفى الوم 
لم يصرّح بترجيح » إغارة جد أنقال :شعي عندهم لا ينعقد): «وما ذكرناه 
يشكل على هذاء ويَقوّى أنه يتيك 2 تواراة يا د ها ذكرة في طلوع 
الفجر على تجار در ااه كله ينيع » على أَنَّ كلام «اأروضة» تناققضَ في مكانٍ 
آخر» وبأقل من هذه العبارة ‏ وهي قوله: )0 ا ل ل ايوخل من 

© مسألة: وأن الأجيرٌ في الحج إذا مات بعد الأخذ في السّير وقبل 
الإحرام ؛ تستحقى بفسيطه 7 الح إن كاذ كالااله : : التحح من بلك كذ!) ‏ وله 
يستحق شيئًا إن كان أطلق له الاستئجار للحج ولم يعين البلد» وهو وج مفصّل 
ذهب إليه أبو الفضل بن عبدان. 

ومح الرافسي والتووي !عدم الاستحتاق مطاليه ران استحقاق الجر 

ع 1 راالىة 07 

بموته”" في أثناء الحج مقسّط على العمل إن قال: (لِتَحَجّ من بلد كذا» » وعلى 
الأركان إن قال: «لتحجّ) » وأطلق » وهو قول ابن سرج . 

وقد استشكل التعبيرٌ عن هاتين العم ادن : في (المنظومة» ) فأنا أذكر 5 
نم اخله حلا نكا قصم نانول ادلم بها 
)١1(‏ انظر: الشرح الكبير: (8070/8)» روضة الطالبين: (/71). 
(؟) كذا في ظ١ء‏ وفي سائر النسخ: (بموت). 


دا 


- 


00200 20 0 و ع 
إن مات فِي الحَج الاجير بَعَدَمَا 27 >5 ند دست ارهن اليا 


و 
2 11 لراك 55 0 ىر بيك > ا نه" 
وَكان قال: حج مِنْ ذي البقعة “0 مي تن ل 


3 .اسك 2-2 5 3 2 0 َه 0 5 2 0" 8 

أطلَىّ: حَج» بَلْ بالارْمَان تَقَطْ ود وَمَاعَدَادًَا الْقَوْلهَاهْنَاسَقَط 

نَع إذااما نال: شح بن هنا ون فشلط بالاء ماله قؤلا ينا 
إذا مات الأجير على الحج بعد شروعه في السير إليه » ففيه مسألتان: 


اجداط تر امي لكي ب ماي اير عجوو كبوا هدلاوو اسفن 
- وهو الذى «صححه النينان _ أنه لا يك قينا من الفجرةة بونان 
الاصطخري. والصم في 9 ادر بقسطه). قال الشيخ الإمام: «وهو الموافق 
لتقسيط الأجرة علئ الأعمال مع السَّير). يعني في المسألة الثانية » قال: «والقول 
يعدم الاستحقاق مع ذلك فيه إشكال) ) وفصّل ابن عيدان ذقال490): «إن قال: 
افتاجرتك لتححّ : 00000 وإن قال: لتحَجّ من بلد كذا تقر بقسطه)) . 
قال الشيخ الإمام: «وهو يوافق ما سيأتي عن ابن سَرّيج) » قال: «وهو المختار» . 
قلت: وإليه الإشارة بقولي : 
002 ال 30-00 + 0 
وَكَانَ قال حَسج مِنْ ذِي البْمَعَةَ وف فيَسْتَحِقٌ قِسْطه مِننْ أجْرَةٍ 
سس سس 0 
(9) انظر: : الفرع العيير : ريه الطالبين 0 


(*) انظر: الشرح الكبير: (73760/7). 
(5) انظر: الشرح الكبير: (876/7). 


0 الحج (5 6١‏ 
- ين 
م 0 5 
الثانية: وإلئة الإشارةينقولن” القال ولا بقسط ١‏ ....) إلئ آخره» إذا مات بعد 
الشروع في الأركان وقبل الفراغ منهاء فأحد القولين: لا ب معن را السام عقي 
المقصود . 1 يقل والقولان سواءً مات بعد الوقوف أم 
كر رن ل 1 تنا ل الس 4 7 هالا 2 على الاعيال 
فط » أو عليها مع السّير ؟ قولان» أظهرٌهما عند الشيخين والأكثرين: الثاني "3 

وقال ابن سُرَيج7”: إن قال: استأجرتكٌ لتحجٌ ‏ قط على العمل » وإن قال: 
«التححّ لك لط ييا ير القولّيّن علئ الحالين» قال الشيخ 


الإمام: «ومراذه: لِتَحُجّ من بلد كذاء أن ينشوع سفركها من ذلك البلد لا إحرامّها» 
وإلا اتحدت الصورتان»). 


ل دع( 0 م دن 
وصَعْو"' الشيخ الإمام إلى ما قاله ابن سَرَيج . 


ب ١‏ ذلك ل يقولنا: «قَال» ع نعذزى : م الإمام 007 0 

املنات من 2 مات من الأجراء بعل الإحرام 0 إن أطلق) الما قوله 

له (حَجّ بل) إنما نقسط ا لبالا ركان فقط » وما عدا ذا القول» فى هذه الحالة 
ااسقط») ؛ لأنّا زّانا القولين علئ الحالتين » فلا يُقسّط”؟) بالأعمال هنا جزم ؛ نعم 
((إذا ما) 011 «ححّ) بقوآه: «من هنا) مث »أو (من البلد الفلانى» » فإنا نقسّط 
عمال" 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (*/5 727) » روضة الطالبين: (71/7). 
(9) انظرةاروعة الطاليي (/81)ء 
اه المحرق لقي ناويك ني" للف زا 0144 
5000 م» ظ؟: (تقسيط) » وفي ظ١:‏ (يفرط) » والمثبت من بقية النسخ » وأشار في حاشية ظ١‏ أنه 


تسو خة ٠.‏ 


57 / 


ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يم 


0 


كدت 

5 و 2 3 ا - يض م 2 3 22 

وقولنا: «فَوْلا بَيَهَاا: ونعتقد ذلك قولا بيِّنًا واضحا جلياء» بل نعتقد اندفاع 
الخلاف فيه كما أشار إليه ابن سيج حيث نزَّل القولين على الحالتين ٠‏ 


واعلم أنَّ ما رجّحه الشيخان في المسألة الأولئ من أنه لا يستححق شيئًا يُشبه 
ما أطلقه الأصحاب في «كتاب السير) من أن الإمام إذا قهر جماعة من المسلمين 
علئ الخروج إلى الجهاد لا تجب الأجرة لا على قطع المسافة ؛ لأنها لم تَحَصّل 
المقصودء ولا على نفس الجهاد ؛ لأنه واجبٌ علئ المسلم » فلا يأخذ عليه أجرة . 

وفصّل صاحب (التهذيب») كال إن كإن الجياد معنا غلك غ : 
عليه(" فالأمر كذلك» وإلا فله الأجرة من حين أخرجه إلى أن يحضر الوقعة»). 
واستحسنه الرافعي ونال «(ليحمل عليه الإطلاق» . واعترضه ابن الرّفعة بأنه لا 
يتأن إلا علئ قول الإصطخري والصيرفي في الحج [0/1/|] أنه يُقسّط علئ السَّير 
وإن لم يكن أحرم» فلا يناسب ما رجّحه هناك . 


013 وهر ماح "نفل تحر نيجه "تتتصين الككفيوة عفنا الاير 
كالقوت“ تنكم “بكس الأ ركان #الأنة قد جامد وطن" الخراق أفلة ينل مسألة 
الموت قبل الإحرام, 75 الموت بعده» والصحيح عندهما فيها مي 
ويُحتمل أن يقال: إن الجهاد هنا لما لم تصحّ مقاباته”*' مع المسلم بالأجرة » فكأنه 
() انظر: التهذيب: (لاإياة1): 
(؟) قوله: (عليه) من ظ١‏ ء وليس في سائر النسخ . 
(*) انظر: الشرح الكبير: (7885/11). 

(4) جاء في حاشية ظ١ء‏ ز: (هذا كلام مختلط)» وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلئ خط 

الأذرعى. 


(4) في ظ!: (مقابله)» والمثبت من سائر النسخ . 


ارلا 


ل كعم رس لذيهه لهاي اجن ابر نالفط إرذ0؟؟ #الشيراةوالكليل وشدى لا 
يُقصد » وإلئى هذا جنح ابن الرّفعة » والأول أظهر» ولا مبالاة بكون الجهاد نفسه لا 


يقابّل بالأجرة » فلا يتوجه اعتراضه علئ الرافعي فيما يلوح لي » بل كلامه على نستي 
واحد. 


© مسألة: وأن المعضوب إذا كان قادرًا على الاستئجار علئ الحج » وامتنع 
منه ؛ يَستأجرٌ الحاكم عنه . 


© مسألة: وكذلك إذا بذل له الطاعة » فلم يقبل المطاع ؛ ينوب عنه الحاكم . 


مسألة: وأنّ الإفراد أفضلٌ من التمتع والقران» سواءٌ اعتمر في سَئَنِهِ أم 
في سَّنَةٍ أخرئ » وهو قول القاضي الحسين والمتولي » وجزم في «الروضة)0) بأنٌ 
شرط تفضيل الإفراد عليهما أن يعتمر في تلك السنة» قال الشيخ الإمام: «الإفراد 
وصفّ في الحج مقصودٌ لنفسه ؛ حتئ لا يخلطّه بعمرةٍ ولا يقدّمَها عليه في أشهّره) . 
وأطال في هذا » وهو حق . 


٠ 5 / 9 0 9 03 0 - .‏ 0.1 ا 2 
1 قال: رلا فلك ان م 0 بتشكيرة ممردون 00 ممن اتئ بسع 
ذه الحالة بلا إشكال» وين كل مهما ل اغرد آنا يما يظهر علي توي فيه 
وأما أنَّ كلا منهما في هذه الحالة أفضل منه لو انفرد فلا » بلا إشكال» . 
)١(‏ في ظ١:‏ (قد) بدل (ما)» والمثبت من سائر النسخ . 
)2( في ظ١اء‏ ق: (لا)» والمثبت من بقية النسخ. 
(9) انظر: روضة الطالبين: (/غ :). 
(:) في ظ١:‏ (يأتي)» والمثبت من سائر النسخ . 


حكن 


ها تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد بيك 


55( 


(ه 7©)ة 


0 


1 
0 


- 0 01 2 ل #5 
قال: «وأفضل الإفراد أن يُنشئ لكل من الحجّ والعمرة سفرًا يختص به من 
دُوّيرة أهله» وأن هذا أفضل من أن يأتى بالعمرة تبَعًا) » هكذا صرّح به في «باب 
7 7 0 : 2 
دخول مكة) 2 وصرح قبله فى اباب الإحرام») ب: «أن اللافضل اذا ققم لكزومتهما 
سفرًا من دُوّيرة أهله » ودونه أن يأتي بهما في عام واحد إما مفرداء أو قارتاء أو 
متمتعا» ؛ انتهون . 


وقضيّته: أنه لو أنشأ لكل منهما سفرًا من دُوّيرة أهله فى عام واحد ؛ لا يكون 
آتيًا بالأفضل » وهذا فيما إذا قدَّم الحجّ ثم أتى بالعمرة بعد عَشْر ذي الحجة في تلك 
السنة» قد يقال به ؛ لأنها عمرةٌ في أشهّر الحج عند كثير من العلماء» وإن كانت 


ا ِو اء م 14 000 م 
أشهرٌ الحج راح يعسو دي الحجة. 


أما إذا كان قد قدّم العمرة على أشهر الحج في العام الذي حجّ فيه» فقد صرّح 
القاضي الحسين والإمام والغزالي”" بأنه إفراد» قال الشيخ الإمام: «وهو أولى 
باسم الإفراد من عكسه من جهة أن العمرة خارجةٌ عن أشهّرٍ الحج بالإجماع ؛ 
بخلاف ما إذا وقعت في بقية ذي الحجة) . 

وإذا تأملّتَ هذا عرفت أنَّ الشيخ الإمام لم يرد بقوله: (إِنَّ إتيائه بهما في عام 
رحد ع ئ تي ار ب ابيز ا سا ولو 
عام واحد ‏ قلسن تير جرح ليل امو الافصل + اللهم لا أن كال" إن هذا مسي تقد 
ال عكسّه ؛ اهتمامًا بالحج» أو وقوعهما في بقيّة الحجة, 
ويبقئى علئ خلاف » فالأولئ أن يكونا في عامين لهذا المعنى » هذا موضمٌ نظر . 
)١(‏ انظر: نهاية المطلب: (7/85؟5)» الشرح الكبير: (956/7). 


5 


وخرّجَّ من هذا كله أن تأخير العمرة عن سَّنَة الحج ليس [/5١اب]‏ بمكروه - 
علئ خلاف ما جزم به الشيخان(٠) ‏ بل مستتحب . 

© مسألة: وأنه يكفى المرأة استصحابٌ امرأة واحدة إذا كانت ثقة» ولا 
يُشترط نسوة ثقات » مال إلئ ذلك مَيْلا » وقد صحّحه النووي في غير مَظّه(" . 

1 2 ع 5 5 5 5 له ع 

© مسالة: وان قراط مَحَرَّم ) أو زوج» او امراة شبوط لوجوب الاداء لا 
لأصل وجوب الحج » وظاهرٌ كلام الشيخين أنه لأصل الوجوب2© . 

© مسألة: وأن طواف الوداع نُسَكٌ . 

© مسألة: أن لزعل يختص بطواف القدوم. 

© مسألة: وأن على مَن سافر من مكة ‏ ولو سفرًا قصيرًا ‏ الوداع » كما قال 
النووي » قال الشيخ الإمام: «إلا أن يكون لغير منزله على نيّة العود» فلا وداع 

1 ِ ١ 2 و‎ 51 

واجب عايه» . فإذا الودا عنده مختص بسفر طويل أو ة قصير علئ نيه الإقامة » وعند 
النووي متعلقٌ بمتطلق" السفر » وعراه "إلى الأصحاب» وعند صاحب «التهذيب» 
بالسفري لطي 190 


معنا ا وأنه إذا خرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر لم يجب عليه الدم 
حتى يقال: سقط بعوده قبل مسافة القصر ء وعبارة الشيخين: أنه يَسقط الده0© . 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (1/7 4 7)» روضة الطالبين: (/4 : ). 
(©) انظر: روضة الطالبيو : (8/ة). 
(*) انظر: الشرح الكبير: (/791). 
(54) انظر: التهذبي: (124/9)ء روضة الطالبين: (/11). 
(0) انظر: الشرح الكبير: (//417 8)» روضة الطالبين: (/117). 


حرف 


4 جم ما تخالف فيه ااشيخان: النووي والوالد يهنا هه 
ل 9 6( © 7 


ا مسألة: وهذا كاه في وداع مَن يفارقها بحج أو عمرة» فهو الذي أظهَرٌ 
القولين وجوبٌ الوداع عليه ولو كان مكيًا أراد أن يفارقهاء إلا على شيء افتضاه 


امشألة: أقارون ةانقل افرط شك كان ا رسفيو دازة ايأر اديفقا 
مِن غير حجٌ ولا عثئرة» فلا يجب عليهما الوداع » ولكن يُسِنٌّء كذا قال الشيخ 
الإمام» قال: «ومقتضئ كلام صاحب «التهذيب) أنه يجب)27©. 


قلت: وهو قضيّة إطلاق النووي”7") 


© مسألة: وأنه يجوز الرمي عن فائت اليوم الأول في اليوم الثاني قبل 
الزوال» وفي الليل » سواء قلنا: قضاءٌ أم أذاء . 


مسال : وأنّ ما ورد من ذكرٍ خاصٌ أو دعاءٍ خخاصٌ ة في الطواف أفضلٌ من 
الو داعا رد مما لا لتقت وال ينه سال توي اق للع ب ةا 
تفضيز بهاتور الدعاء"”؟: 


دتمم الح ني لك العام والعياذ فك بالعبساك ا 


2 'انظرة التهنيك: (/؟): 

(؟) انظر: روضة الطالبيق: (111//6): 

(9) انظر: الشرح الكبير: (801/8)» روضة الطالبين: (86/7). وجاء في حاشية ظ١:‏ (مرادهما 
أثوره هاهنا لا كل دعاء مأثورٍ مطلقًا) . 

(:) انظر: الشرح الكبير: (4/7 07ه)» روضة الطالبين: (1197/9). 


اورم 


© مسألة: وأنَّ مَن فاته الحج فعليه التحلل » ولا يجوز أن يبقى محرمًا إلى 
قابل بحيث يحج مع الناس بإحرامه الأول» وكلام الرافعي7" يوهم جواز البقاء 
على الإحرام» قال الشيخ الإمام: «وليس بصحيح». ثم رجح الشيخ الإمام أن 
ونا الل ل على ير لخادت افا انع المإرردى 

© مسألة: وأن الشروط المعتبرة في وجوب دم التمتع إن وقعت العمرةٌ في 
أشهّر الحج لم تُعتبر في تسميته تمتعا » بل يكون تمنّعًا وإن فاتت بقية الشروط ؛ وإلا 
فليس بتمتع » وإنما هو إفراد» وصحًّح الشيخان أنها لا تُعتبّر مطلقًا في تسميته 


2 


وان نيال" (اتعتجّر مطلقًا) . 


© مسألة: وأن التحللَ بالطواف والسعى والحلق لكونه تماءً الأركان» لا 
الششيع سيا ساد حاد نا لعا اشع رد كاطمي 0 


ا 


)١(‏ انظ الشرح الكبير: (9/ه"7ه). 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (959/5). 
(0) انظر: الشرح الكبير: (8/م؟: ). 


52 


وه ©) ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد رجن ©6© 


2 
25 يد 501 1ن ترل البائع : ال 0 0 ضرييحا ا عي ل 


كنايةٌ » خلافا لهما حيث ادّعيا صراحتّها تبَعًا للمتولي 7" . 


9-3 مسألة: وأنه لا يصحٌ بيع العبد الجاني إذا لم يكن السيد فداه وإن كان 
بعد اختيار الفداء » والشيخان نقلا الصحة عن «التهذيب»» ولم بر 


ا مسألة: وأن الصحّة - علئ القول بصحة بيع ”؛) الفضولي - موقوفة على 
الإجازة » وهما اقتصرًا على حكاية قول الإمام أنها ناجزة”*. 


اتدألة : وأنة إذا قال يستحما هذا العبد بألف» فقبل إخدهما دون الوذ 


52 
52 


© مسألة: [1//1] وكذا لو قالا: "بعناك"» فاقتصر علئ قبول نصيب أحدهما. 


8 مسألة: وأنّ بيع الجزر والشّلجم”" في الأرض قبل قلعه» إذا بدا منه 
يعض ندل رؤيته على ما استتر ‏ فهو صحيح”"' » واعترف بأن إطلاق الأكثرين 


00 قر + وقسالة) وبادتاكن ربوك قل مق: 

.)1١/5( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(*) انظر: الشرح الكبير: (ع/مع). 

(:) في ظ١ء‏ ظ؟5 » ك: (القول ببيع)؛ والمثبت من بقية النسخ . 

(5) انظر: روضة الطالبين: (//اه). 

(1) كذا في ظ١ء‏ وفي سائر النسخ: (السلجم)؛ وهما شيءٌ واحد» وهو اللفت». نوع معروف من 
الخضار. انظر: المعجم الوسيط )197/١(‏ 

10 جاه فووا حاضية بظايورز: (قلت: ولالة ما لاسي غلم ندر ليع عني » واط تق ا القت 


11 


يقتضي المنع مطلقًاء ذكره فى «الحلبيات)7. 


سال وانفن عر وهيما على أن كن اشتترئ. ينا وأعظيٌ نصف الفمن أن 
الصحيح اث لا نيحف تسليمة تسظط المبيع ) لكن اختافوا فيما إذا فرّعنا علئن 
التسليم » فخصّه الشيخان بالمقسوم» وقال الشيخ الإمام: «لا يختص » بل يجري 
وإن لم يكن مما ينقسم», قال: «وكذلك على القول باتحاد الصفقة وإن تعدد 
المشتري إذا وفر أحدهما نصيته » فالوجهان في أنه هل يجب تسليم النصف أو لا 
يجب شي2؟ مطلقان غير مخصوصين بما إذا كانت العين تنقسم) . 

والشيخان خصّصاه في الصورتين بما إذا كان ينقسه("© ‏ وقد ذكرثٌ هذا في 
(المنظومة» - لأنه وإن كان مُفرَّعًا على الضعيف فتظهر فائدته عند التفريع على 
الصحيح ؛ لأنا إذا قلنا بتعدّد الصفقة عند تعدد المشتري - وهو الصحيح ‏ فمَن 
دقع منهما ما عليه من الثمن يقبض ما يخصّه من المبيع » أَقَبلَ القسمةً أم لم يَقبَل 
ل ة> 9600# 00 

2 ممالد: ورجح0) وطن أنه إذا قال :“بعك هذه الصيرة بمئة » كل 7 
بدرهم" 3 فخرجت ا 3 زائدة ) فالبيع صحيج ) وعليه 0 27 ص 
يشهد لهم ؛ وصحّح البغوي البطلان!؛؟» وسكت عليه الرافعى » وجعله النووي في 
- واحدة محال والوجه إطلاق المنع)؛ وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز لخط شهاب الدين 

الأدراعي . 
(؟) انظر: الشرح الكبير: .)1١1958/5(‏ 

8" اانا ترفك ارقا 
(:) انظر: التهذيب: (*/891). 


م 


أصل «الروضة») الأصح'" » قال الشيخ الإمام في ((اباب الإجارة»): وركت أن 
ُجحان قول اليخوي ‏ لتر الجمع ين الجملةوالتفصيل » عن كان أن ان 
وذكر المسألةَ في «باب الرد بالعيب»» و«باب الربا») من شرح مي 
5 
وبسطها بسطا مُستوفى » ومن نَم وافق الشيخين علئ أنه لو استأجره ليحمل ” هذ 
الصبرة وهي عشرة آصع » ل ا 
يصِح في العشرة دون الزيادة المشكوكة » وقال: : «إنه ظاهدر) علئ ما (اججه هو لاء 
على قو الإغرئ عابل» كتاف البقوق البطلان ها"قر اميم '. 


وأنه يصحٌ بيع نصفب معيّن من ثوب نفيس”؟) أو سيف » وإن نقصت قيمته 
بالقطع » وهو رأي صاحب «التقريب»» والقاضي أبي الطيب » والماوردي » وابن 
الصباغ(* ؛ لأنه قد يكون له فيه غرضصٌ صحيح » وهو ما كاد الرافعي يرجّحه حيث 
قال: «وهذا بابٌ في فتحه بُعد» ويتأكد بمثله الميل إلى القول الذي نصره ابن 


الصباغ)277. ذكره عند الكلام علئ ما تنقص بالقطع قيميُه . 


واعلم أن الشيخ الإمام ييته ذكر أن الشافعيً نص على المنع في الغوب » وقاله 
الجتمهرر ”ا بهذا مه اعترات بمخالفة الجمهور في المسألة : ولم ينقل الرائعي 


.)7515/7( انظر: روضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) في ظ١:‏ (بين) » والمعبت من سائر النسخ . 
(©) زاد في ق: (له). 

0 تن( 0ت ) وض ف ارح ). 

(6) انظر: الشرح الكبير: (؛ //1") . 

.)88/5( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(10) انظر: الشرح الكبير: (371//5) . 


را 


هع البيع 5-5 


في الشرح» والنووي في اشرح المهذب» عن الجمهور في هذه المسألة شيدًا » إنما 
ل عن الجمهور الصخةالإولا جلف وقبيقة بلطل و وري لمعه اف الألتم 6 
النص » وحذف النووي فى «الروضة) ميل الرافعى أخيرًا إلى التصحيح فيما تنقص ٠‏ 


# مسالة: وأنه إذا حدث عند المشتري عيبٌ » وقد وجد عيبا قديماء ولم 
يبادر إلى إعلام البائع بما حدث من العيب ليختارٌ هل يقبله بغير أرش أو لا - فلا 
يسقط الأرش الذي يأخذه عن العيب القديم الذي ثبت له عند قرار [1/:؟/ب] العقد» 
وهو خخلاف ما جزم به الرافعي والنووي وابنٌ الرّفعة »حيث قالوا: «متى أخْرٌ إعلامة 
بغير عُذْرٍ فلا رَدٌ ولا أرشس70©. 


© مسألة: وأنَّ رهن المبيع وهبئه قبل قبضه صحيح » سواء أَنقّدٌ النمن أم لم 
ينقده» أَوَهَبَه(" أو رهنه من البائع أم من غيره» كذا رجّحه في «باب الرهن» من 
شرح المهذب)7(" »؛ وليس هو في «(شرح المنهاج» » واشرح المهذب» هنا صئّفه 
بعد (شرح المنهاج» » والشيخان رجّحا”؟' أنه غير صحيح مطلقًا!*» وقال 50 
«(المهذّت)7"): «المذهب: الفرّق بين ما قَبْلَ نقد الفمن وبعده 'وفئ المشألة وجة 
رابع: يفرّق بين البائع وغيره» فيصحَان منه لا من غيره) . 


© مسألة: وأن الخمر والخنزير حيث قيل بتقويمهما في تفريق الصفقة 


.)556 27557/5( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

ف كذا في ظ١ء‏ ظ 7 » م» وفي بقية النسخ: (أو وهبه) . 

(*) زاد في ق: (مطلقا) . 

00( في زء س: (صحّحوا) » وفي ص: (صححه) . 

(0) انظر: الشرح الكبير: »)١95/5(‏ روضة الطالبين: (008/5). 
() انظر: المهذب: (17/7). 


ل 


ذالتعتبن 'قيتثهما اطثنهأهاهماو ردق حطقال اللوقام:مسخحة الغرالق 00 عدولا قوم 
الخمرٌ خلا » والخنزيرٌ بقرة» خلافًا الذنووي ومن سبقه2©7. 


90 اله وأن بيع الحديقة المساقئ عليها فى المدة جائرٌ مطلقاء وستعيد 
كرا ذلك ةروك 3" ونيا إنكداء الله تطال ا« 


© مسألة: وأنهما إذا اختلفا في رؤية المبيع فقال البائع: رأيتَ» وقال 
المشتري: لم أرَ؛ فالقول قول المشتري » وفاقا للقاضى الحسين . 


قلت: وبه جزم الروياني في «البحر) في أوائل البيع 247 » والوالدٌ ذكَرٌ المسألة 
في أوائل البيع ولم يذكر لنفسه ترجيحاء ثم أعادها في آخر «باب التخالف)20) 
فأومأ إلى ترجيح ماء ثم أفصح به في «الصلح) فقال: «الذي يظهر أن القول لمنكر 
الرؤية). 

والمسألة ‏ كما ترئ ‏ فيما إذا اختلفا فقال البائع: رأيتَ » وقال ليع ا : 


لم أر2"0» أما لو انعكس فقال البائع: لم ترّء وقال المشتري: وأينتة افالذى أفتى انه 
صاحب «البيان» أن القول قول البائع”"2» وخالفه بعضٌ أهل عصره» والمسألة 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (مىل؟: ؟). 

)١(‏ انظر: روضة الطالبين: (548/10؟) 

(*) قوله: (ذكر) زيادة من ظ؟ » ك, م2 ق.٠‏ 

() انظر: بخر المذهب: [ 2 لم ): 

)ه( في زء ك» ص: (التحالف). 

() في ظاء م: (لم تر)» وفي زء ص: (لم نر) ؛ وساقطة من س » والمثبت من بقية النسخ . وأشار 
في حاشية ظ١‏ إلئ أنه نسخة. 

(/ا) انظر: البيان: (10//6”). 


رض 


اليج 
-- ىم 
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5 


غريبةٌ في النقل » والمناسب لترجيح الوالد فيها موافقة «البيان» . 


فمن ثَمَّ أطلقتٌ قولي في «المنظومة»: 


فإنه يشمل ما إذا نفئ الرؤية البائع وما إذا نفاها المشتري . وقولي: 


وهال جاح هدي اتشييع 
ع 0 0 ص 2 و 
كاد ف عينا ببأن تطنديق و77 الرؤية يؤول إلى أن 'القولةقؤل 
مدّعي الفساد دون الصحة»ء والأصحٌّ خلافه عند الشيخ الإمام وغيره؛ لأنه قد 
أجاب عن ذلك » فلا شناعة به. 


© مسألة: وأنه لا يجوز بيع الكافر كتابًا فيه علمٌ شرعي» وإن خلا عن 
الآثار ؛ تعظيمًا للعلم » فلي في كتب الشريعة ما يذل وفي البيع منه إذلال. 

© مسألة: وأنه إذا استأجر صَبَّاغًا لصبغ ثوب وسلمه إليه ؛ كان له بيعه قبل 
لق وك إن عرو 117 لاز ايم . 


© مسألة: وأن محل الخلاف في بيع المغنّية بقيمة تزيد على قيمتها لولا 
الغناء » إنما هو فى الغناء المباح » أما المحرّم فلا يضمن بالأرش » ولا يقابّل بالشمن 


َه 


قطعا. 
9 "مسالة: وأنه لا يجوز الاعتاض عن القون إذاكان غضاء وإنعد يجوز 


. في ظ!: (نفاء) » والمغبت من سائر النسخ‎ )١( 
في ظلاء ك» ق: (لم يسلمه) » وأشار في حاشية ظ١ إلى أنه نسخة ؛ ولعل معنى المثبت أنه تسلمه‎ 20 


وحده دون تسليم ٠‏ 
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هام ١‏ تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يدا ©.ج 
الاعتياض عن الثمن » وعرّياه إلى الجديد» وقضيّة إطلاقهما أنه لا فرق بين النقد 
والعزض » ولكن قضيّة كلامهما فى (باب الكتابة) تقييده بالنقد كما ليح الوالد. 
وقال: «إن اننص 1 عليه)(" . 


وقد تكلمنا على ذلك فى كتاب (الأشباه والنظائر» » وليس في هذا الموضع 
3 8 3 0 1 5 2 3 

صريح تخالفب بينه وبين الشيخين » إنما أطلقا في مكانٍ وقيّدَا في آخر » فصوب هو 
التق 

40 0 أن قول لفاك 3 مَن باع بنصفب [أبمم] وثلث وسدس 
دينار لا يلزمه دينارٌ صحيح » بل له دَقَمٌ شِقٌّ من كلّ ووزق 2 إنما هو فيماإذا صرح 
بالدينار المضاف إليه في الجميع » أما إذا حذقه كالصورة المذكورة فيلزمه دينار» 
وهذا قد يُمَدٌ اختيارًا له خارجًا عن المذهب ؛ لأنه خلاف ظاهر كلامهم » والأقرب 
0 ع 0 و ١‏ 
أنه من المذهب » وأنه يتزل إطلاق المطلقينَ عليه. 


ماله : زأنه اراناعه لاعاة ع :الل ودار لالس فدفَكها إليهع 
ثم استقرضّها منه» ودفعها إليه ثانيًا عن الخمسة الباقية - جاز» وهو ما فى أكثر 
نسخ «الرافعي00" » ونُسَحْ «الروضة» مُضطربة» وفي أكثرها تصحيحٌ المنع» 
وضعفه الشيخ الإمام" . 


© مسألة: وأن الهبة بشرط ثواب معلوم إذا فرّعنا على أنها بيع وهو 


.)3/5( انظر: الشرح الكبير: (796/5)» روضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) جاء في حاشية ظ١اء:‏ (قلت: وهو المنصوص) » وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلئ خط 
شهاب الدين الأذرعي . 

(0) انظر: روضة الطالبين: (/585). 


5 


590 لب هي 
0 (©) 197 
لاع فك لسوت ديا لقملا رب الوق ل لفك عي سين 1 للع 


© مسألة: وأن من اشترئ بكرًا مزوّجة علمَ زواجّها ورضي به » ثم وجد عيبا 
قدكنا دما ار يلط البكارة نن يده بالكيت اماق 50 15 . فاق للم رلى: زقال 


الشيح الإمام: (ينبغي القطع به) . 


» مسألة: وهذا على الصحيح » وهو أن نقص الافتضاض من ضمان البائع ؛ 
وإن جعلناه من ضمان المشتري رجع بالأرش» قال الشيخ الإمام: «وهو ما بين 
انين 1 6 دلجي وا راتملها لغيه 4 والفناة عكار اننا دي( لحتس 


وغار: الشحين - 25 [لك و "كيه الما بين قيمتها مررجة تيا سلهجة + 
ومثلها معيبة») » قال الشيخ الإمام: «وقولهم: ثيّبّا» ليس بجيد ؛ لأنه إن لم يختلف 
الحالة قهى حشو »و إن الخدلف :فهر تنشد #الاأمها كاك" بكرازعكن الخقداو القنضي ؛ 
والمعتبر يوم العقد علئ قول» ويومُ القبض على قول» وأقل القيمتين على 
المذهب . فاعتبارٌ الثيوبة الحادثة 0 لم عل 5" 


© مسألة: وأن المشتري إذا زوَّج الجارية ثم وجد عيبًا» فقال الزوج قبل 
الدخول: (إن ردّك المشتري بعيب فأنت طالق) - لم يكن له الرد» قال: هذا هو 
الأقرب لمقارنة العيب الرد) . وسكت الشيخان علئ قول الروياني7): «الأظهر أن 


(1) جاء في حاشية ظ١:‏ (وهو ما رجحاء في موضع آخ)» وعلق ابن قاضيشتورة في جاشيةاز: 
(قلت: وهو ما رجّحاه في مواضع) » وفي حاشية م: (وهو الصحيح في باب الهبة» فلا مخالفة 
والله أعلم). 

(؟) انظر: الشرح الكبير: (7/5؟) 2 روضة الطالبين: (478/6). 

(9) انظر: الشرح الكبير: (07/5؟1). 
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له الرد ؛ لزوال المانع» ؛ وجزم به ابن الرفعة في «باب السلم» من «المطلب) عند 
الكلام فيما إذا أسلم فى جاريةء تأحضرها رهن زونعة الملل والمشالة مظؤاة 
0" قبل الدحتول»؛ أن يعر 9 يفيت بالكدة لكان زناتجها دب" 


© مسألة: وأنّ البيع ينفسخ إذا حصل اختلاط الأمرتين: ثمرة البائع وثمرة 
المشتري » فيما يندر الاختلاط فيه في البيع » خلافا للرافعي والنووي حيث قالا: 
اع اين 

اكد قال الشيخ الإمام: «وإن قلنا بثبوت الخيار كما يقولان؛ فهو 
للبائع لا للمشتري» ؛ خلاقا لهما أيضًا حيث صحّحا ثبوته وقالا: (إنه للمشتري). 


© مسألة: وأن كن اشترئن الحاملن جاهلا يتحملهاكء فاتفضل_الحمل؛ 
وحصل بالوضع نقص - فله الردٌ» بخلاف ما إذا كان عالمًا . 

"فشألة" وأن"خبارا التشرية ‏ بمعدٌ فاته أيام ‏ قال «هذذا هوا الصتحيح ؛ 
للحديق 7 أن قال : ((ونصٌ عليه الشافعى) » قال: «وهو خيارٌ شرع ا 1 


وقالاة (اطويشويء الى و01 . 


ا مسألة: وأنه لا يُشترط في بيع الحاضر للبادي عمومٌ الحاجة » بل يكفي 


() في ظا: (فيما) » والمثبت من سائر النسخ . 

(؟١)‏ في ظ١:‏ (بعد)» والمثبت من سائر النسخ. 

(*) انظر: الشرح الكبير: (7717/5)»؛ روضة الطالبين: (//05717). 
(:) يقصد حديث النهى عن التصرية ؛ رواه البخاري .)7١5/(‏ 
(5) انظ:: العرح الكبير : 541/4 )» روضية الطالبين؟ (8/-6): 


1 


هه البيع ©5©. 
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مسألة”("2: وأنه إذا قال: بعته بألف» ثم قال: : بل بألف وعشرة» في 
الفيايكة ين للغاط رحد مياه - لا يع بيتس ولا.يحلف» وقالة: : «له 
التحليف » وتُسمع بيّنته) . هذا ما بيّنه وأوضحه رأيًا لنفسه من حيث المذهب.ء وأما 
من حيث الدليل فسيأتى في بابه مذهيّه فى هذه المسألة . 

مسألة: وأنه إذا واطأً شخصًاء فباع منه ما اشتراه بعشرة» ثم اشتراه منه 
بعشرين » وخبّر بالعشرين - حَرّمَ » وأكثرٌ الأصحاب علئ أنه مكروه كراهة تنزيه . 

المي لك ع لاد و ع وال صيد ا ورور ا مراف 
«الروضة)(" وأكثر كلامه» لكن قضيّة قضيّة ما في ١تصحيح‏ التنبيه) صحته 

ا مسألة: قال الشيخ الإمام: 5 إذا كان ما في السكر من الماء 
واللبن(© يذهب بالغليان» بحيث لا يظهر في الميزان» فإن لم يكن اتجه القطع 
بالمنع» . 

© مسألة: وأنْ الصفقة إذا فصّل فيها البائع والمشتري الثمنّ يجري فيها 
القولان. 

ع ع أنه اس ان ع و 7 

© مسألة: وأن خل [1//ب] الرطب لا يتأتئ فعله إلا بالماء » فلا يباع بعضه 
ببعض » وبه صرّح اللطاور دعكا 

مسككالة: وأنْ عصير العنب مع خَلَه جنسنٌ واحد» وصحّح الشيخان تبعًا 
)2020 قوله: (مسألة) زنادة موا وك قر عند 
اك : روضة الطالبين: (397/9). 


69 على أل كام شهنة تتيساشقة ١‏ (يعني: أذوالتكوي رم ماخ حلبية) 
(:) انظر: الحاوي: .)١١7/0(‏ 
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(© ©ه) 
د 


للإمام اا انار 


كان ا 4 ارما دين وقلنا الكالواة 
غير ربوي؛ جاز بيع أحدهما بالآخرء ولا يجري فيه القولان في الجمع بين 
مختلمّي الحكم » والنووي صوّب إجراء القولين”"» أما إذا قلنا: الماء ربوي ‏ وهو 
الصحيح ‏ فلا يجوز قطعا. 

ا مسألة: وأنه إذا باع صبرة قمح بصّبرة قمح مكايلة » وخرجتا متفاضلتين» 
وقلناييايحة الت.الس هوه اله وير الك إنته يكن ذا كايا الصيعية: لولم ووانقعيت 
صبرتم الحنا ركم ناذا فاعسا ار و امراف وبر عق رالا انقديط 
العقد. وهو ما قال ابن الرفعة: ب مسج الشيخان أنه لاا يبط "1 . 


فوتسالة: وأن بيع الدذين لغير مَن هو عليه صحيح» وهو الأظهر في 
«الروضة» » لكن المرجّح في (شرح الرافعي») و(محرره» و«منهاج النووي» أنه 
بامطا 59 

مبالة :! وعلئ الصحة فالمجزوم به في «الرافعي» و«الروضعة )0 
اشتراطً قبض المشتري الدَّين ممن عليه» وقبض بائعه العوض في المجلس » وهذا 
شىة قاله التتكى 03 أعي : تراط القبض من الجانبين ‏ قال الشيخ الإمام: «ولم 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (؛ //91)» روضة الطالبين: (8945/7). 
)١(‏ انظر: روضة الطالبين: (791/7). 
(*) انظر: الشرح الكبير: (4 /87)» روضة الطالبين (786/7). 
(4) انظر: الشرح الكبير: (700/4)»؛ روضة الطالبين: »)١47/5(‏ منهاج الطالبين ص .٠١‏ 


(5) انظر: الشرح الكبير: (4/5 )7١‏ ؛ روضة الطالبين: (017/8). 
(5) انظر: التهذيب: 11/7 4): 
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تت البيع (59)ة 


97 (©) )© 92 
اذه سياه كال 3ل الوإسه لق أن الا مسومل و3 تفضا زمر :أ حرا لجا قرو يه داوييكاتي 
التعش ١‏ : 


© مسألة: وأنه إذا باع نصفٌ الثمار على رؤوس الشجر مُشاعا قبل بُدوٌ 


الصلاح ؛ لم يصمَّ » وهو قول ابن الحداد7". 


هشالة: وأنه إذا ري الك ليد راسي لاي اسك على 
عيب قديم» وقلنا بالصحيح» وهو أنه يُفسخ البيع: ويُرّدٌ الحُلِي» ويغرم أرش 
العيب الاك 005 الأرش يبقئ في ذمته يُطالّب به بخلااف سائر المواضع » 
رك 2 2 ذلك يه اه ار 2 لل الم 

واخالقك الشيخين”"-فق,تسويتهماءبين بهذا(الأرش وغيرى»:وذكره ف ,شرج 
المنهاج» , وأطال فيه في (اشرح المهذب»» وكلامٌ صاحب «المهذب)20 ظاهد 
ا ل ا 


يؤول إلئن الربا » فتأمّله . 


2 ممالة: وأنه لو قال :“بعك الحكة ا ا صحّ بتخلاف قوله: 
ال رات رع روط شةغقطي ف البيالة: ريل على الخوفاى: 
"بعبّكّها وحمُلها": وقال الشيخ الإمام: (إنْ هذا التفصيل الذي ذكره لا يخالف 
كلام الأصحاب .ء وأنه الذي استقرّ عليه رأيه)7؟. 

. ١78 انظر: المسائل المولدات لابن الحداد ص‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير: »)١010/5(‏ روضة الطالبين: (585/9). 
() انظر: المصدرين السابقين ٠‏ 

(:) انظر: الشرح الكبير: (1117/5). 


56 


فمهالتوراهه دا اشتروق رفظ فين > ديلا رذ 0 فا 00 


بناؤه أو غراسّه» وكان المشتري جاهلا بالحال - رج على قولي الغرور, 
والأصحابٌ حكواعن ابن سُرّيج الرجوعَ بما بين قيمته قائمًا ومقلوعا » ذكره الشيخ 
الإمام فى «باب المساقاة)( . 


مسألة: وأنا إذا قلنا: لا مجترا البائع على التسليم قبل قنضن الثمن - وهو 
قولٌ ضعيف 000 ؛ لم يُحجر علئ المشتري في جميع ماله» قال: «ولم 
يقل أحدٌ من الأصحاب بالحجر هنا إلا الإمام , وتيعّه الرافعي » والنووي»! "" قال: 
«وكلامٌ اللأصحاب كلهم غير هؤلاء يقتضي ل رن ]الك 
البائع المبيع بالإجبار) » قال في اباب التفليس) من شرح المهذب»: «وهو الذي 
أراه ؛ لأنه بتسليمه باختياره متبرّعًا مضيّمٌ لحقٌّ نفسه » فلا يجب علينا الاحتياط له» . 
وأشار إليه في (شرح المنهاج) في ١كتاب‏ البيع» . 

ا مسألة20): وأنّ الوكيل بالبيع وقبض الثمن لا يُجبر على تسليم [1/.4/1] 
المبيع قبل قبضه » بل يجبّران جيناء كذا قال في الجاك' الو كالة): (إنه الأعدل4 
وأتقنَ المسألة في اباب التفليس). 


مسألة0*): قال: (وكذلك العدل الذي يُقيمه القاضي في بيع مال المفلس 
والرهة كي على على التسليم وحده» ولا يُجبر المشتري وحدهء بل يُجبران 


. في ظا: (فبلع) » وكتب في حاشيته: (لعله: فقلع) » والمثبت من سائر النسخ‎ )١( 

.)1١55/6( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(*) انظر: نهاية المطلب: (7947/8)» الشرح الكبير: (717/14) » روضة الطالبين: .)١57/85(‏ 
(:) قوله: (مسألة) ليس في ظ١‏ ء زء م» والمثبت من بقية النسخ . 

(0) قوله: (مسألة) ليس في ظ؛١‏ » والمثبت من سائر النسخ . 
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ديت بيع ىا لكك | ناه زر ربالا نكيل ونان اناطلس تلكا تحص يلكا 


الغو ول 


والشيخ الإمام ا ما” كان لك لد المفلسن 
وللرهن » فيقول هنا: (إِنْ المشتري يجبّر وحده) » قال: «لأن المبيع في يد القاضي » 
فهو كما لو أحضره البائع إليه» فلا يبقى علئ القول بإجبارهما إلا إحضار 
الككبوئه دان ممذ م الظؤومه قاد القؤل وبأنةظ يبدا [المتعزى» ‏ #قالا: 
((وليس العدل مثله) . 

© مسألة: وأنّ المتعاقدين إذا ت<المًاء وقلنا بالمذهب» وهو أنه لا ينفسخ 
بنفس التحالف ؛ فلا يفسخه إلا الحاكم وكال ةا لتعهان"* أ تكاو مره المتشاقدنة 
وللحاكم الفسح». قال الشيح الإمام: «وهو فى كل من المتعاقدين وجهء وأما 
الحاكم فلم أرَ مَن قال به على هذا الوجه » والمفهوم من إيراد الجمهور لهذا الوجه 
أنه 0لا مدخل يجام فيه» فليؤوّل على أن الفسخ لأحدهما أو للحاكم عند 
امتناعهما). 

مسألة: وأن الخلاف في أنه هل يُبدأ في التحالف بيمين البائع أو 
المشتري في الاستحقاق والوجُوب لا في الاستحباب”” . 


© مسألة؛ وأن للمشكرئ شراء فاسدااخبس المبيع حنئ يقيض لثمن إن كان 


.)07 /( انظر: الشرح الكبير: (17/5)» روضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير: (7815/5). 

© جاء في حاشية ظ١:‏ (قلت: يُشبه أن يكون هذا في حقٌّ مَن باع مال نفسه وهو مطلق التصرف فيه » 
أما لو باع مال غيره نيابة ونحوها فلا ء وكذا لو كان له ولكن يتعلق بالمبيع حق الغير كرّهْنِ ونحوه). 


/ا 2 ” 


8 

الفساد افقد شرط ونحوه؛ وليس له الفسخ إذا كان الفساد لخروج المبيع مستحقاء 
وهذا التفصيل سمعته منه0" مشافهة بعدما أَريُِهُ اخدلاقًا وقع في كلام الرافعي تبعه 
هو عليه في اشرح المنهاج» » وقد ذكرت هذا في اباب الحجر) من «التوشيح»). 

© مسألة(": وأن العبد المأذون اه البيع بالنسيئة إذا اقتضئ الععرف ذلك 
دون ما إذا لم يقتضه ‏ وهذا منه توسّطٌ بين إطلاق صاحب «التتمة» أن له البيع بها, 
وإطلاق صاحب «التنبيه) ومّن تبعه إلئ الشيخين أنه لا يبيع نسيئة(" , أشار هو إلى 
أنه يمَكِنْ تنزيل الإطلاقين علئ هذا التفصيل » فلا يكون بينهم نزاع . 

© مسألة: وأن المأذون إذا باع وقبض الثمنّ فتلفٌّ في يده وخرجت السلعة 
مستقةء. لم ريكرة للمظْف روا مطالة. الشيد يتل الله موإقما طالب االعبد ‏ لكذاا 
اتتضاء سبيت ماله 

© مسألة: وأنه إذا اشترئ سلعة فلا يُطالّب السيد بثمنها أيضًاء وذكر أنه 
الموجود في كلام الأصحاب غير الإمام ومن تبعه » واتفق المشايخ الثلاثة على أنَّ 
دين التجارة لا يتعلق بذمة السيد» بل يُقضئ مما في يد العبد » فإن بقِيَ شيء اتبع 
به إذا عَتِقّ » وبكونه لا يتعلق بذمة السيد جزم الشيخان”؟' » وزاد النووى: «قطعا». 

وهو مناقِضرٌ لقولهما: (إنه يطالّب السيد ببذل الثمن التالف فى يد العبد 
وبئمن السلعة التى اشتراها» » كذا قاله الشيخ الإمام» وجرئ علئ منوال واحد» 
000( قوله: (منه) ليس في ظ١‏ » والمثبت من سائر النسخ . 
(؟) زاد قبلها في ق معنوتا: (المأذون). 


() انظر: التنبيه ص ١17ء‏ الشرح الكبير: (7”1/7/5)» روضة الطالبين: (8/./اه). 
(5) انظر: الشرح الكبير: (779/4)» روضة الطالبين: (/7/اه). 
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3 البيع 36 

95 © © 2 
وزعم ‏ نقلًا عن الجماهير ‏ أنَّ العبد هو المقصود بالمعاملة » فعلئ مَن يعامله أن 
يحتاط لنفسه » ويفْصٌرٌ النظرٌ عليه من غير نظر إلئ سيده» ولك أن تقول: ما لزم 
الشيخين من مطالبة المولئ بما لم يبت في ذمته نظيره ما ذهب إليه الشيخ الإمام 
نيتم في الوفاء بالوعد كما سيأتي في «الباب الثالث» إن شاء الله تعالئ". 


يت 


الدين الللذرعي )1 
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(©7 (م) 


م تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد طايه 


ا مسالة"'!: وأن ادلم لايصع في الشهد » وعراه إلى النوا! 19 . 

هال راد جور [الن ]| السَّلّم في الأرز في قشره الاشفلاللأحمر . 

© مسألة: وأنه لو أسلم لأول شهر أو آخره صحَّ » وحمل علئ الجّزء الأول 
من كل نصفي» وهو قول الإمام والبغوي7" 2 نال: (ودعوى الرافعك أن المتقول 
عن عامّة الااصحات اناه ممتر 0 


© مسألة: وأنه لو قال: اشتريثٌُ منك ثوبًا صفتّه كذا بهذه الدراهم ؛ كان 
ا يال ااوعلئ قول الشيحين أله بيعٌ لا يجوز الاعتياضُ عنه في أصحّ 
الطريقين» ؛ 0 ذلك في «باب الشفعة) » ووقع في «الرافعي») و«الروضة» في 
ام («أَن في الاعتياض عنه قولين كما في الثمن » وقيل بالقطع بالمنع». 
فأوهمَ قولهما: «كما في الثمن) أن يكون الصحيحٌ صحَّةُ الاعتياض ؛ لأنه الصحيحٌ 
في الثمن » وقد تابعهما الشيخ العو ار 0 
لكو لمعحيد داردكر ورزة ٠‏ (لوتسيم كعينية ا بالعمن لأريصح ءانإن الدركت؟ م 
ال لآ تعناض عذه).. 


مدالة: وأن الأغراض إن اختلفت بجودة وصفب المسلّم فيه ورداءته 


000( في ظ١ء‏ م (مسألة» السلم) بتقديمٍ وتأخير» والمثبت من بقية النسخ . 

(؟) انظر: الشرح الكبير: (4/ )٠‏ وجاء في حاشية ظ١‏ » ز: (قلت: هو نص «الأم» والمذهب). 
(*) انظر: نهاية المطلب: (79/5 »)71١-‏ التهذيب: (7/الاه). 

(:) انظر: الشرح الكبير: (796/5)» روضة الطالبين: (1/85). 
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و الشلم لتهكع_ 

31 03 (هم 7ه" 
اشتّرط ذكرٌ الواحد منهماء وإلا فلا يُشترط» ثم يُحمّل مطلقه على السلامة من 
العيته والكيفان اطلقا تصحيح أنه لا يُشترّط ذكرٌ الجودة والرداءة» ولم يبيّدا 
أيُرِيدانِ جودة النوع أم السلامة من العيب» ثم قالا”2: «يُحمل المطلق على 
الجيد» » فذكر الشيخ الإمام أن ذكرٌ النوع لا بُدَّ منه قطعاء والعيبٌ مُفْسِدٌء وأن 

و 

الخلاف إنما هو في الوصف»ء قال: «ثم حيث كفئ الإطلاق فينبغي الاكتفاء 
بالسلامة من العيب). 


مسألة: وأنه يصحٌ أن يُستبدَل عن المسلّم فيه في نوعه دون جنسه » خلاقا 
للرافغى والنوؤى حيث منعًا الاستعدال مظلة |0 


© مسألة: وأن أحد المتصارفين إذا اقترضَ من الآخَر ما قبضّه قبل التفرّق » 
وردّه عليه عمّا بقى له - يصحٌ”". 


مسأل ومن 155 قاللاة إ«لراقنضن العشلم !إليداواص"' اللنال» ورد ف 
المجلس علئ المسلم بدّين كان له عليه - يكون أولئ بالصحة» . والمنقول فى 
الشرح» و«الروضة» عن أبي العباس الروياني في هذه المسألة أنه لا يصم؟», 
وسكًا عليه» وفي التي قبلها أن الأصح المنع*2» فخالف الشيحٌ الإمامٌ في 
المسألتين» وأنا لم أجد المنقول عن أبي العباس في شيءٍ من تصاتيف حفيده 
يلام انظر: الشرح الكبير: (577/5)»؛ روضة الطالبين: (78/5). 

(0) انظر: الشرح الكبير: (576/5)» روضة الطالبين: (9/5؟). 

020 علق ابن 'قاضي شهبة في حاشية ز: (قلثك: سقك.هله المييألة قبل ثلاث وزقات) + يشير الو 
قوله في مسألة سبقت في البيع: (وأنه لو باعه ديئارًا بعشرة...). 

(4) انظر: الشرح الكبير: (997/5)» روضة الطالبين: (7/1). 

)2 جاء في حاشية ظ١:‏ (هذا في !الروضة» علئ اضطراب » وفي أكثر نسخ «الرافعي») علئ الصواب) . 
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ماح اضر 

© مسألة: وأن السلمَ يصح في بطيخة واحدة» أو سفرجلة واحدة. 
القرض 


© مسألة: قال: «وقول النووي في شرح منطم1: إن الخنثى كالمرأة في 
استقراض الجارية ح فيه نظر))0 . 


الرهن 
8 مسألة: وأنَ موت الراهن قبل القبض مُبطِلٌ للرهن . 
لاسر لل لط اذ يود ار 1 سر كالب الدين 
والفداء ؛ فهو علئ القولين في رهن المرهون عند المرتهن بدَينِ آخرء حتئ يكون 
الأصح المنع » والأظهر في «الرافعي) ‏ وهو المذهب في «الروضة)*؟ ‏ الصحّة ) 
وان هلا د مسجل القولكر . 


ا مسألة: وأنه لا يجوز رهن الثمر علئ رؤوس الشجرء ولا الزرع وهو قائمٌ 

إذا كان بغير شرط القطع ع ذكره في اشرح المهذب»» وفي كتاب تور الرّبِيع ) 

وغيرهما من مصنفاته . 

)١(‏ قوله: (وأنا لم أجد... صاحب «البحر)) أورده في ظ١‏ قبل قوله: (وفي التي قبلها) إلا أنه 
مستدرلٌ في الحاشية » فلعله أخطأ في مكان علامة اللحق . 

.)71//11( انظر: شرح النووي علئ مسلم:‎ )١( 

() جاء في حاشية ظاء ز: (قلت: وقضية كلام الأصحاب خلافه)؛ وعزاه ابن قاضي شهبة في 
حاشية ز للأذرعي. 

(:) انظر: الشرح الكبير: (571/5)» روضة الطالبين: (05/5). 


م" 


© مسألة: وأن الراهن لا يُمنع من ختان المرهون وإن كان كبيرًا . 

© مسألة: وأن المرتهن لو باع المرهونّ بإذن الراهن في غيبته صحّ » ورجح 
الشيخان(" أنه لا يصح إلا بحضوره وإن أَذِنَء لكن اقتضئ كلامُهما بعد ذلك 
: 7 0 8 : .-ّ- 1 3 ع 7 
وي الصححة قبَيل «الياب الرابع» في النزاع بين المتعاقدين في اثناء مسألة إذا 
أطلق الراهن الإذن. 

2 هه قات إذا استعار عدا من رجلين , فرهنه 6 فأدّئ 0-07 
الدّين » أو استعار عبدين من رجلين > فلا يُطلّق تصحيحٌ الانفكاك ولا عدمّه . 

قال فى كتاب «عقود الجمان» وغيره من مصنفاته: «بل الصحيح عندي الذي 

10 7 1 7 5 0 2 

يدل عليه لفظ الشافعى: التفصيل » فإن قالا: "أعرناك عبدنا أو عبدينا لترهنهما 
0" 6 فالصحيح عدم الانفكاك ون انفرد كل واحد منهما بالقول [1/:؟/أ] فقال: 
"أذنتٌ لك أن ترهن نصيبي بخمسين"»؛ فرهنّ الجميع بالمائة » والنصيبان متساويا 
القيمة > فالراجح الانفكاك » وإن رهن الجميع بخمسين فقط ؛ وقد أَذْنَ كل منهما 
[ه أن يرهن نصيبه 1 عبذده بخمسين ا قال: فينبغي القطع آنه ا ينفك شي إلا 
بأداء'"" الجميع» . كذا قال في «مختصر العقود) » وقال في «العقود»): «قد يجري 
فيه وكة 8و1 نه القالكا) ؟ 

والشيخان أطلقًا في المسألة حكاية قولين» وأشارًا إلى ترجيح الانفكاك ‏ 
فال اناه 10 فى لاعيون الطمانل يما دن على أن الأ سكانة أخور العرات ا 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: »)5٠٠0/5(‏ روضة الطالبين: (84/5). 


)١(‏ في ظ0: (بوفاء). 
(*) انظر: الشرح الكبير: (9177/5). 


م تخالف فيه الشيخان: النووى والوابد م 


_ ده ه) 00 
0 (59 2 )0 0 


وقالهها اتروع لكر ااصرّح صاحب «الحاوي) وغيرٌه بأن الانفكاك أظهر» . 


قال الشيخ الإمام: (ينبغى أت دده إطلاق الأصحات علئ ما اي ع 3 
: 7 و 
قَاك: (وكثيرا :ما يوجت !الالتباسّ في الاحكام خلط بعضها ببعض »2 وبتحرير 
التصوير يَظهر التقرير). 


تفريقة الطلفقة ٠‏ والذي حك ده" الشيتخان|البطلان فيا الع ('كنا عوهو ا#قتضئ 


60) 
الع واكك 


© مسألة: وأنه لو رهن مغصوبًا عند الغاصب ؛ أو وديعةً عند المودّع » وكان 
غائبًا؛ اعّبر نفس المصير » ولا يُكتفئ بمضيٌ مَدّةٍ يمكن فيها المصير» قال: (وهو 
الأصح عند الأكثرين ‏ ا الشافعي ظ لهاء قال: «ولم أ دن صحح عدم 
الاعتبار غير البغوي » وتبعّه الرافعي والنووي)!*. 


ا مسألة: وأن ثمن المرهون إذا أتلف في يد العدل ثم استّحقّ ؛ لم يرجع 
المتترى إلا على الوكيل؟ وهو العدل » قال : 280 قو الفياس ؛ لأن الموكل ب الذي 
هو الراهن ‏ لم يضع يده علئ الثمن » والعقدٌ فاسد» فلا تتعلق به عهدته) . 

ف امشالة! وأن وله المرهرية للا بيع معهاء كال؛ لاهذا هر مهي الكديل) : 


.)٠1١9/5( انظر: روضة الطالبين:‎ )١( 

(١؟)‏ في ظ5: (خصّصئه). 

(*) انظر: الشرح الكبير: (867/5). 

(4:) في ظ:: (النظر). 

(5) انظر: التهذيب: »)75١/5(‏ الشرح الكبير: (76/5) » روضة الطالبين: (28/5). 
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وأشار إلئ أنه الراجح , وإن للنانإن 01" الحم «تعلم» 

© مسألة: وتوقفٌ في تصحيح لين أنةثعا ويقايلة قط من التموء 
الاي ل ل ا لا 
أعاكل كالط سين اشرو لصفو لوه ود عدن 

ا مسألة: وأنه يصح رهن اين لا ابتداً» ولكن دواما» وذلك إذا يفت 

عينٌ المرهون فيصير في الذمة بدلا عن عين المرهون» إلئ أن تؤخذ القيمة, 
رب ا 0 

الإواا يك ا رن رار لأدوي وله د بوني مايل 
خلافهما لأنَ عبارة «المنهاج» : : تقتضي ما ذهب إليه المرّاوزة ل 
رت »لقي تان لوال 5-0 ترجيح النووي » فكأنه لم ينظر زيادة 
«(الروضة» في هذا المكان؛ وعند الوالد يفت أن محل الخلاف في الدّين المختلّف 
أنه هل يُرهن الدّين على مليءٍ مقرء كذا نقله في «تكملة شرح المهذب» عن ابن 
أبي ءعصرون» وقال: : (لا بأس به) » وعليه جرئ في !شرح المبان ان ولضام رد 
اباب الهبة» من «شرح المنهاج») عن بعض أصحابنا!" » فلعله لم يتذكر ذلك 
الوقت أنه ابن أبي عصرون » فكثيرا ما كان يَإت يكتب من حفظه . 


قلت: وهذا لعله في الابتداء » أما فى الدوام فلا يتأَنّى هذا الشرط » وأما رهن 
الدين ابتداء » فلم يره الوالد» وما وقع في «التوشيح» من ذلك غيرٌ محرّرصَدَرٌ 


قراف ران ابلس نظا بور لسكا عاتن ابسن . 
6 كذا في ظ١‏ ء وفي سائر النسخ: (وتكون)؛ وأشار فى حاشية ظ١‏ إلئ أنه نسخة. 
() قوله: (أصحابنا) من ظ١‏ » وليس في بقية النسخ . 


"06 


مني عن عدم تأمّل اذا تاماك هد ل سيان و لفان الاي عي عزنت ]ال 
لا خلاف بينه وبين النووي ؛ بل هناك | إيهام7 خلافٍ أحوجّنا اندز ١‏ العننية. 


امعالة و أده ]ذا قال ,مكل ال وفلتن أمشراتة تقب وله لقحاق 
المظروف لكونه غير مرئي » أو غير ذلك - صم في الظرف وإن كان خسيسا ‏ كما 
لو كان نفيسكء إذا كان ستولا ف الجملة . وإلى بالستالة أخار الرافعى الهاي 
لون كان الفط معان ين حر ل الل لطر جما 16 
ديت لا مك از ب لسوتي لك ا 

ل , ذلك لأنَّ في لفظ «الروضة» قلقًا قد أوضحه الوالد يه في 
اتكملة شرح المهذب»» وإن كان في «شرح المنهاج» أومّمَ كلامّه حيث أرسل 
ذكرٌ الوجهين » ثم قال: ل ل عن 3 
للشيخين في المسألة» فقد بيّن في (اشرح النودك» أن لعا انال خا تطون 
في الخريطة أصح ء وأنه يخالفهما ١‏ [1/؟/ب] 

© مسألة: وَأنَ المرهو ني إذ! 0 عند تلفه بالقيمة التي كس مكائط؛ 
صارت رهنًا بمجرد القبض » ولا يحتاج إلى إنشاء الرهن » قال: «وهذا بخلاف 
قيمة بدل العبد الموقوف » فإنه لا بد فيها”"' من إنشاء الوقف كما صحّحه النووي 


. قوله: (والمسألة) ليس في ظ١ ء والمثبت من سائر النسخ‎ )١( 
. (؟) في ظ١: (عقبها)» والمعبت من سائر النسخ‎ 

(0) في زءص: (إفهام). 

(:) انظر: الشرح الكبير: (474/5). 

(5) في ظاء ك: (إذ)؛ وليس في ق» والمثبت من بقية النسخ. 
(1) في ظ١:‏ (أخذت)» والمثبت من سائر النسخ. 

(0) في ظ!: (لها)؛ والمعبت من سائر النسخ. 


5” 


8 الرهن ف 

فيه) » قال: ا والفرق: أنَّ جميع أحكام الرهن ثابتةٌ له فلا فائدة في إنشاء الرهن , 

وهناك قبل الوقف لم يصِرُ وقمَاء وإنما استحّ أن يوقف, وقد يرئ ناظرٌ الوقف 
مصلحة في ردّه ووقفب غيره). 

رالنكلاة سر أ دع ذا وخر تك ررق ار دا 

أن الأرجح 0 الآرش27 في ذمة الجاني مرهون» وقضيّة هذا عدمٌ احتياج 

البدل تفلي إلىرةإتشاع عقن رهن عولكن أوهم كلاه الانسكيات :با لأ نار فر قال في 

«كتاب الوقف» في اعد و الكشج رك جزمنة | الل لكر تررقف امارح ب« رصييا ,وفنا 

بالشراء أو لا بُدَ من وقفب جديد؟ فيه وجهان جاريان في بدل المرهون» » وقال 


الو ا «الأصحّ ددا لا ل من إنشاء الوقف»). 


فلما اقتصر على التصحيح في الوقف أوهم أذه لا بُدَّ من إنشاء الرهن أيضّاء 
وقد يقال: بل أوهم عكسٌ ذلك » فاحتجنا إلئ التنبيه عليه . 

ف عير" د أناما جح اران استفازه من المنافع, فإنما يتجرز أن شه 
بنفسه إذا كان ثقة » واستحسنّ ما قاله الشاشي من القطع بالمنع في غيره؛ وقال فى 
اد ل الو ضة!: «الميفب حرا > مقلم يعني: بنفسه » سواءٌ أكان ثقة أم لاء 
وله هنا في اختصار كلام الرافعي عمل مدخولٌ نيه عليه الوالد. 


© مسألة: وأن المرتهن يخاصم إذا لم يخاصم الراهنٌ . 


00 في ظ١:‏ (الدّين)» والمثبت من سائر النسخ ‏ وأشار في حاشية ظ١‏ إلئ أنه نسخة. 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (596/57). 
() انظر: روضة الطالبين: (5/0 75). 
(:) قوله: (مسألة) زيادة من ظاء ك. 


8 : 5 و 
ني نضيت. تررك عير شونا خلا قًا للومام والرافعي ا 5 
ا ع2 1 . 2 3 
رجّحوا أن الراهن يَعْرّمُ القيمة لتكون رهنا بدله» وضعءف مقالتهم جداء وقال: 
َّ 1 5 0 ع 3 5 د 
«أوجه منها وارجح: أن يجعل ذلك كالآفة السماوية»)» وهو احتمال للومام, 


وأرجح من الكل ءاخترا وهو الذى أشار اليه طتايحية ببرز كبيس 3319 


© مسألة: وأنه إذا رهن نصيبه من بيت معيّن بغير إذن شريكه » أو باعه» ولم 
ين بيخ طويق : الأترقه بدائفي ون ريلك لا مجر اله ركه المعجدر لفطل يما زقاله 
البغوي من أنه لا يصح » وإن كان الشيخان أطلقا القول بتصحيح خلافه» وإلا 
فالأصح الصحة/" . 

ا مسألة: وأنّ رهن المرهون رجوعٌ وإن لم يقبض» فإذا كان لم يقبض 
الرهن الأول بطل رمثة ثانيّاء 'أقبض فى الثاني آم لم يقبضن» ا وأتثان إلى أنه 
السعري لذت علي أعامة؟ إلا تعاب لقان زرتركء القع 7 1:10 إنما اركوة 
رجو 16إذ) أنقى” الماتهو عكار الرييع 06 قال :اوهو مخالف: لج جياه في 
«التدبير» ؛ ولترجيحهما(* في الوصيّة آنا الرهن بدون قبض رجوع» , ثم قال: 
«فالوجه حمل كلامه هنا على أنه ذكَرَ حكمٌ الرهن مع القبض وسكت عمًا إذا كان 


بدونه). 


)١(‏ انظر: نهاية المطلب: (0)9:4/5 الشرح الكبيرةة (5:4/2ق )م ووظة الطالبئق 9#هم):؟). 
(؟) انظر: المهذاب: (941/9). 

(*). انظر؛ التوتيك :(/4)ك الشرح ا الكير” ( لم4 ) "روضة الطاليق؟ وكام ؟). 

(4) انظر: الشرح الكبير: (455/5). 

(5) في زءص: (وأرجخحهما). 

(1) في ظ!: (وأن)» والمثبت من سائر النسخ . 


/؟” 


م6 الرهن 66 
- 9 


قلت: وهذا الحمل ينفى الخلافٌ بينهم» ويُصِيّرُهم متفقين على أنه رجوع , 
فمن ثم لم أذكر هذه المسألة فى «المنظومة» ؛ لعدم الوثوق بتخالفهم فيها. 

© إمشالة :ران .سد العتد الجرهون:المتهرة عليه إإذا قالنللا أقتوى ولا 
أعتر .ل ييكن للق تمن أن رمي عاك القصاضن لو اعدو الماليع قال هذا هو 
القياس » ولم أرَ مَن قال به » وإن خرّج من كلامهم) . 

والنووي فصّل فققال0©: ١(ينبغي‏ ره إن قلنا: : إن عفا على مالٍ لا يصح 
58005 ع «الدففة 1 انه نع على راد الأمريتة 
وعليه الداركى إن قلناة يكت القمت د الأمريون أم إن قلق توحته القوي قال 
الداركى: فلا إجبار) . 


زراك 


.)١٠١١/:8( انظر: روضة الطالبين:‎ )١( 
.)851//1١( انظر: تحرير الفتاوئ:‎ )١( 


584 


ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد دكا © 
2_2 55 


2 )60 
وأا لة بطل ناته واعترات بأنالا'كرين على 
ع2 4 و و 50 
الحجر » وقال: «لم يَثبْت أن معاذا التمس الحَجْرَ » والحرية والرشد ينافيان الحجر, 
وقولى فى «المنظومة»): 
10 الل كا ماري .2 700 ا و 
لاحَجْرَإِنَلميطل ب العريم و60 أوقائم ةا ه قوم 
يعني بالقائم مقام الغريم: القاضي » حيث يحجر بسبب دين الصبيان والسفهاء 
والميجانين» فإن ذلك جا يلاف إنما الخلاق أفى طلت المدزوق نفسه. 


© مسألة: وأن بعض [10/1] الغرماء إذا طلب الحجرٌ على المديون» ولم 
يكن تبث تتحكرابه لو ارد بن لاايكون رائذا على المال ع لم تكعوبي 1" واددزه 
في «شرح مختصر التبريزي»» وهو الأظهر عند الرافعي» وقوّئ النووي في 
(الروضة» خيولة و10 . 

© مسألة: وأن غرماء المفلس إذا لم يحلف علئ ما ادَّعى به » وغرماء الميت 
إذا لم يحلف الوارثٌ - يحلفون » وقال في اشرح المهذب»: «هو الذي يَقَوّى عندي» . 
)000 في ق: (الحجر). 
)١(‏ قوله: (مسألة) زيادة من ظ؟ , ك. 
فر العبارة في ظ١:‏ (وأن بعض الغرماء إذا طلب الحجرٌ على المديون حجر عليه وإن لم يقتض دينه 


الحجر به لو انفرد) » والمعبت من سائر النسخ . 
(4) انظر: الشرح الكبير: (/77)» روضة الطالبين: (1*19//5). 


"6 


© 
نامسا لتؤار: الور لء ززةان كه ابي ان مدايط ]لوقا بو سسجتر يعد رابريايا 
عن ديونهم - يكون حلقهم كعدمه؛ فلا يُستونّى الحق » وإن كان استُوفِيَ رُدّ على 


2-4 
3 


ميق الكدالتهاء ين هذ علد يله .اميق : أن المحلوف عليه يكون لهم. 
ويلع الإبراء » وقال النووي”": «ينبغي أن يكون أصحّها أن يكون للمفلس » وهو 
الغالث) . 

#مسألة:_وطال لون أن تحليفب المعسر بعد قيام بيّنة إعساره متت إلا 
واجب ء وتَّصَرٌ كوتة الأصَمَّ في طريقة العراق» قال: «وطريقةٌ خراسان الوجوب» 
وعليه الشيخان». 

© مسألة: وقال ‏ علئ القول بأنه يؤجّر على المفلس أمٌّ ولده وضيعئه 
الموقوفة عليه » وهو ما استقرّ رأيه على ترجيحه ء وفاقًا للشيخين -: أنه إنما يؤجّر 
إذا كان مما يؤجّر غالبًا» وإنما يؤجر لمدةٍ قريبة يَعْلِب البقاءٌ فيها. 

قلت: فلا تؤجّر أم الولد إلا إذا كانت عادةٌ مثلها إيجارّها » وإيجارٌ أم الولد 
ليس بغالب ولا بكثير » بل هو نادر. 

هاما لةااوتعكد الإيجار فال ( اذك ]أنه يؤسر دفعة باجرة معكلة ) وإلقه 
أشار الغزالي » لا مرَّة بعد مرَّوَء خلاقًا لمعيه يله 

© اقتشألة اوأن الذين القوج 0 بالكقارو وض رهطو اق ان 
)١(‏ انظر: روضة الطالبين: .)١70/5(‏ 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (5/0 7)» روضة الطالبين: .)١45/5(‏ 
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هم ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يهنا 


)0 597 


2 99([ 
© 


الصحيح)» » قال: و و ل . ولم يصرح 
الرافعمي بتصحيح في ذلك» ووقع في «الاوضة ذا اأنواؤلو لحن اا 00 


به 


مؤجل ؛ حَل على المشهور)). 
0# 

قال الشيخ الإمام: «وهو مكتوثت على كشط واوشعروانك عايه » ثم كشط 
الضرب» » قال: لكان كط فى ذلك). 

ا مسألة: وأنَّ من امتنع من أداء ما عليه من الدّين ؛ باع الحاكمٌ عليه » ولا 
وعؤوان دا الاك كاي طاعل »غر مها وهو ما نقله صاحب «الذخائر) عن 
الأصحاب » ذكره في باب التفليس» » وبابًا «التفليس» و«الحوالة» في «الذخائر) 
عَقِيبَ «كتاب القضاء)» ورجّح الشيخان20 أن الحاكم بالخيار بين البيع عليه 
وإكراهه علئ البيع بنفسه » بحبس أو غيره» ولم يُنقَل في «الذخائر» ذلك إلا عن 
الشيخ أبي حامد وحده. 

ا مسألة: وأن البيع عليه على القول بتعيّنه » وهو رأيّه » أو بالتخيير» وهو 
ري لا ميفتقن إلى بالبقيج ؤعليه ورين 10 يحجّرٌ الحاكم عليه» قال: «إلا أن 
يقنضى الحال تأخر البيع لوجدان زبونٍ ونحوه» ويحشوا مزه أن لفك المال» 

والعيخان درأ أنه متك علي نير كمي الهال إذل القمشه الخرسل» قله 


() انظ روضة الطالين072/1(7: 

(؟) قوله: (دين) زيادة من حاشية ظ١؛‏ حيث أشار إلين أنه من نسخة. 
(*) انظر: الشرح الكبير: (77/6)» روضة الطالبين: (1710//4). 
(4) في ظ1: (قولهما). 
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لنت انالك نواوا افقيكمنانا ره القرة 0214 . 


9 مسألة: وأنه إذا آجَرَ داب في الذمّة » وسلم دابّةٌ لاستيفاء المنفعة ؛ لم يكن 
المستأجر أحقٌّ بها من الغرماء» بل يُضارِب معهم» تَصَرّهُ في كتاب تور الرَّبِيع) 
في الكلام علئ «الأم)؛ ونقل عليه نص الشافعي» وقال في (شرح المنهاج») في 
«التفليس»: لزنه أدقٌ وأقربٌ إلئ قواعد الشريعة»» وبناه على أصله في أن القاية 
لا كمون ر إن كان للمستا جر فها حي واحتضاء ! 


وتاك الخركااكن”؟ أسلكق )نه ربياه على أكلهضا انها تكد نمع تازه 
اكور لير إنذانها دول رقا الاجر )الا يمسر الاشقا كلنها » فلم يقل 
بذلك منهم أحدٌ. 

عااان. السك الزناء جر نولاق الإسار :»مع الشيهين على ما متحاة 
من تقديم الماك كلى الغرماء» لكن المعتمد عنه ما في «باب التفليس) , 
[1/٠اب]‏ فكثيرًا ما يجري مع الشيخين في غير مظتَةٍ ما يخالفهما عل ما يقولان» 
إما لأنه لم يكن إذ ذاك يذكر ما رجّحه » أو لغير ذلك . 

ان ران الاك ذا فعن عقن انان امزال السماد عت كل 
حي انار كا دروت : بلي الشرياء الباح إلى أن جوع كل المال د وعلءء 
إجابتُهم وتفرقة ما تعر علبهم وإن كان )ةلذ أن +تعتمب المصلحة 


.)١؟//4( انظر: الشرح الكبير: (7/6؟)» روضة الطالبين:‎ )١( 

.)١57/8( انظر: الشرح الكبير: (5//””) » روضة الطالبين:‎ )١( 

(*) نضنّ المال: إذا صار دراهم ودنائير بعد أن كان متاعا. انظر: تهذيب اللغة .)*71/1١(‏ 
)0( كذا في ظ١‏ » وفي سائر النسخ: (عسيرًا) . 


يحون 


5-3 هم ما تخااف فيه الشيخان: اانووي والوالد يدا 9 1 
055 حا ََ 


التأخيرٌ» وهو الذي قاله القاضى أبو الطيب» واقتضاه إطلاق الإمام في 
«النهاية)9ع وال الكيكان: «الظاهر خلا فهُ) . 


ال مشمالية: ا بيع الشيء ء في سوقه إن وقعنيت زيادة؛ واجبٌ» وإن 
رلب يوظستت:. إلا رجاب جات :ل لجرت المي دايا يك : «وليتفرض 


فيما إذا كان أهل د التي تُعمل لبيع السلع»7", قال: 
«وهذا الباب مدارّه علئ المصلحة» . 


قال: .اولك أن توافق عليهما اذّعاه التووى لمن |الاسعيعياب اي وتفرضه فيما 
إذا كان الغالتٌ على الظن عدم الزيادة في السوق» إلا أنها متومّمةٌ على بُعْدِء 
فيُستحبٌ ؛ لهذا التوهم » ولا يجب اعتمادًا علئ غلبة الظن»» انتهئ ملخصاء وقد 


لاله 


#ييالة: وان عات لالمدا طل وري رهن برطي بين القولين 
المطلقين في وقف تصرّفاته أو إبطالها ؛ ذكره في شرح المهذب» » وقال في اباب 
التفايس 2*0 منه: «إنه المختار الذي دل عليه كلام الشافعي» . وكاد ‏ أعني الشيح 
ع طريقة تاقلكة فقال: «لو قيل: يصح العتقّ موقوقًا وفيما عداه من 
التصرفات قولان ؛ لكانت طريقة يشهد لها النص». وليس هذا في ااشرح المنهاج) . 
)١(‏ انظر: نهاية المطلب: (880/1). 
(1) انظر: : الشرح الكبير: »)١9/0(‏ روضة الطالبين: .)١537/5(‏ 
69 عن ابن قاضي شهبة في حاشية ز: + )2 أمّل هذا الكلام ففيه شي 0 


(8:) انظر: روضة الطالبين: .):١/:(‏ 
(5) كذا في ظ١ء‏ وفي سائر النسخ: (العليم ). 


امنا 


9 
© مسألة: وأنْ القصارة ونحوها أَث لا عين » قال في كتاب تور الرّبِيع) بعد 
أن حكاه الام دار «القول بأنها أث حسنٌ » اختاره المزني » وناهيك به » 
وقد قال الشافعى: إنه ا '"» فلم يُسقطه عن درجة الاعتبار والاتجامء ولولا 
تضاؤل همتي تحت قول الشافعي في قول العين - وبه أقول - لكنتٌ أوافق المزني 
والإمامّ في اختيار أنها أثرء ولكني لا أجسّرٌ أصرح بهذا القول في هذا الكتاب 
المحضمن كلام العا 190 : 


©: مسألة: وعلئ القول بأنها عينٌ توقمٌ في نحو تعليم العبد» وجنح إلئ أنه 
قطعًا وليس على الخلاف » وهي طريقةٌ حكاها الرافعي» وصحح أن التعليم 
على الها 


قال الشيخ الإمام: «وقد نصّ الشافعي 27 علئ أنه أثدّء مع نصه علئ أن 
القصارة عين » وهذا يوجب التوقف فيما صحّحه الرافعي والنووي من أنها على 
الققار عر هذا كلامه في «ثور الرّبيع ) ؛ وقال في (شرح المنهاج»): اطايفة ا 
سُرَيج ديك إجراء القولين» وهي التي صحّحها الشيخان ‏ أفمَةُ» » قال: «لكن 
عبارة التانجة نشي تضي الثاني) » يعني: الطريقة القاطعة 7" . 


000 كذا في ظ١ء‏ زء وفي بقية النسخ: (متجة). 

00 انظر: مختصر المزني: »)5١١1/8(‏ نهاية المطلب: (59/5”). 

(*) انظر: الشرح الكبير: (5/0). 

(:) انظر: مختصر المزني: (501/8). 

(ه) انظرم عرق الكبير؟: ,بوره )ة رقف إلظالبياق ني( /ززالا1). 

(7) في صء ز: (الشيخ). 

(0) جاء في حاشية ظ١:‏ (قلت: الطريقةٌ القاطعة هي طريقة العراقيين» ونسبها العمراني إلئ كثيرين» 
وجزم بها الشيخان قبل هذا الموضع ء والله أعلم)» وهو في حاشية ز بخط ابن قاضي شهبة غير 
مصدَّرٍ ب(قلت)» فيبدو أنه منقولٌ من كلام الأذرعي . 


5206 


الدجر 


اببس ةنا وان الكت ودر إنفاق لطر داقر رما ليق يحالتوان كان 


في غير معصية ‏ حرامٌ» ذكرّه في27 (الحجر) ؛ وفى «قسم الصدقات» . 
قال: #وحقيقة السّرّف مالا كينب مدا فى العاجل "لا أجزرًا في لجل . 


ين ران اك 22 الل ع عل اللو الى حر اليلم . كن 
هو علامة في حق الكافر» ذكر في كتاب (إبراز الجكم من حديث رَفِع القلم») أنه 
الأقرب عنده» ولكنه قال في «شرح [/1/0] المنهاج»): «لولا لزوم تخصيص 
الحديث لكنتٌ أختاره» . وهذا الباب من «شرح المنهاج» » صئّفه بعد كتاب «إبراز 
الجكم). 

ا مسألة: وأنه إذا بلغ الصبي وادّعى على الولي بيع ماله من غير ضرورة 
ولا غِبطة ؛ يُصِدَّق الولي مطلقًا في العقار وغيره» كذا أفتئ به في مسألة القّدس ‏ 
وهي بعد (شرح المنهاج) » مع اعترافه بأن صَعْوَ أكثر الأمبحعات الع 
العقار وغيره» وهو ما رجّحه في شرح المنهاج» » ورجّح الشيخان تصديقٌ الصبي 
مطاةًا7" . 


ا مسألة: وأنه لا يجوز للحاكم إقراضٌ مال المحجور 7 إلا لضرورة. 


93 .زاد فى ك: (باب). 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (481/5)» روضة الطالبين: (5 .)١18/‏ 
() زاد في زء ص: (عليه). 


ا مسألة: وأنَّ قولهما: «الإقراضٌ أولئ من الإيداع)2"7 ليس علئ إطلاقه » 
بل يُستثنئ منه ما إذا كثرت الأموال في يد الولي » وعجز عن حفظها عنده » وهو مع 
ذلك يتوقّع كلّ وقتٍ تحصيلٌ مصلحة بهاء فهاهنا يتعين الإيداع» ولا يجوز 
الإقراض » وهذا تقيِيدٌ لإطلاقي » لا مخالفةٌ في الحقيقة للتصحيح » فالظنٌ بهما أنه 
لو عرض عليهما هذا القيد لقبلاه. 

تإذ قلت : لعليما تلان عاك شع فط ذا رن رركا 

قلثٌُ: ذاك العاجز لقصور في نفسه, أما لكثرة الأموال ‏ كالقاضي ‏ فلا » ثم 
أغيلة إن بون الابيك لجع الال نينت ين 22 ينه ع (انقطاح تطلة!القاضي 
إليه ما دام عنده» أما ا ل لي ل كاد 
فليس هذا من الإيداع في شيءٍ وإن سمي مُودَعاء بل هو باق تحت يد القاضي » 
وهو أولئ من الإقراض في كل حالة» ولم يعنوه إن شاء الله بقولهم: «الإقراض 
أولئ من الإيداع» . 

© مسألة: وأنه يجوز للولي أن يهب مال الصبي بشرط ثواب معلوم, إذا 
جعلناه بيعًا وهو المذهب!". 


ها مسألة: وأنَ السمّه يَسلِبٌ الولاية وإن لم يتصل به حجرٌ القاضي » وهو 
وحدٌ ضصححة ابن الؤذسةل . 
)١(‏ اتظر؛ الشرح الكبير: (85/60). 
)١(‏ قوله: (وهو المذهب) راجمعٌ إلئ أن الهبة بشرط ثوابٍ معلوم بيع لا إلى جواز هبة مال الصبي 
بشرط الثواب المعلوم» وانظر: الشرح الكبير: (1/0١8)؛‏ روضة الطالبين: (189/5). 
(*) انظر: عجالة المحتاج: (1715/7). 


”/ 


َ م ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد نهنا 5 
9 © 


ا مسألة: وأنه يصح من السفيه قَبول الهبة والوصية» وهو ما جزم به 
الماوردي'''» والجرجاني» ونسبه الإمام إلئ الأكثرين(2؛ ومقتضئ كلام 
الشيخين أنه لا يصح”" » وعلى الأول قال الماوردي”؟»2: «لا يجوز تسليمها إليه؛ 
فإن سَلم فاستهلكه غرم من أقبضه الوصيّةَ دون الهبة)0" . 


0 


)١(‏ انظر: الحاوي: (9/5ه"). 

(؟) انظر: نهاية المطلب: (557/5). 

(*) انظر: الشرح الكبير: (8/6)» روضة الطالبين: .)1١:/8(‏ 

(:) انظر: الحاوي: (8"09/5). 

© جاء في حاشية ظ١‏ » ز: (قد يقال: إذا كان المقبض وكيا للواهب في الإقباض أنه يغرم للواهب ؛ 
لتضييعه ماله» إلا أن يكون قد نصّ له علئ دفعه إليه » أما لو نص له على دفعه إلى وليه فخالَفٌ ؛ 
فالظاهر تغريمه ؛ فليتأمل) ؛ وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلئ شهاب الدين الأذرعي . 
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© مسألة: وأنه إذا كاك تعر عر علرة حا فعَجّل المؤجل على ظَنْ 
صحة الصلح ووجوب التعجيل - ا طم ؛ والرافعي والنووي” أطلقًا 0 
للإمام ‏ صِحَةَ التعجيل » قال الشيخ الإمام: «موضعه إذا لم يظن» . 
فلك : وهذا من تقييد المطلّق لا من المخالفة إن شاء الله في التصحيح» 
ود ل ل ل ل 
وسيأتي أيضا » وسببٌ ذكره 0 ذهن كثير من الطلبة في المقيّد إلى خلافه . 


ونظير المسألة إذا دفع النجوم إلى السيد» فقال: اققتك انع قر فخرجت 


وإذا قالت: "أبرأتكَ عن صَداقي فطلقني"» فقد”' نقل الرافعيٌ في «الخلع») 
عن «فتاوئ القاضي) أنه يبرأء ثم إن شاء لم يطلّق , قال الرافعي 7”: (ويمكن أن 
6 إنها(؟» قصدت جعل الإبراء عوضا ؛ ولذلك ر 1 االساقى ل ؛ 
قأيك: ن كقولها : طلقني وأنت بريءٌ من صداقي». 


1 ال اراي زكتري ,1 اال تخالتة من 


(1) انظر: الشرح الكبير: (49/6)» روضة الطالبين: (1943/5). 
)١(‏ قوله: (فقد) من ظ١ء‏ وليس في سائر النسخ. 

(9) انظر: الشرح الكبير: (8177/4). 

(4) في ظ١:‏ (إن)؛ وفي ص: (إذما)؛ والمعبت من بقية الدسخ . 
(0) في ظ١ء‏ ز: (رتب)» والمثبت من بقية النسخ ٠‏ 
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ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد طْقكًا © 


"طلقني"» فلا يكون الإبراء إلا مع طلاقه » بخلاف: "أبرأتكَ فطلقني" فليكفي' في 
الامعشهاد أله الكتاية/ 


٠. 5‏ . 5 و مضه 2 ع 5 - (1). 

ويقع في الفتاوئ: رجلٌ تصدرٌ منه صيغة يظنّها طلاقاء ثم يقول بعدها 3 
أنت طالق ؛ بناء على ظنه » وينبغي أن لا يقء(" . 

© مسألة: وأنه إذا صالّحَ بلفظ الصلح عن الألف التي في الذمّة بخمسمئْة 
في الذْمّة » وقانا: إنه يصح ‏ وهو الصحيح - لا يُشترط الهبول» والرافعي رجّح 


0ن 


اللتتالة: وان الجفة يكيان التجدازة عه «الخكوة من“ العاي "ؤأنا 
صاحب الشّفل فلا يمنع صاحبّ العلوء والذي أطلقه الشيخان عدم المنع 
مطيلوً) 2 . [اوورب] 

© مسألة: وأن مَن هدم جدارَ غيره لزمه الأرش » ولا يلزمه الإعادة » وذكر 
ع2 ع 5 , ءِ 
أن القول بلزوم الإعادة غلط لم يَسبق الرافعيَ إليه أحدٌ من الأصحاب » قال فى 
اباب الغصب): (ولا أنكر أن يكون مذهبًا لبعض العلماء » ولكنه ليس من مذهينا 
في ليع 

وهذا في جدارٍ غير المسجد» أما جدارٌ المسجد فقد ذكر الشيخ الإمام في 
«خاء 4 ) وم . شرك المدياح) أبقا فى “باب التصيك 4د انه هايم !ا سايقلل 

لئاسر 0 يي و اميد : م 
)1١(‏ قوله: (بعدها) من ظ١ء‏ وليس في سائر النسخ . 
(9) علق ابئاقاضى شهبةافى حاشيةاز؛ (قال الأذرعي: هذا كلام عجيب). 


() انظر: الشرح الكبير: (84/5)» روضة الطالبين: .)١95/5(‏ 
(5) انظر: الشرح الكبير: 22٠١9 21١١/5(‏ روضة الطالبين: (711/5). 


5 


(اوليس كجدار الغير ولا كالجدار الموقوف 85 غير تحرير ؛ دما مالان» 
والمسجد ليس بمال» بل هو كالحُر ؛ ولذلك لا تجب أجرته بالاستيلاء عليه حتئ 
تشتوقئ منفكةا . 

© مسألة: وأن العُلو إذا كان لوا<دٍ والسٌّفل لآحَرء وتنازعا المرقئ » وهو 

2 - 3 ىه م 000 5 و 

عن الأكثرين » وعن ابن خيران: أنه لصاعك. الشفل كسائواة مواد كه قال 
الرافعي: اوهو الوجه) » وتبعّه النووي7) 

5# ع : لعي يا ا يه 


الإإعيادة؛» لرامعة الإعادة قطعاء وكلام الرافعى اتوي ” ءات ذلك علق 
القولين فيما إذا لم يشرط » وإطلاقهما يقتضي أن الراجح عدم الإجبار”". 


.)171//4( روضة الطالبين:‎ »)١7 4 »١75/6( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
.)5١17/5( روضة الطالبين:‎ »)٠١9/65( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
في ص: (الاختيار) » وفي ق: (الخيار) » ولعله تصحيف.‎ )( 


5/١ 


ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد ينا © 


الحوالة 
م فتالك: أن الدوالة استيفاء لا بيع . 


ماله ران مقن الازية اي العقو ولا أن الميجال ا ستييفئ ماله 
وأ مدر نيال علي 
وبيِّنَ بطلان تقدير الإقراض » وحرّر معنئ الاستيفاء والتحويل بأن ما في ذمّة 
المحيل بعينه تحوّلٌ إلى ذمّة المحال عليه» وما في ذمَّة المحال عليه تحوّل إلئ 
1 0 02 0 
المحيل» فسقط وبقي ما للمحتال في ذمّة المحيل » كأنه قبصه ثم حوّله وأقرّه في 
ذلك الميدا؟ !1 
© مسألة: وأن مطل الغني كبيرةٌ وإن لم يتكررء خلاقًا للنووي(2 حيث 
اشترط التكرر. 


)١(‏ في كء ص: (المحيل). 
() انظر: المجموع: .)175/١7(‏ 


5 / 


الضمان 


ووو كا حب د وبي 


32 


الضان 
4 فال أن ضمان العبد بإذن سيده إذا لم يعيّن ٠‏ أه 0 ة للأداء ؛ يؤديه 


- إذا لم يكن مأذوتا في التتجارة سن كيد العسمان لا بعد لوحي لهسا 
فلو حدث كيك 2" الآذن الفتمان ل لخر له 


© مسألة”": وأنه إذا دفع إليه عن الدّين ثوبًا رجع بأقل الأمرين: من قيمته 
أو قدر الدين» سواءٌ أصالحه عليه أم باعه به» خلافًا للنووي حيث قال فيما إذا 
باعه: ١يرجع‏ بما ضمنه لا ال[ 1 


10 1 [1/:/1] الغايتين تدخلان في المُمَيّاء فمن كذا إلى كذا مدلوله 
دخول الغات.. (؛ أ فإذا ذال عضطة من درهم إلى ع5 وأو ”له عندي من 


درهم إلى عشرة" ؛ لزمته!*2 العشرة . 


وصحّح النووي”" لزومَ تسعة ؛ إدخالا للطرف الأول» وهو قول العراقيين 
والغزالي» قالوا: : «لأنه مُبتدأ الالتزام» » ورجّح الرافعييٌ في موضع العشرة كما رجح 
الشيحُ الإمامٌ ومال كلامّه في آر إلى الفمانية » وهو وجة ثالث في المسألة"" . 


(0) في زءص: (بعد). 

6 قوله: (مسألة) زيادة من ظ؟ » ك» ق. 

(*) انظر: روضة الطالبين: (1//5؟). 

:2 كذا في ظ١‏ ء وفي سائر الدسخ: (الطرفين). 
(0) في ظ١»‏ ق: (لزمه)» والمثبت من بقية النسخ . 
(5) انظر: روضة الطالبين: (8/؟61؟). 

(07) انظر: الشرح الكبير: .)١68/0(‏ 


ريغف 


ماله وان الضامة لا ركني أن تيد بالأداء متتو رين وتسق ولوايانا 
فاسقّين ضاع عليه » بل لا بُدّ أن يكونا مُعَدَّلَّنِ عند حاكم ؛ ليكون معذورا في خفاء 
باطن اشر هما عنه : أو يكرن هو غارفا بعد لهي وإنييااف كيان عند البحاجة . 
و صحّح الرافعي والتؤاواا الاكتفاء با لبعد ع 

#ميشالة! وأن للغامن حي الاأصيل إذا ختسء ايع والقوك يانه لامدق 
للضامن قبه الأداءاعلن المضمون, 

.مسالة: وابه! |5 هو 11" رجلا مع تتدن :الث بيعقد والحدى 'فكلم 
عاب 1 لماح لذن رارك كوهيم احضا: وا جنب زو هرا المنسوات ففى 
«(الررافى 4 إلين المزنى# 


د لتر 3 ل 
00 لمعته . 


ا مسألة: وأنه إذا كفل وجة زيدٍ فهو كما لو كفْلَ بدنّه » وهي طريقة الإمام ؛ 
وأفال الشيكان"" #اهو كما لو كفل قلبّهء أو عينه)» حتئ يكون عل وجهين »؛ 


.)7ا/1١/5( انظر: الشرح الكبير: (141/6) ٠؛ روضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) جاء في حاشية ظ١ء‏ ز: (قلتُ: قد يقال: : إن كان بموضع يتيسر فيه ظاهر العدالة لم يُعدّر بإشهاد 
العو رالا فمعد ور لآأنه الممكن )ويه نظر إذا لماكل أو بان فسقهما)» وعزاه ابن قاضي 
شهبة في حاشية ز إلى الأذرعي . 

(0) في ظ5: (ضمن). 

(4) انظر: الشرح الكبير: »)١75/5(‏ روضة الطالبين: (651//5؟). 

(5) زاد في ص» ق: (في). 

(1) انظر: الشرح الكبير: (170/5)» روضة الطالبين: (717/5؟١).‏ 


57 


ا " / 
2 كر (©) لوكالة (05©) 4 
000 (© 87 


أصدّهما: ما قطّعّ به الشيحٌ الإمام . 

© مسألة: وأن صق فكنان النقووق أة كتنر شيدق عل إن الخيار لا 

الوكالة 

9 مسألة (©: وأنه لا يصح توكيل المُحرم حلالا ليتزوج له إذا حَلْ . 

له اولان كلد لط يق يفلا أن ير كا باعلال تجرمًا إددد كلاه 

© مسألة: وأن الوكيل لا ينعزل بالإغماء » وكذلك القاضي وكل ذي ولاية » 
ووافق علئ انعزال المودع به» وفرّق بأن مقصود الوديعة الحفظ » وهو يزول بما 
يضاد المراقبة» وأما المودع المالك» فقال فيه أيضا: «ينبغى أن لا ينعزل 
بالإغماء». 

ا مسألة: وأنه يصح التوكيل في تعليق الطلاق توكيلا لا حثٌ فيه ولا منع . 

ع ع ع ع 
© مسألة: وأنه لو قال: "بع بماشئت". فله البيع بالغبن » كما لو قال: "بكم 


رم 
سمرسا. ٠‏ 


ا مسألة: وأنه لو قال: "بع من مالي ما شئت" أو "من شئتَ من عبيدي" ؛ 


. قوله: (مسألة) ليس في ظ؛١ .ء والمثبت من سائر النسخ‎ )١( 


5332 


7 لتهاء 

فله بيع الجميع . 

:ها مسالة: أن و كزة الوكيل ينعزل بالفسق » والنوويٌ قال7؟: «لا ينعزل» 
بل يعزله الموكل لا الوكيل في الأصح». ولا ترجيح للرافعي في المسألة ٠‏ 

© مسألة: : وأ الركيل بابع إذا بم وقيض ال ل ا 
ا لي رم 
وتبعًا القاضى الحسين والمتولى فى ذلك”" » قال الشيخ الإمام: «وقد سبق منهما 
اك 
والغمن» قال: اع لحر ع ا ار 
العمرةة» » وتقدطكة المسألة فى «الفلس» . 

© مسألة: وأنه لو كتب إليه بالوكالة أو أرسل جاز قطعاء قال: «هذا هو 
الصواب» » [0/1اب] وقال الرافعي”؟؟: (إن لم نشرط”' القبول كفى » وإن شرطناه 
فكالبيع»). 

عق ة تار ال[5 كه 

.)8154/5( انظر: روضة الطالبين:‎ )١( 
.)0/( انظر: الشرح الكبير: (1/5ه؟)ء روضة الطالبون:‎ )( 
.)7١9/84( انظر: الشرح الكبير: (9/6؟7)» روضة الطالبين:‎ )*( 


(:) انظر: الشرح الكبير: (05/١؟5).‏ 
)2( كذا في ظ١ء‏ وفي سائر النسخ: (نشترط) . 


ك/؟ 


8+ وجي 


الإقرار 
© مسألة: وأنه لو قال: "اقض الألفٌ التي لي عليك”» فقال: 1 


ع ع 


غدا'"2"2 أو "أمهلني يومًا": أو "حتى أقعدَ"2 أو "أفتح لكي واف "ا 
المفتاح”"2" > فليس بإقرار» بخلاف ما إذا قال: "نعم" وقضيّة كلامهما 3 
إقران» وقافا لأ تسريه 

امسا لها واأنها ذا ادع أغليه ألما فقال: فضية ؟ لا يكون قد | ) والأصحات 
بين جازم بكونه مُقرًّا » ومُخرّجٍ له علئ القولين في ألفب من ثمن خمر » مُصحّح أنه 


22 


© مسألة: وأنه إذا قال: "علي كذا وكذا دينارًا” بالنصب» لم يلزمه إلا دينارٌ 
واحد» وهو رأي المزني7) 

© مسألة: وأنه لو قال: "كذا درهم" بالخفض ومن غير عطفي » لزمه دون 
الدرهم . وهو قول صاحب (العفورة) وابن الصباغ247. 

© مسألة: وأن الأب إذا أقرّ بعين مال لابنه » ثم ادّعئن أنه عن هبة منه » وأراد 
الرجوع - فليس له ذلك» وهو فرع القضاة الأربعة» وهم: القاضي أبو عاصم» 
والقاضى ك2 الطيب ‏ وبذلك قالا 5 والقاصيق الحسين ) والقاضى الماوردي 2 


)١(‏ في زءوص: (عبيدا). 

00 قوله (المفتاح) زيادة من ك . 

(9) انظر: مختصر المزني: .)71١1/8(‏ 

(5) انظر: التنبيه ص 50/5 » الشرح الكبير: .)7*9١/6(‏ 


اا 


ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يي 


50 
وخالقًا فيه فقالا: «له الرجوع» » وعليه القاضي أبو سَعَدٍ أيض'' » وقال النووي في 
«فتاويه)("2: (إنه الأصحّ المخار» ؛ واد الال اذم 1093 #يمكن أن :قوعط بنرا 
قر بانتقال الملك منه فيرجع » أو لا فلا) » وسكت عليه في «الروضة)» ٠‏ 
© مسألة: وأنه لو ضرب ليَصدّق » فأقرّ مضروبًا ؛ لم يكن إقرارا إلا أن يكون 
المكره عالمًا بالصدق» والنووي اختار كوه إقرارًا مطلَقًا بعد أن استشكله » قال: 
ع و 
(الأنه مكرَةٌ على الصدق » ولا ينحصر الصدق فى الإقرار)”؟؟ . قال الوالد: (صورة 
المسألة أن ينحصر الصدق فى ذلك»). 
ا 0007711 
7 1 5 " باقر 011 ع - 2 
© مسألة: وأنه لو قال: "له على حق » وفسره بعيادوء أو رد سلام ح قبل ٠‏ 
© مسالة: وأذة لو فال "كان له علي كذا" ؛ فهو إقرارٌء للا قَا للنووي » ولم 
يرجح الرافعيئٌ فيه شيئًا» وكذا لو قال: "هذه الدار كنت أسكنته فيها ء ثم أخرجتّه 
منها"» فهو مقر باليد. 
5 س2 ع و 
وقد صحح النووي هنا أنه إقرار» فما باله يخالف في "كان له كذا"», ولا 
فارق! لكنه ع النووي تبعًا للرافعي - صوّر المسألة يما إذا قال: "هذه داري 
أسكنتٌ فيها فلانًا ثم أخرجته"» و"داري” مع الإقرار لا يجتمعان» كما لو قال: 
)١(‏ انظر: المهمات: (599/6). 
62 انظر: فتاوئ النووي ص 778. 


(*) انظر؛ الشرح الكبير: (8579/0). 
(4) انظر: روضة الطالبين: (5/5ه»). 


كن 


- لت الإقرار 


000 
126 لكا 


"داري لزيد" » فكأنه وقع تسمّحٌ في العبارة » والمراد: "هذه الدار". 


قلت: وقد يقال : إذما لا يجتمعان فى ال ثرار بالملك” لقافى الاقرار باليذ+ 
21ل سرف اموي 
امنا # 3 1 0 ًَ 
© مسالة: وأنه لو قال: "لا أنكرٌ ما تدعيه"' ‏ وهى ا (التنبيه)) - 
"لست مُنكرًا له" - وهي عبارة الرافعي و«الروضة» ‏ لم يكن إقرارًا » بخلاف: "أنا 
مقر" » وخالفاه فجزمًا بأن الكل إقرار» وفرّق هو بأنْ بين الإقرار وعدم الإنكار 


9 
واسطة » وهي السكوت . 


مسألة: وأن "بلئ" إذا أجاب بها عن إثباتٍ لم يكن إقرارًا » إلا أن يكون 
و فى 2 ٠.‏ 3 
هناك عرف » ومنع وجود عرف فيها. 


© مسألة: وأن الوارث إذا أقرّ بسب يحجبه ‏ كأخ أقرَّ بابن للميت ثبت 17) 
النسبٌ والإرث جميعًا» وحجبٌ اح 0 اولا يلزه اندرو لذن 
شرل الإقزار كونه وإزقاولا» الوقر اولح مطلقا»»اوه و قوك ابو شرن ازااعع الصبلة»ء 
وادّعئ القاضي أبو الطيب الإجماعَ علئ خلافه(. 


ا ا الم 
لم ب تاد اك ألم تقر تراففة الإمام , له ليس يوارف حفيفة : إننا اندر القت 
)١(‏ في ظ١:‏ (يثبت)» والمثبت من سائر النسخ . 
(9) انرا الخرع. الكيير :6/61 ) ةلط البين 1 (كي1): 
)٠(‏ جاء في حاشية ظ١‏ الزرايت قار مضق اوبرارقة بالذايى وهو نحو أربعة كراريس ذكرّها آخرّ 
كانت ايم سيد فين مسي (الدائزة) لَتَخْرّجَ البنت الحائزة » كها 
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ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يهْيْقا ‏ © 


هيه 

ااا ا بير 
المال» قال: «وكذلك لو ألحق بالميت الذي لا وارث له نسّبّاء إلا أن يفعل ذلك 
على وجه الحكم في الموضعين فيُقبل منه). 

© مسألة: وأنه لو قال: "لحمل هند علرءَ كذا" » وأسنده إلئ جهة لا تمكن 

3 فليس لغواء بل هو صحيح ؛ وهو [1/عم/1] الذي قال الرافعي في «الشرح»: «إذه 
أظهر الطريةين»)» غير أنه قطع فى «المحرر» بالبطلان» وتبعه النووي في 
«المنهاج»» وصحَّح البطلان في «الروضة)27» قال الشيخ الإمام: «ما قاله في 
«الشرح» أقوئ مما قاله في «المحرر). 


العارية 

© مسألة: وأنه لا يُشترَط في العارية لفظّ لا من المعير ولا من المستعير» 
ورجّح الشيخان وجوب لفظٍ من أحد الجانبين مع الفعل من الآخر*" . 

© مسألة: وأنه لا يُشترط فيها يان جهة المنفعة» وإن كان يُتتفع فيها 
بجهتين فصاعداء وهو قول صاحب «المهذب»» والماوردي» والروياني ؛ 
والمتولي » والبغوي » وصحَّح الشيخان أنه لا بُدَّ من تعيين نوعهاء وفاقًا للقاضي 
الحُسين » والإمام» والغزالي7"» أما ما لا يُنتفع به إلا بجهة واحدة» كبساطٍ لا 
يصلح إلا للبسط ؛ فلا حاجة إلى التعرّض لجهة الانتفاع قطعا. 

© مسألة: وأنّ إعارة العبد المسلم من كافر حرامٌ» كما في «التنبيه)2» 


.179 انظر: الشرح الكبير: (713/0) » منهاج الطالبين ص‎ )١( 

(0) انظر: الشرح الكبير: (1/5/0) » روضة الطالبين: (479/15). 
() انظر: الشرح الكبير: 1/5/ا7» روضة الطالبين: (475/5 , 0" ). 
(:) انظر: التنبيه ص ٠.١١7‏ 


لوا 


©( العارية 0 

واقتصر الشيخان علئن كراهة الت:زيه(2؛ وتوسّط ابن الرفعة”' فحرّم الإعارة”"ا 
للتخلاطة” واكرعها لغير الودنيج11. 

© مسألة: وأنّ المستعير إذا لم يوافق المعيرٌ عند اختياره القلعَ بالأرش ؛ 
يكلف تفريعٌ الأرض» قال: «ولا يكلف التفريعَ عند اختيار الإبقاء بأجرة» أو 
التملك » وهو رأي الع 

© مسألة: وأنه إذا أعار للبناء أو الغراس ولم يشترط القلعَ أصلاء ثم رجع 
بعدهما واختار المستعيرٌ القلمّ > لا يلزمه تسوية ما حصل من حَفْرِ بسيب البتاء 
والغراس في مدّة” العارية » ويلزمه تسوية ما حصل بسبب القلع زائدا على ذلك . 

وصحّح الرافغى فى «المحرر) أنه لا تلزمه التسوية مطلقاء واختاره ابن 
الرفعة(؟» وصحّح في «الشرح الكبير) أنه تلزمه مطلقاء وهو راي النووء 180 
وذكر الشيخ الإمام أنَّ التفصيل الذي ذهب إليه هو الذي ينبغي القتيا به شرعا . 


دهج :5ه 


(1) انظر: الشرح الكبير: (/70/7) » روضة الطالبين: (578/4). 

.)957/1١( انظر: كفاية النبيه:‎ )١( 

(") في ظلىء كء م ق: (فحرمها). 

(:) جاء في حاشية ظ١:‏ (قلت: وعليه ينطبق تفصيل الماوردي في إجارة عين المسلم لكافرء 
فراجعه). 

(5) انظر: التهذيب: .)١87/(‏ 

)١(‏ في زءص: (هذه). 

(0) انظر: كفاية النبيه: (١١1/1/ا8#. .)/٠‏ 

0 الظر: الشرح الكبير: (/785)» روضة الطالبين: (48/5 2 /817). 
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© 
©7 ©( 


0ن من خلس على قات ) غيرة) آر زرحت ذابتة بخير قصيد 
الاستيلاء؛ فليس بغاصب, ومنع أن يكون الحلا في عا عا م "لع أل : 
(وإنما هو في كونه ضامتًا» » ثم الأرجح عنده علئ ما أشار إليه عدم الضمان» 
وهو رأي المتولي والبغوي(©. 

ان زاكترا رن لمق ب امبر راق الى ا 1 دجاه 
وبينها. 


قنك + ورور افك ينا أعنارة:« الأ هب ءاي زهان !© يونا النتكا فكلا ولك م190 . 


© مسألة: وأن لآحاد الناس”* انتزاعٌ العين المغصوبة من الغاصب .ء وعليه 
نض 4و ار افع فك نانم لسر نه ) إليه أصدر لاه 01 : 


© مسألة: وأنه إذا أزال البكارةً بالوطء وجب عليه مهرٌ بكرء وأرشٌ 
البكارة» وهذا الوجه لم يذكره الرافعى فى «الغعصب»)» وإنما ذكره في «البيع 
الفاسد», ولا يخفى أن الغصب أولى به منه» وصحّح هو والنووي فى «الغصب») 


. في ظاء ك: (عاصياً) ؛ والمثبت من بقية النسخ‎ )١( 

(؟) انظر: روضة الطالبين: (8/6). 

© في ظاء ز: لإغصب من ذمى لا يرد): والعثبت من بقية البح ٠‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائر: .)١75/١(‏ 

(5) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (تجويزها للآحاد بعيدٌ» ولا معنئ لتسليط [الأحرب والخون] 
ونحوهما) » كلمتان بلا نقط غير مفهومتين » هذه صورتهما. 

(1) انظر: الشرح الكبير: (508/11). 
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أفس ولوق عطي تقب وأرافةجكارة» وفى «الرد بالعيب») أنه يلزمه مهرٌ بكر فقط ع 


0 : و ( 
دم بمدرح 4 وض 0 


ياك رار رطان لما 2 عاد 521 المارر عليه 
كوطتئه عالمًا» ولا يقتصر على مهر واحد» كذا ذكر فى «باب الغصب» أنه الوجه 
المنقاس ‏ علىن غرابتة: ويمغله 58 في الوطء لك الفاسد» والصحيح 
عداهما رفديما م1 


©: مسألة: وأن فى لصح الى أد واد المثل بأكثرٌ من ثمنه يضمئه 
بالقيمة نظرً» وجنح إلى أنه يضمن بالمثل . 

مدال واد اراح فى الفصف اقصى القيم من يوم البصب ال بيرم 
الأخذ, لا إلى تعدر المفل خبلة فا لهماء قال: «وهذا وإن كان غيرٌ منقول صريحا 
[العساب] فهو خارخ من كلامهم؛ ويترجّح على سائر الوجوه» . 

© مسألة: وأن المشتري من الغاصب يرجع عليه بقيمة الولد المنعقد حرًا 
إذا غرّمه المالك » وهذا هو الذي في (الرافعي) و«المحرر» و«المنهاج») وسائر 
الكتب0"» ولم يْحكَ فيه الخلاف إلا عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني » غير 
أنه وقع في لااروعي0 7 ١لا‏ يرجع بقيمة الولد المنعقد حرَّّاء وقيل: قولان»). 
وينيضق أن ثفرّب: غلى (ل0): هذا قاله الشيخ الإمام» وهو حقٌّ » ولا خلافٌ في 
الحقيقة فى المسألة » إنما هو سبق قَلَم قطعا. 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (7171//5) » روضة الطالبين: .07١5/9(‏ 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (417/7/0)» روضة الطالبين: (51/0). 


(0) انظر: الشرح الكبير: (5178/5)» منهاج الطالبين ص .١44‏ 
(1) انظرة ووضة الطالين: (54/8): 


الذكنا 


3 ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد طني © 
4 3 يي اال 0 
ادبي ليقف واأنه لو اظهو ييا لخا مادق ذل غير كحلةالتلف و وقإن كات كيده 
تلك البلد لا تزيد على قيمة بلد التلف طالبّه بالمغل» وإلا فبالقيمة؟» وهذا قول 
ابن الصباغ وطائفةٍ من العراقيين”"» قال الشيخ الإمام في «الغصب»: «وقد قلت 
0 «باب القرضر207): إنه الأولئ ‏ ورجّح العيفان1"ت نبعا لاذكدرين نه أنه إن 
كان لا مؤنة لنقله طالّبٌ بالمغل » وإلا فبقيمة بلد التلف)0©. 


مسألة: وأن الغاصب إذا حفر الأرضر22 ثم أعادها؛ وجبت عليه 
السوية""#اقال: (والتسوية أن يعيدَ يذلك التراب بعيته أو يمئله خخاصة من غير 
زيادة» » قال: «وليس في نص الشافعي تصريحٌ بأنه لا تجب التسوية في العٌَصب 
ولا إشعار بذلك » بل فيه إشعار بوجوب التسوية». 


ونازع الأضحات في دعواهم أن الشافعي ص في الغصب علئ عدم 
التسوية » والذي ذكرٌ فى «الروضة» ‏ تبعًا للرافعى ‏ أنه المذهب » وعليه الفتيا: 
أنه إن لم يبقّ في الأرض نقصٌ» فلا أرش » وإلا فعليه الأرش97. 


ف ماله : “أيه إذا خلط الطلعاء اللتصيرب تعدر التددرب الا تبعل 
كالهالك 2 خلاقًا للتبحين والأكور.. (4) » قال الشيخ الومام: «الذي أقوله وأعتقده 


٠. في ظ١: (فالقيمة)» والمغبت من سائر النسخ‎ )١( 

(؟) انظر: كفاية النبيه: .)578/١١(‏ 

(*) في زء ص: (القراض). 

(1) انظر: الشرح الكبير: (475/05)» روضة الطالبين: (0/؟1؟). 

(0) جاء في حاشية ظ١:‏ (قلت: ويجوز أن يُنَزّلَ إطلاقٌ الأكثرين على التفصيل قبله) . 
)١(‏ في ك: (البئر). 

(0) زاد في ظ1: (مسألة). 

(8) انظر: الشرح الكبير: (11//5 5 )» روضة الطالبين: .)5١1/05(‏ 

(9) انظر: الشرح الكبير: (577/5)» روضة الطالبين: (05/؟01). 
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وينشرح صدري له أن القولٌ بالهلاك باطل » وبالاشتراك بمعنئ الشيوع باطلٌ 
أيضًا » ولا يمكن أن يقال: يجب علئ الغاصب دفعٌ ماله إلى المالك بغير عوض » 
لم يق إلا أن يقال . إن ملك كز ود باق ؛ وهر تبلط بيلك لخر لا يمكن 
فصلّه » كالثوب والصبغ » فتزيد(" قيمته بهء فيكونان شريكين لا علئ الإشاعة» 
بل هذا بزيته مثا » وهذا بزيته » فإن اتّفقا على البيع باعًا واقتسمًا الثمنَ على قدر 
الملكين» وإن تشاحًا كان في الإجبار ما في الصبغ»» ثم قال يعني القول 
بالهلاك -: «أين هذا من الحق ؟! ما أبعدّ هذا من قواعد الشافعي ومن قواعد 


الشريعة!). 


له رانه لى خدث فى المتمر موتك مر كر التلف ؛ بان بجع 
الحتطه هريسة؛ فليس كالتالف» بل يتخير المالك بين الرد مع أرش النقص 
وجعله كالتالف » وهذا قولٌ استحسنه الرافعي في «الشرح الصغير)ء ولم يُصرّح 
في (الكبير») بتصحيح ) ولكن النووي صرّح بتر جيح أنه شنب ١‏ وأشاق إليه 
الرافعي بقوله في «المحرر): «رُجّح)» وبِعَرُوهِ في «الشرح الكبير» بقوله: 
لوجخلة كالواللقا أطي عتدى]91". يعي عله العرافتين لا عند الاكترين» تتأملة» 
فلعلَّ الشيخ الإمام ‏ مع كثرة تأمُله؛) - لم يتأملهء بدليل اعترافه بأنْ الأكثرين 
علق جغله كالهالك» إذاكان أحَدَ قول الأكترين:مه: 


د كه 


الل في ظ١:‏ (فيزيد) » وفي م بلا نقط» والمثبت من سائر النسخ . 
(؟) انظر: روضة الطالبين: (77/0). 

(5) انظر: الشرح الكبير: (879/0). 

(4) في زء ص: (تمهله) . 


8 ما تخالف فيه الشيخان: النووى والوايد َلك 5 5 


م لينلة. ون الشفعة بَيْت للشفيع إلى أن يصرح بالإسقاط. وهو 
الويجة القائل يكزوه الله أبدا ؛ والأصحٌ ماس وان افر 


ثم قال الشيخ الإمام تفريعًا على ما رجّحه: (إنه ليس له أن يرفعه إلئ الحاكم 
للأحذ أو يعن . 

© مسألة: وأنه إذا استحقٌّ الشّفعة جمعٌ ؛ أخذوا على عدد الرؤوس لا علئ 
قدر الحصص .» وهو قول العو 

© مسألة: وأنه إذا باع بشرط الخيار للمشتري وحده شقصًا مشفوعاء وقلنا 
بالأظهر ء وهو أنه يُوْحَذْ إن قا:ا: الملك للمشتري - فليس للشفيع منعٌ المشتري 
من الفسح ؛ لين الملك لم يازم بعل 6 بعخلااف الردٌ بالعيب » خالا قا لهما حيث 
قالا: «إن له ذلك0”؟': قال الشيخ الإمام: «نعم» إن بادر وأخذ فقد امتنع 
الفسحٌ). 

5 2# 


ذه 
ع 
6 


أن قوله:«التحر كلذك لقا لعطة انعد اله لا نوه ماب الوا نيع 
70 : ء_(0) 

000 قوله: (مسألة) زيادة من ظ 5 » زء ك» م. 

.)١١ا//0( انظر: الشرح الكبير: (511//0) ؛ روضة الطالبين:‎ )١( 

(5) انظر: الشرح الكبير: (5571//6). 


(:) انظر: الشرح الكبير: .)01١/05(‏ 
(0) انظر: الشرح الكبير: (ه/ه0١ه).‏ 


الليلا 


فقسالل رانه إذا هك التقد يطلنا وفنا #العنكك »© يغور أن مطلق 
الهبة تقتضي الثنواب - فالأولى النظرٌ إلى اللفظ , وعدم تجويز أخذه بالشفعة. 

© مسألة: وأن ما بعضه وقفٌ وبعضه طلْقٌّ إذا بيع منه الطلق » فالعلة في 
العو سفعة لدو رف الى الطللى كوه له يقلاك درن رف وزو عفاد للقرل يانه 
يملك » فكون الملك لا يُقسم عن الوقف . 

وما العلة 2019 1ن السسعة ل سك الشمة ‏ خاو للزلا يه 
إيراد الشيخين من ترجيح التعليل بهذا(" » ويتخرّج عليه أنّا إذا قلنا بأن الموقوف 
عليه يملك وبقَيُول القسمةء فالشّفعة تيت حينئزٍ عندهماء ولا تَيْت عند الشيخ 
الإمام . 


ةج (عاي 5م 
2 


.)1/5/0( انظر: روضة الطالبين:‎ )١( 
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ها تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يها بج 


القراض 
© مسألة: وأنه امد" لانعدام حقيقته بالكليّة » كالقراض على 
مغصوب ؛ فلا ليق 0 العامل» بخلاف ما إذا فسد لامر م 0 1 
حقيقةه ‏ مجكرما عليها بالفساف, والدي كال 200011 إذا فد ينقد تطيوت 
العامل 07©. 


© مسألة: وأن القراض لا ينفسخ بالإغماء كما قال في «الوكالة». 

© مسألة: وأنه لا ينفسخ بإتلاف العامل» وهو رأي المتولي. 

© مسألة: وأن العامل لو قارّضَ آخَرَ بإذن المالك ليُشارِكّه في العمل 
والربح جاز. 

ماله وان العامل إذا قارض بلا إِذْنِ» فالربح للثاني . 

© مسألة: وأن للعامل حصّئّه من زيادة الربح بارتفاع السعر بعد الفسخ 
وقبل تسليم العروض للمالك؛ وهو قضيّةُ كلام الإمام(©2» قال الشيخ الإمام: 
«وهو الح إن شاء الله) . 


© مسألة: وأن العامل بعد فسخ القراض ليس له البيع إن لم يجد زبونًا 
بأكثر من ثمن المثل » سواءٌ أكان في المال ربح أم لم يكن » وإن وجدء فإن قلنا: 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (70/5» »)١9‏ روضة الطالبين: (6/6؟١).‏ 
(؟) انظر: نهاية المطلب: (/541/1). 


584 


القراض 


هيه 5 
(6 (© )© 17 


العام فيه لق 1 المرقضم إلاابان العلل بلءاتطليزي بويرن لا" علدان انظ لكي ماني + 
هذا ما ذكر الشيخ الإمام أنه التحقيق . 


وخص الرافعيئٌ المسألةَ بما إذا لم يكن ربح » وحكئ فيها وجهين إذا رضي 
المالك بإمساكها؛ أحدهما: المنع» والثاني: الجوازء وعزاه إلئ عامة 
لامتحاب ثم حكئ عن”" الإمام التفصيلٌ بين البيع بالمساوي فيمتنع » وبأكثر 


2000 : 
٠.202 فيجور‎ 


© مسألة: وأنه لو قال: "لي ربح أحد الألفين» ولك ربح الآخر"» وقد 
دفعهما مختلطين » وحكمنا بالإشاعة - صِحّ وإلا فسدء وهذا 0 بسن 
وجهين للأصحاب » أحدهما: الصحة تطلفاك والثاني ‏ وبه قال أبن سُرَيج ) 
رصحي العشان شتات لور كام 


. في ظ١: (إن) بلا واو» والمثبت من سائر النسخ » وأشار في حاشية ظ١ إلئ أنه نسخة‎ )١( 

(؟) قوله: (عن) ليس في ظ١ء‏ والمثبت من سائر النسخ . 

(8) انظر: تهاية المظلب: (/8/9 014 الشرح الكبيزة (517/50): 

(:) انظر: الشرح الكبير: »)١117/3(‏ روضة الطالبين: (5/0؟١)2‏ وزاد في ظ١:‏ (مسألة) » وليس في 
2 


ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد نا 


(<ه 


المساقاة 


© مسألة: وأنْ رذمَ الثُلّم اليسيرة التي تتفق في الجُّدران في المساقاة علئ 
المالك » ورجّح [/:«اب] الشيخان اتباع العرف فيها7"©. 


8 مسألة: وأنَّ المالك لو أنفق بإذن الحاكم ليرجع جاز 6 وعدم الجؤازاهو 
اللاي ,يظهر من كلام الشيخين تر ح خلا 

© مسألة: وأنًا إذا جوّزنا له الإنفاقٌ والرجوع عند عدم الحاكم» فاختلف 
هو والعامل في قدر النفقة - فالقول قول المنفق» وهو احتمالٌ للإمام» قال 
الإمام7: «إنه قويٌ إذا عجز عن الإشهاد»). وهذا الفرع لم يصرّح الشيخان فيه 
بشيء» وإنما المنقول في نظيره من الجَمَّال خلاف ما رجّحه الوالد» أما إذا أذن 
اه الحاكم في الإنفاق وجرّزناه» قال الشيخ الإمام: «فالذي يظهر أن القول قوله 
فيما أنفق ؛ لأنه منصوبٌ الحاكم». 


© مسألة: وأنه متى 18 على العامل إِدمام العمل » فلامالك الفسخ إن 
وفعت المساتاة علن العينء وإن وفعت على «الدمة ساقي, المالاك له طلقا 
والجمهور قالوا: «له الفسخ مطلقا)» وقال ابن أبي هريرة: «لا يفسخ مطلقًا» 
فالوالد يحض متوسط » وهو يَمُدُ هذا التوسّط تقييدا لكلاء المطلتي .ولا كيه ننه 
عن المذهب. 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: »)7١/7(‏ روضة الطالبين: .)١١/0(‏ 


.)١31/0( انظر: الشرح الكبير: (17/7/7)»؛ روضة الطالبين:‎ )١( 
.)١67/8( انظر: نهاية المطلب:‎ )7( 


"0 


وهذا إذا لم تكن الثمرة خرجت » فإن خرجت فهي المسألة المذكورة عتهها: 

© مسألة: وأنه لو أراد المالكُ الفسيَ بعد خروج الثمرة كان له ذلك » وهو 
قضيّة كلام «المهذب)22 » إلا أنّ المشهور خلافه » وعلى الفسخ فللعامل حصته 
من الثمرة » يقسطه علئ الزمان الماضي والباقي» يستحقٌ العاملٌ ما قايّلَ الماضي 
من عملهء ورب النخل ما قَابَّلَ الباقي من عمله مضمومًا إلى حصته كما في 
الإجارةء وهذه فائدة الفسخ . 


(5) انظن: المهذت:(951/9): 
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الإجارة 

م فيال وأنه لا تصح الإجارة أن يقول: "أحرتك متفعة الذان* ونحوه» 
أنه تصح بقوله: ابَعتك منفعتها" ( وعكه لش عخان فيهما 0 فقالا: «تنعقد في 
الأولى : ول تتعقك فى الثاني )1 

ع8 ع ع - 2 ص 

مسأل 7 وأ اهاهراحنه الكوةامن شم "الماء » وار الحمّام (والسطلء 

و 7 5 1 2 
وحفظ القيافكة وفاقا م أبي عصرون» وخلافا (أرافعي والنووي حيث منعا 
كونه فى مقابلة الماء 5 : 

© مشألةة وأن "كك" الؤنوتتقية البالرعة على"الموكر . 

© مسألة: قال: «وأما رماد الأتون!" ؛ وثلجٌ العرصة » والترابٌ الحاصل 
بهبوب الرياح > فأمورٌ يُتبع فيها العرف». 

#اامسللة: وأن الطعام المحمول ليؤكل إن كان شرط قدِرًا يكفيه للطرئق 
كلها لا يبدَّل ما دام الباقي كافيًا لبقية الطريق» وإن شرط قدرًا يعلم أنه لا يكفيه 

© مسألة: وأنه لو اكترئ اثنان دابّة فركباهاء فارتدقها ثالث بغير إذتهما 
فتلفك حانسّط الثرم على الأوزان» ولزء الءإليكا حصّة وزنه ؛ وهو ما صاكتيداالة 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (15/7)؛ روضة الطالبين: (117//0). 


(؟) انظر: الشرح الكبير: (7/؟216 »)١6١‏ روضة الطالبين: (770/6). 
(*) الأتون: موقد الحمام؛ انظر: مختار الصحاح ص .1١‏ 


5 


الأسارة 


5 
«>©خ ++ 2ج 
- عصرون »2 وصحّح النووي أنه يلزمه الغعلك00©, 


4 نيس له : 37 لقول ,ابن كج اتجياها فيمن اكترعة ده لحمل منهٌ معلا 
فحمل عليها مءةَ ىا ا يضمن الدايّة كلها" قال الشيح الومام: «وعقل 
غاصيا”" فيه نظر ؛ أن تعديه بالزيادة لا بوضع اليد). 


00-2 ما في «الوسيط76؟) من احتمال صحكّة استئجار الحائض 
لخدمة المسجد قوي ؛ لأنْ الخدمة نفسّها حلالٌ؛ لا شيء فيها يُنكر» إنما الحرام 
المكث » وهو كالصلاة في المغصوب » وهو معترفٌ بأنّ الجمهور علئ الفساد0"» 
وعليه فرّع فيما بعد فقال: (فرع: استاجر اقراء قرفن عن الحمر 1 6رلن اضر 
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هنرقس ع ورا نهر قرأ شق سنال ننه أن انبجاو وتاك يرنه للقن يض 
إلبه اوش أن لاااسحيي هذا الدعاء”"" والشيجان أطلقا مارهي[11ف]]!المتهون 
عن المناهب .مر يعدم وصول القراءة إل الميت4 واستدو: الشيخ الإمام هذه 
الصورة وقال: : #ينبغي أن لا يُتَردَدَ فيها» » ثم قال: ذل أريد أن لخصرص انرا 


.)780 2377/4( انظر: روضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير: .)١56/51(‏ 

(0) في زء م: (عاصيا). 

(:) انظر: الوسيط: (177/5). 

(5) جاء في حاشية ظ١:‏ (هذا في المسلمة» أما الكافرة ذه.ها الوجهان في تمكين الكافر الجنب من 
المكث في المسجد عند الإذن» والمرجح التمكين)» وهو في حاشية ز بخط ابن قاضي شهبة ) 
فلعله نقله عن الأذرعي . 

() هذا ممالا دليل عليه من كتاب ولا سنة » وهو من البدع المحدثة في الدين» وجزئ الله خيرًا 
الشيخين حين قطعًا باب ذلك . 
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به ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يليا 0-5 
اي 000 
وحَمَلَ منْعّ الشافعية والمالكية على ما إذا نوئ القارئٌ بقراءته أن يكون 
ثوايها للوكات من غير دعاءعٍ ) وذَكَرَ المبالة فى شرح المنهاج» ‏ وفي 
«الحلبيّات110": ورفى (اتفسيز5) "فق ,ضوازة والتّجم ؛ ونقلّ أن توادة انا ١الخقن‏ الباعك 
كان تجار ذلك ويقول: ((إذا اق الدعافيما لا يملكه الإنان فماوسلكه اؤلئاء 
مشانة لل أمزكر جد از هن تلعر اعد وعائهة داك ءلأ قاع فاقوأ مكو إحدات 
© مسألة: وأن إجارةً أرض ركبها مَدَ علِمَ جَرْرُه » إن لم يَرَ أولاء أو تحت 
الماء إذا كان صائيً - على قولي بيع الغائب» إلا أن يكون المستأجر أحاط بها 
عالكاع بأق#فكون أرفة 0 أبطريما تكو البينات والشيخان 
حفكتم افك مناه اؤثالا ار ُخرّج علئ قولي 7" الغائب ل 


ا مسألة: وأنه لا فرق بين استئجار تفَاحةٍ واحدةٍ للشمٌ أو تفاح كثير» 
كلاهما عنده غيرٌ صحيح » والرافعي فَرَّقَء وقال في الكثير: «الوجه الصحّة», 
وتبعّه النووي”؟2» قال الشيخ الإمام: «وأما الرّيحان فالأصح خندى الجوار 
امتتتجاره للشمء قلبلا كان أو كثيرً) . 

وقضيّة كلام الرافعي في قليله أن لا يصح » وتبعّه النووي فيهماء فالشيخان 
(1) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب ص 457 -51غ . 

0 


(*) انظر: الشرح الكبير: (946/5» 44). 
(:) انظر: الشرح الكبير: (89/7)»؛ روضة الطالبين: (5//الا1). 
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: الإجارة 206 
( 5 ذه) 


7295 -7- 


دارا مع القلة والكثرة , والشيح الإمام دار مع المنفعة المقصودة » وقال: «المقصودٌ 
الأعظم من التفاح الأكلٌ؛ بخلاف الرّيحان» فلا يُستأجر إلا لما يُقصَّد منه). 


© مسألة: ون 0 اليوم لا يؤجّر 3 إلا للمستأجر منه ؟ لأنه الذي 
عاقده» ولا يصح أن يؤجّره للمستأجر من المستأجر منه » وهو قول القال» وقال 
الكيكهاة 9 : اليصح انيل ديه لكل منهما). 

#فسالة: وان الاجر ف كزاء لم2 مستاحة للكزات الك الشرورة 
رالحيب بينه وقذة تش البكسة وقالالعميعان 7 : (بزوي جاجد للبعضقمشاعا» : 


© مسألة: وأنه إذا آجرّه للغراس والبناء من غير تعيين ما يرس وما يبني 
لم يصح» بخلاف ما إذا أطلق الزرع » وقال: «هذا هو المعتمد) » وهو توسّط بين 
وجهين مطلقين فيما إذا قال: "آجرتكها للزراعة" ولم يذكر ما يزرع » أو "للبناء" 
أو لحز توالا وإطلى :لض خُواط تيعو الروقفة مويو قري لل الجهوز ونه الصكة ا 


وعن ابن سُرّيج البطلان!؟2. 


2 مشالة: وأنه" لز قال: #ازرعها واغرسها ما شتت)8 فله ررم كلها وغر تق 
كلهاء ولا مانع من استحقاقهما كما يستحقهما المالك» فإن أمكنًا في وقتين 
واحتملتهما المدة حجان و لاتير المشتاجر ييتهماء وهو وجة حكاه الإماه7* . 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (91//7 » 47)»؛ روضة الطالبين: (187/0). 
(؟) كراء العقب: معناه مستأجران شريكان يتعاقبان على الراحلة هذا تارة» وهذا تارة» انظر: الشرح 

الكبير: (98/5). 
(*) انظر: الشرح الكبير: (918/57)» روضة الطالبين: .)١85/5(‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير: »)١١5/1(‏ روضة الطالبين: .)5٠١/0(‏ 
(6). انظرة تهاءترالمطللب :تير 6 0ل): 
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م26 ماتخالف فيه الشيخان: النووي والوالد را 


دهي 0 5 
4 (2 4-2 5 


© مسألة: قال الشيخ الإمام: «وينبغي طر ده فيما إذا لم بقلب #ماباقائت 4 
ومال إلئ تصحيحه فيه أيضاء ولم يذكزه الأملكات ؛ بل أقرع«الوجهيوة عند 
الرافعي والنووي البُطلان والثاني: أنَّ له غرْسَ النصف » وزرْعٌ النصف » وكذلك 
اك رو الكل كن ار الا 0 

9 مسألة: وأنه إذا اكترئ دابَّةَ للسير» ولم تكن اموه علطي له جمد 
بالزمان - لم يصح إذا اكترئ إلئ بلدٍ معلوم» بل لا بد أن يقدّرًا بغير الزمان. 

فعا لو ونه لدوراة انير :1 نئي نوري لذ ربد لل نازتا ريات لكيام 
إجارة الذْمّة دون رضا المستأجر مطلقًاء سواءٌ أكانت الصيغة: "آجرتكَ دابّة 
صفتها كذا"» أو: "التزمتٌ إركابك على دابَّةِ صفتها كذا"» كذا اقتضاه كلامه في 
«تور الرّبيع) وغيره» وهو ظاهرٌ النص في «الأم) . 

ورجّح الشيخان”" أنه لا يجوز الإبدال مطلمًا » وحكيًا وجها بالتفرقة» ولم 
يحكيًا ما هو ظاهرٌ نصّ (الأم) بالأصالة »؛ وجرئ معهما في ااشرح المنهاج» على 
ما قالاه» إما لعدم تذكرٍ ما ذكر في (تّور الرّبيع»» أو لعدم تجديدٍ النظر فيه فد 
كان لا يُفصح باختيار ناجز إلا عند تجديد النظر» أو لغير ذلك » فاعتبرٌ ما قلته 
لك في مسائلٌ كثيرة» تراه جرئ فيها مع الشيخين على [1/ه+اب] ما رجّحاه 
وسكت عن ترجيح نفسه ٠‏ 

مسألة: وأنّ استئجار المرضعة لإرضاع الرقيق ببعضه في الحال باطلٌ ‏ 
علئ تفصيل له ذكرناه في (التوشيح» . َ 
)١1(‏ انظر: الشرح الكبير: »)١1١5/1(‏ روضة الطالبين: .)٠١١/0(‏ 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (517/7١)؛‏ روضة الطالبين: (177/0). 
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7 7 ل كك 2م 2 

0 (ه هيه 

© مسألة: وأنه إذا آ جَرّه أرضًا ليزرع القمح» وشَّرّط عليه أن لا يزرع غيره ؛ 

يصحّ العمّد والشرط ( ذكره فم أواخير «باب الإجارة» 3 فيفى الميالة أوجة ثلائة 
فى( الرؤضة )697 وأطكلها ,من «متجرّهالقاضى أبى الطيت)0: 


اك 1 . 


انق : فساد العقد . وهو الاتوئ عند النووى ؛ وقدة الواللا تصحيقة فقيل 
الكلام علئ قول «المنهاج»: «وكذا إن كفاها المطرٌ المعتاد»» ورأيتثٌ الرويانى 
في كتابه «التجربة) جزم بأنه المذهب » قال: ااوغلط من قال غيرة4ء قال: (الآئة 
شرط ينافي مقتضئ عقد الإجارة» أي: لأنَّ مقتضاها والصورةٌ هذه زرعٌ الحنطة » 
وما ضرره ضررها. 

والوحه الثالت : ضيه العقد وكيناة الشرط . 


© مسألة: وأنه إذا تقايل البائع والمستأجر بعدما باع العينَ المستأجرة ؛ 
رجع ما بقي من المنافع إلى المشتري» ورجّح المتولى 247 رجوعها إلى البائع ؛ 
وسكت عليه الشيخان» قال الشيخ الإمام: «فلا يُعْتَرٌ به» » قال: «ولو قيل بامتناع 
الإقالة لم يبُعد). 


6 معالة: وآداقت الإجارة بالعيل رقم للمقدون جين حدوف سف 


.)؟١1//0( انظر: روضة الطالبين:‎ )١( 

.)781*/1١( كفاية النبيه:‎ »)١75 2176/57( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
. في ظ١: (أحدهما)» والمثبت من سائر النسخ‎ 6 

(4) انظر: الشرح الكبير: (187/7). 

(5) في ظ١:‏ (صدور)ء والمثبت من سائر النسخ . 
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06 ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يهنا 


5 (6) (ه 7ه 


لا من أصله ولا من حين الفسخ » ذكرّه في «النكاح”("2) » وسنعيد ذكره في مسائل 
النكاح . 


مدالة: وامتكقق منائوق الأصعاب: "انرز للزارع الذي ايذر الآ 
للمالك» فلاح يزرع بالمقاسمة بينه وبين صاحب الأرضن كعادة الشامء قال: 
«فالزرع فيه علئ حكم المقاسمة على ما عليه 1-7 اا #ذكراء 5 في آخر ((ياب 
الأجارة»: وذكة أيفا في «مجاميعه) » وهذا من تقييد ما أطلق لا من المخالفة 
العر يع . 


© مسألة: وأنًا إذا قلنا بفساد الإجارة عند الجمع في التقدير بين الزمان 
والتعات» عمال اكتاهه الم د 00002 الغلاثة خلا قه 
- فالاعتبار بالعمل المقصود»ء فإن تمّ قبل انقضاء اليوم وجبت الأجرة» وإن 


انقضئ اليوم قبلّه وجب إتمامّه » وصحّح الشيخان أنه يستحق”. 


للمرتهين الممخاطمة فى اتدل المرهون وقد فدضاء ‏ فال"العدك الإمام: «واتحلة 
إذا امتنع الراهن» فإن لم يمتنع فهو المخاصم» لم يصرّحوا فيه بخلاف». 
قلك: وفى الإجارة أطلقوا الخلاف .وعد الماورديئ أن للخاصيياً والسارق 
)١(‏ في (ق): (المنهاج). 
(؟) جاء في حاشية ظ1اء ز: (قلت: هذا فقه عجيب لا يُعقل» والظاهر أنه حصل خلل في النقل 
لكلامه » وقد رأيته في شرح المنهاج» له» وهو مظلمٌ بعيد). وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية 
إلى الأدرعي: 


(*) انظر: الشرح الكبير: (5/5 .)1١6 231١‏ 
)20 قوله: (مسألة) ليس في ظ؛١‏ ء م» ص »ء والمثبت من بقية النسخ. 
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مطالبة الغاصية من الغاطيت :و الشار قمر السالاق لفك الفتهان المتعلق يهمان 
ذكره في «باب السرقة»» وحكاه عنه الروياني في «البحر) ساكتا عليه"", وذكرٌ 
الرزيلق في'" «أدب القضاء» أنه لير وأرئ أنه مختارٌ الشيخ الإمام لذن 
عدر الاكقماة انتزاع الالعاوك سا سو كان تكبف بك تعاق : نام 


.)176/17( انظر: الحاوي: (7107/1)؛ بحر المذهب:‎ )١( 

() زاد في ز: (كتاب). 

(*) قوله: (وذكر الزّبيلي في أدب القضاء أنه الصحيح) ليس في ظ؛ » والمثبت من سائر النسخ . 

() كجاء اف احاشيةيظ ١امرر#ز(قلت‏ :هذا كلدم عحتت هب إلا أن تترّل»علن أن القاضصي خناضدم ليرد أو 
السارق » ولا أحسب أحدا يقول: إن الحاكم يسلط الغاصّب أو السارق علئ الانتزاع) . وعزاه ابن 
قاضي شهبة في حاشية ز إلئ الأذرعي ء إلا أنه قال في أوله: (هذا فجي : 
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ع جم ها تخالف فبه الشيخان: النووي والوالد ييا 


ده 


إحياء الموات 


دن الخليفة )و الن كان متها لاف الزالاه ادلي 


مدال وأن الطريقة القاطعة أله لآ يجوز تقبير مالتحماه سيول الله ع2 
هي المختارة1" وحكن صاحثك 3 ااروزق) قولا صكايده أنه لآ يجوز تغيير ما 
حماه أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعليٌ يض » قال الشيح الإمام: «وهو غريب 
مليح). 

© مسألة: وأنَّ الأرض التي كانت معمورة عمارةً جاهليّة لا تُملك 
بالإحياء؛ بل هي مال ضائع » وهو قول أبي إسحاق» وقال جماعةٌ آخرهم ابن 


الرقعة : الاإنه الى ل 5 


. قوله: (مسألة) ليس في ظ١ء م» ق» والمثبت من بقية النسخ‎ )١( 

)2( انظر: : الشرح الكبير: :(5/:؟7؟)ءروضة الطالبين : زه /؟؟ 4 5؟): 

() علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (أصحٌّ ع القولين أنه لا يجوز تغيير ما حماه رسول الله كَل 
بحال» وهو المجزوم به في تعليقة البندنيجي» وصححه أبو الطيب والماوردي» وحكاه عن 
جمهور الأصحاب » خلافًا لأبي حامد ؛ والفوراني في «الإبانة») جزم بعد النقض » وحكئ الخلاف 
ل ا ل «الرونق» وقال بالجواز 
في حقٌّ غيره من الأئمة إلابالخلفاء الأربعة » فقال: فيهم قولان» أصحهما: أنه لا يجوزء وهذا 
غريبٌ والله مليحٌ ؛ فإنَّ فعلهم أعلئ من فعل كلّ إمام بعدهم » ولم يبين هل مراده مجموعُهم كما 
قال [ابن حازم]: : إنه إجماع » ار كل واخويطيه وعرن لزرق مر كلحم انو عزو ادي أنه اللأقرب 
من كلامه في «الرونق» أشار إليه) . 

(؟) انظر: كفاية النبيه: (281/11"). 


75 إلكاء اللعوات 5 
ب المع حك ب سخستتت 0 

© مسألة: وأَنْ مَرُْعئ البهائم من حريم القرية مطلقًا» سواءٌ أكان بعيدا عن 
القرية أم لا مستقلا بالمرعئ أو غيرَ مستقل ) وهو راق صاحب «التهذزيب» 2 
وخالفه الإمام”'"» قال الرافعي": «ولم يتعرّض اما يستقل مَرْعى » وهو قريب » 
ويمكن أن يُقطع بكونه من الحريم»» وفيما عداه الشيخان علئ ما قاله الإمام. 

© مسألة: وأنْ المُقطّع إذا قام من مكانه ونقلّ عنه قماشّه لم يكن لغيره أن 
يقعد فيه » وهو لك صاحب (التنبيه)9؟ . 

© مسألة: وأن المسلم يملك في دار الحرب بالإحياء وإن كانوا يذبُون 
عنه» قال: «وقاقًا للقاضى أبى الطيب». هذا هو الأولئ؛ وأطلق الشيخان فى 
تراك دار الكفا الذي لا يلارون عنه أنه لا تملك المسلعون بالاحا 01 


© مسألة: وأن رجلا من عوامٌ المسلمين لو حمئ مواتاء ومنع منه» ورعاه 
[أبحممأ] ح لم يُمنع من الرعي ؛ وإنما يُمتّع ون مَنْعهِ غير ) والذي قاله القاضي و 
حامد والماوردي”* أنه يَرفع يده وسكت عليه فى «الروضة». 


آن 


ه مسالة: وأن مَنْ دخل الحمئ ورعن قلا تعرر على كونه رعوا ؛ لآنه 
8 2 4 
مستحق أه» وإنما يعزر عل منعه غيرّه إذا دخل ومَنَعَ ) وهو توسط .ء قاله شيخه 
ابن الرفعة لما دكر تول القاضى آل حامد: ١‏ إنه تعر ير ا #اتهالن: لكيه أن يعر 
على المنع منه إذا علم تحريمه ؛ ولا بعر علن استيفانه )190 
)١(‏ انظر: نهاية المطلب: (386/8)» التهذيب: (5910/14). 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير؛ (91/5؟) ؛ روضة الطالييق: (55/0؟). 
(©29 انظر: الحتي ر 117 
(:) انظر: الشرح الكبير: »)٠١5/57(‏ روضة الطالبين: (0/6٠58؟).‏ 


6 انظر: الحاوي: (84/10:). 
(1) انظر: الحاوي: (/585/1 )» كفاية النبيه: .)1١19/11١(‏ 
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ما تخالف فيه الشيخان: اانووي والوااد يا 
222 د 
0 35 0 2 5 8 و 
© مسألة: وتوقف فى قول النووي: «إن مزدلفة ومنى كعرفات لا تحيًا 


6 5[ 220 


)00( في ظا21ء كء ق: (أرضها). 


2 )00 2 
سمت د ني 


© مسألة: رن الام الوقف قصد القربة لا مجرد انتفاء المعصية . 
رامجك وا انك رط ليطن الماع خاضاه الفرق بين جعله لجهة 
المعصية مُدخْلُا في الوقف وعدم جعله» وذكرث في «التوشيح») أنّ في «فتاوئ 
القاضي الحسين 4 ما يؤ يله : 


ثم الشيحٌ الإمامٌ مع قوله: (إِنْ المعتبر قصد القربة» لا يمنع الوقف على معيّين 
5 أعق الذمة م وكذا علي أغكاءامحيرين "برا قالاة «الذى يظهر أنه كرَيةاء لآن.فيه 
ٍ- ع ٍ- 
ال لو" أن كن وكنه سيسسة يولهانالما و0" مداه 77 النامقة أو 
من الناس مطلقًاء أو من الذمّة والمسلمين - لم يصحّ» متى سمّاها باسم الكنيسة 
بطل » ولا ينفعه إشراكٌ المسلمين معهم » هذا هو الذي استقرّ عليه رأيه » وذكر.!0» 
في (باب الوصية» » وهو فيما إذا أشرك معهم المسلمين غريبٌ . 
رأما” فيا إن كال7:290 "على المارير مل من أهل الذنه" ؛ افريحة هكاء 
الماوردي» وقد ذكر الشيخ الإمام فى «باب الوقن | الجميورء والمحكة عن 
)1( انظر: الشرح الكبير: (2/57؟؛ 684١؟)»‏ روضة الطالبين: (0ه/278 .)21١9‏ 
(؟) قوله: (مسألة) ليس في ظ١ء‏ قء والمثبت من بقية النسخ . 
() كذا في ظ١ء‏ وفي سائر النسخ: (المارّة) . 
)0( قوله: (أهل) ليس في ظ١ء‏ ظ؟ » ق» والمثبت من بقية النسخ . 
)0( في ظ١:‏ (وما ذكره) ؛ والمثبت من سائر النسخ . 
() في ظ١:‏ (وقف). والمثبت من سائر النسخ . 


م 


0000 ما تخالف فبه الشيخان: النووي والوالد رظتنا 2 
>3 لالظظظتشخخططت تت تفتتطشتش ا و 


نصوص الشافعى الجواز» ولم يذكر هناك لنفسه ترجيحاء والتتصحيح هو قضيّة 
وأى السحن ) رعارة (الررض ةيف تكات التي ار ااصححّح صاحيت 
«الشامل» الوق على النازلين فى الكنائس من مارَّةِ أهل الذمّة » وقال: هو وقف 
عليهم لا علئ الكنيسة». 

قلت: والشيحٌ الإمامٌ يله ؛ لأنّ فيه دُعاء لهم إلى المعصية بالنزول في 
الكنيسة الحامل على قول الكفر فيهاء وذكر الماوردييٌ المسألة في «باب عقد 
الهدنة»). 

مسالة: 0 لا يحتاج إلئ القبول» هذا هو الذي استقرٌ 
عليه رأيه» وإن كان ذكر قبله بأوراقي في اشرح المنهاج» عند الكلام علئ قوله: 
(أو جهة لا تظهر فيهنا القرية؛ تعد باحك ذكره - أن يدر جم حيده اشتراط القبوك” 
وعدم الاشتراط هو مختار النووي فى «كتاب 00 » قال الوالد: «وهو ظاهر 
تنصوص الشافعي ؛ ورأي الشيخ أبي حامد » وسليم » والماوردي » والبغوي» 
والروياني)”" . 

0010 م 0 : 9 2 قّ 

© مسألة: وأنه لا يرتد برّد الموقوف عليه وإن لم يقبل » وفرّعه علئ قوله: 

لا يشترظ الفول). 


8 مسألة: وأن المشروط أه النظر اف وف لهند لبد لفو لحر تررك 
مسألة: وأنَّ الوقف على طبقةٍ بعد طبقةٍ» أو بطن بعد بطن يقتضي 


.)5؟١/6( انظر: روضة الطالبين:‎ )١( 
.)7975/0( انظر: روضة الطالبين:‎ )١( 
روضة الطالبين: (ه/غ:؟").‎ »)0١١//5( انظر: التهذيب:‎ )( 


5 


6 الريك 
- لج . 


الترتيب» وأشان إلئ 7أنبالأكسن عير( 
مسألة: وأنْ لفظ الصدقة كنايةٌ فى الوقف » صالحٌ له وللهبة» فإذا نوئ 
ب لووقفتة حصل . 


© مسألة: سواءٌ أضافه إلى معيّنٍ أم إلى 


3 


© مسألة: 5 الوقف الموتك محم أَبَدِيحٌّ فيما يُضاهي التحرير » وهو 
رأئ الإماه(" . 


مسألة: وأنه لا يجوز بِيعٌ الدار المنهدمة» والحُصر البالية» والجذوع 
المنكسرة الموقوفة أبداء وذكر أنه لم يقل أحدٌ من الأصحاب ببيع الدار 
المنهدمة» وأنَّ ما في «الحاوي الصغير» من ذلك غلط» وما أوهمه فيه كلامٌ 
الرافعي مول ؛ وقال في «(باب الإجارة»): «(رحم الله الرافعي ‏ [الدعاي] نا أظنه 
أمعن النظر في هذه المسألة». 


قال: نس نض راان ال جيل يقالن الدار المنهدمة تباع ‏ كما 
بشوله. عض يزالحنابلة ااهل يقضباؤه ؛ روكذلك لق قضى' بأنهاءتز جه إلى «دورقة 
الواقف ملكا كما يحكى عن محمد بن الحَسّنء وحكا في مكان7" آخر عن 
الجُورِيٌ من أصحابنا ما يقتضي”؟' تقويته للقول ببيع الموقوف إذا عطب» أو كان 
0 م0 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (7177/5). 
(8) انظرة نهانة المطلت: (م/#وع) : 


() في زء صء ق: (موضع). 
(:) قوله: (ما يقتضي) زيادة من زء ص » ق. 


م 


هيه ما تخالف فبه الشيخان: النووي والوالد ونا رحج 


إذا رهط 


وةال الإنه لذ تلتقات اليدعقولا تكد مالكلاه »ليست تقؤيكه#دلقلا. علن 
قوله به) . نال لأ الفقيه قد يري ما يمنعه من القول به مانعٌ» . قال: «ولو قاله 
لم يُلتقت إليه» . 

ركلف فر علد ل رقم الال خا 02" المديي بالكلل لا ماكز 
عليها الدليل» فلا يُعتد بها أصلا » والجوريٌ لم يقل بأنها من المذهب » بل إنما 
حكاها عن أبي يوسفف» وعثمان البتي» والأنصاري» فلو أنه ذف إليها لكان 
خارجًا عن المذهب, ولا ينبغي أن يُغترٌّ بكلام الجُوري » ولا أن يُجعَل خلاقا في 
المذهب بعدما قال هذا الحَبرٌ الذي هو أعلم بالجوري من الناظرين في كلامه . 

وأمثال هذه الشذوذ التي تقع في كلام بعض الأصحاب إذا عَكَرَ بها مِثْل هذا 
العالم وجب الانقياد له فيما يقضي عليها به من اعتبارٍ بها أو دفع لهاء هذا هو 
الإنصاف» دكم مقالةٍ ضعيفة يحكيها إمام الحرمين عن بعض الأصحاب ثم 
ركه للك املس امادطك قنك عر كا وم طن أذ السام قد من 
المذهب حتئ يُعرضَ على قواعد المذهب» ويشهد له علماؤه بأنه غيرٌ خارج من 
أصولهم . 

وإنما أطلت هنا؛ لأنه ينفع في غرائب كثيرة اشتغل كثيد من أهل العصر 
بحكايتها وعَدّها من المذهب» وعندي أن هذا حرام في دين الله ولَآَنْ يعد قائلُ 
ذلك الرأي الشاذً غالطًا على هذا المذهب أَوْلى من”" أن يُلصِقّ بالمذهب ما هو 
لاد عه بعل سيل ١‏ (هذا فى مكالة عدت وإن اشتهرت في المذهب ء فما ظدَّكَ 


000 قوله: (من) ليس في ظ١‏ » والمثبت من سائر النسخ . 


0 


2202 الوقف (25 
ل 2 
بمقالة غريبة ينفرد بها بعض الآحاد» أو توجد في”! 0 
التي يجوز عليها أن تكون مما دس علئ المصنفين لكوي ا 
وو هد و تين. 


© مسألة: وأنه إذا شرط فى وقف المسجد اختصاصّه بطائفة كالشافعية ؛ 

لا يختص »2 قال: ابشرطي إن يتح بلفظليالمتيتجه اه رووزاادهزاخخضاص ب الانتفاع به 
عو ّ 

لا اشتراط كون إمامه شاذ فا متاك قنك قير مله لبتي كونيهاه كنقد بإجماع 
الل 

©) مسألة: وأن مَن وق وسكت عن السَّثْل» إن صَمٌّ إلى قوله: "وقفتٌ 
اك ا لله" ؛ صحّ وقفه . 

وتوقمٌ فيما إذا اقتصر علئ: "وقفثٌ"» وقال: «لم يقوّ عندي اختيار الصحّة 
فيه) » والشيخان لم يذكرا هذا التفصيل ؛ بل أطلقًا أن أصمّ القولين فيمن وقف 

و و 

وسكت عن التثل الببزلان0, 

ولعيلك تقول: التووائ لا ابتخالب فبملل ذا قال "الله" ؛! لأنه 'قال فوع اياتب 
الوع 2 © اودلى فلل ينا أواط ل تلات الى لاله ارد لف فى لامك ولا لبر ول فكرة 
صاحب «العّدة»» وقال: هو قياس قول الشافعى» : انتهئ . وتابعّه عليه الوالدء 
ولايفرق بين الروك والواط ايا 
لل في ظ 7 » م» ص: (تؤخذ من). 
(؟) كذا في ظ١ء‏ وفي سائر النسخ: (فقد). 
(©) :انظر: روغية الطالبين: (1/6؟) عاكفاية النبيه: (71/15)- 


(:) انظر: : روضة الطالبين: .)١1485/5(‏ 
00 على 061١‏ إطارع اشية ول افيه ان : (قلت: قد فرّق بينهما صريحاء فعجبٌ قوله, وهذا [مود..]). 


ا 


وهم ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد نفك و يهم_ 

فالحواب: أفياينا كلكا ن: اللكريت عن الشقلي وهي المذكورة في «باب 
الوقف» », وهي أعمٌ من أن يسكت على " ا لله" » واللام حينئلٍ 
المضر ف 

والمسألة الثانية: أن يجعل الله هو المصرفت» فهذًا بيِّنَ جهة المضرف »؛ 
وهى اك صاحب (العدة) فى «الوصية»)» از اقينا فى «الوقف» أن دي 
ب«علئ)» لا باللام» فيقول: "وقفتٌ على الله". 

ن قلتَ: فما قولكم فيما إذا قال: "أوصيث بتلثِي" وأطلق » هل هو كما 

إذا وتف سه 

قلت: الظاهر أنه مثله ؛ لكن في «الروضة» في «الوقف» في «الشرط الرابع») 

5 و و 

في بيان المصرف: أنه يصحّ ويُصرّف إلى المساكين"". وهذا يُوْذِن بالفرق بين 
الأقها وال مك0 


"مطالة: توأنة إذا قال "ذأ قفته فيه فتناف الله لكان امحعكا علد أ يريد 


ا 


التغليق ؛ وصرّح الماوردي دأثه باطل » وهو ظاهر قول الشيخين: (إن 5 شنط 
المؤاقرنا» علي أن يكو نبي 1" 


ددا لة: أرأنة او رقت مار 0 أحدهم 
حملا عند الوقف - فيدخل : في الوقف كما في الميراث» ويستحق الغلة لمدة 


.)7”71/0( انظر: روضة الطالبين:‎ )١( 
.)"81/65( (؟) انظر: روضة الطالبين:‎ 
.)*11//0( انظر: الحاوي: (070/17)» الشرح الكبير: (4/7 0؟)» روضة الطالبين:‎ )*( 


ا 


00( الاك (6<5م_ 
© (© 397 


الحمل » قال: «هذا هو الذي أراهء وقولهم: «قبل الانفصال حيط بوذا ع 
لبف لازنا لرالد هق الل عند لل رم الس يات ل وهر . 

ف مشا : 520 لعي الإمامُ في صحة وقف ما لم يره الواقف, 
والنووي قال - عا م الصلاح : «الأصح الصحة)7 514 لمحة هي ما كان 
الشريفت عماد الدين شيخ ابن الرفعة يفتي لان واقتضئ كلام ابن الرفعة 
تر يقن » وأما [1/م/1] الخلاف في المسألة فغير معروف. 


قال الشيخ الإمام: «ولم أرَ مَن تعرّض للمسألة غيرٌ ابن الصلاح » والنووي » 
وابن الرفعة»» قال: «وفي أكثر كتب المذهب اعتبارٌ الوقف بالبيع » ومقتضاه 


المنع)7* . 


. قوله: (مسألة) ليس في ظ١» والمثبت من سائر النسخ‎ )١( 

00( روضة الطالبين: (717/0). وكذا في ظ١:‏ (الصحة) » وفي سائر النسخ: (صحته) . 

(*) كذا في ظاء وفي سائر النسخ: (به)» وكذا بعدها في قوله: (ترجيحها)» في سائر النسخ: 
(ترجيحه) . 

(:) انظر: كفاية النبيه: (؟١1/9/1).‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير: (7179/57)» روضة الطالبين: (785/0). 


ا 


وهم ماتخالف فيه الشيخان: النووي والوالد طذًا__ رك يهم _ 


المبة 
ل مثالة: أذ هبة الذين لغير المديون صحيحة » وهو ما 7ه 1 النووي 
في (كتاب البيع)7"©. 


اله واد الوالدا! إذا وح ولك 24 493 فصان زرعاع_او بينقاء 
ا فصار فرخا - لم يمنعه ذلك من الرجوع في هبته”" . 

© مسألة: وأنّله الْرجوع في العبد الموهوب وإن جنئن » ولا يكون بدذلك 
مختارًا للفداء» وهو الذي جزم به القاضي الحسين» وجزم الشيخان بامتناع 
الرجوع كالمرهون» غير أنهما قالا: 0 : "أفديه وأرجع' كن ٠‏ واتّبعا في 
ذلك القاضي أبا الطيب» وابن الصباة9©) 


0 مسالة: 0 ل 0 الولد المنّهب بماله للحجر عليه لاا يمنع 
2 ( 
أباه من الرجوع' 

ع ع ع 7 2 

© مسألة: وأن الأب إذا اتخذ دعوة لختان ولده» وأهديت له هداياء وقلما 
بما رجحه القاضي الحسين من أنها للابن”"' > فلا يجب على الأب قبولها. 
)١(‏ انظر: روضة الطالبين: (1/0/60"). 
6 في ق: (الواهب). 
هر زاد في ز: (وأن له الرجوع في هبته) . 
)2 انظر: الشرح الكبير: (755/5)» روضة الطالبين: (781/0). 
(5) جاء في حاشية ظ١:‏ (قلت: هذا بعيدٌ عن القياس فيما أحسبء بل يَقَوّى المنع كالمرهون» ولا 

يقوئ الفرق بأن الرهن من فعله). 
(5) جاء في احاشيةاظ١:‏ (محل الخلافاةإذا صلحت اليدية للأبوالؤودء آنا الطاليدة لحي ايف 


ل 


وفرّع عليه أنه لو كان قاضيًا ج76١2‏ عليه خزخءرحوم عليه !كول هديّة 
بهديها )#والمتجووم به فق ا« الروك )اهالب على الأب القبول. تفريعا علوة 


. 9 


اللقطة 


2 ويانة يب ريات بالقليل 10 فلكي ولي امن القليل اما 
يفط تمرله: نسي مشيرل. 

د مسألتة _راددا سكديف فى" اللقنطتب لتطويال» إذ تمك ةالحفظ ##وتهورائ 
الأكثرين » وقال النووي: (الأقوئ خخلافه)29©. 

هذ منسألة# :أنه( إذانقافك بيدا التملاكى فونسجاء مالكهاة«ضديكهاةالالتقط 
بن عدي ميجر ا ةالعاللك وامطالنتفي" ولا "كوت الضمان ثابتاا فق ذمته قبل ذلك 
وهذا وجةٌ حكاه أبو الطيب الشّاوي عن أبي إسحاق» قال الشيخ الإمام: «أنا 
أخماره)اء وقال تب( وليسى من يشرط" مطالته تقدم 'ثبوت' الضمان. فئ ذمتة» ,وقال 
الأككزون: إن الفكان ايك اف دورمن زوم العلفِب] ٠‏ 


0 
0000 


- دون الآخَر فهي له قطعاء هذا في غير ما يُستعمل في الدعوة» أما ما يُستعمل فيها كالأغنام فهي 
لذب لادان 

)000( كذا في ظ١‏ » وفي سائر النسخ: (حرمت). 

(؟) انظر: روضة الطالبين: (751//6). 

69 انظر: روضة الطالبين: .)5٠١9/0(‏ 


نادم 


ات ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يْينا 


اللقيط 


١ 


له ذاذ لحري ارين الدرى عون البنلى فى الفط سوا 


وجداه في قرية أ أم بادية » وهو قولٍ الماوردي ‏ واختار النووي بعضة” .0 


ا مسألة: وأنّ اللقيط إذا وُجدت في ثيابه رقعةٌ فيها أن تحته دَفينًا؛ حُكِم 
بدفع المنارّع فيه وما يترئّب عليه من التصرّف » ولا بُحَكمٍ بصحّة ملكه له ابتداء؛ 
وهو توسّطً بين وجهين للأصحاب”" إن قيل بِرَفْعِه ما اتّفقوا عليه » فهو وما شابهه 
من مذاهبه الخارجة عن قانون المذهب ؛ وإلا ‏ وهو الصواب ‏ فهو من مُرجّحاته 
على أصل الشافعي . 

وتوقّفٌ فيما إذا أرشدت الرقعة إلى دفين بالبعد عن اللقيط . 


© مسألة: وأنْ اللقيط المحكومَ بكفره لا يمن عليه من بيت المال» وهو 
المحكىٌ عن 0 الشاففي 2 والمجزوم به فى «الحاوي» ,2 اع 0 قال 
الشيخ الإمام في كتاب دكنلقك ع1 : (إنه الأقرب) وقال في شرح المنهاج): 
(إنه الأصح عند غير الشريخين)"أاقال: : «بل يُقسّط على أهل الذمّة) » قال: «ويكون 
ما ينفقونه 56 لهم)اء وبهذا كله صرّح الماوردي والروياني وغيرهماء وأما 
الشيخان فأقرتٌ الوجهين عند الرافعي + وهو الأصح قن أصل «الروضة» 2 
الأنفاق عليه من بيك المال!4), 
)١(‏ انظر: الحاوي: (51/48)» الشرح الكبير: (7817/5) » روضة الطالبين: (77/6:). 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (97950/5). 
(*) انظر: كفاية النبيه: .)81/5/11١(‏ 
(5) انظر: الشرح الكبير: (57/57٠5)؛‏ روضة الطالبين: (0/ه 17 ). 
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00 00 5 
(© م 7ه 


قال الرافعي0©: (إذ لا وده لتضييعه ) وفيه نظو للستلقن »؟ فإنه إذا بلغ 
أعطئ الجزية)» » انتهئى . 


وهذا الكلام يُفْهم أنه يُنَقَقَ عليه بالأصالة لا على سبيل القرض » وإلا لقال: 
إله رد نه ) وداه أن الظاهر أنه يُجِعَل <ر:ءنٍ كالمحكوم بإسلامه » وذاك يُتقق 
عليه بالأصالة» وحينئذٍ فهذا يناقض قولّه فى «باب السرقة» في أهل الذمّة7©: 
«ولا نظر إلئ إنفاق الإمام عليهم عند الحاجة ؛ لأنه إنما ينفق للضرورة » وبشرط 
الضمان» » انتهئ . إلا أن يقال: كلامّه في السرقة مقصورٌ على غير اللقطاء» فأنت 


بين امرين: 


إما أن تحمل كلامّه في اللقيط علئ أن النفقة بمعنى القرض لا بمعنئ التبرّع 
المحض”” » ويكون محل الخلاف حيندًنٍ في أنه هل يُقترّض له من بيت المال أو 
من أهل النيمة ؟ فاحد, الوتكيين: من أهل القمة ؛ لأن بيت المال مقصو” غلم 
مصالح العمملبية ا ووله؟ اكهلوا منهم ) والغاف ايفن بيك الغالة لأنه من 
مصالحهمء فإنه إذا بلغ أَدّى الجزية وإن كان يُسترَدُ منه القرض أيضًا . 

وقد يُخرّجٍ وجهان في أنه هل يَُمّق عليه من بيت المال قَرْضصٌ أو تبرّع ؛ لأن 
أصحابنا قالوا فيمن أجرينا عليه حكمَ الإسلام فبلغ وأعرب عن الكفر: إِنَا 
نسترجع ما أنفقنا عليه من بيت المال وإن تركناه على كفره» وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: لا نسترجع ؛ لأن هذا الإنفاق كالتصدّق عليه» ومّن تصدّقٌ على كافر 
(1) انظر: الشرح الكبير: (457/57). 


(؟) انظر: الشرح الكبير: .)141//1١(‏ 
فيه قوله: (المحض) ليس في ظ ١‏ ء والمثبت من سائر النسخ. 


5 


ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يكنا © 


و 
لم يَرجع » هذا لفظ «البحر) » وصاحبٌ «الحاوي) جزم بالاسترجاع . 
وإما أن تحمل كلامّه في السرقة علئ غير اللقّطاء . 


وإنجاه 314 اذا وطق 1 لتك موس موز سو نا دكره دزا فى السرقة 
على هذ اكز يك رن ركهوة لوال جر" 


© مسألة: وأن الجد إذا أسلم والابنٌ حو لا يستتبعٌ الابنَ» وهو رأيّ شيخه 
ابن الرفعة » وقال القاذ ف الخسن كه 000 قال الشيخ الإمام: «ولم 
يذهب 2 رن الجد لا يستتبع » سواءٌ أكان الأب حيًا أم ميتاء 


ولو ذهب أحدٌ إلى تصحيحه لكان له وجةٌ قوي). 


© مسألة: وأنْ الذميَّ إذا سَبَى طففلا كافرًا منفردًا عن أبويه حُكم بإسلام 
القن قتعي ل" ا از الذميٌٌ قد سرق المسبي 
+3 لمر الكزب»؟ ر ملناة تدر 17 اد عر ارك سيك ا مويك دعر 
الرافعييٌ أنه الموافق لما ذكره أكثرّهم ‏ قال الشيخ الإمام: «فينبغي الجزم بكونه 
مسلمًا» + واب الريطة لكيه حي كلقن طرق الوم كانه ستليا اوور وض 
الخلاف » فخالقّه الشيحٌ الإمامٌ وقال: ابل ينبغي الجزمٌ حينئذٍ)0. 

ومن غرائب المسائل: إذا قلذا بما صحّحه الشيخان من عدم الحكم 
بالإسلام؛ قال القمال في «فتاويه»: «يتبع السابي في دينهء فلو كان يهوديًا 
والسابي نصرائيًا أو بالعكتن تبعه ##واذلاك قصقةافولهغ : إذاّ التق ايستفعم 'له وجود) 
(0 انظر: كفلية البيه؟ (06001/11 


(0) في ق: (فحكى) بدل: (علئ) . 
(7) انظر: كفاية النبيه: (5١8/1؟57).‏ 


مالا 


اللقيط 


©( 3 [50990 
مطلقًا حتىل كأنه ولده»). 
وفها اله القفال نظ . ول اع لك المألة فى غير لاقتاويه00؟. 


© مسألة: وأن الصبئَ المميّر إذا أسلم وقلنا: لا يصحٌ إسلامه ؛ فالحيلولة 
بينه وبين أبويةه الكافرين والشده ونا لشي ١‏ بعريكة ريا أنها 1 


ا مسألة: وأنَّ اللقيط إذا لم يُعرّف له مال» وقلنا: يستقرض الإمامٌُ لنفقته» 
فلم يجد مقرضًا» وجمع أهل الثروة فقسّط عليهم » ثم بان خُرَّا وله قريب - يُرجَع 
على قريبه » وهو ما ذكر الرافعي » وقال النووي: «اعتبار القريب ضعيف » [0/1اب] 
إن لقو سل بمضي الزمان)”". قال الشيخ الإمام: «قد صرّح الماوردي 
بالرجوع على القريب». 


كيت د كلق يرن ا فنك نر صايحكة ليان اقاك ينا ديلا تيد بالسقوط 
الرمان» لصيروايتها ينا الاقم على كار 


ع0ة ج(عاي |5 م 
لأا 0 


.)14178/17( بل نقل ابن الرّفعة ذلك عن ابن الصبّاغ كذلك » انظر: كفاية النبيه:‎ )١( 
.)"46 ,»8*957/5( (؟) انظر: الشرح الكبير:‎ 

(*) انظر: الشرح الكبير: (791/1) » روضة الطالبين: (876/6). 

(:) انظر: نهاية المحتاج: (107/0). 


ا 
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الوصية 
مع اق وان رض إلقمة ل ارم سيد 
هس ألة: وأ الأطزرلا والفروع يدخلون في الوصية للأقارب. 


© مسألة: وأنْ قرابة الأم يدخلون في وصيّة الدَرَب2©27» وهو ظاهرٌ النص 


في «المختصر)(" ؛ وقال في «الشرح الكبير)7©: (إنه الأقوئ»» وقال 5 
«الروضة)2!7: (إنه الأصح), وقال الوالد: «هو الصحيح» غير أن الرافعي 
والنووي ا في (المحرر») و«المنهاج)0*) عدم الدخول» 1 


ف عنالةة ران الوصية للوارث باطلة . 
ا ا الا 


© مسألة: وأنه إذا أوصئ لعبدٍ صحّ من سيده من الفبرال بيش كله 


على أي للسيد 1 


00 
(2 
69 
00 
(2) 
030) 


© مسألة: وأن الموصّى له بمنفعة العبد يملك أكسابّه النادرةً والمععادة ‏ 


© مسألة: وأنه إذا أوصئ لدابّة فانتقلت عن ملك مالكها بعد موت 


في ك» ص: (القرب)» وفي ظ:: (القريب). 


انظر: مختصر المزني: (15/8؟7). 

انظر: الشرح الكبير: .)1١/1(‏ 

انظر: روضة الطالبين: (19/7/5 2 17/4). 
انظر: منهاج الطالبين ص ٠.97‏ 

زاد ففي ص » قى: (وصية). 


اللا 


© الوضية 550 
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الموصي واستقرار الوصية لمالكها - فالحقٌ ما قاله الرافعي وابن 0 
مايق كزان | لبوك يراع زربا را ررد ين حر الك الجنض تاتبرورالبناضرل 
را شان قبل العوات !نالك ناذا بجر اتروع 0 0 
بالمنتقل إليه ؛ وهو توسّطٌ بين إطلاق الرافعي » والنووي» وابن الرفعة0؟ 

سال :ىذ لب ويك ارا و روصت باك من القلث» ثم قال: : أجزثث 
5 ظحت ,أن المالة كنتر ااتنونان خلافه) - قُبِلَ قوله» وصحّح النووي في 
اتصحيح الحبيها آنه لالتقيل :. وليه المسالة في «الرافعي» و«الروضة» علئ 
هذا الإطلاق» وإنما فيهما حكاية القَوليْق فيما إذا أوصين بمعدّن فأجاز الؤارث» 
ثم قال: ظننتُ أن التركة كثيرة» وأنَّ الموصّئ به يخرج من الثلث» ولم يُصَحَّح 
فيهما واحدٌّ من القولين» ولكن عزا إلئ المتولي القطع بأنه يُقَبل» وذلك يؤيد 
تصحيح الشيخ الإمام7" . 

انه وات لقان لد شت اسم الذة: 

© مسألة: وأنّ اسم البعير لا يتناول الناقة . 

© مسألة: وأنّ قول الموصي: "هو له من مالي" كنايةٌ في الوصية » وليس 
جه 7 

#اسيالةة زانه إذرفاك #اقطوه عشرة مز الإبل» أو البق أو الف 
اخنصٌ بالذكورء وان قال :7" دل احبص بالإنانقة» وفال#اللاتكان "1 اجوز 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (619/1 »)١8‏ روضة الطالبين: »)٠١7/7(‏ كفاية النبيه: (5119/17). 


(؟) انظر: الشرح الكبير: (71//1) » روضة الطالبين: (111/5). 
ف انظر: الشرح الكبير: (49/90)؛ زوضة الطالبيق : (131/52): 
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الأمران فيهما»» فخرجًا عن موضوع اللغة؛ ووافقهما الشيحٌ الإمام فيما إذا كان 
القائل جاهلا يُعرَّف من حاله أنه لا يُفَرّق بين دخول الهاء وخروجها. 

© مسألة: وأنه إذا أوصئ لشخص بدينارٍ كلّ سنةٍ؛ صح في السنين كلهاء 
وأظهرٌ القولين عندهما البطلان فيما 5 السنة الأولئن» والشيخ الإمام ذكر 
المسألة في «الفتاوئ)20 » وهناك حرّرها جيداء وإن كان في «شرح المنهاج» جرئ 
على ما في «الرافعي» » فالمعتمد عنده في هذه المسألة ما في «الفتاوئ» فاعلمه”" . 

© مسألة: وأن لفظ "العلماء" يشمل المتكلم علئ طريق السلف والصوفيً 
على طريقهم . 

هريياية دائه إذا قال "وضع ةم زليكيا "ذاو :"انعم" "١‏ وصتاى بيكذا"؛ 
لم يستقلّ واحدٌّ منهما بالتصرف, والشيخان سكا علئ قول أبي الفرج الزاز 
بالاستقلال. 

هنأل وأنه إذا قال '"أوصيت إلى زيد” 2 ثم قال“ أوصيت إلا 
عمريثة كان لكل منهما الاسفادل زكر فرك القوي » جالته الت ار 


© مسألة: وأنْ الوصية لأجهل الئاس أو لأسفلهم باطلة . 
© مسألة: وأنه إذا أوصئ بزيت يوقد في البيّع والكنائس ؛ لم يصحّ مطلقاء 


.)011/1( انظر: فتاوئ السبكي:‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير: »)١١9/1(‏ روضة الطالبين: (191/5). 

0 ق::( أضوت الها أو أنهتها) ٠.‏ 

(:) قوله: (مسألة) ليس في ظ١»ء‏ ق » وليس في بقية النسخ . 

(5) انظر: التهذيب: »)٠١9/0(‏ الشرح الكبير: »78٠0/1/(‏ 717/4)» روضة الطالبين: (7518/7). 
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سواء قصد تعظيمّهاء [أبمعمم/ أ أو الضوء على من يأوي إليها حا يلق ذكره في بابي 
«الوقف») و«الوصية) » وهو لكل وطاق الأمتجابها) لكن سكت الشيخان على 


تقييد الشيخ أبي حامد إياه بقصد التعظيم » وتجويزه عند قصدٍ الضوء”"". 


اف امقتال ارام إكااا رض رو باق رو شود الك هويا لخدب بجي 
الصرف إلئ زيدٍ من الثُلث إذا كان فقيراء وهو وجةٌ حكاه الحناطي(©. 

© مسألة: وأنه إذا قال: "أوصيتٌ بكذا(" لجماعة من أقرب أقارب زيد" ؛ 
بَطَلَء وإن قال: "أعطوا جماعةً من أقرب أقاربه"» أو "من قرابته"؛ صحَّ» وإن 
كان في الدرجة القربى أكثرٌ من ثلاثة لم يجب تعميمُهم » بل يختار الوصييٌ ثلاثة 
منهم » قال: الولم أرَ مَن قال: يختار اثنين مع كونه محتملًا ؛ لأن لفظ الجماعة في 
الصلاة مشقية 2ت . 


وصحّح النوويٌ أن الوصية صحيحة» ولم يتعرض للتفصيل بين أن تكون 
بصيغة "أعطوا" 0 ا 2 كن" مع كونه فصَلّ و فصحّح بطلان: 'اوصيت 0 
الرجليري :و قات يع اا لضاحي «المهديب)» و« التهذييب) وغيرهما -: «إنه يصحٌ : 
اأعظوا اعد للك "ار لايع و2100 


وبذلك استظهر عليه الشيخ الإمام» قال النووي”*؟: «ويجب التعميم إذا 


.)98:99/5( انظر: روضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير: (96/1)» روضة الطالبين: »)١85/57(‏ كفاية النبيه: .)7١6/11(‏ 
(") قوله: (بكذا) يس في ظ١‏ زء والمثبت من بقية النسخ. 

(:) انظر: روضة الطالبين: .)١11١48/5(‏ 

(5) انظر: روضة الطالبين: .)1١75/5(‏ 
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كان في الدرجة القربى أكثرٌ من ثلاثة)» أما إذا لم يكن في القربئ إلا ثلاثة') 
فاتفق النووي والشيخ الإمام؛ حيث صحح مح عاى ("2 وجوب تعميمهم . 


وإوما البح الإقام ارا روا ار اعرد ا 0 
ل ل ل 
مييق اننال ماده ابن » وابن م ابن ابن » شيم علفية برل إييخرلف /الذيع 
الإمام في ذلك » وإنما وقع في !شرح المنهاج») المي «الدفع إلئ اعد مع 
تعميم الأقرب » وحصول الجمع فيهم - لا يتجه) ء انتهئ . 


- 
ع- 


ولو قلتّ: ولا قال به أحدٌ لما أبعدت ؛ فإنَ المنقول في الرافعي وغيره : انا 
إذا قلنا: يعمّمون ؛ فالقياسٌ التسوية ؛ بأد ف لد اليم ابن حامد 0 الثلث 
لمن في الدرجة اراي :الاك لمركلى 9 العانيةء والعلث, لحك فى الدالعةة 
كر - فيما احسب -بإذا لم يكن في الآ رلك بإلآ واحد) وفي العاقية إلا ولحل 
أما إذا كان في الأولئ الجمع فلا أظنهم يصرفون إلى الأبعد0؟ . 

فسالة: وأنه إذا اأوضى العضة اسكن الاورنة والا يعد ولا تشلمم)ا 
علئ أولاهم بالتعصيب. 


. قوله: (أما إذا لم يكن في القربى إلا ثلاثة) ليس في ظ١ » والمثبت من سائر النسخ‎ )١( 

(؟) قوله: (علئ) ليس في ظ١‏ ء والمثبت من سائر النسخ . 

() زاد في ق: (الدرجة). 

[) من قوله: (مسالة: أنه إذا قال: أوصيت ٠:‏ ) إلى قولة: (- ١‏ يصرفون إلى الالكذ) اميت من 
نسخةٍ ذكرها في حاشية ظ١ء‏ ومن سائر النسخ» أما في متن ظ١‏ فالمسألة مختصرة» ونطها: 
(مسألة: وأنه إذا أوصئ لجماعة من أقرب أقارب زيدٍ » وكان في الدرجة القربى أكثرٌ من ثلاثة ؛ 
لم يجب تعميمهم» بل يختار الوصيٌ ثلاثة منهم. مسألة: وأنه إذا قال: أعطوا أحدّ الرجلين 
فالوصية صحيحة ء أما إذا قال أوضيكث لأحد الرجلين فناظلة كما :قال العيحاة) . 


حرضن 


ماله 4 أن الوصية بالمنافع تفيد اماق الكلة قالع بيمفال: اونا 
الوصيّة قال ركويم رالاشسطلام زهلة"تفيدهينا»:#-ولاكظ الرافعي أن «الأمفتخات»لم 
يعرترا ين فونه وس م ال أو او زر 101 لاتيم 
والتتفعة الدار” أو سكاها" أو "غلتها' » قال: وكان الأخن أن يقالء وذكر 
تفصيلًا تبه عليه النووي”"» ولم يوافقهما الشيخ الإمام واد. 


2# مسالة: وأ الموصئ له بمنفعة أمَةَ ب يملك مهرّهاء وهو الراجح 
في «المحرر») و«المنهاج»)»؛ لكن الراجح في «الشرح الكبير» و«الروضة» 


و 
7ن 3 


سيالة :وأن للوارث أن تميق عن المت ما وجب عليه .من عتق : وإن 
كان للميت تركة فيُعتق الوارثُ من مال نفسه» ويصحٌ ذلك» ويكون الولاء 
للميت» ويشتفيد الوارث بذلك افتداء التركة لنفسةء وظاهِرٌ كلام الشيخين أنه لا 


تعتق من مال نفسه عن موركة إذا كانت له ترك © 


© مسألة: وأنه إذا أوصئ بإعتاق رقاب فعجز ثلثّه عن ثلاث رقاب ؛ 
اشثّري به رقبتان وشقصٌ من الثالثة » ولا بأس بالتشقيص » وهو قول أبي إسحاق 
وجماعة من العراقيين» ورجّحه الغزالي » وابن الرفعة2» وصحّح الشيخان أنه 
لا يُشترئ شِقصٌ» بل نفيسان» فإن فصل عن أنمّس رقبتين شيءٌ كان عندهما - 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (/111/1)» روضة الطالبين: (188/5). 

.)181//5( انظر: الشرح الكبير: (/111/1)» روضة الطالبين:‎ )١( 


(*) انظر: الشرح الكبير: »)١78/1(‏ روضة الطالبين: .)5١١1/3(‏ 
(:) انظر: الشرح الكبير: (87/1» 86)؛ روضة الطالبين: »)١77/57(‏ كفاية النبيه: .)5520/١1(‏ 


571١ 


يه © ما تخالف فبه الشيخان: النووي والوالد يلكا © 
78# 777727 2 ري 0 
7 5 وو 0 : 5 و و ع 
للورثة » وتبطل الوصيّة فيه» وهو ظاهر النص »ء وقول ابن سرج والأكثر”"2. لكن 
يرجح أي قول الشافعى: (الاستكثار مع الاسترخاص أولئ من الاستقلال 25 
الاستفلةء)220. 


.)١14 :21557/5( انظر: الشرح الكبير: (85/19» 86)» روضة الطالبين:‎ )١( 
.)86/10( (؟) انظر: الشرح الكبير:‎ 


1 


الوديعة 


فى 
8 87 


الوديعة 
0 ع و 
© مسالة: وان المودع وغيره من الامّناء إذا مات ولم توجد الوديعة في 


تركته ولا أوصئ بهاء فإن وجدنا جنسّها ضمن ضمان العقد لا ضمان العدوان» 


© مسألة: وأن صاحب الوديعة فى صورة الضمان يتقدّم على الغرماء. 

© مسألة: و ن معاد اأدهي اذ رك له العف هاي : 

8 مسألة: وأن كر الجنس كقوله مثلًا: "عندي ثوب وديعة" تمييرٌ إذا لم 
يكن ثم ثوب غيره. 

© مسألة: وأنه إذا مات ولم يوجد غيرّه نزّل عليه » وإن وُجد أثوابٌ أعطئ 

سي ل زاآن الإيذكةا رذ ملظ 1 الموك يلد رصية و لعاسااق مانا 
كان مستندا إلى ما قبيل الموت لا إلى أول المرض . 

ا مسألة: وأن دعوئ الورثة رَدَ مورّئهم علئ المودع » أو تلفها قبل نسبته 
إلى القصير كين لك كلا مع . 

ا مسألة: وأن المودع إذا أودع الحاكم عند غيبة المالك غيبة طويلة يُعذرء 
والشيخان صححا أنه "لا يُعذر ملراة سواع أغاب المالك ع طويلة أم 


5 ا 
فصيره ٠.‏ 


.)759/7( انظر: الشرح الكبير: (27/85/10 7584)» روضة الطالبين:‎ )١1( 
5 


جم ها تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يْنْقّا ,© 
008 0-353 
ا مسألة: وأن المالك لو قال: "احفظها في البيت”"» فلم يمض على 
[ا/دداب] الفور». بل أخر. حم <لنعظ هك فاج ادك إلازان يكنهشا لعزت بن متلق 


ذلك التاخير تقريط .فى ميل هذه الوفيعة ) وأطلق الفبتكان أنه 90 


65/2020 


.)7879/1( انظر: الشرح الكبير: (709/1)؛ روضة الطالبين:‎ )١( 


ا 


الغنائم 


ده © 2 
8 000 


الغناتم”" 
عٍِ ع الى الال 50006 0 02م 

© مسألة: وأن الذميّ إذا حضر الوقعة بإذن الإمام بلا أجرة ؛ لا يرضح له 
ونع الودكة الا لمان 

4ه مينالة: وأنا الحقيية المشدودة على اقرش تدخل فى السَلب : هي وما 
فيها. 

ل لاي وك يون عل ير “انفد كك ريف الحزر 
لعن يوق سعد وا لا 

© مسألة: وأنْ مَن قطع يدّي إنسان» أو رجليه» أو أسره لا يستحق سلبَه» 
بل لا بُدَّ من الإثخان» قال: «ولا إثخان ولا إزالةَ للامتناع بذلك» . 

© مسألة: ومال إلى أن مَن فقأ العينين » وجمع بين قطع اليدين والرجلين 
لا يستحِقٌ السَلّبَ أيضّاء إلا أن يُتخِن ويزيلٌ الامتناعَ بذلك » وحاوّلَ أن يكون في 
كلام الشافعى إشارة إليه. 

".أنه إذا اشخرك انان فر إزررلة الاستيام لج يشحرها في الخلب 
حى يتساويا فى الإفنان : رإن كان ا حدها قلقي ةا الع ايفان الصلب: 
(1) في ز: (الغنيمة). 
هع قوله: (مسألة) ليس في ظ١‏ ., والمثبت من سائر النسخ. 


عدن 


هه معالة: و إذا جاء واعة من العقاة يطلب سهم المقاتلة . قي أزه 
و / 7 ٍِ 
بالغ ؛ أعطي بغير يمين كما رجّح العيذان انك فى مدعل البلويع الا تسعاواء 904 


ا مسألة: وأن أراضي الفيء تصير وقفًا من غير احتياج إلى لفظ . وهو 
رأى الماوردي والشيخ ا امات , 


© مسألة: :أن الإمام مخيّر في أرض الغدائم: : إن شاء قسَمّها بين الغانمين» 
وإن شاء وقَمّها عليهم» رَضُوا أم من عا نورت عنده في الوقف » لكنه 
جازم أن الإمام إذا وقف صارت وقمًا ووجب اتباعه » ولكن الرأي”" عنده أن لا 
يفعل . 

فالحاصل من اختياره: روا أي اليا هلولا أنالا يفف له 
باستطابة قلوب الغائمين ولا بغير استطابة » فما لاستطابة'قلوب الغانمين”؟ ؟ عدده 
مدخل » والذي ذكره الشيخان في «باب السير») قبيل اناب تك القتلء والقعال 
بالأمان» أنَّ وقفها إنما يجوز باستطابة قلوب الغانمين» فإن امتنع بعضّهم فهو 
ا 


وذكره الشيئ الإمام في اباب الوقف» عند الكلام في أن الإمام هل له أن يقِفٌ 
أرضَ بيت المال نقلًا عن الرافعي » وسكت عليه » غير أنه قال: #سيكون لي 27 عودة 


.)949 278٠0/5( انظر: الشرح الكبير: (10/5/6؟)» روضة الطالبين:‎ )١1( 
.)7557/1١4(و‎ )550/8( انظر: الحاوي:‎ )١( 

0 كدره طب رن سات إلنكى تيزو الرائ)» 

(:) في ظ؟.ء ك» م: (قلوبهم) 

(5) انظر: الشرح الكبير: »)557/1١(‏ روضة الطالبين: (١٠/لال1؟).‏ 
() كذا في ظ١ء‏ وفي سائر النسخ: (لنا). 


امردن 


إليه في «باب قسم الفيء»» ولم يذكر عن الرافعي في «باب قسم الفيء» شيئًاء 
إنما اقتصر على إطلاق إمام التكرمي أن أه الو قف على الخاتميق : 


© مسألة: ون المال الضائع إذا كان أرضا لم يكن للإمام أن يبيمَه ليحفظ 
دميه) بل سقيدن ا ذلك يط ذكره في (ايباب إحياء الموات»). 


عق جتو :57 


3771/ 


ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يهنا «ج 


بهي 5-0 
6( (© 


الفرائض 
© هسألة؟: وأن من انقطع خبرٌه لا يُقسَم ماله بين ورثته» ولا يحكم 
3 ع عر 
الناضى كونه وإن فضت هذ يغلي عل الطن مويك ما لم تقم بينة بموته » وعزاه 
زفة 
إليز ال , 


ع 5 : و 26 و 
© مسألة: وأنه إذا حكم بموته لا يُعطئ ماله من يرثه وقت الحكم ولا قبيل 
الحكم» بل مَن يرثه إلى الزمان الذي استند إليه الحكم» فإذا حكم سنةٌ خمس 
2 ساع ساع 3 8 1 
بأنه مات سنة أربع » ورثه من يرثه سنة أربع لا سنة خمس » ولعل هذا مرادهم 
وإن لم يصرحوا به. 
عِ عه 3 و ع 
© مسألة: وأن مال مَن لا وارث له لا يتعيّن انتقاله إلى ذوي الأرحام» بل 
ءِِ عِِ و 
يعمل به مَن هو في يده المصلحة من التأخير إلوا أن يَحضرٌ مام عادل » [أبوم/أ] 
وصّرفه في المصالح . 
© مسالة: وأن صدقه إلوراالأرحام عبد رصرفه إلي اليس مترائاةبيل أمرًا 


5-1 


مصلحيًا. 


0ه تاي | [5 6 


)0ن( قوله: (مسألة) زيادة من ك. م» ص٠‏ 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (077/3). 
77 


النكاح 


ل 01# وآن الوتر هو التهجد20 ووافق اللووي على تصحيحه أن 
و 


قال في أوائل (شرح منهاج البيضاوي» ‏ الذي كان كتَبَ منه قطعة وكمّلتٌ 
أنا عليه فى حياته _: «كان التهجّد ‏ وهو صلاة الليل ‏ واجبًا عل رسول الله َل 
وعلئ الأمّة» ثم نسخ عنه وعنهم)2"(7» وكذلك قاله في «التحبير المذهب». 


وسماعي منه أن الوتر هو التهجّد؛ وهو صلاة الليل» وينتظم لنا من هذا 3 
الوتر لم يكن واجبًّا على رسول الله يل ورجّح الشيخان أنَّ الوتر غير التهجّد» 
ثم رجّح الرافعي أنهما واجبان على رسول الله يك » وخالفه النووي في التهجّد 
فادّعئ النسح نام 


لك دعر اك إذا عيّنت كفوًا وعيّن الولوعٌ خلاقه» وقال: 
امح ل خف فى المي : اضر فى المجابة تويظ وا اا رسو عاط 
و 
الرافعى وغيره » ونازع فيه ا لشيخ برهان الذون بن الفركاح7؟) وقال: ((ايجري 
(1) مناسبة ذكر الوتر في كتاب النكاح أنه كما أنّ للنبي يل خصائص في النكاح اختص بها دون أمته 
فكذا في العبادات » ومنها الوتر فإنه كانت واجباً عليه علئ قول. 
)١(‏ انظر: الإبهاج: .)1١1/١(‏ 
(5) انظر: الشرح العبير 4019 )اك روضة الطالبيين :0/1 
(:) هو: إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء الفزاري » فقيه الشام. توفي سنة: 9؟/اه »- 


5-1 


هرهم ماتخالف فيه الشيخان: النووي والوالد كا رهج 


الخلاف فى غير المجبر حتى لا يكون عاضلا عند امتناعه من مُعَيّنِها) » وفيه 
د 


ا مسألة: ومالّ إلى قتالٍ أهل قطر رغبوا عن سنَّة النكاح » وإن قنعو”" 
بالتسرّي » مع تضعن القول 14 النكاح فرضٌ كفاية» والذي ذكره لحان ان 
القاضي أبا سعدٍ حكئ عن بعض الدراني أل التكاح فرضٌْ كفاية » حتئ لو امتنع 
منه أهلٌ قطرٍ ام 

© مسألة: ورجّح أنَّ التكاح ينعقد بالمستورّين كما قاله الشيخان9؟؟؛ غير 
أنه خالفهما في تفسير المستور فقال: (إنه من عُرفت عدالته باطنّاء وشّكٌ هل هي 
موجودةٌ حال العقد؟ لا من لم يُعرّف منه إلا الإسلام فقط»» وهذا صعبٌ شديد. 


© مسألة: وأن العبرة في تحريم النظر إلئ الأمرد بحال المنظور إليه دون 
الناظرء فكل أمرد حصن جه الى ا ور لطا إن ال جع لمان راق كا 
كلّ أحد ولو كان الناظر من أتقى خلق الله » وقال الرافعى”*2: «العبرة بحال الناظر» 
فمّن خشى الفتنةً حَوُمَ عليه أن ينظر» ومن لا فلا». وسدّ النووي الباب فحرّم النظرٌ 
إلئ الأمرد تطلككه كذا في روي ولكنه في «(شرح مسلم) و«رياض 
- انظر: طبقات الشافعية للسبكي: (717/9). 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: اهمه )2 
)١(‏ في ظ5» كء م: (قانعين) بدل: (وإن قنعوا). 
() انظر: الشرح الكبير: (/5/1 :)»2 روضة الطالبين: (18/107). 
(:) انظر: الشرح الكبير: (070/1)» روضة الطالبين: (457/1). 


(5) انظر: الشرح الكبير: (/817/7/1). 
(1) انظر: روضة الطالبين: (76/17). 


ول 


َ< ع 
الصالحين» دل كلامُّه وتَبُويبُهُ على تفصيل الشيخ الإمام» فليُحمّل إطلاق 
«الروضة» علئ مُقَيّدِ ااشرح مسلم) لالؤيافوي ولااشجع الدي مون 

ال6 نشالك: أن ما حرم النظرٌ إليه 00 ل حر منصناف وقال 
الشيخان”'!: «يحرّم» » ثم قال الشيخ الإمام: «إنه محل نظر»» قال: «ولسنا نجزم 
فيه بشيءِ ( إلا 6 نستبعد تحريم النظ إلى القلامة0) 8 

ع ع 500700 7 - و ع 

© مسألة: وأنها إذا أؤنت في تزويجها بمن ظنّنه كفو » فبان فسقهء أو دناءة 
طنين أوابدافيه ررقت هاما الجبريت تح ز لصبو لير ع ينور لإرؤتايا لخدي 
((المنهاج) تبع الرافعي!*) 

امال راوس إذا فرط فين الزوج نسبّاء فنان دوه كان لما الحمانة 

0 7 و عِِ له 
وإن كان مثل نسبها أو فوقه» وهو قول القاضي أبي الطيب» وقضية ترجيح 
«المحرّر» و«المنهاج» » لكن قضيّة ما في «الشرح») و«الروضة» ترجيح أنة لا 
خيار لها إذا كان,مثل نسبها وهو رأي ل قال الشيخ الإمام: «أنا أختار 
الأولفك قال: : «وكذلك لو شرطت كونه ذة نيا اد طياء أو نهر ؛ لآنها فل يكون 
لها فيه غرضص) ٠.‏ 
2 

ا مسألة: وأن مس الرَّجَلِ بطنّ أمّهِ وظهرّها ينقسم » فيجوز لحاجة أو 
)0 انظر: شرح النووي علئ مسلم: (71/5)» رياض الصالحين ص 459 . 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (7/1) » روضة الطالبين: (17/10). 
() القلامة: المقلومة عن طرف الظفر» انظر: تاج العروض ة (»/ابكد): 
(:) انظر: روضة الطالبين: »)١185/1(‏ منهاج الطالبين ص .7١5‏ 


)ه( انظر: التهذيب: ( لومم الشرح الكبير: (4/هغ١)ء‏ روضة الطالبين: (اإعمكحاء منهاج 
الطالبين ص 5١؟.‏ 
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ما تخالف فبه الشيخان: النووي والوالد يتنا 
.ده 8) 2 (6 
شمفقة )» ويحرم لشهوةن وبين ترق درجات » قال: «فما قرب اله الأولئ ظهر 
ا وما قرب إلءه الثانية [ا/وعاب] ظهر تحريمه) » قال: «وكذلك أقول في 
تقبيل الوجه). 
9 مسألة: وأنه لا يجل نظرٌ الممسوح إلى الأجنبيّة''". 
سوّده على «كتاب النكاح) من «المهذب») تصحيحه. 


مقا كران مباشرة ما دون المج بشهوة كالوطء » فتحرّم ) قال: «نص 


الشافعى يقتضيه) » قال: «وهو الأقوئ»). 


شاك ران الشيحّ والجاهل لا يكونان كفوًا للأشاقة واالكا نودم ل 
الروياني في «الحلية)7"' » فإنه رجح فيها أن الشيخ لا يكافئ الشابة » وجزم بأن 
الجاهل-لاتيكافلةالكالئلة : واعتدي'أنا بالعكسبج#السيخ!أوللج بأن"لا ايكافيع الشابة 
نالجام #العالمةاكة 


© مسألة: وأنه لو زوَّجٍ الكافرٌ ابنه الصغير يبالغة» وأسلم الأب والمرأة 
معًا - بطل النكاح وفاقًا للبغوي » وخلافا لبحثٍ ذكره الرافعي وتابعه عليه في 
(اأروضة)9؟2ع والااشه أن لا يَجعل هذا وما 00 نما علطن فيه النووي 
)00 جاء في حاشية ظ١:‏ (حكئ الفوراني في «العمد» الإجماع على الجواز) . 
(؟) انظر: كفاية النبيه: (510//11). 
فر في ظا: (من العالم بالجاهلة) » وجاء في داشيته : ل من العالمة بالجاهل) , والتصويب من 


سائر النسخ . 
(4) انظر: الشرح الكبير: (817/8)» روضة الطالبين: .)١41/10(‏ 
)2( قوله: (وما يشبهه) ليس في ظ١‏ » والمثبت من سائر النسخ . 


1 


هو اختلافٌ بين الرافعي والشيخ الإمام. 
ع ع عِِ وخ وس 0 ع 
© مسألة: وأنه يجوز أن يضاجع الرَّجْلٌ الرَّجُلَ والمرأة المرأة في فراش 
واحد إذا كانا لابسَين(' ثيابهماء سواء تقاربًا أم تباعدّاء بخلاف ما إذا كانا 


© مسألة: قال: «وإن كانا متتجرٌدين وبينهما ما يستر تَظر0' أحدهما عن 
الآخر فلا يظهر التحريم أيضاء وإن كانا في ثوب واحد» بخلاف ما إذا لم يُسكر 
أحدفا عن الأخن فإنه حرام). 

وأطلق الشيخان تحريمٌ مضاجعة الرّجْلٍ الرَّجْلَ » والمرأة المر في 0 و 
الشيخ الإمام على 0 قال: «(وعليه 9 كلام القاضي الت 1 ثم صحّح 
نا ذكرناه » ذكره فى «الحاييات»9©؟ وغيرها» وكذلك قال في التفرقة بين الآباء 
فالآأكيات في المعاني» قال: «وهو ار 0 0 وكمال الاحتشام , 
وبعد الشهوة») 


© مسألة: قال: «وفي الصبيان يُحترز فيُمنعون من النوم في فراش واحد 


)١1(‏ في ظ:: (غير مجردين) بدل: (لابسين). وجاء في حاشية ظ١:‏ (قلت: الصواب أن يقال: وما 
بين السرة والركبة منهما مستورء هذا في غير الأمرد الجميل قطعا ولا يقال: بطن أحدهماء وكذا 
لا يقال: بستر نظر أحدهماء إذ النظر غير مستور» وإن قلنا: أي: ما يمنع نظر أحدهما عن الآخر ؛ 
فيعم جميعَ البدن» ولا قائل به). 

)١(‏ في ظاى كء م: (بطن). 

(*) انظر: الشرح الكبير: (58/1)؛ روضة الطالبين: (18/10). 

[4) انظر: قضاء الأرتٍ في أسئلة حلب ص 714٠١‏ -1141. 


ودود 


ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يلا 


وإن كانوا لابسين ؛ لغلبة الشيطان عليهم»). 

مسألة: وأنه إذا أوجبّ النكاحَ » فقال القابلٌ: «الحمد لله » والصلاة على 

5 0 - 5 - ٠. 5 2 1 

© مسألة: وأن المرأة في موضع لا ولي لها فيه ولا حاكم لا تولي أمرّها 
عدلا » خلاقًا للنووي حيث ذهب إليه تمسّكًا بنصٌ نقله يونس بن عبد الأعلئ , 
وتوقف فيه الشيخ الإمام2. 

© مسألة: وأن من أقرّ بحرية امرأة في يد غيره» ثم قبل نكاحها منه. مع 
بقائه على دعوئ رقها - لا يصح نكاحه إلا أن يكون قد اعترف بأنْ الذي هي في 
يده أعتقهاء ثم يكون هو ممن يِل له نكاح الأمة ؛ لأنّ ما عدا ذلك لا يستعقب 
الجل » ذكره في «اباب الإقرار » وإنما اشترط أن يكون ممن تحِلٌ له الأمة ؛ لأن 
أولادها مس رفون كاليك على فإعدة امدق رو أن لد الرقينة رقت يان ل كك 
هو مذهبه. 

ارات فمك .. النكاح رالا جار : الم يرنه لل 8( 

© مسألة: وان فسح كل من او ار ب لعي را من حسن 
حدوث سببه لا من أصل العقد» ولا من حين الفسخ » ووافق الجماعةً في فسخ 
البيع بالعيب علئ أنه رفعٌ من حينه» وله عليه كلام نفيسٌ في شرحَي «المهذب» 
و«المنهاج») في «البيع» وفي «النكاح» و«الصداق»). 

© مسالة: وأن الصابئة والسامرة تَحرّم منا كحتّهم وإن لم يُعرف مخالفتهم 
للنصارئ واليهود في أصل دينهم » وتعجّبّ من قول من قال: «الصابئة نصارئ» » 
)00( انظر: الشرح الكبير: (589/17). 
)١(‏ انظر: روضة الطالبين: (0/10). 


ا 


ج00 ادوع 59 
وقال: «غالبٌ الصابئة قوم يعبدون الكواكب من زمن إبراهيم © قبل أن يكون 
النصارئ في الوجود » وقد عطف النصارئ علئ الصابئين في القرآن لمغايرتهم 


لهم) . [أ/ءئ/أ] 


© مسألة: وأنه يجب على الزوج من زوجته الكتابية مْن الكنائس والبيّع 
مطلقًا » دانت به أم لاء وإن لم يمنع المسلم زوجتّه المسلمة من المساجد » وعبارة 
الشيخين وغيرهما: الوتمئّع الكتابيةَ من البيّع كلاسن كدان الشسلمة م 
لعي عاك وى التي لع" واستعظم الشيخ الإمام هذه الكلمة وقال: «أيّ كلمة 
هي ؟! ولا يستوي المنعان» فذاك المنعٌ حتجٌ لحقٌّ الله » وهذا المنع تَدل'"' لشهوة 


نفسه ) . 


قلت ن. قروا سود التعيو راسلار التطارؤض ٠»‏ لاه ولاق باق 
لسلمُوا من ذلك» فما أحسنّ لفظ النصّ! قال الشافعي وه في «كتاب تحريم 
الجمع»: رولهر شغيل الكتهةء و النتروح ,الل ١‏ الأعيادء' وخر ذلك نكا" تريد 
الخروج إليه » إذ كان له منعٌ المسلمة إتيانَ المسجد وهو حقٌّ » كان له في النصرانية 
منع إنذانا الكيسة + لأآنه باط[ 76" وين . 

وقال أيضا: «وإذا كان له منع المسلمة المسجدٌ وهو موضعٌ الصلاة» كان له 
من الكنيسة وهو موضعٌ الشّرك الذي لا يُعصَئ الله بأعظم منه»» انتهئ ٠‏ نقَلَ 
اللشير البيهقيٌ في «المبسوط). 
() كذا في ظ١ء‏ وفي ظ:: (بذلٌ)» وفي ك. ص» ق: (بدلٌ)» وفي م: (نذل)» والندل: الوسخ . 


انظر: تهذيب اللغة .)88/١5(‏ 
(*) انظر: الأم: (هلى م). 


يي 


ما نخالف فيه الشيخان: النووي والوالد رن 


©: مسألة: وأنّ أنكحة الكمّار إنما ” يُحكم لها بالصحة إذا وافقت الشروط, 
0 د 9 : : 
وأطلق الشيخان أنها صحيحةء ثم الشيخ الإمام مع قوله بفساد ما لم يستجمع 
الشروط يقول: (إنه معفرٌ عنه رُخصة. فيُرخص في المقارن للإسلام ما لم يقترن 
به مانع » فالإسلام بمنزلة عقدٍ عليها مقطوع النظر عمًا قبله» . 


ا مسألة: وأنه إذا أسلم على أكثر من أربع ؛ فلا يجب اختيارٌ أربع » وإنما 
الواج تولك الجدعيبن أكتراتن أريفل والسوّام ادم فالشكوبت عن التعيين»مع 
الكف عنهن كلهن لا محذور فيه(2© » إلا إذا طالبْته بإزالة الحبس عنهن » فإن لم 
تحصل مطالبةٌ منهنّ قال: «فينبغي أن لا يقال بالوجوب أصلا » وإن طالبِئَهُ يكون 
الوجوب لأجلهنَّ كسائر الديون»» قال: «وعلئ هذا ينبغي أن يُحمّل كلام 
الأصحاب مع كونهم كالمجمعين على وجوب الاختيار والتعيين» . 

قلت: وما هذا في الحقيقة إلا تحريد لمراد("© الأصحاب » ولا خلاف بينهم 
فيما أحسب»ء والشبخ الإمام 3 أ «أمسكُ أربعا» للإباحة «وفارقٌ 
ع الروك ا رق لوح و رن قو ارشع اع و ل 
إلى منع الجمع » وهذا حسنٌ ظاهد» ما أظنهم يخالفون فيه فلا ينبغي أن يُعدٌ 
جعي هذا المنزع الذي ابا الوينات منزع 0 غ1 عصرون في اسعدواكة 
قولٌ الإمام: 9إمساكُ العدد المشروع واجب»» وسأتكلم عليه في باب المستدرك 
أواخرٌ هذا الكتاب إن شاء الله . 
323*311غ1ظ وهو استمرار نكاج 5 أربع في الإسلام» وهذا 

ظاهي على قولنا بصحة أنكحتهم كما رجّحوهء أما إذا قانا بفسادهاء ففيه وقفة». 


(؟) في ظ:: (لرأي). 
220 رواه مالك في الموطأ (845/5» رقم: 1؟). 


رضنا 


20 9 

ف مسدألة: وأنَّ قؤنّياينبالحدان في المرأة لقهااابتا.معيق؛ «إن.المعقق تَنْسَه 
لو أراد و أن يتكجياه' بج دين الابتين. ابه منهاة , واالز ران امرين غيويها + 
فيزوّجها ابئه منها دون ابنئه من غيرها)(2 - وجةٌ محتمل» وإن كان معظم 
الأصجاب قاطره ون جهة اذل الشين ل(ارت ان إوجاة الععتق عرو كالراظ ذا 
خطبها المعتق زوّجها السلطان. 

قال الوالد يه في كتاب «الغيث المغدق في ميراث ابن المعتق): «الولاء 
بمجرّد العتق يَثيْت لجميع العصبات مع المعتق » ويترتب عليه أحكامّه » لكن يُقَدّم 
المعتق ٠‏ فإذا كان به مانعٌ لم يمنع غيره» . وأطال في ذلك في كتابه المدكرر» 
557 في شرح المنهاج») . 


© مسألة: وأن ما حكاه أبو الفرج السّرخسي من أن ابن المعتقة يزوّج عتيقئّها 
فى حياة أبيها محتملٌ ظاهر » وكاد يُفصح بترجيحه 41 ت] فن الكتات المذكور » 
0 ع 3 5 و ً 35 : 8 3 1 006 ع 
م ان ترجيحاته تتلقئن عنةه يدون هذه العيارة ‏ 6 ال أنه يزوجها من 
يزوّج المعتقة وهو أبوهاء ووقع في كلام الشيخ الإمام أنه المذهبء وأنًا إذا قلنا: 
لا يزوج عتيقة المرأة ابئها ولكن أبوها ؛ فيُشترط استئذانه لابنته كما جزم به صاحب 
«التنبيه70©» ذكره في «شرح المنهاج) » وفي كتاب «الغيث المغدق» أيضًا. 

© مسألة: وأن خيار من عتقت تحت رقيق يمتد ما لم يمسّها أو تختار» 
وقال الشينان: قبل هو علق الفور )120 
)١(‏ انظر: المسائل المولدات ض "١‏ ؟: 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (58/1 0). 


() قوله: (كما جزم به صاحب التنبيه) من ظ١‏ » ص » وليس في بقية النسخ ٠.‏ 
(:) انظر: الشرح الكبير: »)١١59/4(‏ روضة الطالبين: (/191/19). 


لما 


27 60) 2 ١9 


#ساتالةة رأن مذي انها ينيم دين بُقَدُ أهلّه عليه إلى دين يُقَرُ أهله عليه, 
رالتيةاعو الساطم > اوزرا 21م إلى دينه على القول الآخر عامنرة ورجّح 
الشيخان أ يبلغ المأماك» وهو اخصوكم كما ذقلأه البيهقي في «المبسوط) عن 
حكاية الربيع ) قال البيهقى : (وهذا القزاك اح إلئ اأربيع» ) فالشيخان هنا 
مستظهران بالنص على الشيخ الإمام'" . 

قينا نه رارف لعشت ا التكاك وطلء الكركاة را وهاه وهو ما:ضحكحه 
الزافعيع فيا 117 الاشكقك) #الحن صحّح هو والنووي في «النكاح» علةق 4 

مسالة واد الظريقة القاطحة بأن الوطة فى البكاح الفايد لا يفيد 
التحليل هي المختارة . 

© مسألة: وأن دن بلغ سفيها فالمزمّج له وليٌ ماله من أت" أواجدء وهذا 
ما ذكر ابن الرفعة أنه الأشبه”"» وقال النووي”؟؟: «الأصح أنه لا يزوجه إلا 
القاسي ادا درك كا ا عليه الشجر فاو رو إلا القافى أو اد ! 
قطعا0* . 


حتبتت:2»- 


.)١50/107( روضة الطالبين:‎ »)8١ 0287/4( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير: (1076/4» 190/4) » روضة الطاليين: (4/90٠؟).‏ 

(60) انظر: كناية البيه: 8/1 1) 18/13 ): 

(4) انظر: روضة الطالبين: )1٠١١/10(‏ 

(5) جاء في حاشية ظ١:‏ (قلت: إنما يتجه القطعٌ تفريعًا على الأصح أن الولاية عليه للقاضي لا 
للأب). 


رضنا 


الصداق 


© مسألة: وأن المهر يتعدّد بتعدّد الوطء في النكاج,الفاسد» كذا ذكر في 
ا(بات. الخضيب») أنه منقام #'يغدما حكاه وجها واستحريه8 وقال فى «ياتب 
الصداق): (إنه لم يره لأحد)» إلا أن أبا إسحاق نقل في كتاب «التوسّط) عن 
المزنى ل القياس . 

© مسألة: وأنه لو تكرّرٌ وطءٌ الأب والشريك وسيدٌ مكاتبَةِ ؛ فالواجب مهودٌ 
لا مهي واحدء وعبارة الشيخ الإمام عن هذا في «كتاب الصداق» بعدما ذكر قول 
الو ورد «إن الواجت مهد واحد), 0 القاضى الحسين: (إن الواجب مهور» 
-: «في الترجيح بينهما نظرٌ 0 القلب إلئ ما ةاله(21 القاضى الحسين أكثر) . 

وهذا الذي دشر أن فيل قلبه إليه أكثرٌ م به 3 «باب الغصب» في أثناء 


ميا حعده( "نه وبين شيحة ا اسن ال و كنا 0 المجلس » إن تعددت 
اأوطآت فى مجلس واحد فوجهان9؟. 


© مسألة: وأنه يجوز أن يُصْدِقَها تعليمَ ولدها وإن لم يكن واجب علرهاء 
وهو خلاف ما جزم به الشيخان» واتفق المشايخ اله لاثة علئ ترجيح أنَّ له إصداقّها 
تعليمٌ غلامها كما قاله المتولي » خلافا للبغوي!؟». 
)١(‏ كذا في ظ١ء‏ وفي سائر النسخ: (قال). 
0( كذا في ظ١‏ ء وفي سائر النسخ: (مباحثة) . 
() انظر: الشرح الكبير: »)١88:549/4(‏ روضة الطالبين: (/8/1؟) » كفاية النبيه: .)91١/17(‏ 
(:) انظر: الشرح الكبير: (790/4)» روضة الطالبين: (705/1). 


ارا 


هم ما تخالف فبه الشيخان: النووي والوالد رَلْيننا 2 


2 93 

ا مسألة: وأن الإعسار بالمهر قبل الدخول لا يقبت خيارٌ الفسخ كالإعسار 
بعد الدخول » قال: «وكذا الإعسارٌ ببعضه » سواءٌ أقِبِصَتْ بعضّه أم لا» . وقد ذكره 
فى «باب التفليسن» من (شرح المنهاج) 007 وافرو يكنات انون الرَبيع علئ 

كتاب الربيع» » وفي «شرح المنهاج» في «الصداق) مختصرًا. 

و - 

وصريح كلامه في (اشرح المنهاج) فى «باب الصداق») قبيل «فصل 
الوليمة» أنْ ما ذهب إليه في الإعسار بكلّ الصداق اختيادٌ له خارجٌ عن المذهب» 


عِ 0 و 3 
© مسألة: وأن الواجبٌ فيما إذا اقتضئ الحال تشطيرٌ الصداق » وتعذر نفس 
و 
العف اكرقينة إلنشينت لا حب القييف وعو قول النووق ف لابات الواضي» ؛ ونال 
ابن الرفعة أيضّاء ونصّ الشافعى وكلامٌ الأصحاب يدل له؛ وقال الشيخان في 


و 
اباب الصداق»: «بل نصف القيمة)237. 


© مسألة: وأن كتابة الصداق فى الحرير جائزة» وهو ما أفتئ به الإمام 
0 و 

الجليل فخر الدين بن عساكر ؛ واد أاخى الحافظ , وشيح الشيخ عز اللحق بن 

عبد السلام ع وفى «فتاوئ النووي0”" أنها حرام ولو لم يقل: «إن 10 من 

أصحابنا صرّحوا بالتحريم» لَّمَا عددثٌ المسألة في هذا الباب» فإني لا أعرفها 

مصرّحا بها إلا في فتاوئ المتأخرين . 

)6220 انظر: الشرح الكبير: (4/؟2595 ١59؟)2‏ روضة الطالبين: .)"٠9/10/(‏ وجاء في حاشية ظ١:‏ 
(قلت :في التعبير:بقيمة: النصفت ونصفكٍ القيمة خبط اكليةللشيخيق وغيزهماء والحاصلٌ أن 
الشافعي والأصحابٌ تارة يعبرون بنصف القيمة » وتارة بقيمة النصف » وهو الجيد كما أوضحته 
يد 

() انظر: فتاوئ النووي ص ٠141 21١848‏ 


6 


الو لممة 
3 لوا (©6 5 
(© 97 


الوك 


11 ران الإجابة في جميع الولائم واجبة. 

مسأل" زراك | لقا وخر بن" الأكر و روفالة 'إنزه هر الجويك 16 
والشيخان صحّحا عدم الوسروت 357 وزيا أحمية وجها ثالثًا [/:/1] حكاه 
المار ردم #أخالا كا لقره قحا واد كنيز ! 

© مسألة: 17 الأجنبي لايجيية بدعوة المرأة إذازدعته إل زوليميووإن لم 
يَخْلٌ بهاء وهو قول إبراهيم المرُوَرُوذي » قال الشيخ الإمام: «إلا أن يكون الزائر 
مثل سفيان الثوري» والتي تزار مثلّ رابعة العدويّة») والنوويٌ سكت في زيادة 
«الروضة» علئ قول إبراهيم » لكن بعد أن ذكر من كلام الرافعي الإجابة ٠‏ 

© مسألة: وأنّ الضيف لا يملك ما يأكله وإن ابتلعَهُ وازدرده» ذكره في 
«(باب القرض» من «تكملة شرح المهذب» » وهو ما نقله''' صاحبٌ «التتمة) عن 
القمّال ثم قال: «عامّةُ أصحابنا على”" أنه يملك»» وتبعه الرافعي فعزاه إلئ 


(9): قوله: (مسألة) زبادة من ك) م »بص : 

)١(‏ قوله: (مسألة) زيادة من ظ؟» زءم» ص. 

(9) يشير إلى حديث: «وإذا دعاك فأجبه) رواه مسلم .)7١717(‏ 
(4) انظر: الشرح الكبير: (4/ه:")» روضة الطالبين: (790/10"). 
(5) انظر: الحاوي: (068/9). 

() في زءك» صء ق: (ذكره). 

(0) قوله: (على) ليس في ظ١‏ » والمثيت من بقية النسخ . 
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أكثرهم ة والنووي لمك اليو لكن فى (كتاب الايماةة من «الرافعى» 
عند الكلام فيمن حلك أنة لا رولك يذهأن لا رواتتف »ب الج اده 9 الآوان :اولان إلا 
تمليك فيها علئ الصحيح )!1 . 


وهذا إما أن يكون مخالفًا لما نقله عن أكثرهم » وإما أن يقال: المنقول عن 
أكثرهم أن فيها ملكا لا أن0*) فيها تمليكًا"» » وتكون مسألتان: 

هل هي تمليكٌ أو اإباخة * وعلئ القول بأنَها تمليك لا بد أن يكون فيها 
ولك 


هه 


وهل تم تقتضي ملكا ؟ وهذا لا يكون إلا علئ القول بأنها إباحة 20 , 


ونا أرق هذا فافول: لفت تملا ركنا إل تقتضي مِلكاء فلا يقع 


وهذا فصلٌ جيدٌ إن ساعَدَ النقل عليه» وبه يندفع التناقض عن كلام 
الإإاققى ء» ودكون مجالة"العمليك 1 الها فى اباك الولينة )7 


ومن الفوائد: أن الرافعيَ قال(: (إن صاحب «التتمة» زيّف ما عدا الوجه 


)0020 قوله: (إلى) ليس في ظ١»‏ والمثبت من بقية النسخ . 

(١؟)‏ انظر: الشرح الكبير: (7017/4)» روضة الطالبين: (18/10*). 

() في ظ!: (بالضيافة)» والمثبت من سائر النسخ 

(4) انظر: الشرح الكبير: م 

(5) في ظاء ز: (لأن) » والتصويب من بقية النسخ . 

© علق زايى تاشن شهنة في حاشية ب" : (هذا تكلف ظاهرء قاله الأذرعي) . 

(0) قوله: (وعلئ القول بأنها تمليك... القول بأنها إباحة) ليس في ظ؛١‏ ء والمثبت من بقية النسخ . 
(4) انظر: الشرح الكبير: (807/4). 


5 


الولعم 


هر ©) 9 كح 
ٍ-_ 26 و 
الآخر)ء يعني: القائل بأنه بالابتلاع يتيّن حصول الملك قبله» قال: «وذلك 
يقتضي ترجيحه) . 

قلت: وهذا يهم أنه زيّفٌ قولّ القمّال أيضّاء وقد فهم الوالد هله في شرح 
التهذ جام للك عن الرانعن 4 وليين_كمااكهم 4 وإنما. أؤزاد الزاتكوة إن يضاحب 
الحم ريلك _نالعييا الرقتك الا حي ١‏ الا مزج لأوسة النذرعة علق تررك الو الع 
أنه ضعّف قولٌ القمّال» فإنه لم يزيفه» بل في كلامه إشارةٌ إلى ترجيحه في باب 
الوليمة) » ثم صرّح في «كتاب الآيمان» بأنه الصحيح . 

ف بل تفار ان رانك يكهداتها بلا عذرٍ مكروه» وهو ما قاله النووي في 
(فتاويه) , لي قال في زيادة «ااروضة): (إنه خلااف الأمن» ؛ وجزم الرافعي 
بعدم الكراهة7" . 

© اسعألة: وأبويحرء:أنزيأكل منماريلئ أكيله . 

مسال و01 وسطا لفو 19 رمن رامن الثريك» 

© مسألة: وأن يُعَرْسَ على قارعة الطريق. 

اسم ل وإ ناليفوة كن كار موة ضف ,فى المسائل الختيى كتانًا 
شماه لكشت الليس عن المشائل الخمس ١‏ ذكر فهة.تضوصن الغافى الدالة 
)١(‏ قوله: (الأخير) من ظ١»‏ وليس في سائر النسخ . 
إفة قوله: (لا) ليس في ظ١‏ » ص » والمثبت من بقية النسخ . 

69 انظر: الشرح الكبير: (51/4”")؛ روضة الطالبين: »)75٠/1(‏ فتاوئ النووي ص ه١٠٠‏ 


(4) في ك: (مسألة: وأن يأكل من). 
)0( زاد في ظ ؟: (مسألة:). 


ند ا 


م ها تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد ي'#كًا (ج 
90 035 
على التحريم » قال: «وما كان فى معنئ التمرتين حكمه حكمهما»» والموجود 
في كتب الأصحاب بعد قيام طريقتى خراسان والعراق: الاقتصارٌ في الخمس 
عل الكررطة: 
3 

مسألة37: وأنه يجب إنكار شرب النبيذ علئ فاعله ولو كان يعتقد حله ؛ 

كما يقام عليه خاي 


2 معالة: زاألة لا يجوز ١‏ علش الوا من أسم حم ورغير ةن أن اتكى 
أبا القاسم بعد رسول الله يِه ه والرافعي جوّزه لمن اسمه غير محمد(" » والنووي 
جرّزه مطلقّاء وادّعئ أنَّ النهي كان مختضًا بحياة رسول الله كك هذا مع 
اعترافهما جميعًا - الرافعي والنووي - بأنّ مذهب الشافعي المنعٌ مطلقًا0». 


ثم نبّهِ الشيخ الإمام رَقِتم على لطيفةٍ فقال: «الذي يحرم عندي التكنية » وهي 
وضع اللفظ للذات» والتكثى وهو قبول الذات لذلك » فيحرم عليك أن تَكَنّى ‏ 
وعلئ المُكنّى أن يقبل4 2 قال: «وأما الإطلاق كقول النووي في خطبة «المنهاج»: 
(أبو القاسم الرائعى »+ فليس هذا ودعا للاسم عليه ولا اك من المكدراة 
ولكنّه أمرٌ ثالث»» قال: «والأظهر امتناغه أيضًاء إما لأنه في معنى التسمّى ؛ لأنه 
رضنا بذلك© وإإنا_لأئة يقزيك غلق متكية باللكم إلا أن ايكون" ذاعم لشعض ا 
ا 7 اا 
(1) قوله: (مسألة) ليس في ظ؛ » ق» والمثبت من بقية النسخ . 
فرع جاء في حاشية ظ١»‏ ز: (قلت: هذا حسن ؛ ولا معنى لتمكينه ثم حدّه بعدٌ) » وعزاه ابن فاضي 

شهبة في حاشية ز للأذرعي . 
(6) أشار في حاشية ظ١‏ إلئ نسخة: (لمن ليس اسمه محمد). 
(:) انظر: الشرح الكبير: 477/10 )» روضة الطالبين: .)١6/1/(‏ 

26 


كان اكه ا وغيره) ) وهذا رواه أبو عيم في «الحلية») وم والنووي 
نفسه نقله عن رواية البيهقي وغيره» وهو صريحٌ فيما ذهب إليه الوالد. 


ذلك تكواليووي ذلكء غين أنة يبوج بمخالفة المذهب فيه ولو عد هذا 
من اخحتياراته الخارجة عن المذهب التي لم يساعده الوالد عليها لكان أولى» فإِنَ 
كثيرًا مما اختاره مخالفًا للمذهب كانتقاض الوضوء بلحم الجزور وغيره» وزعم 
قيامَ الدليل عليه - لم يساعده الوالد» وهذا من هذا القيل ”7 


.)1١71//9( انظر: حلية الأولياء:‎ )١( 

(؟) جاء في حاشية ظ١»‏ ز: (قلت: حدث من أعصار تسمية الولد بأبي القاسم اسمًا علّما لا كنية» 
فهل يقال: إنه جائرٌء أم لا فرق بينه وبين التكنية به ؟)» وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى 
خط ان نع وقال ا قال ا ا ا 2 (وما رواه عن الشافعي رواه أبو عاصم في 
«طبقاته) كك الربيع , ا ابن ا حاتم في «آداب الشافعي» فةال). 


لق 


ما تائف فيه الديخان: النووي والوالد مج 


العشرة والقسْم 


مسألة7": وأن دن أقرع بين نسائه ليدعو من خرجت القرعة عليها إلى 


2 0 5 8 0 6 3 8 
منزله : ويمضي هو إلى منزل مَن لم تخرج قرعتها - لم يجزء والرافعي قال: 
وجب أن يجوز»» وتبعه النووي وقال: «ينبغي القطع “وين 


© مسألة: وأن ظهور النشوز :من الهرأة لا يبيح, الضرب » وهو ما رجحه 
الرافم فى لمر أ ا 0" 


© مسألة: ونال إلى أن الحكمين اللذين ,مهما الثا 9 عسل الشعاق 
بين الزوجين لا يُمَرّقانَء وإنما يُصلحان» فإن أعياهما الصلح شهدًا عند الحاكم 
على الظالم بظامه» ومَْعٌ الحكمّين من التفريق خلاف المجزوم به في كتب 
الأصحاب»ء ولو لم يذكر الشيخ الإمام أنه قضيّة كلام الشافعي وليه لعددتّه من 
مذاهبه الخارجة عن مذهب الشافعي . 


ف مسالة: :ران الريحه القائل بإن الجكمين 2 على القول بأنهما حكيان!! 
وكيلان ‏ إذا غاب الزوجان أو أحدهما لا ينقطع نظرهما - قوي » قال: «لأنّا لو 
[أقة/ب] اعتيرنا فى هذا البات ما يعتبره قف اباب القضاء») لم يَتقذ حكم الحكمين 
عليهما وهما في البلد حتئ يحضرًا . 

)١(‏ 'قوله: (مسألة) زيادة من ك: 

(؟) انظر: الشرح الكبير: (4/ >9 روضة الطالبين: (/10/: 9). 
(#) .انظر: العدزيب: (/ لم١‏ ). 

(:) في زء ص: (الحاكم). 


0 ال 2-5-5 سمت ل ند 
05 جه 7©هة 


ع ع قود و 2 

© مسألة: وأنه(' لا ينعزل واحد منهما بالإغماء » وهذا قوله في كل وكيل ؛ 
رانرات حكاء رح فا اعد امون ام كس ركلات» رقالة اشيغي أت 
يحرى فا 5 وكالة)”"»: قال الشيخ الإمام: «قد اخترث أنا ذلك في «كتاب 
الوكالة» قبل أن أقف على هذا الوجه»). 

قلت: وعلئ كل منهما نظر: 

أما الرافعى فيقال له: لا يلزم من عدم الانعزال بالإغماء في الحكمين عدمه 
في كل وكيل ؛ لأن شأنهما آكَدُ من شأن الوكيل» وهما قريبان من الحاكم » ومن 
دَمّ صكّح طوائف :أنهما حَكمان» ولعلّ منافاة الإغماءاللحاكم أقَربٌ من هتافاته 
للوكيل » ولو كان .ذلك لازمًا لقيل لك: إن لنا وجها أن الوكيل لا ينعزل بالإغماء ؛ 
بل ولا بالجنون» فلا حاجة إلى هذا البحث » فالحاصل أنهما إن استوياء فالوجه 
منقول » وإلا فالفارق مانعٌ من صحة التخريج . 

وأما الشيخ الإمام: فالذي تقدم في الوكالة غيرٌ ما نحن فيه كما تبّن» فما 
الذي تقدم بالمذكور هنا فيه الوجه» ولا التخريج من هنا إلى َم بظاهر . 


0 


. في ظ١: (لأنه) بدل: (مسألة: وأنه) » والمثبت من سائر النسخ‎ )١( 
.)99/2( انظر: الشرح الكبير:‎ )( 


2 


5 فلسسني سوهت ادانشك 270 
© 2 


الخلع 

ا مسألة: وأنه إذا قال: "أنتٍ طالق» ولي عليك ألف"» وقال: "أردت 
بقولي: ولى لات ألفٌ : الحال لا#العطف" #فبنى أن نجل »«وولاؤيقةوالطاذة 
إذااك تقبل الترأة »رولا يجب لمالا الأ يمنا الالسطان نايك العري فإن 
هذه الجملة يجوز أن تكون حاليّة ؛ وأن تكون معطوفة » والأصحابٌ جزموا بأنهما 
إذا لم يتوافقا علئ إرادة الإازام”" يقع رجعيًا » وكذا لو اتّفقا على إرادته في وجه. 

9 مسألة: وأنه في هذه المسألة إذا قال: "أردث الإلزام"» وأنكرث هي, 
فإن كانت قذنةالك :"فلك" ف أن ل" يسمّع إنكارها ؛ 92 قبولها كالتصديق» 
والأصحابٌ أطلقوا أنها إذا أنكرت فلا مال» سواء” أقالت: "قبلث"2 أم لم 
1 

© مسألة: وأنَّ الزوج إذا قال للوكيل: "خالع"» ولم يعين له قدرًا يخالعٌ 
به» فنقصّ عن مهر المثل ؛ لم يقع الطلاق » وهو ما رجّحه الرافعي والنووي في 
«المحرر) و«المنهاج)7؟2» وقال في «الشرح الكبير»: «كأنه أقوئ توجيها)0", 
لكن فى متن «الروضة» قال: «الأظهر بقاء النصّين2"70» يعني: فيقع الطلاق في 
00 في ظ!: (الالتزام) ؛ والمثبت من سائر النسخ . 
(؟١)‏ قوله: (سواء) زيادة من ك. 
(0) في زءكء ص: (تقبل). 
(4) انظر: منهاج الطالبين ص 575. 


(5) انظر: الشرح الكبير: .)437١/4(‏ 
(1) انظر: روضة الطالبين: (791/10). 


ان 


© الخلع 56 
9 


هلآه المكؤاراة +" لأنة؟المتصوص فيها : 

امنا ل“ ؤآن الزوج إذا وكّل السفية في قبض عوض الخُلع المستقر في 
ذمّة المرأة فقبّصته لم يُعتَدّ به» وكان حقّه باقيًا في ذمتهاء وأطلق الشيخان عا 
ل الحسةاراكه شفط كوا الزوج هو المضيّم لماله""» قال الشيخ الإمام: «هذا 
إذا كان العّض معيّنًاء أو عُلَّقَ الطلاق بدفعهء أما إذا(" أَذِنَّ له في الخُلع علئ 
مالٍ في ذمّتهاء ثم أذِنَ له في قبضه» فلا يصمح القبض ؛ لأنْ ما في الذمة لا يتعيّن 
إلا بقبض صحيح) . 

9ه مسألة: وأنّ قول المزني بفساد الوكالة في المخالعة على خمر وختزير» 
وأنه لا يقع - شيءٌ حَسَنٌ قوي(" . 

© مسألة: ون قول الأصحاب فيمن خالَعَ على خمر أو خنزير: ١(إنه‏ يقع 
الطلاق» - محتاجٌ إلى الدليل » قال: «والمنع فيه متوجّه) » وقد يُعَدّ هذا خارجًا 
عن المذهب» إذ.لا سلف أه من الأصحاب يُعرّف فيه» وقد لا يُعَدَِّ لأنه لم 
يعترف بوجود نصّ للشافعي على ما قالوه؛ وسنعيد ذكره في «الباب الثالث)» إن 
اع الها 


.)79//1( انظر: الشرح الكبير: (578/4)»؛ روضة الطالبين:‎ )١( 
زاد في ص: (كان).‎ 6 
. 099 15/1( انظر: مختصر المزني: (797/8)» روضة الطالبين:‎ )6( 
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.هام ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوادد يجيا 


ده 6 97 


الطلاق 


ومنه إلئ آخر الفقه تقل المسائل ؛ لأنه يك فض [/:/!] عندما كتب قدرً 
يسدر مق لاكدات الطلااق». ولس انهه تيك مويتقل »نما هي مسائل لتلقك 
تارمق ذا وفسائل سمعها منافية ‏ فمما كا نو ص 1 ادال لل لسر حيقلا 
وقد كان يذهب فيها أولا إلى رأي ابن الحدَّاد» وصئّف في ذلك كتاب «قَطف 
التَور فى«مسائل,الدّوق) :ال أنه عليه« يوسن الملؤسلة؟"؟ الاأتاركية فى انه اث 


وأوزيكقة وسوجية ةوفه أبغنا «التّور في الدور» . 


ثم رجع إلئ وقوع الثلاث » وصيّف في الوقوع تصنيقًا مستقلا» ثم د | 
وأملى عليَ إملاء» هو الذي .استقرٌ عليه رأيه» ثم لسخّصّ ما أملئ علي في أسطر 
يسيرة » ها أنا أحكيها من 1-0 كا ران خمداوات 2 


«اختياري في (المسالة ال يبجية) دق المنجّزء وكذا يقع 0 
تكملة الغلاث» إلا أن يفضي إلى أن أكون الكاذ انقضت بيديّما:: قانة إذا كال 
"إن وقع عليكِ طلاقي فأنت طالقٌ قبله ثلاثا"؛ قال بعضهم: التعليقٌ باطل ؛ 
لمنافاة الجزاء للشرط ؛ وهذا باطل ؛ لأنه إذا فسخ نكاحها ثم تزوّجها غيره ودخل 
باة ردت إلى الأول بي طلفهارفر ركام( ثاني ح فإن ونا القلة قتيقة يق ؛ 
تُخرّج على عود الحدث » إن عاد دار وإلا فلا ء ووقع المنجّر» وإن قلنا: القيللة 
متّسعة بانَّ وقوعٌ الثلاث في النكاح الأول ؛ لأنْ المعلق عليه تطليقٌ غيث مُقَكد يا 
() قوله: (المدرسة) ليس في ظ١‏ » والمثبت من سائر النسخ . 

0( في ك» م » صص: (معتد) . 


و 


الطلاق 


به والمعلق مقرَّدٌ بالقبليّة . 
فقد بان بهذه المسألة أَنْ التعليق ليس محالا كما ظنه بعضهمء فإذا نجّرّ 
واقضن الال الذوذ تعارّض مَعَذا ما يقتضي لز الم رةه ربياه 
املع أو ل لأ لاعن ميق اول نالسر اضرع عن ريسك بالشزتاء وهو 
في نظر الشرع 0 من لياع روت عند التعارض » وإنما قللقة: تكمّل 
وهو الذي اشيتقر اعليه ا أن12"؟.ومات علي وإإن كان دك كفلا تفيل بات 
الصداق») من «شرح المنهاج), ولم اسه ماتيا" اخ اموت منه 
ما .ذكرنام» وذكزه ع 3 اول «التّور) ؛ مصئّف قديم له فى الشالةع ورجح 
الشد غات وقوع || 5 2 (0؟)! 
مفاكة: : ورجّح أن الما قدا افع "لل ١‏ إذا راذا فالوه "نا لم 
أطلقك فأنت طالق"» يكون كما إذا قال: "متى لم أطلقك"., لا كما إذا قال: "إذا 
ب إلاتاك" د :| سردي عر سر عاتن ا على وله نط : لاحت يكم 
د لي كاعرو أوَ تَمْرصُوأ لَمُْنَّ ورِيصَّةَ * [ اند ممه أملاه علي 
ليله الغلاذاء كالث عشر جمادئ الآخرة سعة أربع وأربعين وسبعمئة ) وسأتكلم 
علئ ذلك في المستدرّك » فإني لم أجدهم فرّقوا بين "مت" و"إذا" فيما نحن فيه . 
9 متسأليةةازرانهالاذااقاله: امسر عدر كرا لقان )| نوشناء الثه "م عياه الاناعساء 
-2 ع 5 و 
إليهماء ولم تطلق واحدة منهما» وبه جزم صاحب (الذخائر) » رأيته فيه » وسبقه 
)١(‏ في ق: (حاله). 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: »)١١1١/4(‏ روضة الطالبين: .)١1517/4(‏ 


6 


م ماتخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يا بج 
إليه صاحب «التهذيب»)2 ووقع فى «الشرح» و«الروضة» نقلا عن «التهذيب» 
تصحيحٌ أنه يعود على عَمرة فقط(©) فصرّح الوالد بالقطع بمخالفته» ذكره في 
«باب الوقف). 


قلت: والذي في «التهذيب») هو ما قاله الوالد» وسقط علئ الرافعي شيءٌ» 
فنقل عن «التهذيب» بحسب النسخة التى وقّعت له» وهى غلط مَرَّ عليه وسكت ؛ 
وإنما قال البغوي ذلك فى "طالق" لا #طالقان »وو الصو كلق ينا تحر ريع دلاقة»: 

"أنتما طالقان إن شاء الله"» يعود الاستثناء إليهما جزماء وبذلك صرّح 
وا حي نا ل 


هاه 5-0 ب" 1 5 
و: حنضة يشير الفا 20 الل » وهي مثلهاء وبها صرّح البغوي”") 
3 8 
ومَجَلى» ولم أرَ الروياني ذكرها. 


و: "حفصة وعمرة طالقٌ إن شاء الله" وبها أيضًا صرّح البغوي» وصحّح 
ألميو لا شا 1 وصاحب «البحراء وصحّح أنها تطلق”؟22 ولم يُحكَ عدم 
الطلاق0© إلا عن الحنفية وبعض أصحابناء وما فعله أوفَقٌ لقواعد أصحابناء 
نلوك لعن نا كف أده لطادة ا نبوكانناي] موي كاد رتش باك ا مدااى 
“طألق "ا أما #طالقان"«فلا هللاوف افيه » إدمااموخلط افي؟ النسح كها ين 
للك" 

7 ا 
(9) انظر: بجر اللتلعب: 32/1١‏ ): 
(*) انظر: التهذيب: (10/5). 


(4) يانظواة ]حدر المذهب: 1و انيدك ني( دي 
(5) في ق: (الخلاف). 


يق 


© اك 5م 
235 (© 97 
ف جع لدان 8 املاستضا كسام بصفة تقع مُترثَّبةَ على الصفة» والأصحٌ في 
أصل «الروضة)» أنه يقع معهاء وهو الخلاف ةن العلموسنابقة علق التتخلولية أو 
[/:؛/ب] مقارنة له» والشيخ الإمام يرئ أنها سابقة» والرافعي - تَبِعًا للإمام 


والغزالي ‏ يَجْتح إلى أنها مقارنة ؛ وبه صرّح النووي7) 


© مسألة: وأن التعليق إيقاع» والمجزومٌ به في «الرافعي» و«الروضة» 
عا للذراك انه ليس ينا 117 دري أن هذا" المتجروم يواعيد العبعين وك 
عند الشيخ الإمام وهو قاطع بخلافه ) وليس عنذه 00 الخلاف في 


دعن لو 5 مَؤوَلة د دعا إليها الاسترسالٌ في الكلام» فلا 


فقل :انيه نوو لفان 


© مسألة: وأنه ديد دون من ثانٍ» قَرّر ذلك فى تفسيرة «الدّر النظيم» 
في تفسير7؟ سورة الحشرء ومن دم رجّح أنه إذا قال: "إن كان أول ولد تلدينه من 
هذا الحمل ذَكَرَا فأنتِ طالق' '» فولدت 5 را ولم تلد غيرّه > لا يقع الطلاق » وهو 
وجة ذك ر النووي 2 6 ضعيف مردود» وحكوئا الشيخ ا علي في لاشرح 
الفروع» اتفاق اللأصحاب علئ خلاذه”*2, ولم يوافقهما الوالد على ذلك» بل 
نصره » وأطال القول 20 فيه فى الكتاب المذكورء 
)١(‏ انظر: نهاية المطلب: »)١77/١5(‏ الوسيط: (577/60)» الشرح الكبير: (2)0175/9 روضة 

الطالبين: (9/4؟7١).‏ 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (1/5/9) » روضة الطالبين: (179210/4). 
() في ق: (في هذه المذاهب) . 
(4) قوله: (تفسير) ليس في ظ١»‏ ق» والمثبت من بقية النسخ . 
(6) انظر: الشرح الكبير: (98/9)» روضة الطالبين: .)١6١/8(‏ 
(7) في ق: (النظر). 
ىن 


ها تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد ْنَا ,© 


ووافق فيما إذا قال: 'أوثا عارك الدار من عبيدي فهو حر" . فدخل 
واحدّ فقط» علئ أنه يُعتَقَء وهو أصمّ الوجهين عند الأصحاب» وقالوا في 
تكلولة اط الأول أن لالااإندقيه غيري وزلعق مو قوط دهان يكف له االىة 
فوافقّهم الشيخ الإمام في الحكم وخالّهم في التعليل» وقال: «أول أَفعَلُ تفضيل 
لا بد له من مُمَضّلِ عليه » لكن ليس من شرطه وجودٌه في الخارج » بل يكفي توقّءه 
في الذهن» وقذا كان دخول غيره متؤاقعا ,فصع ريصيف الداخل بالأوليّة وإقائلم 
يدخل آخَرٌ). 

وتظهر فائدةةالخلافك بيرك هيما ]3ل كال نه "1 وعم بيد خرن امن عجيد 5 
هؤلاء"» فماتوا إلا واحداء فدخل » فعلى مساق قولهم أنه0© يعتق » وقال الشيخ 
الإمام في تفسير سورة الدخان: «الأقرب عدمٌ العتق ؛ للعلم بأنه لا شيء يوقم 
بعده منهم» والقسمية بالأوك تعتمد الرررقم 1 


يك 


6020 قوله: (أنه4ليس ظ؟» كوم » وربما كان ذلك أظهر سياقا: 


>37 


الإيلاء 
ِ ع و 
© مسالة: وأن مَن حلف لا يجامع ) وقال: "'مقصودي الاجتماع لا 
التنك © ؛سشيروكرك» لضقاعنة|اللفقط » و ماكر كن وذكره اف بيخواشيذ علخ منهعه”!؟ 
من «الرافعي» » ونقليّه من خطه» ورجّح لجان قا ارت 9؟؟ 
ماله "إن الترثان والإياناتر يحان » فإذا حلات بهماةكان مولا » ولم 
بلق + ورجّح الشيخان أن كا من اللفطين كناية )» وهو المنقول عن الجديد» 
: ل : 5 : . ١‏ 0 
وهذه صورة خط الشيح الإمام في «حواشي الرافعي) عند قول الرافعي 3 «لو 
قال: "أردث بالجماع الاجتماع » وبالوطء الوطء بالقدم" دَيّن؛ لاحتماله): 
«ينبغي في الجماع والقربان والإتيان أن يكون مُولِيًا وإن قَسّر بما ذكر؛ لأن عدم 
الاجتماع » وعدم القربان يلزم منه عدم الوطء» فعدمٌ الوطء لازم على كلا 
4 0 و 
مُولِيًا ؟! فليحرّر ذلك » والله أعلم» » انتهى . 


000( في ظ١:‏ (نسخة) » والمثبت من بقية النسخ . 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (9/9؟7)» روضة الطالبين: .)١6٠١/8(‏ 
() انظر: الشرح الكبير: (719/9). 


2200 


77 2-5-2200 


الظهار 

ا مسألة: مال الشيخ الإمام :8 إلى أنَّ الظأهار بد » كما قال الغزالي في 
«الوجيز)'" في!") (الظهار»» ؤنقله الرافغى فى ١:‏ الالاق »بعك بعضهم رشاكتا :عليه 
- لا إنشاءٌ» كما نصره الرافعي في «الظهار)(" » وذلك في مباحئّة كانت بيني 
وبينه » وهذا شيءٌ قد يُستئكر؛ لكونه يُحدِثُ حكم الظهار» وسأذكر تقريرّه في 
«باب العجائب والغرائب»). 

رعشا وه إذا قال: "إن لم أتزوج عليك فأنتٍ علي كظهر 6 
تقو ابوت كل ولرلع ا قري ويل رالعرنر ا عررع اده اكانبقطاء ةفك لزي 
وفي لزوم الكمّارة وحصول العَود وجهان. 

قال ابل الجود او 3 ادارمه الكقار .وبصي انا عَقِبَ صيرورته مظاهر» . 
ونال ال درا كمّارة عليه » والعود حمر إذا أمسكها بعد الظّهار مده 
يمكنه الطلاق فيها فلم يطلق ,ولا ضرورة هنا إلى تقديم الظّهار وتقدير العود). 
هذه عبارة الرافعي!" . 


٠87 انظر: الوجيز ص‎ )١( 

(0) زاد في زءص: (باب). 

(*) انظر: الشرح الكبير: (71/9). 

(5) قوله: (وأنه) زيادة من ز» ص:»: 

(4) قوله: (واحد) من ظ١ء‏ وليس في سائر النسخ.. 
)١(‏ انظر: المسائل المولدات ص 779. 

(0) انظر: الشرح الكبير: (585/9). 


ده 5 

يي 2 ج22 

وزاد النووي في أصل «الروضة»: أن هذا هو الصحيح(". والحاملٌ له على 

دللك يعر لزارانجىمإتاقالى اليكته وريم والحامل الراك فى نبيق| إل الجمهور أن 
الشيخ أبا علي قال في «اشرح الفروع» بعدما حكى كلام ابن الحدّاد ما نصه: 
«وأصحابنا قالوا: يدت لاله عفار علق لأنا لا نحكم بالظهار ما 

لم يؤيّس من التزويج » والزمان الذي لا يمكنه التزويج لا يمكنه أن يطلقها فيه ؛ 

ير كانه لأن يفيت الظيار مده يمكنة الطلاق فيهاء ولا يتصف 

هو بذلك هاهنا عقبّ الظهار)”'"' » انتهئ . 


وما أظنه يعني بالأصحاب جُملةَ أصحاب الشافعي ؛ فإِنّ الفرع؛من مولدات 
ابن الحدّاد» والرافعي يعترف بذلك» وإنما يعني المتكلمين على الفروع من 
الخراسانيين ؛ ولذلك عزاه القاضي أبو الطيب في «شرح الفروع» إلى بعض 
أصحابنا فقط". 

واعلم [/:/] أنَّ رأي الشيخ الإمام”") هو قولٌ ابن الحدّاد » ونقلتُ من ل 
في «حواشي الرافعي) اللا _والضي لت انراسقان اتاد يكن الظهار يقع 
باليأس من التروح » وهو يحصل إذا بقي زمان لا يسع إيجاب النكاح وقَبوله» وهو 
أوسمٌ من زمان النطق بحروف الطلاق» هذا بنا عل المذهب في أن اليأس 
تمشر روإن كان الث فإمتجال وويهة ,أنوالمعلق عليه العوقائلة الباس 
الوجودء والله أعلم» » انتهئ . 

وقد صرّب القاضي أبو الطيب قولٌ ابن الحدّاد أيضّاء وقال عن قول مَن 


019 انظ روفة الطالين : لا ؟). 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (585/9). 
() قوله: (الإمام) ليس في ظ١‏ ء والمثبت من بقية النسخ . 


01/ 


ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد ينا 


(© 41 
6 


قال: «لا يصير عائداء ولا يلزمه الكفارة): «هذا ليس 0 عدي » وإنما كان 


7" 


15 للأنه كان يناكهه إيقاع الطللاق عقب إبغام الظهار بلفظة اهلك بيعيلظة شيط بان 
يقول: "أنتٍ علي كظهر أمي » وأنت طالقٌ عَتيبَه عَقِيبَه إن لم أتزوج عليك"» فإذا لم 
يفعل وظاهَرٌ منها على وجه لا يمكنه إيقاع الطلاق عقيته » ويكون ممسكا ؛ كان 
بمنزلة الممسك باختياره» والتارك للطلاق عَمقيبّه باختياره» فلزمته''؟ الكفارة» , 


و 
انتهئ » وهو منزع عجيب ٠.‏ 


النفقات 
© مسألة وأنه إذا سلّم زوجته نفقةٌ شهر أو أيام» وقلنا: : إنها لا تملك منها 
إلا نفقة يوم واحد - فكلما استهل يومٌ ملكت مقدارٌ نفقته » وبه صرّح ابن الرفعة » 
ووقع في «اأر افع ي) وااروضة» أنها إنما تملك نفقةٌ كل يوم بمضحّ ان 
اوعس ةم ولأ نيرزفقة ,القرقي رلا ابيسعتكافي لدم زبفر من القاضى » وله فيه 
تصنيفٌ مستقل » استبعد فيه أن يكون في المسألة خلافٌ بالكلية . 


للق في ظ١:‏ (فلزمه) ؛ والمثبت من سائر النسخ . 
(6) انظر: الشرح الكبير: »)7/٠١١(‏ روضة الطالبين: (9/: ه).» كفاية النبيه: (ه١0/1٠8١).‏ 
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آ' لجراح 


ا 4 0 بدا ح<ه 
لك 6( )© 0 


اراح 
© مسألة: وأن الطريقة المفرّقة بين( الجارح والمثقّل بين العمد وغيره 
هى الراجحة, قال (اوهى الع 11 عليها 1 00 «الأمكىء دك ف كتاتت 
)ا لتحم العذهب,فى تحرير المذهب». 


© مسألة: وأنه على هذه الطريقة لا يُشترّط في كون الجرح عمدا أن يُعَلّم 
و ١‏ 
عرل القوم يذ | لحي كوي شيعه إلى أن : وال الإقار: .تقول العزالى : 
«اكل جرح سار ذي غور)(). 


وعبارة الإمام والرافعي والنووي(": «العلمٌ بحصول الموت منه4» قال 
الشيخ امال دوهي اسن قن الا ولي إن التجوم دنا تسو فيه أنه مما يري 
لتقن ملك الزاية راق االعرك الأئلة» عاق اغتار العله آنه لا يجب 
القصاص) . 

قال: «ولا جائز أن يفسّر العلم هنا بالظن الحاصل من حوالة الموت على 
الب العاف لإدهذا المعى خاصل فى شه العمد بل العراد ب الاعقرد 
التان ب اع يات اند ناكل وجري التراحة ريترى «إضافة المت إلبها؛ 
ومقتضئ عبارة الغزالي وجوبُ القصاص ؛ فإنّا تحقّقنا السببّ » وهو كون الجرح 
بصفة السريان» ووقوع اك في حصول مانع يمنع من إضافة 


(؟) انظر: الوسيط: (660/57؟). 
0 انظر: نهاية المطلب: 5/١7(‏ 5 )» الشرح الكبير: (١١/١١١)ء‏ روضة الطالبين: .)١75/9(‏ 


نك لم 


السبب لا يقدح»). 

قال الشيخ الإمام: «وهذا أقرب ؛ 1 الأصحّ فيما لو جرحه بعظم يد أو 
غيره فمات » فقال الجاني: "حَرّ آحَرُ رقبتّه' ا "شرب سما مُوحِيَا » فليس علي 
قصاص النفس"» وقال الولي: "بل مات بسراية جرحك' 5ك أن الوؤل”هول الواى ة 
وبه قطْمّ بعضهم»). 

وذلك 00 على أن مجرّد الجرح الساري ا سببف ومدويقول: 0 
قول الجانى ؛ لا .نفى ذلك فإنا السيالة من اقل تقائل الاأصلون والدكا رضن 
كاف فى عدم قبوك قزل الولى ء ذا لافيت لمر ا رتسام لم بايث 

ا مسألة: وأنَّ من ضرب كوع شخص بعصا فتورّم » ودام الألم حتى مات » 
فاحتمال القصاص قائم» ولم يَجِزِم به ؛ لآنه نقل عن النص عدم القصاص » لكنه 
مال إليه » وفي كلام الرافعي والنووي في غرز الإبرة ما يشير إليه» ولكنهما نقلا 
ار ال «الجراح؟ عن الغزالي» ولم يتعقباة م 
بحديثٍ مخرّجٍ في ااسئن أبي داود) و«النسائي»» إلا أنه مختلّف في إسناده©2 
وقال ابن الرفعة: (ما ذكُرّه الغزالي لم ره 0 


ومسائل الجراح عد عل ا ال ل ل ل 5 
رط جا: كان شَرَّعَ فيه من أول «الصلاة» ومن أول «الجراح» كبر حا علرا 
«المنهاج») قبل كتاب «الابتهاج»)» وعرضه علئ أستاذه الباجي » فقال له فيما 
حكئ لي عنه: هذا يض علئ «الوسيط» لا علئ «المنهاج») ذفترت همده عنه ) 
7 0 20 رواه النسائي (4740)» وابن ماجه 

(5170). انظر: الشرح الكبير: »)١7١-١1١9/1١(‏ روضة الطالبين: (2175/9 4 ؟١)‏ 


6 


3 6( (© 7ه 
وعدل لقم كاف «الابتهاج) , وكان كا 5 «التحبير المُذهَُب» دون 


© مسألة: وَأ قاتِل الموقوف لا يُقتصٌ منهء ذكره في باب الوقف»). 
والرافعي 1" “إل قلا المللك لتجو ترف "غليك أو للواقف ادلب #القخاص أو 
لله » فهو كعبدٍ بيت المال» والظاهرٌ وجوبٌ القصاص)»). قال الشيخ الإمام: 
«قوله: #فالظاهر) كأنه تفقَةٌ لا نقلٌ » وقد سبقه إليه المتولي » والصحيح خلافه » 
وهو ما ذكر الماوردي » ويوافقه إطلاقٌ القاضي أبي الطيب» والقاضي الحسين» 
وابن الصبّاغ 70" . 


© مسألة: وأنه إذا حك زوجة حاملا وأخًا لأب وعبداء فجنئ العبد 
علبهاءء يفا قط وك فهر رحن الاق الشردرها بعا نر لإملكلل» لان لا 
تن او شان قر يلك حر ١‏ انكو الوط رمقط من الخنها كل ار 
لأنه 6 لملكهاء رمن حفه نال لل اه عليها سدس الغرة» ولها 
7 


12 تش اد كي . والبحب ف البدام أقل الأمرين» ورُبما لا تفي حصنّها 
اح ار م رت ال تي عل درك لطر طابهاء 
مثالكن الدرة 1811 ] ستون ) وفمة العبد عشرون» وسلما؛ ضاع عليه 
خمسة » وصار له خمسة » ولها خمسيية عذان وهذه طريقة الغزالي ذكرها في 
ين قال الشيخ الإمام في كتاب (منية ية الباحث»: «وهي الصحيحة» . 


.)197/1( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
.)ه7/1١؟( (؟) انظر: كفاية النبيه:‎ 
.)7865/5( انظر: الوسيط:‎ )*( 


نه 


9 جم ماتخالف فيه الشيخان: النووي والوالد با 
0 


وال ز مام اله قزل ررق ال قار سو ويف التعان ا انل 
من ملكه؛ ومن نصيب الأم ما يقابل ملكها وهو الربع » ويبقئ لها نصف سدس 
الغرّة ترجع به على الأصح علئ قياس الفداء » فيدفع إليها العم نصفٌ سدس الغْرة. 

© مسألة: وأنه لو قال في مسألة السفيئة: "ألتي متاعكَ وعلي ضمانه" ؛ 
وقال الآخَر مثلّ ذلك قبل الإلقاء» فإن قصد الملقي عند الإلقاء جوابَهُما تقسّط 
عليهماء أو جواب الثاني فعليه وحده» ويبطل معام الك ان الاوك جر 
وحدهء والثاني حكمه حكم مَن ضمن ما لم يجب, وقال في كتاب «عقود 
الجّمان»: «إنه يجب حَملٌ كلام الرافعي والنووي علئ بعض هذا» . 


قلت: وليس في كلامهما تصريح بمخالفة هذاء وإنما أطلقا إطلاقا قد ينارّع 


ن)و٠)(‎ 


فى بعضه ٠.‏ 


اع نان لامك رك ايا ل ان سكل 
الاستقلال؛ فسدّ الضمان» صرّح به في كتاب «نثر الجمان)»» 00-00 من 
كتاب (العقود» ( وهذه المسالة يض لم يصرح الشيخان بخلافها 2 وإنما كلامهما 
مطلقٌ » وقد صرّح الشيخ الإمام بأنه لم يجدها منقولة(©. 

الي ا و ا العقيو د لصوو ل بزهوييا 
صحّحه النووي في «اشرح المهذب» واشرح مسلم)7؟2» وسأتكلم عاب فشو 
فى «باب مذهب الشيخ الإمام) . 
)١(‏ انظر: نهاية المطلب: (7710//1)» الشرح الكبير: »)570/١١(‏ روضة الطالبين: (10/6/9”). 
6 في ظ١:‏ (فكلة) » والمثبت من سائر النسخ . 
(*) انظر: الشرح الكبير: »)566/٠١(‏ روضة الطالبين: (751/9). 
(:) انظر: المجموع: (1175/9)» شرح النووي علئ مسلم: .)776/١١(‏ 


نا 


9 الردة / 
دهيه لرذة 759 


الردة 
©) مسألة: 1 استتابة المرتد غير واجبة بل مستححيّة . 


4 بالق واأته يجوز أن نبال اللليي قبل أن تشتتابي!؟ 


الجهاد 
© مسألة: وأنه لوتلاقى رجلان » وسلم كل منهما على صاحبه » وقضت”") 
0 5 34 ع 3 ع 7 
القرينة بأن أحدهما مبتدئٌ والآخر مجيب » بأن ترتبّ السلامان» أو لم يكن حال 


أخدهما حال ميد وكاو ملهو فقة لك -يحصل الجوابي ع ذكره فى نسي 18 


والرافعى سكت على قول صاحب «التتمة): «لا يحصل الجواب وإن ترتب 
الخلافيان)2 زاه النووى أذ الفا ضيب الحسيرج قال ذلك أيفكاء وأن الشاقق أنكري 


)١(‏ جاء في حاشية ظ١:‏ (مما هو مذكورٌ في الختام المذكور في ظاهر أول كرَّاسِ من هذا اجيف 
نصه: وأنه لو قال: “عرضت لي شبهةٌ فأزيلوها" بعد وجوب قتله ؛ ناظرناه وأزحنا شبهته؛ ما لم 
يظهر منه التسويف والمماطلة » والمنقول في «الروضة» في هذه المسألة عن الغزالي خلا 
العرجرة في «الوجيز) المنقول في «الشرح»» قال الشيخ الإمام في كتاب «السيف المسلول»: 
«ومحلٌٍ الخلاف إذا لم [يظهر أنه يقصد] التسويف » فإن ظهر لم نناظره قطعًا) تمت من الزيادة) . 
1 الناسخ استحسن إلحاقٌ هذه المسالة من الكراريس اتياني تيغ ١التوشيح»)‏ والتي هي 
أصل «الترشيح»» وما وود فيها بين معكوفين: [يظهر أنه يقصد] شافط من فا وككد من 
السيف المسلول » والسياق يقتضيه. وانظر: الشرح الكبير: (6111//11 17١2)»؛‏ روضة الطالبين: 
نالف المسلولوم قي . 

)١(‏ في م, ص: (فإن اقتضت). 

(9) قؤؤله: (أو) 'زيادة من ظ © ”ولغ االأظهر إثباتة: 

(4) زاد في ك» ق: (سورة). 


١ 


هيه ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد ونا © 
62 ل53174اااللل777ههجيوين 

وقال: «هذا يصلّح للجواب؛ فإن كان أحدّهما بعد الآخر كان جوابًاء وإن كانا 
دفعة لو و81 , قال التووى: 0 حسنٌ ينبغي أن يُجزم به2(0. 

قلت: وهو قريبٌ من قول 0 الإمام ؛ فلذلك لم أذكره في «المنظومة». 
ع أن اليج الإمام لا يشترط ترتبَ السلامين في حصول الجواب» بل يكفي 
عنده قيامٌ القرينة وإن لم يترتبَاء وقد تقدم من النووي قبل ذلك بكر عط | 
المجيب لو قال: «سلامٌ عليكم) كان جوابًاء قال الشيخ الإمام في «التفسير»): «ولا 
أعرف فيه خلاهًا بين الأصحاب؛ فمتى دلت القرينة على قصد الجواب تعيّن) . 


© مسألة: وأنَّ الجهاد كان" فرض عينٍ على عهد رسول الله يك ولكن 
في غزوةٍ يخرج هو بنفسه يك فيهاء إن لم يخرج بنفسه فهو مستمر على فرض 
الكفاية سمفت ذلك حناعا . عر ل ين ونير مطلين أر ا د 
الشيخين أن نرهية كنالة2؟ . 

ميالة: ون طاعة الوالدين تجب في ارتحات الشبياكة وفي كك 
المشتكات :إن كن ولك ونيد عار اواو ا ا لاوا 0 
يذكر الشيخان ارتكابٌ الشبهات» واقتضى كلامُهما في المستحب أن للأبوين المنع 
منه» وصرّحَا به في حجٌ التطوع » ولم يُفصّلا بين أن يكون المنع على الدوام حدر 

© مسشألة*ؤآنة لا يجوز للولدالسفر في صلم ما هو فرت كقاية؛ ولا في 
تجارة » وإن كان الأمنٌ غاليًا - إذا منعه أحد الوالدين . 
)١(‏ زاد في ق: (جوابًا). 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (1/7/11)» روضة الطالبين: .)778/١١(‏ 
(*) قوله: (كان) ليس في ظ١‏ ء والمثبت من سائر النسخ . 


(:) انظر: الشرح الكبير: (5/11 74)» روضة الطالبين: (١4/1١5؟).‏ 
(5) انظر: الشرح الكبير: (#/ 8( ه) » روضة الطالبين: (117/9/7). 


اونا 


عقّد الذمة 


00 (65 6 
لت (© 6 


عقد الذمّة 


00 :وان الكيانس لا بعاد ,كلى 2 منها ذا انهنم. »قل أو جل » وذكر 
و يي ع بال 1د ل اللا عاد وانما التاوف فى أناهر شيكن؟ 


ومن ثم اقتصر في اباب نكاح المشركات» عند حكاية قولٍ التخيير فيما إذا 
ترافع إلينا ذميان عل أن الحاكم يتخير إن شاء حكمَ وإن شاء أعرض » ولم يتبع 
الرافعي في قوله: النردّهم إلئ حاكمهم)”"» فإن في العبارة تساهلاا» وسبقه 
القاضي الحسين إلى مثلها فقال: «يَأمر حاكمّهم بأن يقضيّ بينهم» . 

وهذا محمولٌ علئ أن إعراضه مع العلم بأنهم لا يبقون علئ النزاع آيلٌ إلى 
ماي عير و ا ل ا 
صرّح ايك أ هريرة [114/1/|] في دتقاية 009 فقال :ارزرنا لا 55-0 ولكنًا نمنعهم 
من التظالم»؛ يعني: فإذا زال ذلك بالترافع إلى حاكمهم كففنا عنهم» وهذا هو 
الصواب في العبارة» ومِن ثَمَّ قال الشيخ الإمام في «باب الوقف): «أما تنفيذ 
حكم حاكمهم فأعوذ بالله أن يكون في الشريعة ‏ بل غايةٌ الأمر الإعراض»» ثم 
قال: «لا يَحِفْ في قلبك أن أحدلوة بقلي قله إن اعفد أحكامهم)» . 


6 مع لعل عاد بلك الالةاتشها كما هو أظاهة لبقا 
الإعادة» وذكر أنه لم يقل أحدٌ: يعاد بآلة أخرئ . 
)١(‏ قوله: (مسألة) زيادة من ص . 


.)1١ 5/4( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
في ظ5.ء زء م: (تعليقته).‎ )0( 


0 


9 0 ما تخااف ذه الشيخان: النووي والوالد يلها 9 هٍ 


© مسألة: ا الخلاف في التمكين إذا انهدمت أو انهدم بعضها واحدء 
قال: : ((وبه صر إح الشيخ از جامد لود ا 25" ذلك كله فى كنات لاكشهف الدسائس 
ا ل ار انهدم 
بعضهاء وحكيًا في الإعادة إذا انهدم كلها وجهين » وصحَّحَا الجواز 10 . 


وإذا علمتٌ أن الترميم إصلاحٌ مُتشعّف7') لا تجديدٌ بناء؛ ظَهَرَ لك ضَعْف 
سؤال ابن الرّفعة علئ قولهم في «باب العارية»): (إذا لم يختر المعير خصلة من 
الخصال » وقلنا: يُعرِضُ القاضي عنهما ؛ جاز دخول المستعير لمرمّة الطار وان 
الأصح) ؛ لأنه قال: لم 2 ايدو ؛ لأنه قد يعن له التملّك » 
أو النقض مع غرامة الأول 50 فَفهُمَ أن الترميم بناء جديد» وإنما الروفةا 

© مسألة: وأنَّ الذميَّ إذا سبّ رسولٌ الله كل » أو ذكر الله » أو القرآنَ بوه 
- انتقض عهده وإذر بسر قوط عليه بنرا العقد» قال: «(وثقتل, قطعا اسز |2 قلا 
ينتقض عهده أم لم نقَل) . 

© مدال وأنه لأدؤرق'بين 37 أيكؤنةة لقره لذ #6 ذكرة رمعا رعدظ دو يعدن 
به أو لاء وأن انتقاض العهد بذلك أقوئ من انتقاضه بالزنا بمسلمة ونحوه؛ ووافق 
النوويّ علئ تفصيله في «المنهاج» ‏ تبعا للرافعي ‏ في الزنا بمسلمة ونحوه: بين 
أن شط فى العقد نفيّه أو لاء وقال: (إطلاقه في «الروضة» تصحيحٌ أنه لا يتتقض 
(؟) 'انظر: روضة الطالبين : ( اع ؟*): 
)2 كذا في ظ١‏ » وفي سائر النسخ: (ما تشعّث) . 
(*) انظر: حاشية الجمل: (/577). 


(4) جاء في حاشية ظ١:‏ (قلت: لا خفاء انلا بد فى الدزهيم غالبًا من إحداث آله جديدة» والمانع 
من ذلك مكابر) » وهو في حاشية ز بخط ابن قاضي شهبة » فلعله نقله عن الأذرعي . 


الوا 


عقد الذمة ١‏ 
0 يى 


م 7ه" 
في هذه الصورة ليس بجيد»؛ ذكر ذلك كله في كتاب «السيف المسلول)!" . 


© مسألة: وأنه إذا آمن الكافرٌ للدخول إلى دار الإسلام للتجارة ثبت حكم 
الأمان لذلك المال الذي يدخل معه للتجارة ؛ لأنها هي المقصودة دون غيره» 
دكره ين جواب أهل مديئة صفدء وقال: (إنه الذي يختاره) , والصحيح عند 
البح "2 أنه له ينيف الأغان. الماك ست فرج ويد ١‏ أطلنا "ذلك إظادناء 
فخالفهما الشيخ الإمام بعدما حكئ كلامهماء وفصّل هذا التفصيل . 

© مسألة: وأنه يؤخذ في تضعيف الصدقة على نصارئ العرب من مئة شاةٍ 
ونصفب شاةٍ ثلاث شياه» ومن سَبِع ونصفب من الإبل كذلك , ومن حمس وثلاثين 

من البقر تبي ومسّة » سواءٌ أقلنا: نيه ون انتضاب ضعت ا 

الرافعي ) 5 الشيح الإمام في را لا وهو الصحيح عند المشايح 
الغلادة: الرافعى ) والنووي» والشيخ الإمام. 

والذي فى «الرافعي» و«الروضة» أنه إنما يؤخذ هكذا تفريعًا على 
الضعيف » وردّه الشيخ الإمام في كلام له مفردٍ على هذه المسألة» هو الآن في 
فتاويه المجموعة» صوّب فيه كلام الإمام فى «النهاية») الذي قال الرافعى: إنه 
ترَكّه إما لخلل النسخة التي وقف عليهاء أو لغيره» وأوضح فيه مرادً الإمام'" . 

© مسألة: وأن قول الروياني فيما إذا ملك ثلاثين ونصمًا: (إنه يُوخذ 
قله بجدعة»» تفريها عله |الا خن لملردون النصضات > يعدي قال: (ولولا الأدثٌ 

و 

لقلت: إنه غلط من الرويانى). 
00 انظر: روضة الطالبين: »)77*0/٠١(‏ منهاج الطالبين ص 4 »2١‏ السيف المسلول ص 759. 
(0) انظر: الشرح الكبير: (477/11 ؛ 470)» روضة الطالبين: (١590/1؟).‏ 


(') انظر: نهاية الدطلب: »)7١/18(‏ روضة الطالبين: »)717/1١١(‏ فتاوئ السبكي: (5/7 780- 0350 . 
(9) انه بسن الجذمك: زمر نعو م) ١‏ 


71/ 


م تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد رنكا جلك 


ا جك 
000 - (© 97 


الأطعمة 


00 0 
فلما نزل التحريم سلّها خالقها [1/؛؛/ب] تلك المنافع» . 


دن قن تكد تع إلى بعيا قلق بلققد وو اقيقر اتانيتها كا الكداوق 
بشرب الخمرء ولا يُعقل التداوي إلا عند المنفعة» والشيخ الإمام عنده: لا 
منفعة ؛ فلا تداوي» فالخلاف بينهم قيامنٌ مركب » فيقال: التداوي عند الثلاثة 
بالخمر حرامٌ» أما عندهما ؛ فلكونها محرّمةَ» فلا مبالاة بالمنفعة التي تضمنته » 
وَأما عند الشيخ الإمام فلاستحالة صورة المسألة ؛ إذ لا منفعة» فإن الله لم يجعل 
شفاء الأمة فيما حرم عليهاء والخلاف حيدءل لفظي . 


ولو قال قائل: لا يُحَرّم الشيخ الإمام التداوي بها ؛ إذ لا تداوي ؛ لأصابّ 
ضيه د قو بعض أصحابنا في شربها للعطش : لزنه محاليء الأنيا 
تزيد الظمأ والعطش » فلا يحصل مقصود الرّي» 2 06 الخلااف في التداوي 
بقليل الخمر » قاله الرافعى في باب حد الخمر) نقلا عن صاحب «التهذيب») » 
والروياني”"» ثم قال بعده بنحو ورقة: 0 الوتاكاة - نعود 
بالله منه ‏ إلى أن يال عقله؛ هل يجوز؟ خوج على الخلاف في التداوي 
بالخمر)”©» وهذا صريحٌ في اد حادص رد الكقر ميداء انه الذى يريل 
)١(‏ قوله: (مسألة) زيادة من ظ؟ » ك» م» ص ٠.‏ 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (178/11؟). 
() انظر: الشرح الكبير: (541/11). 


لحان 


كيه الأعافة 5 
َ( 


6 وديا 
العقلّ؛ وبه صرح القاضي الحسين”) 


وقد يقال: إزالة ولول لأجل قطع اليد ليس تداويا بالخمر ؛ نان المعقول 
من التداوي بها حصولٌ منفعة منها في البدن» لا أن يزال العقل ليّنال غَرَضٌ من 
الأغراض فى البدن » وكان الثانى أولئ بالجل » فإنه متحققٌ النجاح » فإن المقصود 
و 5 ِ 5 
به حينئذٍ زوال العقل» ولا شك فى حصوله» فأشبه إساغة اللقمة بهاء بخلاف ما 
يد بن مدر اخرى كائدة يراج الحدر” 
وأما غيره من الأعيان النجسة فالذي جزم به في «الأطعمة) وفي احد 
الخمر» جوازٌ التداوي به؛ وأشار إلى الفرق في (كتاب الطلاق») حيث ذكر ذلك 
بحا لتفسه» وقاك: «كأن ا الطبع يدعو إلن شرب الخمر» فيُحتاج 
إلى المبالغة في المنع منه بخلاف الأدوية»» ويؤيده نقله قبل «الفصل الثاني ( 
من «باب الأطعمة» عن «البحر) 0 التداوي بنباتٍ مُسكر لا ه01 4 وآنا 
رأيته في البحر» لكن نقللًا عن «الحاوي»؛ وسكت عليه. 


واعلم أن قول الرافسى :فى يات جد ليرا فى التداوي بالخمر: لاد 
من خبر طبيب مسلم» أو خبرته في نفسه» ويُشترط أن لا يجد ما يقوم مةامَّها, 
ويُعتبر هذان الشرطان في تناول الأعيان النجدسة)0"» انتهئ > ربما أَفهّمَ اعتبارٌ 
الأعيان النجسة بالخمر - 


قال فى «البحر)”؟2: «وفى شرب الخمر للجوع وجهان»» قال: «وقيل: 


)١(‏ علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: ليس المراد فيما يظهر هنا إزالةٌ عقله بشرب الخمر ؛ 
بل بشيءٍ من المهدّآت والمنوّمات» لا ما يُفهمه سياق هذا الكلام). 

(+) انظر :ابر الهذهب: .(؟ /1 551 ): 

() انظر: الشرح الكبير: (71/4/11). 

(:) انظر: بحر المذهب: (559/54؟)؛ الشرح الكبير: (1117/11)» روضة الطالبين: .)119/1١(‏ 


وان 


ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد ب9ا ‏ ,ج 


لا يجوز للجوع أصلا » وإن جاز للعطش». 

واعلم أن حٌّ «باب الأطعمة) أن يُقَدَّم في الترتيب على ما قبله؛ كما أن 
5 «الفرائض») أن تُقَدّم على «الوديعة») و(الغنائم»), ولكنًا تبعنا النظم. وكان 
النظم ونحن في الحبس » وليس بين أيدينا كتابٌ نتّبع طريقة » ولا بأسّ ؛ فقد قدم 
في «الروضة» «الجنائرًٌ) على «تارك الصلاة» » وعكسٌ في «المنهاج) ؛ اتباعا 
ع 0 
لاصتوله» ومفلة كتيوه وام الترتيب ينها : 

5 -ه ع 4 

فاعذر فيما وجدته على غير ترتيب الابواب ناظما لمشكلات الفروع بظاهر 

ع ا 5 1 0 
بابه أعوان الظلمة موكلون» وفي باطنه قلبٌ يرجف كل يوم مراراء» وقالبه على 


غير شيءِ مسجون ٠.‏ 


النذر 

المستحبٌ فِعْلّه لا أن يُلتزم»» ذكره فى «كتاب الصيام») » وهو تحقيقٌ جيدء وإن 
لزم منه مستحَبٌ لا يلزم بالنذر؛ فقد لزم من قول صاحب «التتمة» الذي سكت 
عليه الرافعي أن نذرٌ عِتق المرهون صحيحٌ حرامٌ يلزم بالنذر » إذ الإقدام على عتق 
المرهون حراء'(" » وسيكون لنا كلام على هذا الفرع إن شاء الله . 

2 5 را انه ارت الماك انق إن تنلات الللثر ص 
ينعقد» ثم يفي بنذره إذا رشّدَّء وإن قلنا: مكروة؛ لا ينعقد» ذكره فى «باب 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (؟707/15). 


ا 


1 الإمامة 1 
3 مرك) ك9 
2 - 9 
ع 1 3 1 : و 
الحجر) . والرافعي أطلق في «باب النذر» أنه لا يصح فى الشفية ندر القربت 
الخاليكي : 


ته 
- 


ار ان اكيال إلى د لا سكاس الاسون عا نعل ري 
تعظيمها فهو ممنوع » وإلا فلا » وهذا تفصيلٌ بين إطلاق الشيخ أبي محمد المنعَ » 
وإطلاق الشيخ أبي علي وجماعاتٍ الجوارٌ» والجوازٌ هو ما رجّحه النووي في 
ااشرح مسلم)2"7. 

مقارهه لاسن ور الست اززاتية كالزتر ) وسية الففر على الرحون 
فيما إذا نذر استيعابَ الرأس بالمسح حتئ يكون الآصحّ عدم اللزوم» لا على 
الوجهين في نحو إقامة الفرائض في جماعة» حتى يكون الأصح اللزوم» ذكر 
ل وياء- ااشفاء السقام في زيارة خير الأنام عليه أفضل الصلاة 
والسلام). 


الإمامة 


© مسألة: وأن الإمام الفاسق لا يقضي ولا يُرْوّج الأيامى » ولكن يأذن لمن 
يفعل ذلك مع بقائه علئ الإمامة وعدم انعزاله بالفسق» وسبقه إليه القاضي 
الحسين» ولا تتخرّج حكاية ابن عين الدولة مع الملك الكامل إلا عليه. 


ممتجتو :257 


.)767/11( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
.)٠١5/9( (؟) انظر: شرح النووي علئ مسلم:‎ 


08 


ها تخالف فيه الشيخان: لد ذا بج 


5 هه النووي والوا ي« 9 


القضاء 

مسألة: وأن ولاية”" المفضول مع وجود الفاضل لا تجوز”" » ثم توق 
في هذا آخِرًا ومال إلى الجواز» ومن َم لم أذكر هذا في النظم » وإنما عددته هنا 
لاحتمال أن يقف عليه في كلامه مَن لم يعرف رجوعه . 

2 مسألة: وأن تقل الثيوت فى الللد لاك ) وإن قلدييما صكحه الشينان 
من أن البوك لسن يح 

© مسألة: وأن الثبوت حكمٌ إذا كان ثبوئًا للمسكّبء بخلاف ما إذا كان 

َ- 2 0 ع2 ص 2 2 - 

ثبوتا للسبب » فإذا أثبت أن لزيد علئ عهرو ألفا كان حكما بهاء وإن اثبت أن زيدا 
باع عمرًا دارا بألف لم يكن حكمًا بالألف» قال: «ورجوع الشاهد بعد الثبوت 
وقبل الحكم لم 3 منقولا د والذي أختاراه في القسم الثاني يعني : [أ/هء /أ] إنات 
الحق ‏ أنه كالرجوع بعد الحكم » فلا يمنع الحكم » وفيما إذا أثبت السبب يمنع» ‏ 
قال: «وفيه احتمال) » كذا ذكره فى بعض مجاميعه بخطه . 

وقال في «كتاب الأدلة» وفي «كتاب العَلّم المنشور»: (أنا أختار أن الثبوت 
حكمٌ بقبول البينة » وليس حكمًا بالحق المشهود به إذا كان مختلّقًا فيه » فلا يمتنع 
على مَن لا يراه نقضه؛ بل الممتنع عليه النظرٌ في حال البينة » فيكتفى به ؛ لأنه 
)١(‏ زاد في ز: (القضاء). 
(؟) جاء في حاشية ظ١:‏ (قلت: هذا في المقلدين متعيّن » لا ينقدح فيه خلاف» لا سيما فى القليل 


التحصيل كما هو الواقع , والله أعلم) » وأورده ابن قاضي شهبة في حاشية ز وزاد: (تقليلًا للمفسدة 
حسب | لمكنة » وليس هذا موضع خلاف)؛ وعزاه للأذرعي. 


1 


حكمٌ بقبولها» » قال: «ولا يضر رجوع البينة بعد الثبوت فيما يظهر لناء وإن لم 
تمدد نف لجيه اعهى ماما . 

وهو كالأول» وتحرّر منه: أن الثبوت حكمٌ بقّبول البينة مطلقًاء سواءٌ أكان 
ثبوًا للسبب أم المسبّب » وليس حكمًا بالحق المشهود به. إلا إذا أثبت لعوالسكك 
نفسه » وما ذكره من رجوع البينة بعد الثبوت وقبل الحكم مسألةٌ مليحة. 

ل 4 فسيالة: أن الحكم بالمرلص صوديح » ومعناه الصحة من عن 
الشف د كالحك_المحةء اوإن كان اليا 0 مها ذآل: : اهن الحكم بالصحة 
يستدعى ثلاثة أشياءٍ: أهليةَ المنصرف » وصدّة صيغته » وكون تصرّفه فى محله» 

وله فيه مصنفات منها «القول الموعب في القضاء بالموجب». 


هد أ لقة وان ب لا فشن من أحكام المخالفين يجوز تنفيذٌه إن كان مما 


استقّت المذاهب عليه » ولم يكن عند الحاكم دليلٌ على خطيّه » إما لقصوره عن 
الاجتهاد حيث يجوز لمثله أن يكون حاكما » وإما لقوة الاختلاف وتقارّب المآخذ 
عنده ٠‏ 

ولا«يجوز تنفيثاة إذا قو نظرٌ القاضى ولمريكن المذهب مستوًاء كأكثر ما 
بأيديهما من الحجج » بل يجب الإعراض عنه وإن لم ينقض . 

وهذا تفصيلٌ بين وجهين مطلقين للأصحاب» أحدهما: أيه تسن طلقا 
وعليه العمل وصححه الشينانة, والثاني: يُعرّض عنه » وهو منصوص 


(1) انظر: روضة الطالبين(198/11): 


روسن 


ع ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يكنا 


الشافعي» وكان الشيخ الإمام يميل إليه» ولكن استقرّ رأيه أخيرًا على هذا 
التفصيل » ذكره فى «الفتاوئ») وغيرها. 


ا مسألة: وأن للقاضي أن يضمٌ إلى الوصي غيرّه بمجرد الريبة وتوهّم الخيانة 
وإن لم يثبت عليه خلل ؛ قال: «والظاهر من كلام الرافعى والاأميحانت خلا فه) . 


قلت: وفي «الرافعي» وجهان في المشكوك في عدالته هل ترقّع يده(©؟ 
وقد ذكر الشيخ الإمام في «باب المساقاة» أنه لم يجد مسألةً الريبة منقولة . 


قلت راك زر 1ج ميال النك ,"ىر الجرناي أصي تن الشاك كلد 
يلزم من عدم الرفع بالريبة عدمّه بالشك» فالمرتاب به لا ترقع يده بل يضم إليه 
غيره» والمشكوك فيه في رفع يده هذا الخلاف» وأدنئ الأحوال أن يضم إليه 
غيره؛ والمشكوك لا يجوز نصبّه ابتداء» والمرتاب به جوّز الشيخ الإمامٌ تخريج 


نصبه علئ وجهين7" ؛ ثم يَضْمٌ إليه غيرّه ابتداء » كما يَضمُّه دوامًا . 


أله" وأن القاغري اهتنهم عليه ب" يلوالا تطلب انين 10901 
فيما يتعلق بالقضاء » بخلاف ما يتعلق بخاصة نفسه » قال هت فى (الحابيات)(202: 
ا(اوتوقفت: فى ككابة هذاء وحشيت أن يداخلني شيغ لكوني قاضيا الجن رارث 


.)114/1١( انظر: الشرح الكبير: (555/17)» روضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) جاء في حاشية ظ١ء‏ ز: (قلت: ينبغي أن يقال: إن وُجد مَن لا ريبة فيه امتنع نصبٌ مَن فيه ريبة» 
وإن لم يوجد إلا مَن فيه ريبة جاز نصبٌ الأقل ريبة فالأقل » والله أعلم)؛ وعزاه ابن قاضي شهبة 
في حاشية ز إلئ خط الأذرعي . 

() في ظ!: (البينة)» والمثبت من سائر النسخ . 

(4) فى ق: (ابعداء). 

)0( انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب ص ٠1١5‏ 


6ن 


بخطي مر نكو الاباعيوت رظلةاقرلوع ارقلك 10 كاه الثذاحن_ديدة: وتحريهحيواة 
وجمعنا وإياه فى دار كرافتة : 


هنس اندر ان العام او الود ردلا لجرفف رعو واءاء اله طاخرى؛ 
واستحسنه الرافعي » وهو [/:/ب] الأصح في متن «الروضة» في الطرف الثاني 
من «الباب الغالث») من كناك الدعاوئ)207 . 

© مسألة: وأن الحاكم يُسأل عن حُجته» ويطالبٌ بمستئده إذا نقض حكمًا 
تقد ما قالوارول_«كتاب النظر الموينى ١)‏ انما لاايجب عليه بيان السب إذا لم يكن 
حكمُه نقضًا لحكم قبله » فإن كان فالوجه القطع بأنه لا يُقبَل حتى يبيّن السبب)70"©. 

قلت مذ ا يقزج التتيقة يزيد تقول الس نوو لعا مق [الأصحاب إن 
الحاكم لا يُسأل عن حجّة؛ بل لو قال على سبيل الحكم: "نساءٌ البلد طوالقق" 
يا 


و 
© مسألة: واأنها إذاهاشترع غينا: واخذت منه أو من المشترّئ منه لو 
ًَ 5 5 5 رن 704 - 
المتهب بحجة مطلقة - لا يرجع على البائع حتئ تصرح البينة بأنه مَلكه ملكا 
مُسعندا إلئ ما قبل البيع . 
© مسألة: وأنه إذا استعدئ علئ حاضر فى البلد وقعت الإجارة علئ عينه : 
)١(‏ -انظر: الشرح الكبير : (*0841//1 اروضة الطالبين: ( 2.2 وجاء في حاشية ظ» ز :١‏ 
(قلت: وأحسب هذا في القاضي الظاهر العدالة » أو المستورء لا فيمن فسقّه ظاهرء أو ظهر فسمّه 
وخخيانته ؛ فتأمله) » وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلئ الأذرعي في «شرح المنهاج». 


20 علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: زاي: : العالمٌ الأهل » لا كل قاض » فاعلم) . 
() انظر: الشرح الكبير: .)545/١7(‏ 


77 


500 210 5 . 9 2 
وكان حضوره مجلس الحكم يعطل حقٌ المستأجر - م يُحضره حتئ تنقضي مدة 
الإجارة. 


50 مشسالة: أنه إذا ادع الوصي لليتيم علئ وصي ا بمالٍ في تركة 
مورّث ذلك اليتيم» وأقام البينة - لم يوقّف الحكم إلى أن يبلعّ المدعئ له 
فيحلف . بل بُحَكّم الآن بما قامت به البينة » ويؤحذ الذّين للصبي الذي ثبت كيك له 


وفي (الرافعي») و«الروضة» تخريح إيقاف الحكم علئ الوجهين في أن التحليف 


واجتٌ أو مستحب ؟والمذهب أنه والعالة. 


قال الشيخ الإمام: «فمَن يطالع ذلك يعتقد أن المذهب أنه يُنتظر ويؤخر 


الحكم»؛ قال: «وليس كذلك؛ بل إن أمكن القاضي أخذّ كفيل به حتئ إذا بلغ 
2 فهو احتياط, وإلا ات : قال: «وهكذا أقول في الدعوئ لصبي 


علئ بالغ حاضر أو غائب: إنه يُحكّم ولا يؤخر الحق». 

وأطال الكلامٌَ على ذلك فى كلام له أفرده علئ هذه المسألة . 

عٍِ ع - 2 عل "72 5 

© مسألة: وأن القاضي حيث قبلّ هديّة يَحرّم عليه قبولها ؛ تُوضّع في بيت 
المال) ولا 57 اه صاحيها ( وهو ما ل صاحبٌ «البيان») أنه لمهي 

©؛ مسألة: وأنه حيث قلنا بكراهة القبول لا يملكها المُّهدَئ إليهء والأكيْرٌ 
عل أنة الكت 1056 كتابء فض الفا د دان 22م وق 

8 مسألة: وأنه يجب علئ القاضي قبضصٌ الدين الحال المقّرٌ به لغائب غير 


.)117/1١( انظر: الشرح الكبير: (017/17)»؛ روضة الطالبين:‎ )١( 
.)38 0" 5/1( (؟) انظر: البيان:‎ 
.٠١ > انظر: فصل المقال ص‎ )*( 


7 


5 بهي القضيياه 59 
2 (© © 
وارث» أو يأذن لمن يقبضه إذا طلب المديون منه قبضهء وهو قضيّة جواب 
فال ؛ لأنه وإن أطلق في المسألة حكاية وجهين في «فتاويه» فقد جزم فيها بأنّ 
للحاكم إيجارٌ دار الغائب ب لأن المنافع تفوت » 5 بأنه ناك عع الكانف فيابة 
شرعيةً لا تنتقض تصرفاته فيها عليهم إذا حضروا» وهو ما صرّح به الوالد» ونقله 
عن الأكثرين في منازعة له مع ابن الصباغ . 
ندال ران كي ع ايها قف الين لقف ريه !]ذا طلا 
الغاصبٌ دفعهاء وبه جزم القمّال في (فتاويه)20ع قال الشيخ الإمام :هلد : «وإذا 
لم يطلب فأولئ بالوجوب» . 


© مسألة: وأنه يجب عليه قبضٌ دين غير الكتابة إذا لم يكن به رهنٌ ولا 
ضمين » وأحضره بعد المجل في غيبة المستحق » كما يجب عليه دين الكتابة 
قطعاء وكما إذا كان به رهرٌ أو كفيل » قال: «وأما إذا أحضره قبل المجل فالأظهر 
الوجو أيضا 2 ويحتمل عدم الوجوب»» ذكر هذه المسائل في كتاب (السهم 
الصائب في قبض ذيق الغائف)0. 

© مسألة: وأن مَن وجبت عليه يمينٌ لا يجوز أن يفتديّها بمال» ونقل 
النووي عن البويطي الجواز ورضِيه”؟', قال الوالد يهم: «التجويز من قول أبي 
يعقوب وليس من قول الشافعي). 


"مسأل : أن السيد يتحلفت إذا ادّعك أ «الامسجلاب ليمتم*من بيعها 


20 قولدة (عسألة» زيادة فن.ظ حون لامعا ». 

.)5857/7( انظر: فتاوئ القفال ص 777 » تحرير الفتاوئ:‎ )١( 
٠.4٠ 25١ انظر: السهم الصائب ص‎ )*( 

(1) انظر: المهذب:(6/8؛)»ابخراالنذطك: (5 0 21). 


يغونا 


ما تخالف فيه الشيخان: النووى والوالد رِليدا 


2 7 
)3 ل 

7 هم (ه) 
)6 ١غ‏ 


)6( ١ 


37 6 


و ًّ 
وتعتقى بالموات» قال: «(وقول الرافعى ) والنووى » وابن الرفعة: لا يحلف) 
و ١‏ 
متكمول؛ على مان] ذا اكاك المنائعتوللا نيا ك1 اليكل 1100 . 


ا مسألة: وأنه صخ دعوئ الشفيع بحقٌّ الشّفعة وإن لم ؛ يعين الغمن 1 لام 
ولم يدّع علمّ المشتري » ذكره بحدًا فى «باب الشفعة»)» قال: «ومقتضئ جزم 
الرافعي » والنووي أنها لا تصح)(". 

قلت: وبعدم الصحّة صرّح القاضي أبو سعد صاحب «الإشراف»» ويظهر 
سماعها بطريق الأولئ إذا ادّعى علمَ المشتري » وهو وجةٌ رجّح الشيخان خلافه. 

© مسألة: وأنَّ مَن ادَّعى علئ سفيه بدين معاملة قبل الحجر؛ , ع7 
دعواه مطلقًا لتقام(4' البينة » وهذا هو الذي ذكره الشيخان فى «باب دعوىئئ ع 
وقال الوالد: «إنه المعتمد)» غيرٌ أنهما في «باب الحجر) قالا: إن لم يُقم 
وقلنا: اليمينٌ المردودة كالإقرار» وهو الصحيح - لا تسمّع)2*0. قال الوالد؟ 
((وهى طريقة ) والصحيح السماع؛) وإنما التفصيل 0 التحليف») 20 ذكره 
فى «باب الحجر). 

© مسألة: وأنْ حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية لا يغير الحكمّ باطنًاء 
فلا تَحِلّ شفعة الجوار لشافعي حكم له بها حنفي » والرافعي ال: «مَيلٌ الأكثرين 
إلئ الجل باطنًا) » واعلم أن المسالة مه ذا » وليس لواحدٍ من المشايخ الثلاثة 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (557/9)» روضة الطالبين: (8/ ٠١‏ : 5)» كفاية النبيه: .)791١/1١5(‏ 

(0) انظر: الشرح الكبير: (ه/لااة) 2 روضة الطالبين؟ (8/6ة). 
(0) فى (قلت): 


)20 في م؛ ص » ف (لقيام) . 
(5) انظر: الشرح الكبير: )7//1١(‏ » روضة الطالبين: )١88/5(‏ و(١27/1‏ 5). 
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)525 
(6 (©) 7ه 


فيها تصريحٌ بتصحيح في كتبهم الحطيرا ري لقان الب تو لزني نيزاي 
الجل » وتبعّه النووي20ع ومن الشيخ الإمام في «شرح المنهاج» له إل 
التحريم » وصرّح به في كتاب «الْعَلَم المنشور). 

وقد ذكر الرافعي المسألةَ في «كتاب الشفعة»» وفي «كتاب القضاء) » وفي 
اباب الدعاوئ»» وفي «باب دعوئ الدم والقسامة»)». وفي «كتاب موجبات 
الضمان) » وقال في «باب القسامة»): (قيل لانن إلى ثرت ل باطنًا)» وقال 
في أثناء «باب الدعاوئ): غيل الأكرى إلى الج باطنًا)("2» وفي كلامه في 
ل ل الك الل 


وعزا ال الإمام د 0 في (باب الشفعة») ' إلى 0 الما م 
تالفنا 2 0 قاعلة نم نقض القضاء . 


م 0 
قلنا: يحل له بقضائه باطنًا*2» وقال الرافعي: «الصحيح حل الطلب حيئءلٍ) » كذا 


0 انظرة الشرح الكبير: (84/17: » 487)؛ روضة الطالبين: 4/١1١(‏ 215 157). 

(؟):"انظرة الشرح الكبير 01/110 و(159/17): 

() جاء في حاشية ظ١:‏ : (إذا حكم الحاكمٌ بصحّة وق الإنسان علئ نفسه رافق نك يكل 
للشافعي مكادراه 107 والتصرّف فيه سائرٌ التصرذات الشرعية ؛ أن حو العادو سوبا 
الأمر في الاجتهاديات» ولا يُمنَع الشافعي مه إلا ظاعرااسابة خرعية) وقد عل كدائكل مافى 
معناه » رأيته في «آداب القضاء» للغزي وغيره عن افتاوئ ابن الصلاح»» والله أعلم). 

(4) انظر: الأشباء والنظائر (415/1): 

(0) جاء في حاشية ظاء ز: (فلك تطشن أنالقال:اإن إعتقد الشافعر بالدليل أن. لاء شفع اللتجاز اقم 
بحن له الطلبء ولا يحل له بالحكم ؛ لأنه يعتقد بالدليل خلاقه » وإن.كان عاميًا صِرْهًا مُسمِيّا- 


1505 


_جهدة) 2 موووجاة ِ ندا (6<65)ن. 
ناض شن ات ة 
و 
لفظه: «الصحيح» » وهي لفظةٌ نادرةٌ من الرافعى » وتبعه عليها النووي7() 


© مسألة: وأن الحكم ببيع الوقف المنهدم أو عَودِهِ لورثة الواقف يُنقَض» 


وقد تقدم. 


4 انال وَأن للح اسيمدا بالأعكاء ) ورامة صاحتٌ «البحر) قد 
صرّح بذلك فقال ما نصّه: را عي75 يعني القاضي - لم يؤثر في ولايته ؛ 
بي ا ل 


الذي ذكر أنه بعيدٌ ليس بشىءٍ هو المجزوم به فى «الرافعى») و«الروضة)0"©. 


و - 
والقول بعدم انعزاله به وجةٌ محكيةٌ فى «الوكالة»)» وفى «الحَكمّين في 
الشقاق »+ وقد حكاه الرافعي فيه» وقدّمناه اخ 


د44 ال: : القاضي أولى يأن لأ يتعزليه؛ فإن الروياني عدت في (البحر» با ن القضاءً 
أقوئ من الوكالة وأولئ بعدم الانعزال» وهو ظاهر. 

وبه صرّح الشيخ الإمام في «النكاح» فقال: «ولايةٌ النكاح قوية» فلا 
يزيلها البسييد من الإغماء»» ثم قال: :“ااونللة م هذا أيضا إلئ أنه لا ينبغي أن 
يلح بالوكالة غيرُها من الولايات التي هي أقوئ رُتبةٌ منهاء كولاية القضاءء 


- إلى الشافعيعفهذا ينقدح؛فيه الخلاف» ويُشبه أن يتوم على الخلافافيمن قل إمامًا هل له أن يقلن 
غيره في بعض المسائل ؟ إن قلنا: نعم» حل له الأخذء وإلا فلا)» وعزاه ابن قاضي شهبة في 
حاشية ز إلى خط الأذرعي. 

.)١554/1١١(و‎ )8/٠١( روضة الطالبين:‎ »)585/١7( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

.)١65/8/1١( انظر: بحر المذهب:‎ )١( 

(*) انظر: الشرح الكبير: (41/17 5 2 »)54٠‏ روضة الطالبين: 2175/1١(‏ 64؟7١).‏ 

2 زاد في زء م: (مباحث) . 


دما 


© 5 
27 )» 7 


والإمامة العظمئ ونحوهما)». 

والجتم ل ٠:‏ أن يعكسن وفيه بعد. [1/1؛/ب] 

وبكل حالٍ الإغماءٌ لا يَعَزِل ‏ عند الشيخ الإمام ‏ متوليًا عن ولايته مطلقا . 

له يااة: وأنَ قول اللأصحاب فيما لو شهد شاهدان أنة سرق كوا قيمنّه 
عر وآخران 6 (يلزمه الأقل) 0000 أنه الك ؛ وال اقل 
010 فلا يلزم بالشك » وعلئ هذا يتعارضان في الزائد» قال: «وينبغي أن 


يقَال: إن وقع التعارض قبل الحكم فلا يُحكم ؛ أو بعده فلا يُنقَض» والضابط 
ا 2 ااا 


والدى في الرابعيا و«الروضة» في آخر «الدّعاوئ) أن ماح تياد 3 
شهدت 0 لك وال 0 الإمام: 0 
اح نر را سا جك اك و اح ل 
بها حيث يجوز بالقيمة » وهو ما إذا كان للحاجة» أو للمصلحة الناجزة في البيع , 

9-. 
ولا ينقض 

مسألة: وأن مَن باع عبدا ثم أقام البينة بأنه حُرٌّ أو أقامها المتبايعان 
بعدما أحال بثمنه - سٌمعت البينة» ولا يمنع من ذلك تكذيبّهما لها بعقد البيع ؛ 
فإنه تكذيبٌ ضمنى » نعم ؛ إن كان قد صرّح واحدّ منهما عند عقد البيع أنه عبد" 
)00 في ق: (وينبغي) . 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (6 كل )رضت الطالين 1 رمة): 
للك في جميع النسح: (حر)ء لكن كتب فوقها في ظ١:‏ (عبدٌ)» ولعله الصوابف؛ لأنه بتصريحه - 


مم 


لم يصمّ منه إقامة البيئة . 


وكذلك لو ادّعئ بعد البيع أنه لتم وهو المنصوص » وقد 6 العتهمالة 
في «الصلح» وفي «الحوالة» وفى «الضمان» وفى «الغصب) وغيره»؛ وقال في 
(الضمان): (اوَأديت من الحكام ‏ وأكابر الفقهاء مَن يَغلط في ذلك » ويُّلزِم الناسّ 
بمقتضئ عقود بياعات تصدٌرٌ منهم » ولم يَقَم علئ ذلك دليلٌ من كتاب ولا سنة» 
ولا قياس»). 

قلت: ويؤيده قول الروياني فيمن باع شيدًا ثم ادّعى أنه لم يكن ولكه: (إنه 
إن لم يقل عند البيع: "هو ملكي" ؛ سّمِعت دعواه» » عزاه إلئ النص » وهو عزو 
صحيح » فقد نقله الشيخ أبو حامد أيضًا في «كتاب الغصن» عن التضصضء وفى 
«الروضة») في «باب الدعاوىن): أن الال حكن عن العرافيينفيمن 5 بعل 
البيع أن المبيع موقوف أنه تُسمَعٌ بينته . 

وفي «الإشراف» للقاضي أبي سعد» و«أدب القضاء» لشريح: "هذا العبد 
. 11 3 1 و 2 
لفلان » ثم ادعئ الشراء منه» يعني ولم يمض زمان يحتمله - لم يصح؛ 
للمضادة » وعن ابن سُرَيجٍ الصحة » فإن مضئ زمانٌ يحتمل فيجوز ؛ ذكره القمال» 
أما لو ادعئ متصلا بالإقرار نحو: "هو له وقد اشتريته منه" فيسمع . 

ولو قال "هويلهء لاا حق لى فيه ”نكم آقام بيه علو الشراءء قال العبادى: 
لذ تقل اتختى يدعي . أنه اشستراه منه بعد لافار زقال: وعدي ثيل إذا كات بعد 
احتمال تلقى | املك 5012 
-2 أنه عبد ثم إقامة البينة لاحمًا على أنه حرٌ يكون مكذبًا نفسه تكذيبًا صريحا. 
)6 قوله: (وفي الإشراف للقاضي ... تلقي الملك منه) ليس في ظ؛١‏ » والمثغبت من سائر النسخ . 


كنا 


القسمة 5 
_ وهمك) 00 


6 0 


القسمة 

© مسألة: وأنه يصحٌّ قسمةٌ الحديقة القابلة لقسمة التعديل المساقئ عليها 
قبل انقضاء مدة المساقاة » ويجبر لي ار ل : (ولكن 
يحذر من الربا بأن تجريّ القسمة بعد وجود القمرة» وتقّمَ في كل من النصيبين 
فيصير بيع نخلٍ ورطب بمثله) » وهو باطل من قاعدة مد عجوة. 

وبناه على أصله أنه يجوز بيع الأشجار المساقى عليها ء والرافعي شبّهه ببيع 
المستاجر » وثقل فيه تفطيلا عن صاحب) (التهذيب )» اشتيحبيةه:النووي + وأما ابن 
الرّفعة فألحقه يبيع الثوب عند القصّار الأجير علئ قِصارته20» والشيخ الإمام 

05 . : 7 
رحمة الله عليه وعليهم أجمعين ‏ رد كلامهم أجمعين» واختار الصحَة 
والقسمة » ثم وجد ذلك منصوصا في «البويطي»). 


مان عابني ص0 عقف بين بديه بإعلائه أنا9؟© أكتب وهو يملى من 
حفظه» وهذا شأنه في كل .ما كان يمليه».يعلي وليس بين يديه كنات ينظر" فيه 
وكان صنّف في المسألة مصنّفًا قديمّاء ثم اكتفئ فيها بما أملاه علي » وسماه: 
(الروامق الافقة قة في قسمة الحديقة). 

ف نانع وار نيم الإرمشة والعيك على الفستر زاب 1 امهف ران 
قلنا: القسمة في ذلك إفراز» وهو ما رجّحه المحاملي وقال: (إنه المنتصوص»» 


23791 059//1١( روضة الطالبين: (171//0)» كفاية النبيه:‎ »)١94/7( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
؟).‎ 5 
زاد في ق: (كنت).‎ )0( 


اا 


0 6 
ولاصصكةح تك و بي 
اك - اك 
والبغوي وغيرهم 
9 مسألة: ؛وأن قسمة: الرد [كامظيهاقبها: عبر كثير» وكانتهبالتراضى» 
وجرت بلفظ القسمة - ورد لاقتضاء لفظ القسمة التعاذل » وهو مقتضىا كلام 
الإمام والغزالي”"» قال الشيخ الإمام في «الفتاوئ)7": وهو عندي قوي » وهو 
مما أستخير الله فيه»)» قال: «ولم أجسّر علئ الفتيا به حتئ أتروئ فيه إن شاء 
الله) » قال: «والذي يظهر من كلام الأصحاب أنه لا رَ5) . 


© مسألة: وأنّ الملك لا يُقسم عن الوقف وإن قلنا: القسمة إفراز . 


6 تكد 


)0020 انظر: التهذيب: (/ه5 7)» الشرح الكبير: .)059/١17(‏ 
(؟) انظرة نهابة المطلب: (45/50)» الوسيظ: (15/90 )0 
() انظر: فتاوئ السبكي: (557/7): 


>28: 


3 هم الشهادات 6© 


الشبادات 
اكروفيانة: وأدوالشيادة الرذة لا لف ” بطلفة يبابلا كد من التفصيل 
والبيان» وهو قول القمال» والماوردي وغيرهما(©. 


اف لقاروانم تفيل شهادة من قال: "أشهد أني رأيثٌُ الهلال" وإن أخبر 
عن فعل نفسه” ذكره,فى «الحلبيات)0). 


مشالة: 3 كدان ثم قال: "مستندي الاستفاضة" ؛ تقل 
شهادته » ولا يقدح ذلك فيهاء قال: «وقد غلط ابن 1 الدم في هذه المسألة97) 
حيث قال: «ذكرٌ الاستفاضة يمنع القبول) » وأوقعه في ذلك كلامٌ للغزالي 5هك» : 
قال: «وقد بِّن الإمام في (النهاية») المسألة2*0؛ وكلام الغزالي تبعّه عليه الرافعي ‏ 
والنووي فقالا: «لو صرّح في شهادته أنه يعتمد الاستصحاب فوجهان ؛ حكئ في 
الأومبيط) عن الأصحاب أنه لا يُقبل ؛ وعن القاضي اليك القيول2106, 


قال الشيخ الإمام في «الفتاوئ)7©: «ومحلها - كما بيِّنه الإمام ‏ إذا لم 


.)07/7 21//1١١( روضة الطالبين:‎ »)2٠١8/١11١( انظر: الحاوي: (1//ا/9ا١)» الشرح الكبير:‎ )١( 

. 45١ انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب ص‎ )١( 

00 لي فق (وآن من شهه): 

(:) قوله: (في هذه المسألة) من ظ١»‏ وليس في سائر النسخ » ولعل المصنف رأئ إسقاطهابعد إعادة 
النظر في الكتاب . 

(5) انظر: نهاية المطلب: (7117/18). 

() انظر: الشرح الكبير: 4/١17(‏ 5 7)» روضة الطالبين: (71/117). 

(0) انظر: فتاوئ السبكي: (81/5/5). 


مهم 


.هام ١اتخالف‏ فيه الشيخان: النووي والوالد ي#كًا_ 6 يهم_ 
2 (© 27© 5 


يجزم الشاهدٌ في الحال بأن يقول: "أشهد أنة ملكه آم" واستصتخت ذلك إلى 
الآنء أو نحو هذا أما:إذا قال: "أشهد أنه ملكه الآن 0 الاستصحاب" 
فلِمَ لا تقل ؟2» قال: الح إدارر ين أن الشاهد أن يذلك غلىن صورة الحرتاب 
في شهادته » وظهر للحاكم منه ذلك » كان كما لو تردد في الشهادة بعد أدائها وقبل 
الحكم)7". 

قال: «وقد تبمَ ابن الرّفعة ابنَ أبي الدم فنقل كلامه في «الكفاية»» ثم أتى 
به في (اشرح الوسيط») كالمفروغ منه» فلا تَغدّرّ بها» قال: اا آل ذلك-لا 
يقدح في الشهادة؛ ولا خلاف فيه)» قال: «وكذلك إذا شهد بالرضاع وقال: 
(تعدى وضع العديي ا الفم, وقرائن حاليّةٌ أفادتني العلم" ؛ تقبّل ني 

قلت: ولا يعارض هذا قولَ الرافعي في باب الرضاع)7(©: (إنه لا يكفي 
عددال اذا /الفلقا ذككيا روفغ ا خقا بلكب اواك لسلس عله بذكي ل 
يكتفب به الرافعي هو الاقتصارٌ على ذكر القرائن» أما إذا جمع بين ذكرها وبَتّ 
ل ا كن ارد يوسي 


و 5 
ويؤيد لم4 قول الرافعي في الشاهد بالجرح: «إنه ترط التعرض 

لسبيب رؤية الجرح أى سماعه ؟ قال قائلون: نعم) فل" 1 أذ يقول: "راتته 0 / 

أو : #شمعته يقذف "1+ قال الرافعى : ا« علو هذا القناك اماد نر 897962 


.)١5/8/١9( انظر: نهاية المطلب:‎ )١( 

(؟) انظر: فتاوئ السبكي: (478/15 ١‏ 817/8). 
() انظر: الشرح الكبير: (505/9). 

(:) قوله: (حينئذ) من ظ١ء‏ وليس في سائر النسخ . 
(0) انظر: الشرح الكبير: (000/17). 


امسن 


والذي يظهر لي أن الصور ثلاث 
إعداها: أن يبْتّ شهادته وهو يستند إلى الاستفاضة» وهذا لا خلاف في 


قبوله » سواءٌ أصرّح مع البَتّ بأن الاستفاضة مستئذه أم لا. 


والثانية: أن يقعصرٌ علئن الاستفاضة» فهذا هو(" الذي لا يُمَبَّل جزمًا ؛ لأنه 
لم يشهد » وإنما ذكر حصول الاستفاضة » [0/1؛/ب] وقد يستفيض ما لا حقيقة له. 


وعلئ هذا قولٌ الرافعي في آخر اباب الدعاوئ» نقلا عن القّال: 1 حئّ 
إجراء الماء في أرض الغير ونحوه لا يكفي في الشهادة عليه أن يقول الشهود: 
رايت ذال سدية 1 وإن كان ذلك مستند شهادتهم) » يعني: ف[ لا جيك هن 7 
الشهادة » وكذلك قال في «باب مستتّد علم الشاهد): «لا يكفي أن يقول الشاهد: 
"سمعتٌ الناس يقولون: إنه لفلان” » وكذلك في النسب» وإن كانت الشهادة مبنيّة 
عليه » بل يُشترط أن يقول: أشهد أنه له» أو بأنه ابنه» » قال: «لكن عن الشيخ أبي 
عاصم أنه لو شهِدَ شاهدٌ بالملك» وآخَرٌ أنه في يده مدَّةَ طويلةً يتصرّف فيه بلا 
منازع > تمّت الشهادة» » قال: «وهذا على ما ذكره الشارح لكلامه مصيدٌ منه إلى 
دوبع نك ليك عالطاو الأوال)10. 

قلت: وقد يقال: لم يكتفب هذا الرجل بذكر السبب إلا في شاهدٍ واحدٍ 
ابظلمَ ‏ إل من بك لتتهااته ‏ افيتركتٍ منهما الجرّة آبآن المشهود به التلك ؛ لأن 
الثاني شهدَ بمستئّد الأول» فهما متعاضدان» فلا يؤخذ من هذا مع كونه غيرٌ 
لت لذكتاه بد الي "طلم : 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (40/15؟) و(17/1). وفي ص: (والظاهر خلاثه) . 


7 


1 6 ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يا © 
2 1 © 5 
٠6‏ ير م : 
ونظيره: لو شهد ثلاثة بالزنا ووصفوه» وشهد الرابع ولم يصفهء ففيهم قول 
أنهم لا يُحَدُون ؛ لمثل ما ذكرناه . 
ا 0 0 
دنه وعدا رك هذه التقول إذا اقتصر علئ المستئّد» فلا شك في 


أنه مردوة , 


الصورة التاللة:. أن يمع بين اكرل لقي والقهائك الت اله اي 
شهادته » بل يَظهر منه الترددء وأن ذلك هو الحامل له علئ ذكر السبب » فرّبٌَ مَن 
بكر متفشلة تقرية لما بلي يي ولا للك ارتيابًا وتأدية للأمانة فيما ينقله 
فهذا يَظهر أن لا تُقبل» وأن يُحمّل عليه كلام ادل تدسف ار را دور 
السبب إلى الشهادة مانعٌ » فيقال: : محله في الذكر لضربٍ من التشكيك» لا في 
الذكر للتقوية أو لمجرّدٍ حكاية الحال» وبهذا تجتمع أطراف الكلام» وهو ل 
إنيشاء النهتعال: 

ميد الدادران مدر فتلط اتوك اظيا ركفا جه الشعر مس سيم ايكون 
الشاهد ممن يملك نفسه عن اتباع هواه في الرضا والغضب » وهذه عبارته في 
كتاب «تور الرّبيع): : الا بد عندي في العدالة ون وصفب لم يتعرّضوا له وهو 
الاعتدال عند انبعاث الأغراض » حتى يملك نفسه عن اتباع هواه, إن المتقي 
للكبائر والصغائر» الملازمٌ لطاعة الله وللمروءة ؛ قد يستمرٌ على ذلك ما دام سالمًا 

من الهوئ » فإذا غلبه هواه خرج عن الاعتدال» وانحلٌّ عصامٌ التقوئ فقال ما يهواه. 


4 


هم الشهادات 


الت 


وانتفاء ينا الضك هو« المقبورنء طن لعل كما يشير إليّه قوله تعاارة 
«ياناقة تقولا وإوكات 2كين #نزلاعا: :]+ وقوله تعالى : « وَعِكَدَلِكَ 
ا 0 أ عَلَ أليَّيس © [البقرة: 147]» فكم من صالح لا 
شك في صلاحه ون عصمته أن لا يجد وفي نفسه أن لا يعصي » فإذا جرت عليه 
المقادير وغلب هواه ؛ قامت نفسّه » فانبعث منها ما لا يبقئ معه صلاح . 

فلا بد أن يُمتحن الصالح حتى يُعرّف حاله في الرضا والغضب» 
الأغراض » فإذا استوئ كلامّه فهو العدل» وإلا [1/:/1] فليس بعدلٍ وإن كان 
صالحا قبل حصول ما يُعَيّرُه » فالعدالة هيئة راسخةٌ في النفس تحمل علئ الصدق 
في القول في الرضا والغضب. ويعرّف ذلك باجتناب الكبائرء وعدم الإصرار 
ع لي يا يي لي شلال ع يات العام عل لد 
نفسه عن اتباع هواه» فقد رأيث مَن لا يُّقدِم على ذنبٍ فيما يعتقد» ثم يستر هواه 
على عقله » أعاذنا الله من ذلك)» . انتهئ كلامه. 

وهو الكل الدئزرلة ور رفيورلة اعد ني اننا" إن بكر اراضه) 
الل اكتفوا بلفظ العدل. 

وقد كنت ١‏ ادا" | فقول : يُشترط مع ذلك أن لا يكون مُتَبّسَا حال تأديته الشهادة 
بمعصية » وإن كانت صغيرة تُعتَهَر لمن لا يتلبّس بها حال الأداء ؛ لأنّ المعاصي 
من حيث هي ماء للف النميزلة أن امي الصنائر لقرة التصوّن عنها وعسره» 
وكون المسلم لا يَسْلّ من الذنب اله بعد لمي وذلك لا يتل ولا يَعشّر وقت 
افق لمكم إنشهاة :"لينيف دل الف جو هذل عير ها وطلة زماة نور لية 
)١(‏ في ظ١:‏ (فكونهم), والمثبت من سائر النسخ . 


اكلا 


© ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد ينا 2 
أن هذا داعل فل الجووءة 6 فكأن يق اكد ربا لغ سني تياك ا لأأذا علالا شو قوله: 
فإن قلت: وما ذلك عل 22172067 اد يسنان ال51ا؟ 


قلت: فروع عدّدتها 5 (الأشباء والنظائر اك منها 11 القاضي لحن 
«إذا جلس شهود د التكاح على حرير لم ينعقد بهم)” © فقد ظنّ بعض الناس أن 
ذلك لكونهم فسقة » وهو خطأ ؛ لأنه ليس بكبيرة» وإنما ذلك لأنهم ظهرٌ منهم في 
الحال ما يُضعف الوثوقٌ بهم . 


ولو ادّعئ 55 اثنين أنهما رهناه عبدّهماء فزعم كلّ منهما أنه لم يرهن 
نعي وماك كه رهن » وشهدَ عليه » ففي قبول شهادته وجهان في «الرافعي» 
في «باب الاختلاف في الرهن»» رأيّ الشيخ أبي حامد عدمٌ القبول» ووجهه 
عندي ما ذكرتٌ» لا ما فهمّه عنه الرافعي كما ذكرثٌ في «الأشباه والنظائر»”" . 


4 فساألة: وأن الصا لا يناتى العكالة قرف صر عدل ,غير أله يتائر 
بول القول» فالبلوغ شرط لقَبول قوله لا لعدالته» وظاهرٌ كلام الشيخين وغيرهما 
أنه ينافى العدالة(" ؛ وهو خلافٌ لفظى » والتحقيقٌ ما قاله الشيخ الإمام. 


© مسالة: وأته إذا ل ل تي 
بالكلك م 'إنه ملكي" ما لم يستفض ذلك » ذكره في «باب 
اللتكلة. وهر فرك شيخه ابن الرفعة» والنوويٌ صحّح هناك أنه إن سمعه يقول: 
'هر ملكي" شهد له00. 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (079/8)» الأشباه والنظائر للسبكي: (161/1). 


() انظر: الشرح الكبير: (0/17)» روضة الطالبين: (777/11). 
(2) انظر: روضة الطالبيق: (45/5 4 + 46 5)غ: كقاية الثبيه: (95/14؟). 


ا 


© مسألة: وأنه لا يحل لشافعيٌ لعبٌ الشطرنج مع من يعتقد تحريمه. 


ال ل 000 
ممن بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر» أو أهل بدر > رجع عليه 
تكفيره وكَفَر 7ك وال ازوهذا أقوله في كل مقطوع بموته علئ الإيمان» , وتَرددٌ 
فيمن كمر عمرٌ بن عبد العزيز» ومالكاء والشافعي وأضر ابهم » ومال إلى تكفير 
من يُكذرهم) ع قال: «ولا نعلم دا 56 ولكن ضريدا ل نال : 
الوقولٌ النووي”: إِنَّ الصحيح أنَّ الخوارج لا يُكمّرون ؛ لا أوافقه عليه» بل لا 
بُذّ عندي من هذا التفصيل» . 
© مسألة: وأنَّ مَن قال للمولئى: "أعيق عبدك عني علئ خمر" فقال: 
"أعتقثٌ"» لم يقع العتق » وهو قول القاضي الحسين » صوّبه الوالد ياه في احواشي 
الرافعي) » [1/+؛/ب] وجزم الرافعي » والنووي في «باب الظهار) أنه يقع 7" . 
ان ا ا ل نا تي ع وى بلي ولا امال انرس عم 
دصر الل لاخر بين ةحطان دلت ب يها لياذا ,كل لحم العا 
في ثاثهم » وصحّح الشيخان 0 وإعتاق هم لا كلت كله 1 
نلك كلح »أواالشياتان يعتقان كلاثلنهع"ونعو يسْفْض »:وهما يشخضان . 


© مسألة: وأنه يجوز الاعتياض عن نجوم الكتابة » ذكره فى «باب الشفعة) . 


)١(‏ جاء في حاشية ظ١»‏ ز: (قلت: هذا حسنٌ إذا كان قد علمَ بالنصّ الوارد في الشهادة لهم بالجنّة 
والرضا من الله عنهم » أما لو جهل ذلك ففيه وقفة) ؛ وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية إلئ الأذرعي . 

(؟) انظر: روضة الطالبين: .)7606/١(‏ 

() انظر: الشرح الكبير: (917/9) ؛ روضة الطالبين: (514/8). 

(4) انظر: الشرح الكبير: (/17/1) » روضة الطالبين: .)7١6/5(‏ 


قا 


هق .ما تالف ب العيخان اتوي والوالد يتك 
مساألة: أن ونبير 1" القع لمعم صحيح » قلثّه تخريجاء ولم أسمعه 
منهء ولا صرّح به. 


فهذا ما يحضرني(" مما خالف فيه النوويً» ولعلي لو أمءنث في الكشف 
لوحداث شيا كرا غير ما دكر تا 
ع َ- 8 2 هلو 
ولم أذكر ما قاله تخرييجًا ‏ وإن لزم منه مخالفةٌ النووي _؛ لأنه تفقةٌ لا تقل » 
و 
وكان مقصدنا الاقتصارٌ على تخالفهما”؛ في ترجيح المنقول . 


0-5 5 و - ع 
ومن أمثلة هذا”* قوله تخريجا في أوائل «كتاب الفرائض»: (إنه يجوز لمن 


000 


لا وارث له أن يوصي الأرحام بجميع ماله. وكذا م مَن له وارثٌ غيرٌ حائز 


بالفاضل ١‏ وإن زاف عل #الكلث: 
و م ع ع 
قلت: ويشاكله وصيّةُ المستأمن بجميع ماله ؛ وقد ذكر””" القاضيان: أبو سعد 
وشريح في «أدب القضاء» أنها صحيحةٌ في الجميع ) خلاقًا تي علي ااترييا 
في الزائد علئ الثلث» وقدّم القاضي أبو سعد قبله مما يشاكله قولَ ابن سُرَيجٍ في 
الموصي بعتق عبيدٍ لا مال له سواهم إذا ماتوا: أنهم يُعتقون . 


)١(‏ في ز: (التدبير من). 

(؟)"زاد في © (الآقد 

الى ل؟ »ك: (لوجدث أزيّدٌ) » وأشار في حاشية ظ١‏ إلئ أنه نسخة . 

(:) في ظ١:‏ (مخالفتهما)» والمثبت من سائر النسخ. 

)0ه( قوله: (هذا) ليس في ظ١ء‏ ظ؟ » والمثبت من بقية النسخ . 

(1) في ك: (لذوي الأرحام). 

(60 في ظ!: (ذكره) » والمثبت من سائر النسخ . 

(4) هو: محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب الحجاجي النيسابوري » فقيه» زاهد » 
واعظ . توفي سنة: 7ه » انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .)١١8/١(‏ 


دم 


ودّمّ مسائل لم يخالف فيها الشيخين ولا وافقّهماء بل توقف لتعارْض النظر 
عنده» فلم يذكرها ؛ لأنه لا قول له فيها فى الحقيقة . 


3 : 8 9 8 0 2 5 

"0 قوله وقد حكئ القولين في رهن ما يُسرع إليه الفساد بمؤجّل » 
مجرّدا عن شرط البيع عند الإشراف أو عدمه, وذَكَرَ ترجيح الشيخين أنه يفسد, 
وقول الرافعي في «الشرح الصغير): (إِن الأظهر عند الأكثرين أنه يصح)!") -: 

ِ 5 ٍ- 2 
لم يصحح القاضي أبو الطيب شيئًا من القولين» ولي فيه أسوة» فإن النظر بينهما 


متجاذب ») : 


و 2 
ومنها: قوله في «الحلبيّات)» وقد ذكر تصحيح النووي ثبوت الوقف » 
والعتق » والولاء بالاستفاضة -: (إنه متوقفٌ في الترجيح في ذلك)20 . 


< 5 95 03 
ومنها: قوله, وقد حك القولين فيما إذا استلحق اثنان صغيرا» واقاما 
بيّنتين متعارضتين » وقد ذكرَ قولَ «المنهاج»: «أنهما يَسقطان فى الأظهر) -: 
6 5 ع ع 3 
يظهر في بادئ الرأي أن يكون هو الراجح»ء ويُرجَع إلئ قول القائف, وقال ابن 
أبى هريرة: «لا يتساقطان» وترجّح إحداهما بقول القائف»», وكلامٌ الشافعي 
والأصحات#بقتضيةة ام يستمر ») ويحتاج اليد تأويا )47 . 
)١(‏ في ظا: (مثل). 
(؟) انظى: الشرح الكبير: (57/5 4 » 45 5)؛ روضة الطالبين: (14/5). 


(*) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب ص 2740 5 84. 
(1) انظر: الشرح الكبير: (517/7)»؛ منهاج الطالبين ص ٠.198‏ 


تدارا 


فهذا منه تردّدٌ في الترجيح » وقد ذكَرَ أنَّ الوجهين لا ترجيح بينهما عند 
الأصحاب » وظاهرٌ عبارة النووي ترجيحٌ قول أبي إسحاق . 

ومنها: الوجهان في كيفية تقبيل المحتضر لاقباة: 

أحدهما: يُضجّع علئ جنبه الأيمن مستقبلَ القبلة» كالموضوع في اللحدء 
قال: «وفي «الروضة» أنه الصحيح » ف امه وم 10 

والثاني: يُلقَى على قفاهء وأخمصاه إلئ القبلة » قال: «وذكر الإمام أن عليه 
عمل الناس»» ثم ذكر في مستبّد أصل التوجيه إلئ القبلة علئ الجملة حديتٌ 
اللراصين معرور يا قال: «قال 1 : ولا أعرف في المحتضضر يا 2 داه 
فأشار إلى التوّف في تصحيح( "وال من ال رسهين ؛ لأنه لوروره حذيت في 
الكيفيّة » وكلّ من الكيفيتين محتمل » وقد مال الشيخ الفركاح إلى ما عليه العمل » 
وقال: اقد يَضِعْف الميحتضر عن أن يلقي علئ حانيه) 6 ولا 'بأس بما"قاله : 

ومنها: قوله: «ولو تسحّر للصوم أو عزمً في أول الليل أن يتسحُرٌ في آخره ؛ 
ليقوّئ علئ الصوم» قال المتولى وصاحبٌ «العدة»: لا يصح ء وعن أبي العباس 
الروياني: لو قال: "أتسكّر للصوم"؛ أو شَرِبَ7" لدفع العطش نهاراء أو امتنمَ 
عن الأكل مخافةً الفجر » كان ذلك نيّةَ للصوم»» قال الرافعي: «وهذا هو الحقٌ 
إن خطر بباله الصومٌ بالصفات المعتبرة؛ لأنه إذا تسكّر ليصوم فقد قصدّه)”؟, 
انتهىن . 
)١(‏ انظر: روضة الطالبين: (؟//95791). 
(؟) كذا في ظ١ء‏ م وزاد في بقية النسخ: (كل). 


رع ةدامب 
(8) انظر: الشرح الكبير: (/18). 
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وقد أحسن مِن حيتٌ تبرّأْ عن الترجيح في المسألة ؛ لما ستعرف» ومِن 
حيث نقلّه عن المتولي ؛ فإنها زيادةٌ ليست في «الشرح) و«الروضة»» وقصّر من 
حيث قوآه: (صاحب الحدمان 3 ذلك يوهم أنه الحسين بن محمد الطبري » فإن 
متحي" الع » ايها سس شو ب ر الم لاا مكار لاي كا 2 
«العدة»)» وهو وكتابه غيرٌ مشهورّين» وباسمه صرّح الرافعي» أما «العدّة) 
اشير ف لت هذه ال 2 التدفها الكلة: 


ني العال اي رن يا فل ل ليق ب الكل عن الللى نكا 
507 البحر» فيه » وهذه عبارته: «لو قام في7" آخر الليل قال : "اسيكر لا قوئ 
علئ الصوم"؛ لا يكفي في النية بلا خلاف)”"» فقد تواققٌ على عدم الاكتفاء 
المتولي » وتبعه الروياني كما رأيتَ » ونفئ الخلافً » وتبعه ابن أخته أبو المكارم 
في «عدَّته) كما حكاه الرافعي» ولا يُعرَف خلافه إلا عن أبي العباس الروياني. 


وفي التّس منه شيءٌ؛ فإن صاحب «البحر) وال ولذو وكتابه من جوامع 
كتب المذهب » ولم يَذكر هذا فيه » وأبو المكارم من أهل بيته » ولم يَذكر هذا أيضًاء 
فمّن الذي نقل هذا عن «النوادر) ؟ وكيف خفِيّ هذا علئ أقارب أبي العباس ؟ 


والرافعى لم يجزم بنقله عن «النوادر» » بل عزاه إلى حكاية بعضهم » ولَسْنا 
على ثقة منه» إذ الغالب علئ الظن أنه لو كان لكان عند ابن ابنه منه عِلْمِ » ولو 
كان "لها أغفل عنه كناو , 
)١(‏ كذا في ظ١ء‏ مء وفي بقية النسخ: (قاله). 
هع قوله: (في) زيادة من ظ5» زء ك»؛ ص ٠.‏ 
(8) انكل بعر الفدعي نرم 1 
(:) في زء ظ١»‏ ك: (البحر) بدل (كتابه) . 
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4 ©) ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يَلْنكا © 
6 (© 


ثم 17 الرافعي: (إنه الدق») 50-66 فإنه ل" الام وم توه ليصوم 
قصدٌ إيقاع الصوم الذي هو النية» وإلى هذا أشار صاحب «التتمة» بقوله: «لأنه 
لم يوجد منه القصند إلى الشزوع في الغنادة2(0 . اققداتبيّنَ أأن ما دعن الرافعية:أنه 
الح » وسكت عليه النووي ثم الوالد مستدرّلٌ: نقلا - إذ لسنا علئ وثوق بأنه 
قيل به في المذهب ‏ وعقلا ؛ لما أبديثُ من المعنئ . 


ومن العجب أن الرافعي - فيما يظهر - وقف علئ كتاب «البحر» في هذا 
المكان ؛ لأنه نقل عنه قبلّ هذا بأسطْرٍ شيئًا » ولم ينقل عنه هذا الفرع ؛ واقتصاره 
في النقل هنا عن أبي المكارم ابن [أخته]”" يُشبه اقتصارّه فيما إذا قيل لرجل : 
ا الت الروياني نقل عن 2 
يقع الطلاق» وقيل: لا يقع حتى يريد نفسَةٌ؛ لجواز أن يريدَ زيدا آكحرء قال 
الرافعي: (ولّيجئْ هذا الوجه فيما إذا قال: "فاطمة طالق"؛ واسمٌ زوجته فاطمة» 
قال :وزو ثشيه أن مكون هذ ارقن االأطيرق لز 


كلك والفتال مدكة ةف ا«البقية ريطف لز ال أنه حمر تقض 
فيما نقله الرافعي أو فيما نقله شرّيح ؛ فإن الذي في «البحر» قبيل «باب الرجعة): 
االو ناداه رجلٌ فقال: "يا زيدٌ"» فقال مجيبًا له: "امرأة الزّيْدِ طالق"» وقع الطلاق » 
0 يدك زَيدٍ طالق"» لم يقع إل "أن يزيد نفك فاق آنة"لها 12 ويلع 
)١(‏ انظر: المجموع: .)١98/57(‏ 
(؟) في ظ!: (ابن أخيه)» وبلا نقط في م» ق» وليست في بقية النسخ » وقد سبق قبل قليل أنه ابن 
أخته . وانظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي .)1748/١(‏ 


(9) انظر: الشرح الكبير: (087/48). 
(:) في ظ١:‏ (عرف)» والمثبت من سائر النسخ . 


1 


الشهادات 


بالألف واللام في الأول كان إيقاعا أو إقرارا » يعني: لأنَ اللام للعهد . وفي الثاني 


نكرٌ فاقتضئ زيدًا واحدّاء فكان الرجوع إليه واجبّا في تعيينه0 270 انتهئ ملخصا . 


فقد جزم في الصورة التي اقتصر الرافعوث علئ ذكرها بالمراجعة”"©؛ ولعلّ 
نا لاعن اربج عن ذه إنها هو فى الضورة اللأولى ؛ ولا يختى أن ديول الللام 
على المجرفة و#عرى أن زب عد اعداة اخزالها كر كلاهما ناء عن لسان العرياء 
فإنهم لا يُدخلون 1 متارن علنا شور . ورؤو لور فيدر : 


ع ا م و 00 ا ين 
ونحو: 

8 2 مر ا 8 أ .0 5 دعم 

عاهك رسددذ يوم 0 اراس زيدكم و60 ف ااه هن وهار ١‏ يهاه فاكلهد اه 0-0---3602ه 6ه 6-8 1ه 


فإن قلتّ: ما الذي يترجّح عندك ؟ 

قلت إن كان الاسم مما عُرِفَ أنه يُخضِبه ‏ جامدا كان أو مشتقًا ‏ فلا يقع 
طلاقه جزمّاء وهذا كمن يقال له: "يا جاهل"» فيقول: "امرأة الجاهل طالق"» 
فإنه لم يقصد إلا اني لست بالجاهل » وإلا فيقع , ولاباس عندئ 97 بتري 
الخلاف على الحالتين. 


.) 19/1 انظىة بحر الم هيك‎ 2041١ 

(؟) كذا في ظاء م» وفي بقية النسخ: (بالرجوع إليه) . 

() تمام البيت: 507 00 شديدا بأعياء الخلافة كاهله» » انظر: شرح شواهد المغني: .)١5/1(‏ 
(:) تمام البيت: «بأبيض من ماء الحديد يمان»» انظر: الكامل في اللغة والأدب (117/8). 

ره( قوله: (عندي) زيادة من ز» ص ٠‏ 


ا 


بهي ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد يالا 9 
الشيخ الإمام في ذلك » وهي مسألةٌ مليحة » وقال ابن الرفعة في «الكفاية)(©: (لا 
شك أنمامكرروه )موسرم النووي في «شرح المهذب» نما عدين” 
ل الرافعي ماني ايل 9 وقت جواز المسح يدخل بالجررك 90 - أنه لا 


2( « واقتضئى 


يجوز. 


..0008/1( انظر: كفلية البيه:‎ 0١ 
.)015/١1( (؟) في ظا: ل(يستحب). والمثبت من سائر النسخ. وانظر: المجموع:‎ 
.)5815/1١( انظر: الشرح الكبير:‎ )( 


للحلا 


الخلاف المَرسّل 


باب 
اللثلافه المركن 


لر /200 
2005 


هذا البابة نذكر فيه مسائل اختلف فيها الألحاظ خلا نا شكاة العؤلاى امن 
غير أن يُبيّنَ الصحيحّ منه فبيّنه الشيخ الإمامء أو لم يحكه أابتَهَ فحكاه ه الشيخ 
3" بسن الراجح عنده منهء وهذا الباب عظيم الفائدة ؛ ولكن مسائله ان 
الباب قبله » وأنا أذكر ما يحضرني منها. 


الطهارة 
ع 4 ًَ 

فملها: نيد الخمر وميا فيه 4ا2؛ إذا الثلي يفيه حاد ؛ 
قال القاضى ع الطيب: رلا يطهر) » ونقله عن الأصحاب» وهو ال 0ن 
وقال الشيخح الإمام في كتاب «الرقم الإبريزي» وفي «الرهن» من «شرح 
العهيدب): ابنبغى أن يكون فيه وجيان» اصحهما الطيار :0 . 

ومنها: اوأر كلت في 21د ماه اتن ون فحن ؛ سكس الماء 0 
معّاء فإن صَبّ عليه ماء حتئ بلغ به قلتين فصاعدا ؛ طهّرَ الماء وبقي الإناءٌ نجس 
بحاله » وهو ماءً طاهدر فى وعاءٍ نجس 

وهذا أول فروع ابن الحدّادا”©» وهذه مقالتهء وعليها الجمهورء وفي 
000 قوله: (مسألة) ليس في زء ك» م»؛ ص ٠.‏ 
(؟) بانظر: كفاية النيه: اجن 19 
(5). اقظر : المتعائل المولدات ص , 


كل 


المسألة وجوةٌ قد أحسن بسشْطها الشيخ أبو علي في «شرح الفروع»؛ وكنثٌ أنا 
ألقي فروعٌ ابن الحدّاد('" دروسًا في حياة الشيخ الإمام» فلما درّست هذا الفرع 
عرضته عليه فصوّب ابن الخدا دلت يناف يلتاءانه ندر لط ابن الكداك يو - 
أكثر فروعه هو فيها مُصيب » وهذا الفرع غير مصرّح به في «الرافعي»» وإن كان 
وو شر ااي ' 


7ك 


. كذا في ظ١ء وفي سائر النسخ: (ألقي الفروع)‎ )١( 
2001 


ع اع 


لانتقالة 40 * رركي أن أغلرنء الكماك. في اتتبي | المتتفرد بر ككتاولا فدة لماه 


فليزد مااقئاءة» وقيل : أعلاه إحدئ عشرة تسبيحة ) قَالَّ: «وكذلك الزيادة ف 
الدعاء). 


قلت: ولا فرق بين الركوع والسجود. 


ٍ ا مسألة: وأنه لا يباع المسكن والخادم في ستر العورة» وهو قول ابن 
القطان. ووقع في (شرح المنهاج») عزوه لابن كج , عر قلم» إنما قال ابن 
كج باللزوم» وغلط ابنَ القطان في عدمهء وقد ذكره 0ك الإمام في «باب 
العلكن) من «شرح المهذب» علئ الصواب » وقال اومان 0ق [1/5/1] لابن 
اقطان اهيلي ااال : الومسألة العاري تشبه الحج ؛ والخادمٌ والمسكنٌ لا يباعان 
فيه) » والمسألة في «الرافعي» و«الروضة) في «الظهار) » وفي 2 «المنهاج») 
رداك بتكم في «التفليس)7". 


-)١(‏ قوله: (مسألة) زياقة امن اناق 
)١(‏ انظر: خبايا الزوايا ص ٠.87‏ 


الخلاف المرسل 


لجنائز 


له وإن زائة اليك ناك عليه كلا ملز الحي » قال: (وليس 

١ : ء‎ 

بصحيح قول القاضي الحسين وتلميذه صاحب «التتمة): إن المستحب له أن 

يشوك" وعليكم اللادم يوار ترم 151 "ولا تل" لمرو العم الا للق 
لبسو دا ناك تال: 7 عا اشومة الصحيح)7" . 


قن ردابي اك انور يت ا عرو لوكو اكت ولك داه 
د فقلت: عليك السلام يا رسول الله » فقال: «لا تقل: عليك السلام ؛ فإنّ عليك 
السلام تحيَّةٌ الموتى». أخرجه الترمذي ا 

اله وق الباق جا سيد 0 قا وماس وود ؟! | خالقظ ره دين 
الملائكة ومجيئها 5 لا تكوا نبو اطق صاحب «(التتمة» أن رشدابماء الوورد 
زونك تساي لاد نهر ماقي اتسين عونق را لشب رول 
يكون بينهما خلاف!” . 

0 


9 انر ابي النطالت: 1/1١‏ ©). 

. كذا في ظ١اء صء وفي بقية النسخ: (أبي حر) » والصواب: (أبي جِرَيَ) كما في كتب السئن‎ )١( 

(898) اوواه الترفدئ 202920 ) ببوأبويدارة:(6813). 

(:) والقول بالكراهة أولى ؛ والناظر في زماننا هذا إلئ من يفعله يجدهم اتخذوه سنة متّبعة » واعتبروا 
ذلك من شعائر الدفن» وليس من دين الله في شيءٍ» بل هو بدعة محدثة» فإن لم يكن قأقل 
الأحوال أن يُمنع منه حماية للدين من السبل الموصلة إلئ البدعة والضلال. 

(0) انظر: كفاية النبيه: .)١58/65(‏ 


وه 


الزكاة 


ات )5 م 


2 (ه 7© 


الركاة 
و 
© مسألة: وأنه ينبغى أن يقال فى الماشية إذا أسيمت في كلأ مملوك: إن 
ع 0 0 2 2 2 و 2 
لم يكن للكلأ قيمة؛ أو كانت قيمة تافهة لا يُعَد مثلها كلفة في مقابلة نمائها - 
وجبت الزكاة» وإلا فالأظهر عدم الوجوبء والمنقول في المسألة وجهان مطلقان 
في «البيان)”© تطلبّ النووي فيهما التصحيحٌ فلم يجده. 


© مسألة: وأنَّ قولّ الشافعي وه على سبيل الوجوب لا الاستحباب في 
الساعي قبل الهدية على ترك ع 3 دفع ل «عايه ردهااء» وإن قبلّها لشكر 
إنعام كان منه قال الشافعي: كانت في الطهات»ه لا يسعه عندي غيره إلا أن 
يكافئه بقدرها ته تمدّلها»). وقال الروياني: (هذا غتن؟ أمبعناننا؛ بعلل 
الاستحبات والاحتياط)”). فخالفه الوالد ويم » ذكره قَبيل «باب زكاة النبات». 

#كلنالة والأتمق _تاضوك. علية»ركاء عصباناء. ثم عرمنبولد قال له ؛ 
فيقترض ويوفيها ؛ لأنه عصى بتأخيرها» فإذا وجد مَن يُقرضه ويرضئ بذمّته تعيّنَ 
ذلك طريقًا للتوبة» وهذا حكاه العبّادي عن شاذان بن إبراهيم » وخالفه العّادي 


فقال: «ينبعى أن ينوج أنه يؤدق الوكاة إندقدن» اهيف فل لشن قرض)) 0 
عم ةقان 51 
)١(‏ انظر: البيان: .)١61/(‏ 


(؟) انظر: بحر المذهب: .)١١5/*(‏ 
() انظر: المجموع: (7717/0). 


الخلااف المر سل © 
)© 


_ ده 0) © 


العم 
ف مسدألة4 3ن 52ل راخدا لو أخبل بطل الفخز فى رمضَان وجب أغتعادة 
والإمساك(22 ولا يُشترط اثنان؛ لقوله يَكلِِ: «حتى تسمعوا أذان ابن أم 
مكتوم)7". وقال الروياني: (يحتمل وجهين)20©. 


© مسألة: وأنه يجب الاعتماد على بره أيضا فى غروب الشمس » ويجوز 
العطر» وقال الرولات 15 لخر من اثلين كيال رالا 

© مسألة: وأن مَن عليه عشرة أيام من رمضان فلم يقضها حتئ بقي بينه 
وبين رمضان خمسة آيام ؛ لم يلزمه الفدية فى الحال» ولكن بعد مجىء رمضان » 
وفي «الرافعي) في المسألة وجهان, أطال عليهما الكلام في شرح المنهاج )220 . 

ع ع و 

© مسألة: وان قول القاضي الحسين: ل(ينبغي للصائم حفظ أصبعه حالة 
الاستنجاء من ,مسوبتهيكلا يدجن أدنئ لوم اق أنياقة فيبطل صومه) - 
ظاهرٌ فيما إذا وصل إلى المكان المجوّف » قال: «أما أول المسربة المنطبق فلا 
يسم نوفا ء(فيسكق أنه لالونشطن بالوضول /زليب09©. 
(؟) رواه البخاري .)5١565(‏ 
(*). انظوة بحر التتذامل: (/1). 
(:) انظر: بحر المذهب: (211/7). 


(0) انظر: الشرح الكبير: (57/7 1). 
() انظر: فتح المعين ص 770 » حاشية البجيرمي (تحفة الحبيب): (710/8/57). 


260 


الاعتكاف 


- 9) 6 
9 9 


ووقع في كلام القاضي هنا شيءٌ نقله ءنه الشيخ الإمام ساكتا عليه ؛ وينبغي 
التنبيه عليه» فإنَ القاضي قال: «ينبغي أن يتغوّط بالليل ويبولَ بالنهار»(©, 
[؛ب) فإن أراد أنه يُستَحَبٌ تأخيرٌ غائطٍ احتيج إليه نهارًا ليقع ليلاء فلا شك 
في بطلانه» وهو في البول 6 بطلاثا ؛ إن الشريعة لا اتكلفك 00 إليه 
تأخيره» ولا في تأخيره وتقديمه ما.في الغائط من المحذور المذكور» فلعلهٌ لم 
يرد بالنهار التقييدٌ » بل جاء ذكرُه لمقابلة الليل » والمراد: أن البول لا يتقيّدء بل 
أيه وقتٍ كان فهو سائغ » وأما التغوّط فليُحمل كلام القاضي فيه علئ أَنْ اتفاقه في 
الليل خيد من اتفاقه في النهار» لا على أنّا نأمر أحدا بمضرَّة في بدنه. 


الاعتكاف 


7 م 7 يل أفنك بما لا يبطل اعتكاقه من الات أو مه 


نايا وتختو مقا ولع تبادز إلن«الغسل «ومكك ن | القدرة علق ع ره - بطل 
ال المون ؛ وار ويا للم لكالا ربا] امام 


كت 


)١(‏ انظر: فتح المعين ص 5560؟. 

(؟) قوله: (مسألة) زيادة من ك» م. 

69 كذا في ظ١‏ » وفي سائر النسخ: (القدرة عليه). 

(:) قوله: (أنه) ليس في ظ١‏ ء والمثبت من سائر النسخ 

(5) انظر: بحر المذهب: (8/8")» الشرح الكبير: (577/7) غ كفاية النبيه: (577/57). 
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9 الخلاف المرسل 36 


جع 

© مسآلة7 "أن الكعحوم لاحية ليزإذا زونك أ نخد الحكداما يكف 
خوفا قريبًا من تساقط الشعر» وأطلق المتولي عدم التخليل( . 

© مسألة: وأنه لا يُقصَّى الحج مِن تركة مَن مات مرتدًا » وهو أحد احتمالين 
حكاهما عن الروياني في «شرح المنهاج) من غير ترجيح» ثم رجح في 
(الحلبيات) ما ذكاناة190, 

© مسألة: وأنه لو نفر في يوم النفْر الأول قبل أن يرمي » ولم يتذكر إلا في 
الثالث قبل غروب شمسه - وجب العَودٌ ما لم تنقض أيام التشريق » قال: «هذا 
هو الذي يستقيم علئ المذهب » وحكىئ الماوردي أربعة أقوال غيره)7؟2. 


)١(‏ قوله: (مسألة) زيادة من ظ؟ » زء ك»؛ ص 

(9) انظر: قضناء الأرب ص :114: 

(9) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب ص 5١5‏ » كفاية النبيه: .)1١6/10(‏ 
(:) انظر: الحاوي: »)275١٠١/5(‏ الشرح الكبير: (47/8 8 ). 


لو د 


١ 
589 3-7 )© دهع‎ 


27 6 


المع 
© مسألة: وأنه لو باع على صورة العُمرّئ والرّقبى فقال: "ملكتكها بعشرةٍ 
عمرّك" > لم يصح » وهو قول ابن سَرّيج وأبي علي الطبري» وقال ابن كج: «لا 
يَبعْدٌ عندي جوازّه تفريعا علئ الجديد»)» ووافقه ابن خيران» حكئ الرافعي 
الخلاف فى (باب الهة]930. 


3 فساله: راد تدم على العقون الفاسدة خراء مي تصيد تيحتيق لمعنو 
الشرعي » أو التلاعبٌ به» وإن قصِد تلاعبٌ يجوز كملاعبة الزوجة ونحوه - 
لضن جره :آل ري هر حت عار لخي زيما العقد ها تمد ين ليق 
معناه» فلا حرج إذا أطلقنا قولنا: الإقدام على العقود الفاسدة حرام»). ذكرّه في 
مواضع منها في «كتاب النكاح) عند الجمع بين الأختين » ومن ثم أطلق في «باب 
القرض» من «تكملة شرح المهذب» تحريمّه » وما ذهب إليه هو رأيّ الغزالي؛ 
7د 


© مسألة: وأنًا إذا جوّزنا تبايْمَ الغائتين بالكتابة » فتبايح حاضرانٍ بها صَحَّ 
وفى المسألة وجهان: هناء وفى «النكاح» » فقال هنا: «ينبغي أن يكون أصحّهما 
الصحة) » وفى «التكاح): مط دان وركرويامتحيها البطلان وول تناقض منه 
فيه ؛ لأنَّ الصحيح بُطلان النكاح بالكتابة» وصِحَةٌ البيع . 

ل رآ امتناع بيع المبيع قبل قبضه إنما هو دعق ام الخبر 


.)913/11( انظر: الشرح الكبير: (6/3 "2# 14") » روضة الطالبين: (1//0"؟) » كفاية النبيه:‎ )١( 
-)414/4( (؟) انظر: الميسات:‎ 


لضا 
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ين 
الواردولته؟" أ وهنا ناا انان الرافعي إلى اختياره» وارتضاه الإمام(", وحكئ 
الرافعيتٌ اختلاقًا للأصحاب في أنه هل ل كيني "اليه اركرالن المعدان . 
وحذف النووي في «الروضة» ذلك 2م وفي (شرح المهذب») حكئى اختلاف 
الأضخاب فى العلعيق »لوألم يذكر كرتا نكا تالكلية. روزن وال الازلل'الحديس» 
واختلف في تعليله) , وذكد الكقالاتك م عن ترجيح » وقد تكلفت علية 
مبسوطا في «الأشباه والنظائر»("» وذكره الشيحٌ الإمام في «باب الرهن» من 
ااشرح المهذت». 


© مسألة: وأنه إذا وهب المبيعَ أو رهته قبل القبض ‏ وذلك صحيحٌ عنده: 
خلاقًا لهما كما تقدَّم ‏ فإن قال للمتهب أو المرتهن: "اقبض"؛ صم » وإذا قبض 
تمّ البيعٌ والهبة أو الرهن بعده؛ وهو رأيٌ صاحب «التهذيب)”*'» وهو الذي استقرٌ 
عليه 5 الشيخ الإمام في شرح الجهاب) ؛ ذكره في «باب الرهن» وإن كان 
[أ/١٠ه/أ]‏ ] قَصّل في شرح المنهاج» تفصيلًا , فقد رجع عنه في «شرح المهذب» »ع 
وااشرح المهذب») فى هذا المكان بعد (اشرح المنهاج») فيه . 


قال والمانوف 7 (لا يكفي في البيع وما بعده» ولكن إن قصد قبْصَه 
للمشتري صح4 واستأنف قبضا للهبة والرهن» ولا بخورو أن يأذن له في قبضه 
لنفسه من نفسه» وإن قصد قبصّه لنفسه لم يصمّ للبيع ولا للهبة أو الرهن». 


.)1١157/8( يشير إلئ حديث: (نهئ رسول الله يد عن بيع الطعام حتئ يُستوفئ» رواه مسلم‎ )١( 
.)7957/5( الشرح الكبير:‎ »)١1/7/0( انظر: نهاية المطلب:‎ )( 

(4 انظ : الأشباه والنظائر للسبكي: )9*0٠0/1(‏ 

(:) انظر: التهذيب: (/7117). 

(6) انظر: الحاوي: (7/0؟١5)‏ و(5/١1).‏ 


9 باقيو ةنو أ قلا نصداقة لوقب يسرامم بوذ وإتصدرعيبالتبضءوكانظ و بذة 
يان ورا سحت ليق ندحا جيل رياقت وا بالق د - فهي 
كالوقف ؛» وأطلق الماوردي أن العدقة كالوقف7١‏ ؛» قال الشيخ الإمام: وامواقاخة 
الطعام للفقراء("؟ كالصدقة»). 


: فَأَفَهَمَ قولك «كانملك يد وو لكان امبنالتيالماى !5ق بالشّدتة اعلىا 
ا ا ل 0 
الغني ؛ فلا فرق » فهي كالوتف عليه » فيتبغي أن يُطلّق إباحة الطعام» فإِنَ إطعامَ 
الطعام من حيث هو قَربةٌ كالهبة والرهن » كذا ذكر هنا. 


#رففالة: أن التفرقة طن «والدة وولدها ف الزاد بالعيب حرام وأنكن 
در مه تك بق الرفعة أن المذهث اللكرا للك يوصوواتها”. أل) سمي ليده كم 
ال ل 


00 وأنه يكفي في بيع القطن في العدل رؤية أعلاه كقَوصَرٌَ َةالعشى 
اناك لوط ايه جميعه » وهو ما قال الصيمري: ا(إنه ش00 


©« فبنا لل دنه يجوز الاعتياض عن ثمن المبيع المؤتجّل إن كان دا 
وكذا إن كان طعامًا وباعه بغير طعام وتقابَضًا وفاقًا للقاضى الحسين فيهماء قال 
الشيخ الإمام: «وهو المنصوص» »ء قال: «والنقد ينبغى أن يكون كالطعام» ؛ وجوّز 
)١(‏ انظر: الحاوي: (010/1). 
»2 قوله: (للفقراء) زيادة من ظ؟ » زء ك » ص ٠.‏ 
(:) انظر: كفاية النبيه: (894295/9). 
(5) انظر: الشرح الكبير: (057/85). 


533 الحت ليرول عاك 


الشيخ أبو حامد الاعتياضَ عن ثمن المبيع المؤجّل مطلقاء ومنعه الماوردي, 
ووقع لابن الرّفعة أن كلام القاضي مفروضئٌ في الطعام بالطعام من جنسه » وليس 
كذلك » نبّه عليه الوالد 8 . 

© مسألة: وأنه لو اشترئ مبيعًا لم يره جُملةَ ورآه تفصيلاء كما لو رأئ 
أرضا وطينًا وآجرًا بي بهما فيها حمَّامٌ» اشترئ الحمّام ولم يره - لم يصح » وهو 
أحدٌ احتمالي الروياني( 

ييه ؟ رأذ" الثافه ]ذا عل الكمل غارفا ىم ود عليه اليم 
والفمنٌ#باق»فن زذه ؛ تعين رده بعيعه للمشتزئ» ولم يكز له إبدالهذكره: في 
مواضع منها في ١كتاب‏ الزكاة» في مسألة كراء الدارء وفي باب الرد بالعيب»؛ 
وفى هذا الباب ذكر الرافعئيٌ المسألة. 

© مسألة: وأن المقبوض بالبيع الفاسد إذا تَلِفَ وكان مثليًا يُضمن بمثله, 
وصكّخ الماوؤدي. أنه يُضْمَنَ بالقبكة 620 وهو قضية إظلاق[الأكترك وكذا 
المقبوض بالسَّوم والتحالف بعد هلاك المبيع » وكل عقدٍ مفسوخ » وسنذكر 
المسألة مبسوطة في خاتمة هذا الباب إن شاء الله . 

دا لة: : وأنه إذا باع صاعين بصاعين من تمر وكلّ منهما مشتملٌ على 
صغارٍ وكبارٍ غير متميز بعضه عن بعض - صمّ» وفي المسألة وجهان: 

أحدهما: إن ظهرت الصغارٌ من الكبار للناظر من غير تأمّل لم يصمَّ وإلا 
بيس » 
)١(‏ انظر: المجموع: (5919/9). 
(؟) انظر: الحاوي: (515/5)» الشرح الكبير: .)1١77/5(‏ 


2 


والثاني: إن كان بين أحد العوّضين تفاوتٌ لم يصحّ. 

قال الشيخ الإمام: «الويجهان| متعلقان «والضواب» الطتحةوفطلعا ##أما إذا 
ميّرَ وباع صاعا من الصغار وصاعا من الكبار بصاع من الصغار وصاع من الكبار» 
فالحكم كما لو باع درهما ودينارًا بدرهم ودينار» وهما من ضرب واحد) . 

8 مسألة: وأنهما إذا اختلفا في عين المبيع » والثمنُ في الذمّة تحالماء وهو 
الذي قال الرافعي في (الشرح الصغير): (إنه الأظهر) » واقتصر في «الكبير) بعد 
حكاية الا دي ان ل ص 00 كه ساراوى ” 

© مسأًلة: وأنه إذا فُسِمَ العقد بعد التحالف ارتفع باطنًا كما يرتفع ظاهرًا 

في أو وعد دون غيرهما» وفي الميالة أوحة» ثالثها: إن كان البائع 
عاذقا 7 لتعذر الثهن ؛ في رتفع ليصل إل 9 شظ5ظ12 وإن كان كاذنا 
فلا ؛ ف الشدف علد قال الشيخ الإمام: «المختار أنه يرتفع باطنًا وإن 
قلنا بالانفساخ » وإن قلنا بالفسخ دون الانفساخ ‏ وهو الصحيح - نقد باطنًا من 
المحق أو الحاكم دون غيرهما». 

قلت: والأرجح عنده ‏ كما تقدّم أن الفاسخ هو الحاكم, فحردمل يرتفع 

7 05 و 
الحكم حقًا فليُنظر » أو يُخرّج على أن حكم الحاكم عند الاشتباه يزيل ما في نفس 
5 66 ذلك وآنا له. [أ/٠ه/ب]‏ 

© مسألة: وأنْ البيع إذا فخ بالتحالف » اوكاتت العيرة "مكار © نين 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (71/5/4). 


إلإلاك: 


9 الخلاف المرسل 
5 50 
كالآبق » وبه قال القاضي الحسين » لا كالمرهون» وهو احتمال للإمام'" . 
هالمسالة أن" ديري تكاررة |اللأناذون؟ ذا لوخت اعلن قذى يذ كناك 
المتجدّدة بعد الحجر» وهو الأصخ عند الإمام» وصحّح البغويٌ خلاقه0©. 


© مسألة: وأنه إذا خكنن عنها لكاي جا 1م اطلع علئ عيب قديم ؛ 
تيه(" الزن العكاوث بالأرشن ررد" الحلم ع فالأ رد ]ئلم رمقام القائيقة "واو لزه 
عليهماء وملَكهما بالردء واختار إمام الحرمين أنه رَدّ المبيعَ وحدّه» وغرِمَ الأرش 
عمًًا في ذمّته من بدلٍ الفائت المضمون.ء فمَلَكَ البائع المبيعَ بالدة والآرقة 
بالقبض عمًا في الذمة. 

هذا مع موافقة الإمام على أنّ المشتري لو طلب الردً وبقاء الأرش في ذمّته 
لم يلزم البائم إجابئّه(؟» قال الشيخ الإمام: «والأرش المردود يَعْرّمّه المشتري ‏ 
ويسترجع جميعَ الثمن فيما يظهر علئ التقديرين». 

© مسألة: وأنه لو وجب الأرشسٌ بزواج العبد» أو الأمّة المبيعة وامتناع 
البائع » فقال الزوج قبل:الدخول: "إن ادك المشترّي بعيتقأنت بطألق ".قم ظهر 
العيبٌُ - فلا رَدَ ؛ لمقارنة العيب الرد» وقال والدٌ الروياني: «الأظهر عندي أن له 
الردّ)(* » وقد تقدّمت في الباب الأول لسكوت الشيخين فيها علئ قول الروياني, 
كذ قالااى وإنمااهواواليه7؟: ْ 
1 "انقلر: نهاية القطلك” (3 6 

)١(‏ انظر: نهاية المطلب: »)58٠0/0(‏ التهذيب: (1//9هه). 
هرم كذا في ظ١ء‏ وفي سائر النسخ: (فضمٌ) . 
(:) انظر: نهاية المطلب: (178/5؟). 


(4) انظر: بض النذمت: (517/4). 
030 قوله: (وقد تقدّمت في ... وإنما هو والده) زيادة من ظ ؟» كك . وعلق ابن قاضي شهبة في حاشية- 


ذال 


© الخ 625 

20 ل ‏ قغخل يوي 
لد وأنه إذا باع عبداء وأحال بثمنه ثم اتفق البيّعان علئ أنه حر» 
كسيف لمان ولا بل نسافاء على نفي العلم اينم تكن لمال تق المشتوية 
لبقاء الحوالة في حقّه - لم يرجع المشتري علئ البائع وفاقًا للبندنيجي ؛ وسّليم» 

والبغوي”'' » وخلاقًا للشيخ أبي حامد» وابن كج'' وابن الرفعة'" . 
ا ا و لع سي ل سرد لير حي رار 


المتولى في شِقص من دار ؛ لأنه من حيث إنه مُشاعَ في تلك الدار ملح »؛ وسكت 
عليدافى! ذا ا لير 


© مسألة: وأنه يجوز قرضٌ المنافع » وبه صرّح المتولي» ومنعه القاضي 
الحسين : نقله عنه فى رياذة (الروضة) بك 87 


© مسألة: وأنه يجوز قرضٌ الخبزء وهو رأي الرافعي في «الشرح 
| لصغير )» وإليه صَعْوٌ النووي اليا 


2# ال وأنة يجوز الم 1 ماء الورد؛ وقال صاحب (البحر): (إنه 
الذي عليه عامّة الاصحات 7 . 


فساألة: ونه يجور السَّلَم في المنافع, وعزاه م النص 6 واقتصر في 


- ز:(قد تقدّمَ في الباب الأول نظيرٌ هذه المسألة نقلا عن الروياني). 

)١(‏ قوله: رايا ل وا 

. زاد في ظ١ : (والبغري)؛ وقول البغوي عدم الرجوع‎ )١( 

(8) انظر: العهذيتك: (1719/5) + روضة الطالبين -(5/ة؟)ن كناية الجن :1ك 1ن 
(:) انظر: روضة الطالبين: (01//8)» كفاية النبيه: (١١1/1؟).‏ 

(5) انظر: روضة الطالبين: (:/”) . 

(5) انظر: الشرح الكبيرة:(479/4 )؛ روضة الطالبين: (80/4"). 

10) انظر: بر الكديي :ل 16 10809 


الاك 


«الروضة» علئ عزوه إلى الروياني ساكتًا عا 04" » ونقل الشيخ الإمام عن «فتاوئ 
القاضي» المنع » قال: «وهو خلاف النص». 

قلت ::وعجيتٌ أ النووي نقل عن «فتاوئ القاضي») منع قرض المنافع , 
ولم ينقل عنه في السَّلَّم فيها شينًاء مع كونهما في موضع واحد من كتاب واحد؛ 
علئ أني لم أرَ في نسختي لواحدةٍ من المسألتين ذكرّاء والشيحٌ الإمامٌ نقَلَ عنه 
فيهما المنمَ » غير أني رأيت بخطه على ١حاشية‏ شرح المنهاج» أنه بعد ذلك رأئ 
في «باب الغصب) من «تعليقة القاضي) أنه سكل عن قرض المنفعة بأن يقول: 
(أقرضتَكٌ منفعة داري هذه شهرًا) » قال: «لا يجوز؛ لأن ما لا يجوز الملم فيه 
لا يجوز قرضه» والسَّلّم لا يجوز في المنافع ؛ لآنه لا بد فيه من التعيين » والتعيينُ 

ا ء 

يُبطل السلم » فيبطل القرض)». 

قال الشيخ الإمام: لوهذه العلة لا تطّرد في كل المنافع لجرا اللو انث 
تعليم القرآن ونحوه» فلعلٌ إطلاقّه المنع محمولٌ على هذاء ثم بعد حمله عليه 
يمكن أن ينارّع فيه بقول المتولي في قرض جزءٍ من دار) . 

© مسألة: وأنًا إذا جوّزنا السَّلَّم في الدراهم والدنانير [1/0:/1] وهو الأصحٌ ؛ 
فأرجحٌ الوجهين: أنه يجب وصفهاء ولا يكفي الإطلاق . 

©) مسألة: وأنه لو اشترئ ثوبين وأراد بِيمَ أحدهما مرابحة » وكذا سائر ما 

ا : 1 7 

يتقسط الثمن عليهما بالقيمة - خبَّرَ بلفظ القيام ورأس المال» وهو قول القاضي 
الحسين والماوردي والمتولي”". 1 

وعند القاضي أبي الطيب: أنه يُخْيّر بلفظ الشراء أيضاء وهو بعيد. 
)١(‏ انظر: روضة الطالبين؛ (0059/4 - 
(؟) انظر: بحر المذهب: (5/١/1ه»‏ 079)» روضة الطالبين: (/ مه ). 
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الره: 50 
000 لرهن 5ج 


© 


الرهن 


وأنالزالقن:إذاااعتف ابمومرعونٌ بعقاريي "انادغ أن امَرْمؤفٌ بدشرةٍ بعد 
وين :وة اظلزيا دير لكلجيام نرأنى لا بلجلاو أن. إرهدة الحرلقون أعتله بدين ,خا 
رن عدا المرجهرن يفاك 1 1ن ل دس رق لقنا ناروتاف ند ولي االاخيزة لتزرك ياقروك 
المرتهن » وإليه ميل الصّيدلاني» وقال الروياني: (إنه الأقوئ ؛ لاعتضاد جانبه 
بإترار ظناحيها فو ضقن قراف :أن لقر الراك 001 

© مسألة: ور عني_ فال الو شهدٌ شاهدان أنه رمن بأل ؛ فم بالفينء 
لم يُحكم بأنه رهق بآلفين اما لم ” يُصرّحَا بأنّ الثاني كان بعد فسخ الأول»» قال 
الشيخ الومام: اوالواجة عبدنا تتريجيا*# على دعوى الصتحة والقياده فمن 
صدق مدّعي الفساد 0 اختيار البغوي ‏ يناسئه 57 حتئ يصرّح 5 
الشاهدان » ومن 7 مدّعي المكد كاسيه أن يحكم نيا رق لق 1 . 


© مسألة: وأنه إذا رمَّنَ الجاني عمداء وقلنا: يصح فيه ولا يصحّ في 
موجب المال» فعفا على مالٍ > كان كجناية تصدر من المرهون » وهو قضيّة كلام 
القاضي الحسين . ولا يبطل الرهن من أصله» خلافا للشيخ أبي محمد0©. 

© مسألة: وأنه إذا رهن ما يتسارع إلبة الفسافء وسكت عن الاذن فى ببعه 


.) *80/9( انظر: روضة الطالبين: (057/5)» كفاية النبيه:‎ )١( 
(؟) في ق: (تخريجهما).‎ 

(8) زاد في ك: (به). 

(؟) انظر: التهذيك::( /«نم). 

(9)«انظركالشريم الكبيرة (81/4): 


0 
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عند إشرافه على الفساد, أو طلب المرتهنٌ بيعّه فامتنع الراهن » فهو كالتالف بآفة 
سماويّة . 


قال: «وإن طلب الراهنٌ البيع فامتنع المرتهن » فلا يضمنه المرتهن إلا إذا 
كان في يده بعد المطالبة بالبيع». وسكت النووي في «زيادة الروضة») علئ قول 
صاحب «التدمة»): (إنه في الصورتين الأولتين من ضمان الراهن » وعلئ إطلاقه 
في الصورة الثالثة أنَّ المرتهن يضمن إذا امتنع من البيع بعد طلب الراهن0©. 


© مسألة: وأن قيض المُشاع إذا رُهِن وهو مما لا يَُقّل7"© > بالتخلية 


صاحب «(البيان»): ا(يصِح ؛ وإن لم 0 ال 


ا عا له ا لان ل اا م الاكنكن 
بعري .فر ءا ار و ل ا لك 
يجوز بننسه إذا لم يكن -افي01 الأظير فيحقل النص حل "الجران اف 
«الأم»7) علئ الصورة الأولئ » وعلئ المنع في القديم على الغانية(”). 


(5) أظلزة زؤضستيوالطاليك 74181602 

(؟) زاد في م: (فمَيْضْه)) ومعنئ العبارة: 3 المشاع غير المنقول يكون قبضه عند رهنه بتخليته وحضور 
القاريك” 

(*) انظر: الحاوي: (9/7) » كفاية النبيه: .)81١1/9(‏ 

1 ) انظ لبان 0 

(5) في ك: (لم يكن ثقة في). 

(1) أشار في حاشية ظ١‏ إلى نسخة: (الجديد) . 

(/) انظر: كفاية النبيه: (870/9 2 179). 
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الرهر: 


59 3 

والطريقة الأخرئ: إجراءٌ القولين» ولم يرجح الرافعي من الطريقين شيئاء 
وقوله: «ويُشبه أن يكون هذا أظهر) مراده به: القول بأن له الاستيفاء» لا ترجيحٌ 
طريقة القولين» على خلاف ما فهم النووي» وليس هذا من النووي بترجيح 

صريح » وإلا لعددناه في الباب الأول» إنما هو وهمٌ في الاختصار”". 
13:72 إذا فلن ولد المر هر ةرك اسمرقون» وولة الرديعة لسن 
بمودع ؛ فليس للموتهين والمودع اياك وهو 0 وجهين حكاهما صاحب 
«البحر )”© » وذكرهما الشيخ الإمام في «كتاب”') الرهن» من (شرح المهذب». 


.)80/8( انظر: الشرح الكبير: (597/5)؛ روضة الطالبين:‎ )١( 
قوله: (مسألة) ليس في ظ١ ء م» والمثبت من بقية النسخ.‎ 6 
انظر: بحر المذهب: (60/ه.").‎ )( 

(:) في ق: (باب). 


17/ 


_نهية الخلااتف المرسل © 
لم (© 


التفليس 
ف سسيألة'". زأن الحجر عل لمقلا إل ؟ك] يفل اله لا كلاه منفلة 
لا اختلال”© فيهاء وفي الكاه كان ااه الل اي الك 
الرافعي عط اننا رموه ات الاوك ااال يما كد د 
لساري أطت ايكون ديق )دواد الككع كنة اللتعلين كد ملعم 
اك "اتناف رانو الرااية 7ق اك العيقة؟ دبل نكال فين الشّافعي وللقياس) . 
دقر الو الك ذلك في أول «باب التفليس) من «شرح المهذب» . 


ويؤيدهما: أن للمفلس أن ينكح بلا إذن» وقد قال ابن الرفعة في «النكاح»: 
«إن ذلك يضعف القول بملاقاته لنفسه» ولا شلك فيه). 


ف مسسازة: وأن, الحاكم تكتفي: فوا بيع بها تتبكد إل 79 الجقلس يمن الماك 
باليد» ولا يحتاج إلى ثبوتٍ مواكه عنده» قال: «فحصت عن هذه المسألة 


وتحصّلتٌ”" فيها على وجهين » أصحّهما هذا » وهو قول أبي عاصم)»). 


)١(‏ قوله: (مسألة) زيادة من ظ؟ » م. 

)2( في ظ١ء‏ ك: (اختلاف)» والمثبت من سائر النسخ» إلا أنه في ظ ١‏ » زء ص بلا نقط . 

(8) انظر: الشرح الكبير: (6/0). 

(:) في ظ!: (فيفسر) ؛ والمثبت من سائر النسخ . 

(5) جاء في حاشية ظ١:‏ (قلت: ينّجه أن يُبنى ذلك علئ الخلاف المشهور في «الحاوي» وغيره علئ 
الماك ابكجر المفلس حَجِرٌ المرض أو حجر السَّدّهِ ؟ والله أعلم) » مما جه سار ) 
قاضي شهبة دون قوله: (ذلك على الخلاف المشهور في «الحاوي» وغيره) . 

(5) في ظا: (ما بيّد) وليست في م» والمثبت من بقية النسخ . ْ 

(0) في ظ١:‏ (تحصلت) بلا واو» وفي ك: (فحصلت)» وليست في م» والمثبت من بقية النسخ. 
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قلت: ونظير ال © مسألة: إذا طلب الشركاء من القاضي القسمة» ولم 
لوقه تمه سسيلكب كرد لقديم)؟ فرط نا م روا قال بالنزواي 817 
(المذهب: : أنه لا يجيبهم»). كلك :اولقن تفر ق وبنتة ار سيق البيع علئ المفلس حيث 
كان الصحيح فيه البيع. 

©:مشألة: وأن تقض الفلسس حة مرضي لاعن يك ورلا رهن؟ أرهى 
أقوالٌ ثلاثة ؛ ثالتُها من استنباطاته وتخريجاته . 

© مسألة: وأن استيلاد المفلس مع ذلك غيرٌ نافذ» وإن كان استيلاد 
لا ا ل ل ل بكر ال اسلا ترف 
إلى أن يقضي الدين » فإن قضئ فنافذ» وإلا فغير نافذ) . ذكّرّه في شرح المهذب» . 

وهو ما ذكره 0 ابن الرفعة في «الكفاية)7" ع لكنه في «المطلب» رجّح 
أنه نافذ» وعزاه إلئ «خلاصة الغزالي» » وقال: (إنه أولىئ مما ذكره في (الكفاية»»). 

تياك وأنَ الوالد لا يُحجّس في حٌّ الولد» وقد صحّحه في «الروضة) 
في (كتاب الشهادات) » وذكر أن الإمام قال: (إنه الذي عليه معظم أَنمّتنا)7". 


5" 11 «وان« لعجب والكعدر رابو« بق “يرن قال : 
ا يُشترّط أن يكون للمريض في الحبس مَن يخدمه)». 

اف 0 : وأن المحبوس لا يُمنع من زوجته؛ كما لا ُمنع هي إذا حيست 
منه علئ الصحيح . ٠‏ وقال الروياني: : «يمنع المحبوس زوجتّه) » وتبعه ابن © الرّفعة ا 


.)719/1١( انظر: روضة الطالبين:‎ )١( 

(9) انظ:##كفاية النتنه: (5 رقع )- 

(*) انظر: روضة الطالبين: .)71//1١(‏ 

(:) انظر: بحر المذهب: ».)”8٠0/0(‏ كفاية النبيه: (21//9 ). 
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5 الخلاف المرسل 5 
«# ع وه 
© مسألة: وأن الدَّين الحال إن لزم بعدوانٍ لزمَ أداؤه علئ الفور من غير 
طلب ؛ كذا يدل اختيارٌه عليه وصَّعُوُه إليه» وكأنه يعني بالعدوان الواجب لا 
باختيار صاحب الحقء كما سأذكره إن شاء الله . 


وإكها قلت إن صَهْوّه إلى هذا التفصيل ؛ لأنه يت قال في باب التفليس» 
بعدما ذكر كثيرًا من كلام الأصحاب في ذلك: 


ا 01 الغبوت في الذمّة» ولا شك أن هذا 
المع وح جز لمكي لشفو ا ل ل ار 
أو معسر » ويُطلق تارة بمعنى : وتخَوت الأداء» وهو اصطلاح صرت 0 
المع ل يت في المؤجّل ولا في الحالٌ علئ المعسرء ويحسن التردٌةٌ فيه على 
السودة: علدب رتب علج لشاف أولة؟ والعركم اتسخاء #تسوراء«أكان اسرئة عدوانا 
أم لاء كما تردّدنا في وجوب قضاء الصلاة على الفور» وإن كان سبُها عدواتاء 
أعى : فاتت بغير عذر» وقياسٌ ما قيل هناك: أن يكون الأصحّ هنا أنه إن لزمه 
بعدوانٍ وجبّ على الفور» وإلا فلا». 

قلت: مسألةٌ وفاء اين الحا من غير طلب اضطرب فيها كلام الأصحاب » 
ويجتمع فيها من كلام الإمام ف «النهاية) » وابن السمعاني في «القواطع» , 
والروياني ذ فى (البحر) خلافٌ وتفصيل » وما ذكره الشيخ الإمام حسرٌ » وإن كان 
دياع فى نكل الفرك. . انين عل ع 1 رولك الطرات 0ك 
0 

ثم يشهد لهذا التفصيل قول الرافعي في «باب الحجر»: (إِنَّ الوليَ يوفي ما 
علئ الصبي من الديون»» [/55//] قال: «وأروش الجنايات وإن لم تطلب » ونفقة 
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القريب بعد الظلى 206 فإيجاتٌ وؤفاء الأروش وإن لم قطلث] ذ ايل علو أن الخانا 
الثابت بغير رضا صاحبه بعٌدوانِ يجب أداؤه من غير طلبه» فإن أرش الجناية بهذه 
الصفة » كذا نبّه عليه الشيخ الإمام يشم فى «باب الحجر). 

وعلئ هذاء فهو وهما متوافقون على التصحيح في المسألة » ولكن الشيخان 

ع و و 95 

لم يفصِحًا بالمسألة إفصاحاء وقول الشيخ الإمام: «إن أرش الجناية لا يكون إلا 
بهذه الصفة») يعنى: لا يكون إلا عن عدوان. 

فإن قلتّ: قد يكون عن جناية الخطأ. 

قلت الدع ]: اميد جهاتعن أن توضفك | العدوان ؛ ألا ترعز أن كلامه فى 
جناية الصبي ) ولا إثم فيها. فالعدوان هنا بمعنئ الضمان لا بمعنئ الاثم وإليه 
الإشارة بقوله في «الصلاة): اإن معد كورلا عدواثا فواتهنا :بل 0" 


نعم» لك أن تقول: إذا لم تكن معصية فلا وجه للفور في أرش الجناية ) 


واللائقٌ بأضله أنْيُفرّق بين الواجبيعن معصية » والواجب لا عن ضعصية7". 


2 هك مسالةا 0 كتب الفقيه تباع في دينه » وفي 0 اذى 
«الحابيات)7؟2»؛ وهو قول القاضي الحسين”*2» وسكت في «شرح المنهاج» عل 


)000 انظر: : الشرح الكبير: (85/5) و(587/1). 

460 علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: قلت لاد اا" بتاع ناد ما عصّئ فيه كالسرقة» 
ا 0 ري لي 
نفسهء أو لغيره ولم يعلم» أو علم ولم يعلم رضا بالتأخي » وأيضا التوبة فورية» والخروج من 
الظلامة من شروطها)» وعزاه لخط الأذرعي 

(0) في ك: (كذا ذكره). 

(4:) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب ص .0١5‏ 

(5) انظر: المجموع: (11/10). 
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ههه الخلاف المرسل 5 


قول أبي عاصم: لا تباع» . 

أما خيل الجُندي وسلاحّه» فقال ابن الأستاذ شارح «الوسيط»: (إنها 
ككتب الفقيه». وقال الشيخ الإمام نهته: «لا تباع في الدَّين إذا كان قد استعمله 
الإمام رق مخ بينع"المال» لذدها 0 للجهاد») كتأل :انلها المتطوع 
الذي لا رزق له في الديوان» إذا لم يتعيّن عليه الجهاد ؛ فيباع عايه» . 

© فسألة: وأنه لو تبرع أجنبيئٌ بوفاء دن الك وجب ل ذكره في 
(باب التفليس ) من (شرح المهنت0” يكذ أن كن القاضى الحسين 006 

© مسألة: وأنه إذا اشترئ ثوبًا وصبغاء فصبغه ثم أفلس » وزادت قيمة 
الغوب مصبوعًا على قيمته غير مصبوغ » لكن نقص عن قيمتهماء كما إذا كان 
الثوب يساوي عشرة » والصبغ خمسة » فصار يساوي اثني عشر: 

نإن كان الايط بعس نعو امد القيع لاع رويكةا إذا عاض ار اإلدرت 
خمسة أرطال» وزنةٌ الصبغ رطلا » وزنة الثوب مصبوغا ستة > فلا يرجع بائعٌ”") 
الصبغ إذا اختاره بغيره. 

وإن كان النقص بسبب نقص جزءٍ من الصبغ » وذهابه في الغوب ؛ كان لبائعه 

ِ 

الرجوع في الدرهمين» والمضاربة بما بفي. 

وإن احتمل كونه بسبب نقصان الصفة أو نقصان جزءٍ ؛ بنينا الأمرّ على أنه 
نقصان جزءٍ. 


.)891/11( انظر: المجموع:‎ )١( 
(؟) في ق: (صاحب).‎ 


التفليس 

ده ©) 5 
22 

وهذا شيءٌ ذكر ابن الرّفعة أنه التحقيق » وقال الشيخ الإمام: (إنه جيد»), 
قال ١"‏ فلعتمد وترل الخلاف عليه) . 

وأراد بالخلاف قولٌ الشيخ أبي حامد والماوردي: «إن صاحب الثوب 
يرجع بماله وهو عشرة » وصاحب الصبغ إن اختار المضاربة بالثمن وإلا رجع فيه 
ناقطقاء فيعطن من الثمن درهمين ١‏ ولا شيء له غير ذلك). وهذا ظاهر كلام 
ضاحب «الععوره) 00ب 

وقال في «المهذب» و«الشامل): إن لصاحب الصبغ إذا رجع أن يتارت 
بارحم ظ. 106 نر »الى ا لدو الخلا نا عل وهذ] التسفيق, 


وأنا أقول وراءه: فيما إذا كان النقص بسبب ذهاب جرْءِ من الصبغ تحقيق 
آخرء فيقال: إن كان الذاهبٌ قَدّرًا معاومًا أَحَدَ الدرهمين» وضارب بثلاثة أرباع 
[/؟ه/ب] الباقي بعد الربع من الثمن » فيقال مثلا: فيما إذا كانت زَنَةٌ الغوب خمسة 
وقيمته عشرة » والصبع رطلا وقيمته خمسة» وزنةٌ الغوب مصبوعًا خمسةً ونصفًاء 
وقيمتّه اثنا عشر إذا اختار الصبغ ؛ فقد أخذ نصف صبغه» وذلك حيث الصبغ 
مفرّدٌ درهمان ونصف » فليضارب بقيمة الصبغ ؛ لأنه الجُرْءٌ الفائت عليه» وهو 
درهمان وضف لا ثلاثة : 

ولغل هذا نراذااين الرفعة ,قله ©« والمضارية بما بقي)4 أي: يما بقى من 
قيمة الصعة: الأشب »لا بقاائقي من قهمة الصيع كلها #الأن ما ف قايلة نصف 
درهم نقصان وصفبي» وقد قرّر أنه لا يضمن . 
)١(‏ انظر: الحاوي: ٠5 27 ٠1//5(‏ )»2 كفاية النبيه: (575/9 2 6171). 
(9) .انظراة الحودات: 1151/90 أكناية الميا زو اعم ؤماهة): 


ردت 


النثر 


اله" واذ لز لرباع عال#النخدرر "ثم فسن قبل البرام البي ؛ 
لم يبطل البيع » ومراده بالانبرام انقضاء الخيار ؛ فإنه قال: ا(ويفيت الخيار لمن 
بعده من الأولياء): 


© مسألة: وأنه يجوز للولي أن يشتري لليتيم العقار وإن لم يحصل من ريعه 
قدرٌ كفايته إذا رأئ ذلك مصلحةً» قال: «وللولي نظ خاصٌ في الأمور الجُزئيّة 
لأ تحط به قاعدة» . وقال الي 24026 ولوارة أذ تحمل ال زيعه عدر الكفاته 30 


ا مسألة: وأنه يجوز إرسالٌ الصبي في الحاجة بحيث يكون واسطةً في 
البيع والشراءء ونقلٍ الكلام» والإيجاب والقبول» ويُّقبّل قوله في ذلك إذا 
حصلت الثقة به » ويكون العقد بين البالغين » والجوري أطلق جوارٌ إرسال الصبي 
لشراء حاجة 0 


قال الشيخ الإمام: «والذي قاله بالتوجيه الذي ذكرناه ليس بعيداء سواءٌ 
أجوزنا المعاطاة فيُكتفئ بها والصبيئٌ متوسط » أم لم نجوزها ولكن وقع الإيجاب 


وهذا الفرع إما أن يقال: : إن الشيخين سكًا عنه ولا يخلو عن نرّاع » أو إن 


620 قوله: (مسألة) زيادة ظ؟.» ك» م. 

(؟) انظر: كفاية النبيه: .)19/1١(‏ 

() انظر: النجم الوهاج: (5/4 ٠‏ 5). وجاء في حاشية ظ١:‏ (وادّعئ الإجماعَ عليه» ولعلهٌ الإجماع 
السكوتي» ذكرّه الأذرعي). 


لله 


يدف 


إطلاقهما يقتضي الام 1 


مسألة: وأنَّ ذا العقل القليل إلا أنه(" لا يُخرِجُه عن التكليف , والمغمئ 
عليه » والنائم > لا يُحجّر ءلئ واحدٍ منهم» خلافا للقاضي الحسين في النائم» 
ولصاحب «التتمة») في المغمئ عليه» ومن لل ساك عدو ا مع 
0007 

© مسألة: وأنَّ الابن إذا ادع على أبيه أنه رشيد طالبًا فك حجره» وأنكر 
الأب ؛ فالقول قولّه من غير يمين » وقال: «ينبغي القطع به) » وهو قول أبي عاصم 
العبادي » وقال القاضي ل كه لني كان 

© مسألة: وأنًا إذا قلنا: الإنباث علامةٌ في حقٌّ الكفار على البلوغ ؛ فهو 
علامةٌ على أحد الأمرين: من الاحتلام » أو استكمالٍ خمسٌ عشرةً سئّةٌ لا بعينه : 
تَقَلَ عن الماوردي أنه علامةٌ علئ الاحتلام نفسه» وعن المحاملي: أنه علامةٌ 
علئ خمس عشرة سنة » وهو عكس ما نقله ابن الرّفعة عنهما» ولعله سبق قله *. 
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0 علىءاين قاضى شهية قن بحاشية ز ١‏ (اللكى أن إطلا قهبا والأسجات يقسي معط يطلةا): 
(؟) في ظىء كء ق: (الذي) بدل: (إلا أنه). 

(0) انظر: كفاية الثبيه: .)1/1١(‏ 

(4) انظر: كناية التبيه؛ (55/5)- 

(5) انظر: الحاوي: (5/: 5 3ء “٠غ‏ )2 كفاية النبيه: ( 2737/1١‏ 35 7). 
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© مسألة(2: وأنْ الصلح مندوبٌ» وفاقًا لأبي الطيب بن سلمة» وخلافا 


لابن أبي هريرة ؛ حيث قال: ابل( رخصة)7" . 


مسال وأد اضيب العُلُو والسَّفْل إذا باع العُلَوَ وحده» فليس للمشتري 
أن يبنيّ عليه ؛ أن الهواء لصتاحيف السفل» وإنما خرج عنه البناء على الهيئة 
الموجودة حالةً البيع » وهو أحد وجهين في «الحاوي)'. 

© مسألة: وأنه إذا صالح مون ألفب في الذمّة على خمسمئة معيّنة فسدء 
وهو رأيُ الإمام”*2: وفيه وجةٌ: أنه يصح ». وللرافعي بحثٌ يؤيده حذفه النووي 
في «الروضة» » فلم يَصر له في المسألة ترجيح » وصار [1/0/1] الخلاف بين الوالد 


والزائم ون 


فإن قلت: أليست عبارة النووي: «ولو صالح منه على خمسمتئة معيّنة جرى 
الوجهان» ورأئ الإمامٌ الفسادٌ هنا أظهر)”"' » انتهئ. وأشار بالوجهين إلى 
الوجهين فى المصالحة من ألفب فى الذمّة على خمسمئة فيهاء والصحيح فيها 
الصحّة » فاقتضئ إجراءٌ الوجهين أن يكون الصحيح كالصحيح ؟ 
لق قوله: (مسألة) زيادة من ظ؟ » م ك» س. 
() قوله: (بل) ليس في ظ١‏ » والمثغبت من سائر النسخ . 
(*) انظر: كفاية النبيه: .)607/1١(‏ 
(:) انظر: الحاوي: (517/5). 
(5) انظر: نهاية المطلب: (557/5). 


(5) انظر: الشرح الكبير: (97/6). 
(10) انظر: روضة الطالبين: .)١93/5(‏ 


الم 
تف ! 
0 :. 
قلت: لا يازم ذلك » بل غايته جرّيان الخلاف » وقد يختلف التصحيحء لا 
سيّما وقد قال: «ورأئ الإمامٌ الفسادٌ هنا أظهر) » وهذا يكاد يومئ إلى أن الراجح 
2 ه 8 ٠‏ ل 3 1 
هنا ليس الراجح"٠'‏ هناك » فإن لم يكن فلا أقل من أنه ساكتٌ عن الترجيح . 


د يك 


)000( قوله: (الراجح) من نسخة أشار لها في حاشية ظ١‏ ؛ وليس في سائر النسخ . 


7 


هٍ الخلاف المرسل 


الضان 
ع 2 5 2ج ءِ 

© مسالة: وان مجرّد الضمان لا عت حدقا للضامن على الاصيل ٠.‏ 

© مسألة: وأنهما إذا قالا: ضمئًا ما لك علئ زيد؛ طولب كل متهما 
بجميعه » ذكر المسألة في «شرح المنهاج»), وله فيها ثلائة(1؟ تصانيف مفرّدة 
صوّب فيها تصحيحٌ المتولى المطالبة بالكل» ورد كلام الماوردي» وصاحبٌ 
«البحر» ؛ وكلاءً ابن الرفعة أيضًا؛ حيث اقتضئ مثله فى: "رَهَنا العبد بالألف". 
وقال: «لو وقف علئ «التتمة») لم يذكره» . وجزم بتصحيح أنهما ضامنان للكل » 
وراهنان بالكل . 

ووافق في مسألة السفينة علئ أنَّ أحد الركبان إذا قال للآخر: "ألتي متاعك 

في البحر وأنا وهم ضامئون' ' أنه يلزمه بحصته » وفرّق بينه وبين الضمان والرهن 

© مساألة: وأنه إذا أب أه من درهم إلئ ألف » وهو لا يعرف ما له عنده؛ 
صم » وهو المنصوص في البويطي . 

قلت: وخا سال مي ينه حير رو ظاووعم لاله ركم علبين 
ويحرص علئ ال براءة) فطريقة على يهنا أن كر غانة تدر إن ل رائة علا 

وقد أشار في «البويطي» إلى هذه الخيلة9© "اثقال: ارولو أن جل يخال 
رجلا من كل شيءٍ وجب له عليه» لم يبرأ حتى يبيّنء فإن لم يعرف قدُرّه حلله 


)١(‏ قوله: (ثلاثة) ليس في ظ١‏ .ء والمثبت من سائر النسخ. 
»2 في ك: (المسألة) . 


0 


الضمان 


من كذا إلئ كذا)”"©» انتهئ . فهذه حيلةٌ تنفع أهلّ الورع والتقوئ . 

© مسألة: وأن ضمان نفقة القريب يومّه لا يصح . 

3 صالة أن حتيقة الآرر | الإسقاطً لا التمليك» والتووي قال في 
لكام لوجم ا 5-5 أنه لا يُطلّق ترجيحٌ في ررقي سات زر يفم 
والنذرٌ هل يُسلّك به مسلك واجب الشرع أو جائزه؟ والطلاق الرّجعي هل يَقطع 

وقد تكلم علو اهن وفحفكة بل زر لدبا ءا لطاع 7 ولهذه المسائل 
رابحته: وزهوي انا رذ نزات»لتعمرالورَدي ارك فإواء ولا يقافل الناذلجق الم لوبط رع 
ولا شك أن الصور الداخلة تحت أصلين في كل منهما شائبةٌ من صاحبه يختلف 
ترج نياعي كل حرة]. 

: 5 و5 1 ات : وسو 5 

وليس لما ذُكِر خصوصيّة » بل هو جارٍ في مثل قولنا: : الإقالة فسح أو بيع ؟ 
اللقانة يمين 2 تتهادة؟ الحوالة امتلفاء أو اعتياض؟ البمن المردودة كالو قرار 
أو كالبينة ؟ والمغلّب في قاطع الطرين انان أو المخلوق؟ ؟ خب الللسن 
حجر مرض أو سفه؟ الظهارٌ طلاقٌ أف مين ' ؟ ونحوها. 

دوا الم رداك لتريتيع اي القاعساتي ررق في (الررافعوى في الابريلة 
من المجهول: «إن قلنا: إسقاط صح » وإن قلنا: تمليكٌ لم يصحء وهو ظاهر 
)١(‏ انظر: عجالة المحتاج: (819/1). 


(؟) انظر: روغة الطالكن: (957/4): 
() انظر: روضة الأشباه والنظائر: (4/1؟١).‏ 


589 


المذهب)»). وتبعه النووي وقال: «الأظهر )20 , 


والمراد؛ أن ظاهر المذ ىك أ (االزج اوقد اعون ألمي اناك لاير 
تمليك » كما نيّه عليه الوالد» فليس لهما في أنَّ الإبراء إسقاطً أو تمليكٌ ترجيح . 


© مسألة: وأنه إذا كان له دَينٌ على اثنين» فقال: "أبرأت أحدكما"؛ لم 
يصح » وإن قلنا: الإبراء إسقاط , قال: «لأنَّ الإبهام كالجهالة» . 

ولو قاك«قائل : !إن هذا ثتمالخالة »لدي الأطاك افيد لدي “الطاب 
لأنهماا قالابضكّته عل ,#القوكبالأ الف اغل و آنا اذكؤكاء_ذية خذا#القاك"؛الكوته 
فرعا لخلافٍ مرسّل . 


الحوالة 


سشالة: وأن من أه على رجلين أل بالسويّة, وكل منهما ضَامن 
لصاحبه » فأحال عليهما ؛ صم سواءٌ أطلق أم شَرَط مطالبة أيهما شاء . [1/+ه/ب] 


.)١6٠0/5( روضة الطالبين:‎ »)١51//6( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
رده‎ 


الوكالة 


رهيم 32 57 
7 ") (© 27 


الوكالة 


© مسألة: واناعيين الوقاق الل ووضاتر ا الراك الع إرا ورك 
فيصحٌ أن يوكلَ كلّ أحدٍ في عتق عبده؛ أو تزويج جاريته من فلان» وأن تأذن 
المرأةٌ لكل عاقدٍ في البلد في تزويجها من زيد؛ وهذا فيما أحسبه موضعٌ وفاق» 
وفي (فتاوئ ابن الماح امال ءا 


وق ليكرو رط اكوا دترا شين اللركبل امتحجرة يخاو :ها !تلا رتطليقيفيه غاص 
كالبيع ؛ وعليه يدل كلام النووي في «فتاويه) ) وابن الرفعة في ادالكيياة 0 نبا 
إن الي لا يختلفون فيه» بل من قال: إن تعبين الوكيل_ شرط)؛ 
اعم وال رشع الذي لتعيلنه غرض » ولذلك افثلوا بالبيع . 

وأما ما لا غرض فيه كما مُكل » فلا يُشترط قطعا(" » وإنما ذكرته في هذا 
الباب ؛ لَتَبِادْرٍ كفي من الأذهان إلئ أنه موضمٌ خلاف» بل أقول: إنه أيضًا ليس 
تقييدًا للإطلاق ؛ فإنهم ما أطلقوا إلا مع تمثيلهم بالبيع » فكأنهم قيّدوا بغير صورة 
ارد اماع 2 الصا في آخر الباب إن شاء الله . 

© مسألة: ريه اذا عن للوكالة على ل رطاف جار ئط رف الكل زوفلا 
بصكَّة تصرفه» وهو الصحيح - فالتصرّف جائز» وبه قال ابن الصباغ » وقال 


(١)نانظر:‏ كفاية البيد 201/١‏ ). 

6 قوله: (مما) من نسخةٍ أشار لها في حاشية ظ١‏ » وليس في سائر النسخ . 

ف علّقَ ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (في هذا نظرء فإِنْ صمّ فلا بد أن يعلم المتصرف بالأدب 
العام فيما أكسب ماله) » وعزاه للأذرعي. 


2 


الشيخ أبو حامد: «لا يجوز وإن نفذ)7©. 
© مسألة: وأنه لو قال: "وكاتكٌ ببيع ما تغمر نخلتي وتنتج مواشيً" لم 
يصحّ) وبه قطع الإمام , وقال المتولي: اليصح70" . 
© مسألة: وأنه إذا وكله أن يُبرئ نفسه لا يحتاج أن يبرئ في الحال » خلاقا 
و4 
للروياني” '". 


© مسألة: وأنًا إذا قلدا بصحة التوكيل فى الإقزار» فصورته أن.يقول: 
"لاسنو كن ولا يقول: "أتزقت عنه كذ" خلاقًا للقاتية 0 ولا: 
8 بكرت موكلي ميد "ف اعزاكاقا 1 لبعضهي!*. 


.)177/1١( انظر: كفاية النبيه:‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق . 

(*) انظر: بحر المذهب: (19/5). 

)0( جاء في حاشية ظ١:‏ (قلت: هذا خبرٌ مجرّد) » وأشار إلئ أنها نسخة » ويبدو أنها حاشنة لااقندة: 
نيعاد فى لاقي كيخط اب تافى نقزية على أنها وات اف ال زهو كش تيه تدان وهن 
505 ْ 

(5) انظر: كفاية النبيه: .)7١/1١(‏ 


رركا 


© مسألة(2: وأنه لو استلحق عبد غيره» أو عتيقّه لم يلحقه وإن كان بالا 
نك ساف والقكة نا ع ب جز ار 51 لمك ددج لكف 
محافظة علىن الولاء. 

© مسألة: وأنه لو قال: الماك هذا الشد من ريد وعصيةه من عكر وات 
كان كالمقرٌ بغصبه لثانٍ بعد أوَّل» فَيُسلم للأول. وهل يَعْرّمٌ للثاني ؟ قولان. 

ولا يكون كالمقر بغصبه منهما حتئ يكون بينهماء ولا غرم» بخلاف ما إذا 
قال: التو 2 طااملة وية وع اانه نه 'بعضيه متهما تطعا وعليه 1 
إليهما» ولا غرم. 

وفرّق الشيخ الإمام بأن "غصبتٌ وغصبت" إقراران بغصبين مستقلين» 
بخلاف ما إذا عطفٌ ولم يعد العاملّ» والمسألتان ذكرهما الماوردي في 
«الحاوي» » وحكئ الخلاق في الأولى 0-6 عن ترجيح(" . 

قلت: وما أدري ما يقول فيما إذا لم يعد العاملّ» ولكن أعاد حرفٌ الجرء 

و 

كما لو قال: "غصبئّه من زيد ومن عمرو)» وقول سيبويه 8ه في: "مررث بزيدٍ 
بورد" أنهها مروزان يدل لأنهما غصيان: 

مسألة: وآنه لو قان 5ل 'غليك' التق" #افقال في الكواف قشع "لك 
)١(‏ قوله: (مسألة) زيادة من ظ؟ » س. 
(؟) انظر: الحاوي: (50/1). 


إرفرحة 


58 العدك اللرييل 


1 
عليَ ألف". فالأقوئ اتَباعَ الفرائن » وإن كان المتولي أطلق حكاية وجهين"" . 

© مسألة”": وأنَّ من له مسطودٌ على إنسان بألفين أقرّ بهاء استوقّئ منها 
ألفاء وادعن بالأخدرئ ؛ فللشهود أن يشهدوا في تأديتهم على إقراره بالألفين» ولا 
يضرٌّهم كونه إنما ادع بنصفها» وذكر قولَ صاحب «البحر): «لو ادّعئ بتسعة» 
نشهد له الشاهد عائ إقرارٍ المدعى عليه بعشرة» ذالأشهادة زائدة, فتبظلٌ في 
الزيادة » وفي الباقي قولان)7" . 


9 و 1 2 3 ع و 5 

وقول ابن الرفعةة الإن فقهاء رما قلا تلاط ري ان بقويل: أحية عل ترا 

بكذا من جملة كذاء قيكون منثها [1/:/1) على صورة الحال )587 
2 3 

وقال الشيخ الإمام: «كلّ ذلك خبط وغفلةٌ صادرة عن معرفة بظاهر الفقه 

درن أسراره ؛ وما الشهاذة لالد شهاء: قل الاسسياد جل يي اك 
3 و 

مما ينفع في الحق المدعئ به) » قال: «وابن الرفعة فقيه النفس » والروياني قليل 
التحقيق وإن كان مُطلعا»). 

قلت : عبار :اله 0 دلو كانت الدذعوئ بالف تشهد له ابحد الشاهدلن 
بألف ء وشهد الأخوز بألفين » هل يكون باقتصاره في الدعووئ علئ ألف مكذيً) 
للشاهد له بالألفين ؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم » وعلئ هذا يُرَدٌ شهادته في جميع 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (94/6؟)» كفاية النبيه: .)7515/١19(‏ 
(؟) علق ابن قاض انتبة في حخاشية ز: (فال الأدرعي: هذه المبالة مسطونة ؛ برت عليا مي 

الروياني في «روضة الحكام»» وذكرثّها فى اشرح المنهاج»). 
(*) انظر: بحر المذهب: .)1١9/١5(‏ 


(:) انظر: كفاية النبيه: .)١5/8/169(‏ 
(9) انظر: تحر المذهب: (151/5): 


67 


59 ©) (ه 097 
الألفين » ويبقئ معه الشاهد بألف » فيحلّف معه ويستحق » والثاني وهو الأصح: 
ا لجواز اقتصاره في الدعوئ على بعض حقه» ولجواز أن يَقَبضَ 
من حقّه ما لم يعلم الشاهد بقبضه» إلا أن يظهر في الدعوئ تكذيبٌ الشاهد . مثل 
أن يدعي كن عبده اننا 0 بن اسان ترد الشهادة ؛ لتكذيبهما 
بالدعوئ) 2 انتهئا ) ذكره فى اباب الإقرار) . 


وليس مقصوده مسألة فقهاء لايس سويت الشهادة 
م بألفين » ها اندي 212 النالر جين النهاف نفس الالنين ‏ إن 
اب ا ييا رارق ات عي 2 
ايد ا لتقي وان اللشترال لين فو ] الجق ولك بتوطر دن فيضن سيمع 
الشهادة به وإن وقعت الدعووا ببعضه. 


فليس في كلام «البحر) ما يمنع قول الوالد: «فللشاهد في مسألة الإقرار أن 
يشهد على إقراره بالألفين» ؛ لأنه الذي جرئ» وإن كان قد بَرِئ من بعضها أو لم 
يدع به» ولا يتعيّن ذلك ابل اه أيضنا أن بشهد بالف لأن > مَن أقرَّ بألفين فقد أقرّ 
بألف . 

هذا هو الذي يظهرء وإن كان في قول الوالد يهته: «إنَ المدعي لو سأله 
السهادة تماراةعاء لجاولتفت زب رطان عند ل دقانو اسع ا 
ما قد ينارّع فيه » فليُحمَّل علئ أنه لا يتعيّن على الشاهد أن يشهدَّ بالإقرار بالقذر 
المدَّعَى » بل له أن يشهد بالألفين كما جرئ . 


واعلم أن(" قولٌ الوالد أيضًا: «ليس الإقرارٌ عينَ الحق» ولكنه طريقٌ فيه» 


(1) في ظ١:‏ (ويشهد)» والمثبت من سائر النسخ أظهر سياقا. 
(؟) كذا فى ظ؟ » ق» وزاد في بقية النسخ: (في)» والمثبت ما يناسب السياق . 


0 


: الغلاكا العرسلق 


- صحيح » وإن جوّزنا لمن سمع الإقرارٌ أن يشهد بالاستحقاق كما هو الصحيح ؛ 
لأن سماع الإقرار على هذا يغلب على ظنه الاستحقاق » فيسوّغ اه الشهادةً به؛ 
فكما أن الإقرار طريقٌ إلى أن يُحكم('' عليه بمقتضاهء كذلك هو طريقٌ إلئ أن 


العانية9ا 


رد 

©" متشألة !17 وَان المسسسار (المقلرء بتعكمزى باعلالا تمعد لاون قلنا 
بالصحيح » وهو اعتبارٌ قيمة يوم التلف , وهو رأيُ ابن أبي عصرون » وقال الشيخ 
في «المهذب) وغيره من العراقيين: (إن اعتبرنا قيمة يوم التلف ضمِنَ بالقيمة» 
إن كان ع0 , 


. في ظ!: (إلئ الحكم) » والمثبت من سائر النسخ‎ )١( 

(7) قوله: (العارية) زيادة من ك. 

2 قوله: (مسألة) ليس في ظ١ء‏ ك» والمثبت من سائر النسخ . 
(:) انظر: المهذب: ,.)١9/5(‏ كفاية النبيه: .)"”95/1١(‏ 


مره 


العْصْبٌ 


© مسألة: وأنه لو تلفٌ المثلئٌ المغصوب, وتراضيًا علئ أخذ القيمة مع 
وجود المثل ؛ جاز. 1 

© مييالة: وأنه إذا تعذّر المئل نالو اجييؤاقيمة الوعزا: أكيمة المخنصوث 
كما صرّح به في «التنبيه) ؛ حيث قال: «ضَمِئّه بقيمة المغل)20» وحمل الشيخ 
الإمامٌ كلام النووي عليه » فهو حينئٍ مما اتفق فيه التصحيح » لكن كلام النووي 
علسارت اانا نظ لاني الحسالة حكابت وبجويق عروابيا اعون يليما 
رجح ابن الرّفعة أن الواجب قيمةٌ المغصوب نفسه(©2» وهو الذي يظهر لي 
ترجِيحُه خلافًا لوالدي » ولي علئ تدقيقه في تقرير ما رجّحه كلام ذكرته في كتاب 
(الكياة والتظائر». 


- 
معاكًا 
بهم 


© مسألة: ا » كمن غصب رَطرًا وقلنا: إنه متقوم ) 
خضنا ( كوا الاحلف بع زاك زا لأشيية فول البغوي: (إن كان الوُطب أكثرٌ قيمة لزمه 
قيمبّه » وإلا فالمغل)200. وقال العراقيون: يضمن مِثْلّ التمر»). 


واخناو ال دك] الغزالي أنه يتخيّر بين مثل التمر وقيمة الرُطب » ولو تغيّر 
المتقوم إلى متقوم آخر ضمن أقصئ القيم» أو المثليٌ إلئ مثليّ آخر كالسمسم 
جود بويك سك عبن | انعبر مكل “الع الى نظا الملالك تبهون9 3 ونال 
)١(‏ انظر: التنبيه ص ٠0١١5‏ 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (/؟57)» كفاية النبيه: .)477/1١(‏ 
(*) انظر: التهذيب: (91//5؟). 
(:) انظر: الشرح الكبير: (47/8/6). 
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الخو «إك كانك قيمة أحدهما أكثرٌ غَرِمَ مله وإلا تخيّر المالك» . 

ولو صار المثلي ممَةوّمًا بأن غصب حنطة وطحئهاء وتلفٌ الدقيق عنده. أو 
جعله خبرًا وأتلفه » وقلنا: لا مثِلَ للدقيق والخبز > قال العراقيون: (يضمِنٌ المثل» 
وهو الحنطة». وقال البغوي: (إن كان المتقوم أكثرٌ قيمة غرِمّهاء وإلا فالمثل». 
على حدٌّ قولهما في عكسه» وعن القاضي الحسين: ١يَغْرَمٌ‏ أكثرٌ القيم» وليس 
للمالك مطالبته بالمئل)0. 


عقَدَ في «شرح المنهاج» فائدة للفرعين الآخرين ) وقبله بقليلٍ عقَدَ فرعا 
للأولين» وقياسٌ الشبخ الإمام في الكل المؤاخذة بالأغلظ الذي قال به البغوي 
فى الثلاث » واتفقوا عليه فى انتقال المتقوم متقوما آخر . 

#فدالة: وأنه لو غصتك ناذا نننضها وأتلف النقض ؛ وجب رن 

0 ع 

الدار من الغصب إلئ الهدم» وأجرة العرصة من العَضُب إلى الردء وهذا قول 
الشيخ أبي حامد» ونقل الرافعيئٌ عنه وجها أنه يَعْرّمُ أجرة مثلها دارًا إلى وقت 
الرد» وناقشّه فيه الشيخ الإماه0 . 

مسألة: وأنه إذا قرب من الجامد دارا فأذابيه' سال » أو تقل ف (الظل 
إلى الشمس حتى ذوّبته ؛ صَمِنَ قطعاء وبه قطع الماوردي؟»2. 

© مسألة: وأته لو وهب الغاصتٌ المغصوب من الآكل عند تقديمه إليي 


)١(‏ انظر: التهذيب: (91//4؟). 

(؟) انظر: التهذيب: (910/5؟)» الشرح الكبير: (579/6). 
(0) انظر: الشرح الكبير: .)18٠0/05(‏ 

(:) انظر: الحاوي: (/511/1)» الشرح الكبير: (401/5). 
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ثم قال للمتّهب: "أ علمتكَ أنه مغصوب. فلا رجوع لك علي بالغرم بعد التغرير”" 
".فلا يُسمم #أغلاكًا للماوردي» و40 تقال علئ أن الطاعم يرجع » والجديد 
الصحيح: قرارٌ الضمان عليه(" . 


الشفعة 


ف سا1 : رأنّ الشنيع لا بحل اه الهلك بالتملك والاشهاد» بل لا 


بد من الحكم أو الإقباض » أو أن يرضى بذمّته . 


القراض 


© مسألة: وأنه لو قال: "تصرّف بالبيع والشراء" فهو قِراضصٌ فاسدء لا 
إبضاع ون المسالة واتيان فى الب 


لعل وها انار اللسيون: ا لاغرة قدْرَ حقي" فعزله» ثم قال: 
"قارضتكٌ عليه" وهذا لا يصح ‏ فإذا اشترئ في الذمّة ونقدّه - فالشراء يقع 
له؛ وما جرئ ليس بقِراض فاسدٍ ولا صحيح » وهو قول ابن سرج » والشيخ أبي 
حامد» ورجّح البغوي أنه قِراضٌ فاسد» فله الأجرة والشراء للقراض» والربح 
ا 
لل في ظ 5 » كء ق: (التعريف) . 
(؟) انظر: الحاوي: .)5١5/1/(‏ 

(6) قوله: (مسألة )زيادة من ك: 
(:) انظر: بحر المذهب: (850/10). 
(5) انظر: التهذيب: (1/9/5”) ء الشرح الكبير: (9/5). 


لكوك 


1 الخلاف المرسل 076 


المساقاة 
9 مسألة7©: وأنَّ الحاكم إذا أن للمالك أن يستأجر علئ عامل المساقاة: 
فإن قدووله الح والقجرة عاريقر الاوزيةه اررز والعالةوريجهاة 1 اطلقهما 
الأصحاب ؛ أحدهما: المنع للثّهمة» وأصحُهما عند ابن الرّفعة: الجواز”" . 
#اجالة : رأن"دغوئ .رب المال على العامل فى «الميياقاة انه متتترعة: 


وفائدتها: أنه ترقَع يذه : 
الإجارة 


ا وأنه لا يصحٌ استئجارٌ مسلم ليبني كنيسة ولو للصلاة» وفي 
الخالة وجهان في !شرح ابن داود» » قال الشيخ ال «قالوا: إن ظاهر النص 
الجوازٌ مع الكراهة» 2 ال كن ((وعندي أنه يمتنع) . وتقدّم منه فى اباب الوقف») 
نح ذلك انما خالف نيه الشيجين كذا تدناء 9 


مال و لو كر الدانَ بأجرة معلومة ) ثم دن له في الصرف إلئ 
العمارة» فاختاها فى قدر المصروف - فالقول قول المستأجر ء وهو المذكور في 
«الشامل»»؛ وبه قطع العبدري » واقتصر الشيخان على قولهما: «فقولان في أن 
)١(‏ قوله: (مسألة) زيادة من ك. 
(؟) انظر: كفاية النبيه: .)١86/1١١(‏ 
() قوله: (مسألة) زيادة من زء ك. 


(4) قوله: (قال) من ظ١ء‏ وليس في سائر النسخ . 
(0) انظر: كفاية النبيه: .)711/11١(‏ 


2 


36 الإجارة 6 
و 

القواك نوكا كيع؟)”'. 

© مسألة: وأنه إذا باع العينَ المستأجّرة» ثم فسخت الإجارة بعيب» أو 
عرض يما تنفسح به؛ ا بقية المدة للمشتري ١‏ ونافًا ادن الجداكة [أ/مه/ا] 
وخلافا للشيخ أبي زيد وابن الرفعة(©» وكذا رجّح الشيخ الإمام في المقايلة, 
وقدمناه فيما خالف فيه الشيخين ؛ لأنهما خالفاه فى المقايلة » وسكنًا عن الترجيح 
فى حل الدع 60 


© مسألة: وأنَ الول لو علّم الصبيٌ جميع القرآن» أو حرفة ؛ فالأجرة في 
نرس يطعا عن روف زرك عرق و لمكن ابرق قاقد مد 
القرآن علئ الولي. 

© مسألة: وأنه يجوز أن يستأجرٌ الأشجار للاستظلال بهاء ولنشر الثياب 
عليهاء وربط الدواب» وبه جزم الشيخ أو تعامدء .واثقله اضاحك' البيعر .عن 
أصحابنا؛» والرافعيٌ اقتصر على قوله: (صحّح بعضّهم الصحةً)0*©. 

© مسألة: وأنه لو استأجر على طحين صبرةٍ بصاع منهاء فإن قال: "'لتطحنّ 
ماوراء الصاع المجعول أجرة" ؛ صم وبه صرّح الماوردي والمتولي والبغوي0©, 
وإن قال: "لتطحن الكل" أوا|اظلوايو بط وحيث يصحٌّ فلا تجب القسمة» وبه 
(1) انظر: الشرح الكبير: (80/7)» روضة الطالبين: (1/6/0)» كفاية النبيه: (541/11). 
(؟) انظر: المسائل المولدات ص //17» كفاية النبيه: (597/11) . 
(*) انظر: روضة الطالبين: (56/0؟). 
62 قوله: (ونقله صاحب البحر عن أصحابنا) ليس في ظ١»‏ م» س » والمثبت من بقية النسخ ٠.‏ 
(5) انظر: بحر المذهب: (187/17)» الشرح الكبير: (89/5)» كفاية النبيه: .)٠١9/11(‏ 
() انظر: الحاوي: (47/1 5 )» التهذيب: (9/4؟)» الشرح الكبير: (288/7 417). 


60شآظ2 
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صرّح صاحبٌ «التتمة) أيضاء بل إن شاء طحن الكلّ وَالدقيرٌة تش ك شهماة 
والغزالى قال بعد اعترافه بانة لا يدري ل الأصحابة فق ال89 مسألة: إن 
الإجارة حي واه 0 


9 مسألة :#9 أنم إذااقال: "رتك الدار سئةٌ بأن تحط لي هذا التعد ينا أفومط 
لي هذا الثوب» أو تصرفٌ لي هذه الدراهم في كذا» ؛ صمَّ العقد والشرط». وهو 
قضيّةُ كلام الغزالي » وقيل: 4 العقد) . وقيل: 6-6 الشرظةاقواق العقن)10. 

ف بسياة “أن الأريش الواجب في مسألة الخيّاط ما بين قيمته مقطوعا 
قميصًا ومقطوعا قَبَاء » وقال: «لا يتجه غيره ؛ لأنَّ أصل القطع مأذونٌ فيه» وصحّح 
ابن أبى عصرون أن الواجب انين 86 لحيحا ومللطلوع) 800 


0" 
الفصالة ا -/ الرفعة إثبات 120 أنه إنما يجوز 5-5 
الإمام إلحاقًا بالموات على وجه أبي طاهر الزيادي فيه©» 


©نسالة: وَأ الذمي إذا احا في دار الوسلام علئ القول بمنعه» وهو 
المذهب » فثقل عين ماله » وبقى يّ أثرٌ عمارته » وأحيا المسلمٌ تلك الأرض بغير إذنٍ 


)١(‏ انظر: الحاوي: (57/10 5)» التهذيب: (5754/5)» الشرح الكبير: (د/حى /لمى). 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (2157/4 .)١66‏ 

() قوله: (مسألة) زيادة من زء ك؛ ص . 

(:) انظر: كفاية النبيه: (11/11”). 

(5) انظر: الشرح الكبير: »)7١7/5(‏ النجم الوهاج: (178/0). 


كك 


الوقف 


ا مسألة: وأنه لو وقف على زيدٍ» ثم عمروء ثم بكر ثم الفقراء» فمات 
عمرّو قبل زيدٍ» ثم مات زيدٌ - رجع إلى بكرء وهو قول القاضي الحسين» وقال 
الماوردي: ١لا‏ حَقَّ لبكر ؛ لأنه مرثّبٌ بعد عمرو)0©. 

ا وأنه إذا وقف وتن ايك ال ا الج 
علا ةا للع فال9 . 

امه لنيار أمارززا وا افيه طرف" كا لي كر ة: شهر إلئ فلان كذا" 
ولم يزد - صمَّ» ويُحمّظ الفاضل ويُرصّد له7) ؛ لاخمال أن لا درول مدن 
الأشيرن نتصدف لفون ذلك الناضق الموصد ؛ وهذا على نر أن تكون: كل متصوبة 
ب تضرف '» وهو الظاهر» والرافعي أرسل في التصحيح حكاية وجهين. 

ثم - علئ الصحة ‏ حكّئ في الفاضل أوجُهًا: الصرف لأقرب الناس إلى 
الؤاقات 8 "لالظيؤفك أزل)' الفقزياءة#ونقاوة. هلكا للؤ اكتف 69 هدرييك! الغالك له يكف ؛ 
لأنه آيلٌ إلى وقفه علئ نفسه» وأخشئ اليكره حي ارما فَإنَ القفّال حكئى 
الغلاثة في «الفتاوئ) وقال: «الغالث: بطل ارسي وه ان الرريض). ريل 
هذا هو الظاهر فى حكاية الوجه الثالث» ومن ثَمَّ في كلام الشيخ الإمام ما يُقهم 
)١(‏ انظر: الحاوي: (087/107)» كفاية النبيه: .)80/١1(‏ 

(9) انظر: روضة الطالبين: (ه/5©): 


زفرة في ظ35 2 ك2 ر: رضح ةارتر عه الناضل اله): 
(8): انظرة وؤفنة الطالبين : 89/29 ): 
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ا [1/٠/ب]‏ في إثبات الثالث على الصورة التى حكاها الرافعي . 
© مسألة: وأنه لو قال: "وقفتّه علئ جميع الناس"؛ أو: "جميع الخلق" ؛ 
صم » وجزم الماوردي » وصاحب «البحر) بأنه لا يصح7") 


ولو قال: اوكنق علق كا و" قال في «الحاوي» و(البحر»: (إنه لا 
يضج)7)) ونقله التليخ الإقام عن «الشازي) والح يتكلم عليه إفنا كام علق 
الصيغتين الأوليين » ورجّح فيهما الصحة» وألحق بهما: 'جميع المسلمين”" . 


فهو ذكْرَ "جميع المسلمين" ولم يذ اها 01 وما“ أخطدوولة لدانقاة 
ا ل رهاظ تالف )ولاس إفراما حو التسييال : 


ووقع في «شرح المنهاج) هنا ما نصه: (فرع: : قال: كم دن 5 
أو ا ا 500 
وهذا من الأصحاب يقتضي أنهم حملوا كلامّه علئ الإقرار» أما إذا قصد الإنشاء 
' ع ار ا ع 
فلا.يؤخذ بالبيان» بل يُسأل » فإن عيّن درل الوقف عليه » وإلا كان باطلا» ؛ انتهون. 
وإن كان قد نقل المسألة من «الحاوي» » فعبارة (الحاوي»: «اعلم أن صحة 
8 3 5 2 ءِ 8 
الإ قف مي يرز واففة ا الالما يتور ورفلة ققرت فر ةاخر و مك21 م نيان يكون 
)١(‏ جاء في حاشية ظ١:‏ (قلت: يجب أن يُفصّل فيقال: إن كان مما يَرتَفْقٌ به جميع الناس كالقناطر ؛ 
صمَّ قطعاء وإلا فوجهان). 
(؟) انظر: الحاوي: (070/1)» بحر المذهب: (/714/10). 


69 لول المؤلف طفق لم ينكبه لها فالمسألة موجودة بعينها ف الحاوي والبحر. انظر: الحاوي: 
(070/0)» وبحر المذهب: .)7١8/10/(‏ 
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© الت © 
ث2 (© 


معروف السَّبْلٍ اتيف مص ونه اللو قالة: ا قفتّه على ما شاء زيد' "كان قاطاحكه 
وهكذا لو قال 3“ وقذعاافيما شاء' الله كان ياطلا؛ ؛ لأنه لا يعلم مشيئة مشيئة الله فيه ) 
فلو قال: "وقفته على مَن شئتٌ' ان تك اي 
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ومن شاءه عند وقفمه جار راعذ يانه رإن لو الكل لال 0م ٠‏ انتهىا . 


وتابّعه عليه صاحب «البحر) ء إلا أنه لم يجزم به» ولا ذَكَرَ الأخذ بالبيان» 
شال عاونا . متتو رض 6 ل كود اط حدم رأ تكن رليف 
الككل يفلو ؤقاك: #وقمته على ماأشاء زر لي ]| "عل لمن شك أو : "قيما 
شئتٌ" ولم يعين ؛ لا يجوزء وإن عيّن مَن شاءه عند وقفه جاز)!" » انتهئ . 

فأما © مسألة: "في ما شاء الله" فقد تقدمت في الباب الراك ذه 
0 قيكة لما فيكت 704 فالظاهر 3 فرادغيا الإنشاء لا الاقرزارة وقول صاحب 
«الحاوي»: 5 ببيانه) كأنه لم يفرق بين البيان والتعيين » غير أ موافقة الشيخ 
الإمام له في أنه يُسأل» فإن عيّنَ نر الوقف عليه ؛ لا يظهر لي » بل الذي يظهر: 
3 الوقف باطل ؛ لأنه لم يلاق معيّئّاء وهو أولئ بالبطلان من: "وقفته على 
أحدكما" ولا قائل فيه بالصحة إلا احتمالٌ عن الشيخ أبي محمد ؛ وليس كالطلاق 


المبهم . 


3 2 2 
ولعل الحامل أله على حمل الكلام على الإقرار: استشكال الصحة في 
الإنشاء» غير أنه لم يتمّم استشكالها فيهء بل وافق على أنه إذا عد عدن 3 اطغلية 
فصق مأاقد يوج به أن"ثقال: إذا قال: "زافلت على عن "شتلك" ودرا يقلبه 


.)019207/10/( انظر: الحاوي:‎ )١( 
(؟) انظرة بحن المذغب: (ب//د؟):‎ 


* 
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1 حو حك د 
زيداء ثم عينه بلفظه ؛ ذزل عليه . 


وهذا غيرٌ مسلم ؛ فإن نيّة زيدٍ دون التافظ به لا تكفي في صيرورته موقوفا 
وو 5 7 - 

عليه عند الوقف . والتافظ به بعد لا ياتحق ويَقَلِبُ الباطلَ صحيحا. 

واعلم أن هذه الععالة عد قيالة الماوردي وغيره من 00 الأصجانه التي 
ذكرّها التاتردي لوارفر رع عداري العادمعي نول النابجي” : «و|< خراج 
مَن أخرج بصفة): (إذا قال: و عت دارى هذه عائ وي ا [أبده/أ] 
5 عو 0 7 . 
أدخِلٌ في الوقف من أشاء وأخرجَ مَن أشاء" ففيه وجهان...70" »2 إلئ آخر 
كادنه ين ازا و ب كي قاد تفاط إنها مدراجة وايدل 5 
قاع 

وكذلك قال الماوردي: «وإذا قيل بجوازه صم إن كان قد سمّئ فيه عند 


عقد# الو ففظ: ”9 


قلت: والمذهب البطلان» وعلئ الصحة إذا فعل ذلك مرَّةَ فهل له الزيادة 
ما عاش أو لا مزيد”؟' على المرة ؟ فيه وجهان » حكاهما الماوردي0* » وذكرّهما 
الشيخ الإمام في الفروع المنثورة » ولم يذكرهما صاحبٌ «البحر) عند ذكر المسألة 
مع كثرة استقصائه للحاوي 


00 قوله: (الماوردي وغيره من) ليس في ظ؛ » زء ك» 2 وأشار في حاشية ظل١‏ إلى أن إسقاطها 
)١(‏ انظر: الحاوي: (/071/1). 

() في ك: (مصرقا). 

(:) كذا في ظ١ء‏ وفي سائر النسخ: (يزيد). 

(5) انظر: الحاوي: (071/107). 


(ع رك الوتف 505090 


5 (ج به 


مسألة: وأنه لا يجوز الغرسٌ في أرض الوقف ما لم ينصّ الواقف علئ 
أنه يُنتفّع بها جميعٌ الانتفاعات» إلا أن تكون حال الوقف مغروسة» ثم زال 
الغراسي فأزاد إعادتهه وكذلك البناء» ولا يبني ما كان مغروساء ولا يغرس ما 
كادي 

والضابط: أنه لا يغيّر الوقفٌ عن هيئته التي كان عليها عندما أصدره 
الواقف » والقاضي الحسين أطلق احتمالٌ وجهين في جواز غراس أرض الوقف » 
ولرائق عار ده الشيخ الإمام كلام ابن الرفعة(2. 

وق ذكانول | القمين وذ نوو نادلو إكهراء نأي زيقاشقك إلا اباو ترات 
الأرض بالإجارة ممن يزرعهاء ويَضرِبٌ فيها خيامه» وتّبنى وتَغْرّس من غلتها» , 
فإنه ‏ أعني: ابنَ الرفعة ‏ قال: «ولا يجوز أن يؤجّر يبي فيها غيرٌ ما كانت 
عليه) . ومن هنا يُعلّمِ تحريم تحكير الأرض الموقوفة إذا انهدم البناءٌ عليها ليبني 
لسك عو كن 0 

© مسألة: ون الإمام إذا وقف أرضًا من بيت المال على معيّنٍ من الناس ؛ 
لم يصح ء وهو المحكيئٌ عن الشيخ أبي حامد» قال ابن الرّفعة: «والمحكِيٌ عن 
لدف "لتك انق الا رون لت ركيت امام من 
خط ابْق الضلاح فُتَيَا أسعل"الميهني”2» وول الشاشي » ومن معهماء فألحقه في 
(1) -انظاه كقناية النبيه(85/19). 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (705/3). 
() في ظ١:‏ (المهيني) ؛ وفي ق » س: (المهني) ؛ وفي ك: (الميهي) ؛ والمثبت من بقية النسخ أصح 


مما في ظ١.‏ وهو: أسعد بن أبي نصر بن الفضل مجد الدين ابو الفتح الميهني » توفي رة: 
/اكدهء انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهية::(549/1): 


لا 


5 الخلاف المرسل 5 


شرح المنهاج70". 


وقيّد المنع بالمعيّن ؛ لأنه يوافق علئ جواز الوقف علئ العموم كما فعل 
عمرٌ ريه في أرض السواد. 

#امسألة#وأن الموقوفك ,عليه ,لآ اول من أجوة الوقف عن ندة يعد بقثاؤه 
فيها » ولكن عن مدة لا يَبِعُدَ بقاؤه إن لم يكن الاستحقاق مشروطا بشرط آخرء 
وإن كان مشروطا بشرط آخر يوقف عليه . 

وقال ابن الرفعة: (إنه تصرّف عليه الأجرة » وإن احتمل عدم بقائه» . وقال: 
اتيت على "ذلك 'لأن بعض مرا أدركك قن الققاة «التولاء57 كان 'يمتعه. من 
التعصرف فى عر اكور ولاخ لاا جر خنلة انفاري" لب #واأطالاافيه 
فى (باب الإجارة)7"©. 


والمسألة في «فتاوئ القفال» ؛ فإن فيها: «لو وقف على أولاده » ثم نسلهم ‏ 
ثم الفقراء» فأوجرٌ عشرٌ سنين مثلاء وأخذ الأجرة - لم يَجُر للقيّم أن يعجّل لهم 
الأجرة» وإنما يعطي بقدر ما مضئ من الزمان » فإِنْ دَكَمَ أكثر فمات الْآَخِدٌ فعلئ 
القيم الضمان)247» وهذا يؤيد ما فعله بعض القضاة» وينازع ابنَ الرّفعة والوالد» 
35 كال##الرالك عافن : 


© مسألة: وأن للورع مراتب ؛ أدناها: الإسلام» وأعلاها: ما دل عليه 


.)37317/9( الشرح الكبير: (0/7٠65؟)» تحرير الفتاوئ:‎ :رظنا١‎ )١( 
. (؟) في ظ!: (والفضلاء)» والمئبت من سائر النسخ‎ 

(*) انظر: أسنئ المطالب: .)5٠5/7(‏ 

(:) انظر: النجم الوهاج: (6510//60). 
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حديث «دع ما يَريبك)0", وفيما بينهما مراتب لا تختفى ولا دده مدت 
ذلك [ارةءت] اسه جوبيةآزبين الشيع لشفل النايق ابوا عدلاف :فل المشألة#داطزة 
ذكرتها فى «الطبقات الكبرئ) فى «ترجمة ابن عدلان»» وأظنه كان يحكي ما 


: 0 
تار انضًا”! " 


وللشيخ عز الدين ابن عبد السلام في أواخر اشجرة المعارف» كلام علئ 
الزاع الامو إورن لخدن رذكوانيه اران لدستاا ب وهل ارمكات كزاما"قبلا 
بوجوبه » واجتنابٌ كل ما قيل بتحريمه » وارتكابٌ كلّ مصلحة موهومة » واجتنابٌ 
كل مفسدةٍ موهومة ‏ أقصئ مراتب الورع». فجعل للورع مراتب » كما فعل الشيخ 
الإمام . 


فإن قلت: قد قال الرافعي في صفة الأئمّة: «إنه ليس المراد من الورع مجرّد 
العدالة » بل ما يزيد عليه من العفة» وحسن يصن 


قلت: ذاك الورع المشار إليه في ذلك الباب» لا مطلق الورع . 


يك 2 وأن ونف المُشاع مسجدًا صحيح » ويحرم المحكث فيه ) ويهما 
ع 0 8 ع 3 5 5 5 و 75 
أفتئ ابن الصلاح”* » غير أنه أوجب قسمئّه بعد ذلك » وخالفه الشيح الإمامٌ وقال: 
لاله مكالت ‏ للمدهك المعروك .. وإن القائمة لا جرن4ة زذكر فعا القامل 


(1) رواه النسائي (01711)» وقال الألباني: الحديث صحيح . 

(؟) انظر ترجمته مع المناظرة في: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (91//9). 
(0) في ق: (عليه في). 

:)2 انظر: الشرح الكبير: (؟55/5١).‏ 

(5) انظر: فتاوئ ابن الصلاح: .)8854/١1(‏ 


البارزي بجواز المكث » فقال: : «إنها غير صحيحة»» والخلاف في مسألة الور » 
وفوو فقا تمع زتعن لل جلاعا مصة ذارويلا ثين الأصحات فعا ماقم كه 
أن تُذكّر في باب الخلاف المرسل» غير أنّا ذكرناهما لخروج الخلاف فيها من 
كلام الأئمّة وإن لم يكن مصرّحًا به» وللتنبيه علئ ما هو من جنسه مما تردد فيه 
نظ كدان اشاح ريطا ع لك 2 لاسر 

#امساألة: وأن من ملعل يشجلا بوتاعة» اوملع اننال يريك بالصللاة فيه 
وجبت عليه الأجرة ؛ وصرفت في مصالح المسجد » وهو ما حكاه ابن الرفعة عن 
«العمة 10" والجكئن 9 القاضي إن رافين ذال اف لمصالح المسلمين»» 
هذا كلامه في اباب الوقف»» وقال الشيخ الإمام في «باب الغصب»): «لم أر في 
«التتمة» إلا أنها لمصالح المسلمين». 


قلت: وهذا يوافق قول ابن رزين » وكلّ هذا بناء على وجوب أصل الأجرة 
بسَعْل المسجد» وهو المجزوم به فى «الروضة»» وحكئ القاضى الحسين فى 
لابات إحباء المؤاك ١‏ واخيا أنه لام فال (إذالا تخرار جار :ولا قيية 


لمنفءته) . 


كت 


)١(‏ جاء في حاشية ظ١ء‏ ز: (قلت: لا يخفئ ما فيه من الإضرار بالشريك من وجوهء لا سيّما إذا 
اتسعت البقعة كأرض قرية» والمتجه عندي منع الصحة دفعا للضرر القادح » لا سيما إذا قصد 
الإضرار) » وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز للأذرعي . 

(؟) انظر: كفاية النبيه: .)87/1١1(‏ ْ 

() انظر: روضة الطالبين: (577/8؟)» كفاية النبيه: (؟1١45/1).‏ 
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المبة 

2 ملسالة : ونام للكية! لجاية “ اللتطن والساكين - فحيحان دذكره 
فى يباتى «الوقت» .و«اللقيظ )م ارزهوبنا ذكوه الغرالى فى لوحي وقال 
الرافعي في «الشرح الكي1 ٠‏ نان السحن ا بوتردة فيه في «الشرح الصغير)» » 
وحذفه النووي من «الروضة» وأصاب ؛ فإن السساله إنما وقعت في «الوجيز») 
استطرادا غير مقصودة لنفسهاء ولا هي في «الوسيط»)» ولم يتكلم فيها عن قصد 
إلا الرافعي ؛ فإنه وجَّهَ بحثه إايهاء ثم حاول ابن الرفعة التصحيحٌ كما اختاره 
الوالد» غير أنه أومأ إلى أن منقول المذهب خلافه » وهو منارّعٌ في ذلك . 


الوصية 

© مسألة: وأنه إذا أوصئ إليلةالله,تعالئى وإلن /زندء كانتت وصدة”" إلووازيد 
يستفل بهاء والرافعي ال (القياس: مجيء وجهين » احددها: هذاء والثاني: 
أن الوصاية إلئ زيد وإلئ الحاكم». قال الشيخ الإمام: «والصواب الأول» سواعٌ 
عطف بالّواوء أو ب”ثم"» وذكرٌ الله فى هذا ليسن إلا للبركة » ولأنه المستعان فى 
كلّ شيءء وليس كما إذا أوصى لله ولزيد؛ فإنَ ذلك يُحتمل أن يُقصّد فيه سبيل 
الله » فيترجح فيه أن يكون لزيدٍ النصف فقط 270 . 
انر الولي ار عي 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (7"88/57). 
() في ظ١:‏ (وصيته) » والمغبت من سائر النسخ . 


)0( انظر: الشرح الكبير: (/860/1؟). 


(8) اعلق ابن قاهى تنه و :يكاشية ز: (قلس: هذاسق إوافية أنه ذكرثهائرا االغية ؟ سويت بلاص دهت 


5:0١ 


الخلاف المرسل 


يم 0 
تت (© 
© مسألة: وأنه إذا قال: "أوصيتٌ إِليكَ في أمر أطفالي"» أو: "أقمتكَ مقامي 
في أمر أطفالي”؛ كان له الحفظ والتصرف» وهو ما ذكر الرافعي أن اكت 
(التتمة» قال: (إنه [1/57/1] المذهب)» » وجعله في متن «الروضة» ال اي" 
فالأولئ أن لا يُدحَلٍ هذا في هذا الباب ؛ فإنه والنووي متوافقان فيه » ولكني 
نظمته في الحبس ولا كتاب عندي » فتخبّط علي الحفظ . 
© مسألة: وأنه إذا أوصئ ببناءِ كنيسة للمارة لا يصح » وتقدّم في «الوقف) 
في ((باب التنازع» , ولم يذكراها في (الوصية». 
© مسألة: وأنه إذا أوصئ بمنفعة عبدٍ لإنسان وبرقبته لآخرء فقبلَ الموصّى 
دبالو قد ورد الهودق لغ المتعة 5 عادت للورفة لآ إلى المر د اله اكالرقةة 
وهو ما رجّحه شيخه ابن الرفعة» وجزم به فيما إذا د الدقة مله 
المنفعة » وقال عند الإطلاق: «هو محتمل)7" . 
© مسألة: وأنه إذا قال: "إن كان في بطئك ذكرٌ فقد أوصيتٌ له بألف » وإن 
كان أنثئ فبمئة”» فولدت ذكرين وأنئيين اشترك الذكران في الألفء والأنثيان 
في المئة» وقيل: «للورثة دفعٌ الألف إلى أي الذكرين شاؤواء والمئة إلى أي 
الجاريتين شاؤوا»). وقيل: (يوقكبالالفك! ون الدكرين ١‏ اام بد الجارعيف 
حتئ يقع الصلح بعد البلوغ», والأوجّه عن ابن سُرَيِج :م جور(" , 


- إلى زيد »|٠٠١[‏ فلله المنة) » وذكر أنه نقله من خط الأذرعي . 

.)713/5( انظر: الشرح الكبير: (717/8/1» /70/17) ؛ روضة الطالبين:‎ )١( 
.)1١41//11( انظر: كفاية النبيه:‎ )١؟(‎ 

(*) انظر: الشرح الكبير: (88/1). 


جه الوصية 5 
© (©6 
© مسالة: وأنه لو قال: "ضع ثلث مالي في نفسك"» جاز له أخذه لنفسه » 
حلفا للخرجاء "مداسط ور الفنهاباة و 


© مسألة: وأنه لو أوصئى لرجل بشيء » زقإكة اللكيت الرجل لوصيتي”" ‏ 
فاخدلمًا في التعيين» وحلف كل 065 شاهده» أي(": الذي عيّنه » فالقول بأث 
المال يُّقسَم بينهما”"' مشكل » وهي مسألة القاضي أبي سعد التي حكئ فيها في 
ااشرح أدب القضاء» 5 عاصم قولين» أحدهما: القسمة » والثاني: أن الوصية 
ا وقد حكاهما الرافعي في آخر «باب الوصية) مجرّدَين عن ترجيح » وتبعه 
اقرز" . 


© مسألة: وأنه إذا أوصئ له بإبل لزمه قَبول الفصيل وابن المخاض » خلاقًا 
اضباكقها (السيةع 122 


© مسألة: وأنه إذا أوصئ لمن ينتفع بالكلاب بكلب مما يُوصَئ به لم 
يلزم الوارتَ أن يعطيه الكلبّ الذي يختص بالانتفاع به» بل له أن يعطيّه أي 
الكللاب شاء » قال: ((هذا هو الأوفق لإطلاق الشافعى والأصحات) 00 


2 منالة: أنه فل هده الصررة لو لم .كن الوووي له صالحت جرت ولا 


صيذ ولا ماشية ؛ صحّت الوصية. 


00 كذا في النسخ » ولعل الصواب: (أنّي). 

(؟) قوله: (بينهما) ليس في ظ١‏ » والمثبت من سائر النسخ . 

() انظر: الشرح الكبير: (785/1)» روضة الطالبين: (7177/7). 
(:) انظر: عجالة المحتاج: .)١٠١90/7(‏ 

(5) انظر؛ .روضة الطالبين:.(/19١)2‏ كفاية النبيه؛ (717/15): 


07 


الخلاف المرسل (ش 
© - 
وو ادس الال اوري 
قال: («هذا هو الأوزفقة لكلام الشافعى ورلا شتات 20 5 بل وإطلاق خجحع 
الم » فلا مائع من" أن يوصئ بالشيء لمن لا يتفع بنفسه به00©. 


© مسألة: وأنه إذا أوصئ بدار فانهدمت في حياة الموصي مع بقاء الاسم ؛ 
تبق الوصية فى الدُقض المنفصل »؛ بخلاف المتصل » وهو ما عزاه ابن الرفعة 
إلى النص والجمهور”'. 


هبلق وأنا الال كوس ليها و عارنية لد اك قاف" مز عاررق 
«التهذيب)220 قال الشيخ الإمام: «إلا فى صورة واحدة » وهي م الإمام عن 
المسلمين من بيث المال» شلك تجوز »213 عن الأضحّة عَن الخير بالأيزقن- 


قلت: وقولى فى «المنظومة») فى هذه الصورة: (إِذَا مَا يُفْعِه0©) مك لا كد 
ميهدء قله يت © إلا إذا امعلا بيك المالن» . أماءوبالناسر 1490 فهو امحقما ملع 


الأختحية قله . 


() جاء في حاشية ظاء ز: (قلت: قضيّةُ كلام الأصحاب في «كتاب البيع» بل صريحُه: أن اقتناء 
الكلب المنتفّع به لمن لا ينتفع به لا يجوز» فكيف تصحٌ الوصية له به؟! وحكوا وجهين فيما لو 
اقتناه ليزرع فيما بعدٌ أو ليصطاد) ؛ وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز للأذرعي . 

(؟) في ظ١:‏ (عن)» والمثبت من سائر النسخ . 

() انظر: كفاية النبيه: (؟517/11؟7). 

(:) انظر: كفاية النبيه: (؟١71/7/1).‏ 

عاد ساني ل (قلت: في «فتاوئ القمّال): أنه يجوز تضحية الغير عن الميت بلا إذن» 
أحسبه قال: في أحد الوجهين) » وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز للأذرعي . 

() انظر: التهذيب: (50/4). 

(107) فعم: امتلاً. انظر: تهذيب اللغة .)١5/7(‏ 

00 في ك» م2 ق » س: (يصح). 

(9) في ظ!١:‏ (وما بالناس) » والمثبت من سائر النسخ . 


لك 4 


دهده الولاء م 
5-86 جد : ب ع 


الولاء 
© مسألة 10 وآن الولا يبت .فيخ. جياة نجي عات ديه فول ابن 
المنذرء وقال القاضي الحسين: لا يَثيْت إلا بعده. ويتخرّج عليهما لو مات 
المعتّق والمعتّق حييٌ كافر » وله ابن مسلم ؛ فميراثه ‏ علئ الأول للابن المسلم ‏ 
وبه صرّح ابن المنذر» وهو قضيّة كلام الرافسي» والنووي و وعلئن إلثاتي: يلبيت 
المال» وبه صرّح القاضي 1 د 7050095 50 
المشايح الشف ال لكو و0 


مدال وأنه إذا قال: "أعطوا زيدا في كلّ سنة درهمًا"» وقلنا: بأنه يصحٌ 
في كلّ السنين» وهو ما صحّحه الشيخ الإمام» ولم يكن هناك و ا أخرئ - 
وُقِف تَصرّف الوارث فيما بقي بعد الدرهم الأول» وقيل: 0 تصفه ع لال 


نعلم امعحقاة الموصئ له في المستقبل . [أ/لاه /ب] 


عِ و 

والوجهان أرسلهما المشايخ الغلاثة ‏ الرافعى ) والنووي , والوالد ‏ فى 
اباب الوصية») من غير ترجيح”"؛ لكن رجّح الوالدٌ الأول في أواخر «باب 
الوقف» » وهناك حرّر المسألة » كما أنه حرّر مسألة "أعطوه كل سنة ديئارًا" فى 
«الفتاوئ»؛ وصحّح فيها الصحة» ولم يحررها في «شرح المنهاج»» بل جرئ 
على ما في «الرافعي) » والمعتمد عنه في هذه المسألة ما في «الفتاوئ)2)9. 
)١(‏ قوله: (مسألة) زيادة من ك. 
(8) "انط الشرح الكبير : (796/1)» روضة الطالبين: »)١7/7/١1(‏ كفاية النبيه: .)857/1١1(‏ 


() انظر: الشرح-الكبير: (/119/90) 6 روضة الطالبين: (151/3). 
(:) انظر: فتاوئ السبكي: (حلككه). 


زه (ه 2 


الخلاف المرسل 


الوديعة 


مال وان تون اغه أ جد الواية الحانة وها امتكديلة هذا هر 
الذي رجّحه الرافعي في اباب الوديعة) حيث قال: «قد حكيث في «اللقطة» أنه 
على وضهين كا قال« والظاهتا أن زفي اذكو الوككطيكية أرقكا مقرم لجاب 
اللقطة) » لكن مجرّدِينٍ عن ترجيح » وحذفٌ النوويٌ المسألة من «الروضة» في 
الناية ؛ لأنها وفعت في «باب اللقطة» في غير مظنّتها) فكأنه أحبّ تأخيرّها الم 
مظتتها» ثم في مظنّتها باب «الوديعة) لم يَرّها إلا في أثناء الاستدلال» فأغفلها(». 


التكاح 


وأنه لو قال أبو الطفلة لأبى الطفل: "زوجت ابنتي من ابنك" » فقال: "قبل- 


الترويج" ؛ صح النكاح , ذكراة في «الفتاوئن») وغيرها. وحكئ الخلافق فيه 
ا مسألة؟ ون غداوة الْمكر التتجيرة لا ملم وآلاية الإجبار ,لآ العداوة 


)١(‏ قوله: (مسألة) زيادة من ظ؟7 » ق» س. 

(؟) انظر: الشرح الكبير: (95:/1) و(705/17)» روضة الطالبين: (785/7). وعلق ابن قاضي 
شهبة في حاشية ز: (أظنٌ المسألة في «الروضة» من غير تعرّضٍ لخلاف» وفي «المحرر) 
و«المنهاج» في تعداد أسباب الضمان أن منها: أن يأخذ الغوب ليلبسه أو الدراهم لينفقهاء فراجع 
«الروضة» فأنها لم تكن عندي حالة كتابة هذا الكلام. قاله الأذرعي » نقلته من خطه من حاشية 
هذا الكتاب)؛ وهي في الروضة حيث ذكر في كتاب الوديعة. 

(*) انظر: فتاوئ السبكي: (؟185/1). 
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للها أن يستاطط لاه ف ست رفك بالج الما« وير امعان ويطك ان دحيم 
الماوردي في «الحاوي» » والروياني في «البحر) » وقال ابن الرفعة: إنه المذهب”"', 
وذهب ابن المرزبان إلى خلافه » وبه جزم ابن كج قبل أن يذكر احتماله'” . 

مسألة: وأنهلو اختاطيت مجدمة بالفيةامن النسا ء,الابحبيات حرم الكل ؛ 
لذن عدد الألفين ونحوه يمكن والٍ رهم 12 صيعبد بين ونكاح غير هن 
والحالة هذه مُتِيسّر جدّاء وإنما الحِلّ إذا بلغوا مبلعًا لا ييحصرهم وال عادة 
ونحوه» ولكن هذا ليس كيالقة لعن 05 غير المحفرر التي لذن لفط 
الآلفين إِنَمآً وَكَمتمبلة “دي أن القّزاني مكلَبدالما يتحقّق الحل فيه ,قَمن كم 
ةم 

© مسألة: وأنْ مَن وكل ابنته في أن توكل رجلا بتزويجهاء ولم يقل: "عن 
نفسك”» بل قال: "عني”, أو أطلق ؛ لم يصح» وهو قول المزني والقاضي 
الحسين » ورجّح صاحب «الشامل»» والمتولي الصحة””*. 


© مسألة: وأنْ المرأة إذا حضرت إلى الحاكم » وذكرت أنها لا ولي لهاء 
وسألته أن يزوجهاء فإن خشي إن لم يبادر إلى تزويجها فوات مصلحة بادَرَء وإلا 
توقف حتئ يبحث عن حالهاء وهو تفصيل بين خلافين مطلقين بين الشيخ أبي 
)١(‏ كذا في ظاء وفي ظ:: (لأنه لا تمنعه) ؛ وفي بقية النسخ: (لأنها لا تمنعه) . 
)١(‏ انظر: الحاوي: (77/4)» بحر المذهب: (50/9)» كفاية النبيه: (77/11). وقوله: (وقال ابن 
الرفعة: إنه المذهب) زيادة من ظ 8 » ك »؛ ز» س » م. 
(©) انار كفاية الجيةة 5/16 
(:) انظر: الشرح الكبير: (93/4) . 
)0( انظر: مختصر المزني: (7717//4)» الشرح الكبير: (87/107ه » ١ه‏ )» كفاية النبيه: ))5١6/١١(‏ 
المهمات: (/11/10). 


/اه 


58 الخلاف المرسل 5 
7 © (© ,/ 


الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر(" , جعله”" الرافعيٌ به اباذع الا و7 

ولم أرَمَن صرّح بلفظ الوجهين سواه» ولا يتجه ؛ فإن القاضي أبا بكر ليس 
من أصحابنا بالكليّة» إنما هو مالكيعٌ المذهب » كذا نصّ عليه ابن السمعاني في 
«القواطع»: وهى ذائدة؛ فإنَ حاله فى علئ كثير من الناس » :حتوع*قكل: كل 
طائفة* تناقيه + والؤافظ + ريما" عه المعفالة "عن «النهاية اريك تي نظرية 
تيحن 

نعم » في المسألة خلافٌ في «طبقات العبادي» » قال االلإصطخري وأبو زيد: 
تَجابٌ » وهو قول الأشعري » ونصّ الشافعى فى «الإملاء» على أنها لا تجاب 
حتىر يشهد عدلان ٠‏ وقد نقله الصحاب- 


وفى كلام إمام الحرمين”؛) عند الكلام في الإغماء ما يؤيد تفصيلٌ الشيخ 
الإمام حو حبك قال ؟ (إن,التفص] يقول: السو لل إذهاقى إل ركذا الحد00؟ . 


أما إذا قالت: "طلقَني ثلاثًا" أو مات؛ فاقتصر ابن الرّفعة على نقله عن 
الدَبيلي بول قولها بلا يمين» وفي «فتاوئ البغوي» عن القاضي: لا يزوّجٍ إلا 
ببيئة » لكن فرضه فيما إذا عيّنت الزوج».فحمَّل. الشيخُ الإمامٌ الأول على 
المجهول » والثانيَ على المعيّن » ورقَعَ الخلاق . 
(1) زام في 278( الباقلاني) : 
هع في زء ظ 5: (نقله) » وأشار في حاشية ظ١‏ إلئ أنه نسخة. 
() انظر: الشرح الكبير: (/077/10)» النجم الوهاج: (94/1). 


(:) في ظ:: (الإمام). 
(6) انظر: نهاية المطلب: .)1١8/١5(‏ 


5 


0 التق 5209 
2 هيح هته 
2 
مهال : فإنة إذا ادع كل واحد من الزوجين اللنشن ييدعان نكاحها أن 
كا اناق ون المراة تدرف ذلك ؛ وحلفت ييا بي 2 تعالف الرجلان 
حينكل ) وهو 11 الإمام ) ويه قطع الغزالي ) وقال بعضص الامتعاب: لا تحالفق 


ددن الراو جيه 9 ١‏ 


© مسألة: وأنه يجوز للولي تزويج لاسنية يمن ستفرق مَهرها ماله إذا دعت 
حاحتة# ليك أو رام نصلعة ع وفك إنهاررويكة بالعملسنهو ولا فلا يجو 
والرافعي أطلق في جواز نكاحه شريفة وجهين”") 


ع ع - #2 د 
ها مسألة: وأن ناسح التوراة القرآن لا الإنجيل » وللشافعي قول آخر: إنه 
الإنجيل » والقرآن ينسخ الإنجيل » قال الشافعي و8 يه" : ١كل‏ شريعة نسخت التي 
2 صما 
قبلها. 0 عيسو نسخت 1 موسىا ا وسريعة محمد ع تسحخت. 


سائر الشرائع») . وهذا ما رجّحه صاحبًا «الحاوي» و(البحر) » وتبعهما [/ه/|] ابن 
لمم 


وذكرلان لي" عر هديق لجيه يه 
ان 


)١(‏ انظر: نهاية المطلب: (011/17)» الشرح الكبير: (0//ا١غ).‏ وعلّق ابن قاضي شهبة في <اشية 
ز: (قال الأذرعي: قلت: فرّق بعضهم بين العربيّة والبدوية في دعوئ الطلاق» وهو ظاهرٌ عند 
حضور الزوج ؛ بل متعين » فراجع (شرح المنهاج»2) . 

(؟) انظر: الشرح الكبير: (17/4). 

(*) انظر: النجم الوهاج: .)١960/1(‏ 

(:) انظر: الحاوي: »)789/١5(‏ بحر المذهب: (718/11) » كفاية النبيه: (/8/119). 

(5) انظر: الشرح الكبير: (0177/8. 


امك 5 
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)5 
8---- > # يج( 
© مسألة: وعلئ ما رجّحه الوالد: لا يمتنع نكاحُهنَّ على المسلم . 
فإن قلت: أيلزم الشيحَ الإمامَ ما نقله صاحب «البحر»" عن المزني #: أن 
من دخل في اليهودية بعد بعئة عيسى 822 د 0 رهن تما ,غلا الاضحات أنه 
المزني وقالوا: اه؟ 
قلت: لا يلزمه 4 المزني ؛ 0 جاء بإحلال بعض ما حرّم» 


وإن كان ما جاء به منسوبًا إلى شريعة موسئ ل » كما أنه منسوبٌ لون شريعته 
كل فك في الشرح؟» فإذا عانده واحدٌ فيما جاء به وصد عنه ؛ 


لم يكن علئ اليهودية ؛ لأنَّ من اليهودية اتباعٌ عيسئ فيما جاء به من نسخ وغيره. 


فإن قلت وت لوؤي ر الكو عت رد : اتباع المصطفى يَكِةِ ؛ إذ ذلك 
من مويجب كل شريعة ٠‏ فِمو وطيد عنه فهو ركاف رموس بوعييك طق تعن أن 
لا ثْمَرٌ وإنا كان متأصلا ف ىالهوديّه أو,نصراية» إسرائيلا عرق النسى! 

فلن لا شاك فبماأة> _خباضي رودا او رسي ف رما علره 
بك الدرض] الوم بردي أرسظل اف بالا ووووكانزابهما ؛ لكفره برسول الله عَلِادٍ 
الذي مِن موجب شرعهما الإيمانُ به» غيرٌ أن هذ النوع من الكفر لا يؤثر في 
تحريم المناكحة » كما نّه عليه الإمام في «النهاية» » ولى كلاءٌ طويلٌ على نكاح 
الكتابيات ذكرثه في كتابي «منع الموانع» . 


يي 


.)089/17( انظر: بحر المذهب:‎ )١( 
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الصّداق 
52 87 و 


الصّداق 
اران العير يها الجا المسعاء إليتاك لاف تقال الوطاء 
الأولى ع ولا جميع الوطآت» كما هما وجهان. 


سيان : رأده للا قال: أغلبها بحرفب نافع" فعامها بغيره» رجعت علئ 
الزوج بقدر التفاوت بين أجرة التعليم بالحرف المشروط والحرف الآخرء فإن لم 
يكن هناك تفاوتٌ لم ترجع بشيء » وفي المسألة قول آخر: أنها ترجع بأجرة المثل . 


الخلع 
مسألة : وأنه لويقال ,“إن أبراتق يمن صداقك فادت طالق 0 فا 


يعلمانه - وقع بائنا » وبه أفتن القاضي وغيره» وهي اليبالء التي أدكر ابر ياي 
الدم كونها منقولة ) وفيهاااراء للأصحات هذا أ رحسي . 


© مسألة: أما إذا كان مجهولا» فلا يقع الطلاق أصلًا ؛ لأنّ البراءة لم 
تحصل » هذا هو الصواب » وبه أفتئ الشيخ الإمام فيمن قال لزوجته: "إن أبرأتني 
مما تستحقٌ النساء علئ الرجال فأنت طالق"» فقالت: "أبرأتكٌ". والصورتان فيما 
إذا كان الالتماس من جهته. 

© مسألة: أما إذا قالت: "إن طلقتني فأنت بريء"» أو "فقد أبرأتك من 
صداقي" : ففي أوائل «الباب الرابع» من «الخلع» في الرافعي» أنه يقع رجعيًا ‏ 


.)4 41//8( انظر: الشرح الكبير في الحاشية:‎ )١( 
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خا 0 
وللرافعي فيه بحثٌ ذكرّه النووي في «الروضة»: يتضمّن وقوعه بائنًا» ويؤيده ما 
نقله الرافعي أيضا في أواخر 0 أنها لو قالنة: 
"إن لقتني ابراتك عن الصداق "أو 'فأنت منه برىء" ١‏ انطلي الا كن 
ا لان لمات يجان 
بل بالإبراء » وأيده الشيخ الإمام بمنقولات ا ثم قال: «ليكن المعتمد أنه 
7 
بدن 


فإن أقلت* فياه مغا لد التيضي ؛ زتعليكما أأوائق_القاكة "أنه ر جع 5 فلم 
[1/مه/ب] لا جعلتها في اباب التنازع» ؟ 
قلتٌ: بحث الرافعيٌ مع نقله أخيرًا» وموافقة النووي له في الموضعين - 
أوجَبَ التوقف في عَزو ترجيح إليهما في المسألة» وفي «التتمة» قبل «باب 
الصلح» ما يقتضي صِحَّةَ تعليق الإبراء فيما نحن فيه وإن قلنا: تعليق الإبراء لا 
0 
الطلاق 


© مسألة0": وأنَّ ذا الزوجة الواحدة إذا قال: "كل امرأةٍ لي غيرك طالق" 
لا يقع عليه الطلاق”" » ذكره في «باب الإقرار» » وسأذكره مبسوطا منقولا » قال: 
ما لو قدّم "طالقًا" علئن "غيرك" فيقء©). 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (7/4 5) و(47/7/8)» روضة الطالبين: (71//107؟ ). 
هع قوله: (مسألة) زيادة من ظ؛ » ك» ق. 
إفرة قوله: (الطلاق) زيادة من ظ ١‏ » زء ك » ص » ق ٠‏ 
(4) جاء في حاشية ظاء ز؛ (قلت: المنقول عدم الفرق » فلا يقع فيهما). وعزاه في حاشية ز إلى 
الاذرعى: 


ا 


مسالة” 3 المظاهر لو عجز عن كمال العتق وعنٍ الصيام , ولكن قدر 
0 جع ها 
يبقىا ا 0 


العاقلة 


© مسألة: وأنًا إذا ضربنا فى العافلة على المكلق شينًا » فبقى شى 2 ضريناه 
على عصباته فى حياته » وسيأتى ما فى هذه المسألة إن شاء الله . 


الردة 

يا 1ئ1: زو أنه لباقت إذلة قال بعد مسقو القعارا: د عاضيت لل دلزية 
ررك :ريا وار حلي يه سر ساورب تعر ماروا سما طلا» وحن ادة 
الذي نقله صاحب «البحر») عن نص الشافعي ٠.‏ 

قال في «البحر»: (إِنَّ الشافعي قال في المرتدين: إن ذَكّروا شُبِهَةَ دخلت 
عليهم فارقوا لها الإسلام دُعُوا إلى المناظرة عليها » ونظر فيها إمامٌ المسلمين » فإن 
كان عالمًا بالدين والحُجَّج ناظرهم على شبهتهم حتئ يزيلها بالحجج والبراهين» 
2 1520217 الستور الممرزت في بعص ارق ولس من الغلاب 

0 


9 انك كنابة لتر 095/1 
() قوله: (مسألة) زيادة من ظ؟ » ز. 
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وبيّن لهم أنَّ دين الله الإسلام» وأنَّ أهله من أهل الحق » فإن لم يكن الإمام موْضِعًا 
لمناظرتهم اختارٌ من علماء المسلمين مَن يناظرهم عليها حتئ يبين لهم بطلانها ‏ 
فإن أبَوا إلا المقام على الردة قيل لهم: قد وجب علئ البالغين منكم القتل » 
نامتعتتئموا له فإن امتعوا اتليم بع سلمول إرائى بالفقل علبي 7الزؤزانهين” 

وهو ما صحّحه الشيخ قطب الدين السّنباطي!'©, وتبعه تلميذّه صاحب 
«التنجيز ) » ثم قال صاحب «البحر»): «وقال بعضئ أصحابنا انان فا قا ف 
ورا سخا را لان عور لقا ابحوطاكا ل دسائية ار 
الإسلام ع فلا معنى لحجّته عايناء وهذا 5 الي انتهى . 


ومن أجلة قال الكاقمئ: ا(إث الؤوبائرق بتكو الأول عق 'النصي» #اتستبعد 
الخلافٌ فيه)240. ورجّح الغزالي الوجة الثاني”* » وعليه جرئ صاحبٌ «التمييز) 
القاضي شرف الدين ابن البارزي » وهو وجةٌ بعيدٌ جداء فكيف تُرَهِق روحًا على 
الكفرء وتُرديها في النار مع التمكن من عَودها إلى الإسلام بإزالة الشبهة » إن هذا 
بحي اعنم لل الوئعةبا! لعل وميدلة ماد لله ولامنه العخيور نيك 


(1) لم أجد هذا الكلام أو ما يشبهه في البحرء ولم أجد مَن تَقَلَ ذلك عنهء إلا حكاية الشيخين عنه 
نقُلَ نصّ الشافعي في الإمهال» انظر: الشرح الكبير: (1117/11) 2 كفاية النبيه: (917/15) . 
0( هو: محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر بن صالح السنباطي » توفي عام: لالاه » انظر: طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة: (78/8/17). 

(*) وهذا أيضاً لم أجده في البحر » ولكن وجدته في البيان للعمراني #واستعؤالة غيم أيطلناا؟ انطلر #البيان: 
4/18 )ء المجموع# (14/ )لكل الغل عن ار وج ااال 1 
عن الروياني أنه في كتابه البحر وليس كذلك » إذ له كتبٌ أخرئ في الفروع ء والله أعلم . 

(1) انظر: الشرح الكبير: (1119//11). 

(65) انظر: الشرح الكبير: .)1١7/1١(‏ 


غيو أن الوا لناجين نالل وك هيز اسوك المسابيك)1 © :لوطك موا عاد يننا 
لم يظهر التسويف . فإن ظهر لم نناظره قطعا» . 

وأقول: ينبغي أن يكون محل الخلاف إذا ظهر التسويف وكان التأخيدٌ زمًا 
١‏ يطول بالساعة الماع و1101 سر عه على السحقلين ونيف يأنا تفن 
بمدة الاستتابة » أما إذا لم يظهر التسويف فينبغي المناظرة ونطعاء ل سِيّما إذا ظهر 


أن مراذه الاستراة والاراك مبيااتام 


007 أبي هريرة والقاضي حون وغير نام خلاما” أضحاننا 
القزل بوجوب استتانة ل كلامًا ناه قل يَعرض ل شبهة ) ناميل هذا القدر 
ليتروّئ فيهاء الوا ود لهاك ل لأنها الل 15 سر رحشفدة رهزو , 


هذا كلامهم ؛ وهو يدل على أنْ التأخير لرجاء الإسلام [1/4/1] حنٌ » فالصور 


ظهور الشدوايفكةة وينبغي أن لا يمهل إلا مده الاستتارة ؛ ويجعل جل 
الوجهين فيها. 


ا د وإما على الصحيح » فلست 
ابام الف احلذك!) 
وظهورٌ قصد الاسترشاد» وهو أخص من عدم ظهور التسويف ؛ فإن عدم 


.77 5 انظر: السيف المسلول ص‎ )١( 

(؟) في ظ١اء‏ س: (والاستنصار)» والمثبت من سائر النسخ ٠.‏ 
(*) انظر: الشرح الكبير: .)١1١6 2117/1١(‏ 

(4:) في زءكء ق: (الخلاف). 
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عرز الخلاكظة! لمر سل (6<5م 


(ه هه 


ظهور التسويف اعم من ظهور عدم التسويف. 

وينبغي القطعٌ بإرشاده وإمهاله مدّةٌ الإرشاد. 

وما .ذكرئه فى الامهال المدة الثربية يو ميحه أ رانك اباتع "ابراالى 
هريرة حكئ في «تعليقته» الإجماع على: «أنه لو قال: "إني جائع ‏ أو عطشان - 
فأمهلوني حتئ أناظركم"» أو كان الإمام في شغل من أمر الصلاة - جاز أن يُبْرَك 
الساعةً والساعتين لهذه العوارض »ء ولم يبادّر إلئ قتلهء ولم يجز أن يُمَرَك الشهرٌ 
والشهرين». هذا لفظه. 

والرويانى حكئ فى «البحر») عن أبى إسحاق: «أنه لو قال: "أنا جائع 
فأطعموني ثم ناظروني"» أو كان الإمام مشغولا بما هو أهمٌ منه > تأنَّينا به». كذا 
لفظةان 1011977 كان الإمام 0 فيُمهّل فى صورتين: ما إذا كان الإمام 
00 ونا إذا قاك: "آنا جائعٌ فأطعموني ثم ناظروني) ) وفى «الأرافعى»): (عن 
أت إسحاق: لو ةال: أنا جائع فأطعموني ثم ناظروني » وكان الإمام مشخ لا بما 
هو أهمٌ منه - تأنّينا به( . 

5 م2 و ع 

فكأنه سقط من التساخ لفظ الألف قبل الواو في قوله: «وكان الإمام 
مشغولا»ء وإنما المراد: "أو كان الإماة مشغر ل" لأأنة كذ للك فى و البوتر فا 
والرافي” بإنما حكن ذلك عر والفجري نالة فال "زوجي الزوياق الارن عن 
إسحاق» معطوفٌ على محكِيٌ الروياني عن النص » فالروياني حكئ الأمرين» 
)غ0( كذلك لم أجده في البحر ؛ وذلك لما بينته في أول المسألة » فراجعه. 
() انظر: الشرح الكبير: .)1719//1١(‏ 


امة 


. الردة : 58 


وقد دل على ما حكاه الروياني كلام ابن أبي هريرة» بل نقل فيه الإجماع » فصار 
و _ 7 
إمهال مدةٍ قريبة للمناظرة ‏ لا سيّما إذا بان طلبٌ الاسترشاد ‏ إما مجمّعا عليه 
ووقع في «الروضة» أن الأصحّ عند الغزالي المناظرة2"7» وأن حكاية الروياني 
عن النضص عدمها» وهو سبقٌ قلم» وينبغي أن يكتب موضع الأول في «الروضة»: 
الثاني » وموضع الثاني: الأول ؛ ليستقيم على ما في(" الرافعي وعلئ ما هو الواقع . 
ورأيتُ في كتاب «القواطع» للإمام الكبير أبي المظفّر ابن السمعاني من 
أتمّة أصحابنا فى أوائل «باب القياس) بعد الكلام على أول واجب عائ المكلف 
ا ا ا اي اا ا 
ولكن يقال له: أسلم في الحال وإلا فأنت معروضٌ على السيف » ولا أعرف في 
هذا خلافًا بين الفقهاء» وقد نصّ عليه ابن سريج00" » انتهئ . 
وقد يقول قائل: هذا تأييدٌ لما رجّحه الغزالي » ولكن جوابه أن هذا في طلب 
امكل الور البحكة ركان زمانه أوسع » أما طلبٌ حَل الشبهة فشيء آخر» ثم 
إنّهذا فى االكافر الحزيق»لا الحرتداء نتادل ذللك: 
ومسألةٌ الكافر مليحة» يُحتمل أن الحربيً إذا قال وقد وقع في القرضة: 
"فقوا عدن فشتكن سد نكاما وذ ث0 ور وعيسو ون عرع م بنع سا صسيط لعصي 
لاسونه وتحيسل أن ركون على الخلاف فى الورض: 
(6): انر : روفة الطانيون: 51 


)١(‏ في ظ!: (قال) بدل (في)» والمثبت من سائر السخ. 
(7) انظر: قواطع الأدلة: (14/9). 


لاك 


.6 الخلاف المرسل 5 


السَيرَ 
ا أن المجيب في السلام لو قال: "وعليكم" كان جوايًا 
للعطف » ذكره في «تفسيره» في سورة والذاريات» وقال إمام الحرمين”"؟: «الرأي 
عندنا أنه لا يكون جوابًا ) فإنه ليس فيه تعرّضحٌ للسلام). 
ومن غرائب المسائل: لو االو المسيي اكوم لم انظ عولكة 
"عليكه" ؛ قال الشيخ الإمام: 5 الأكناتبيا ولع ار ع ذكرع» يولي قات 
م سلام" ) قال الشيخ الإمام: «لم أ 0000 قال: اكوا أذ لا يجعل 
6" قال: «وبه صرح السَّهَيلي7" من غير أصحابنا» » لكنه احتحّ 08 حونها 
الشيحٌ الإمامٌ» وذكر علةً غيرّها. 
الذمة 
مسال 0©: .أن الذمرة بإذا بتى دارا غالية على _بناء المسلم ع يم اباعها 
لمنتلع »ل يُسقط حك الهدع إن" صسّحنا ابي ووافق فيه شيكه ين افع 
ولستٌ بموافت لهما علئ ذلك» وقد أفتئ ابن الصلاح في كافرٍ علًا بناءه على 
مسلم » فقام المسلم ورفع بناء نفسه [55/1/ب] حتى ارتفع على ما علّاه الكافر - 
بأنّ حقٌّ الهدم يسقط » وهو يؤيد السقوط فيما نحن فيه» وأراه الأرجيم” 0 
)١(‏ قوله: (مسألة) زيادة من زء ك. 
() انظر: نهاية المطلب: .)87١/11(‏ 
(*) في ز: (الرميلي). 
() قوله: (مسألة) زيادة من ك. 


)2 في ك. قش»ءس: (وإن). 
() انظر: فتاوئ ابن الصلاح: (؟/لاوع). 
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ده الذمة مم 

8 ©) 2 

واعلم أن ابن الرّفعة استنبط الهدمّ من نصّ( الشافعي على أن الخمرٌ التي 

تجب إراقتها إذا خللت بصنعة أدميّ لا يسقط وحور الإراقة 2 بل يداه7") وجوبٌ 
الإؤاقة هقان :لاوما 5ك إلا انفرا القبقت ها تالارنج “كمي داك ولخلم 


قال الشيخ الإمام: زهو استباطا جيد) » قال: اولا يَرِدُ عليه أنّ العلة تحري 
التخليل » بخلاف البيع ؛ لأنّا نقول: إِنْ التحريم خاصٌ بمّن تعاطئ التخليل»» 
قال: «وأيضًا فإنْ المشتري يِحِلّ محل البائع » فمتى استّحق الهدمٌ علئ البائع 
اسح على المتتزي ورولا يقال : إن العلة زالت وهق ولا" "الكائي لان يفول : 
لو كان الملكُ علة لامتنع إبقاء ما اشتراه من مسلم» وإنما العلة بناءُ الكافر؛ ليما 
فيه من غيظ المسلمين » ولا يرد إذا أسلم وهي علئ ملكه بعد البناء ؛ لأن الإسلام 
يجب ما قبله» ولأجل عدم التنفير عن الإسلام) » انتهئ . ذكره في اباب الغصب». 

وقد يقال على استنباط ابن الر فكقة ( لان عل الا واقت يعدا إن«الجهرية 
ييا ضر ولك ار مسر الجريل . رينت الإر انه لها ذا يحللت فبهاء 
د اسيس ان إذل جلت لي لي ار ا مر 


محترّمة » والطاهر لا يُراق» إنما الكلام في النجمن . 


000( في ك» ق: (لفظ). 

)١(‏ كذا في ظ١ء‏ وفي بقية النسخ: (يدوم). 

(0) في ق: (الإراقة). 

(4) جاء فى حاشية ظ١:‏ (قلت: ورُفع إليَّ أيامَ قضائي ذمّي5ٌ علا بناءه على جاره المسلم» فألزمه 
بالتقض :وول ذاهيًاامع آمين لي ليفعل ؛ فدعوه وقلتٌ له إن أسلمت أقرزاثُ بناءك علوع سخا » 
وعدضطة عليه الإسلام وحَردّه إليه ؛ فأسلمء وكان عندي بعض توققب في تقريره بعد الحكم 


بهدمه » ثم زال بحمد الله » وثلج قلبي للتقرير) . 


ل 


الخلاف المرسل 
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المدنة 


#فساألة: نإن شرطعفة الفا رإذا كدق ب الماسمين ردان بالحوث مشلقاكفهم 

كان مشروعا ؛ ولذلك شرّطه رسول الله يله ذم نسَحّهِ اللهء ولم يكن هناك إيهامٌ 
ل 00 00 
من رسول الله كَلكِْةٌ » ولا إطلاق لفظ عام وإرادة الخاص » بل شرّطه حيث كان 
الشرع يبيح اشتراطه» ثم لم يستمرٌ على الشرط ؛ لارتفاع الحكم بالنسخ » وهو 
وه عقا الرافلى إلى االقديات! قمر فن' «الكارى) القيوا- ويت سح عليه" 
لشم المهر - وعدم الكره هر ما رجه الميقاك بارغ لمق السمل. 
الاطعمة 

© مسألة: وأنه يُندَبُ قتلّ الورّغ » ذكَره في «باب محرّمات الإحرام») بعد 
أن نقل عن القاضي أبي الطيب كراهة قتله. 

قلت: ولعنَّ كلام القاضى هذا أصلٌ قول الرافعي في «باب الأطعمة) عند 
يا ال ا م 
محمولٌ على" الوهنم؟ ولذلك نكلافة العؤوي" كن #الزواضة م اوولثه مااقعل فتاد 
صحّ فى (صحيح مسلم): «أن رسول الله يَكِهِ أمر بقتل الوزغ وسماه فويسةًا) 0" , 
00 في ظ١:‏ (ولا إرادة)» وفي زء ص: (وإيراده) » والمثبت من سائر النسخ . 
(؟) انظر: الحاوي: »)5571/1١5(‏ بحر المذهب: (109/11). 
() قوله: (عليه) ليس في ظ١‏ » والمثبت من سائر النسخ. 
(5) انظر: الشرح الكبير: .)١560/١1(‏ 


2( في ك ؛ ص » ق » س: (وقيل). 
(1) رواه مسلم (5178). 


شارك 


وفي «الصحيحين» من حديث أمّ شَريك إ8: «أن رسول الله كيه أمرها ‏ أو: 
آمر د نققل الأوزاغ70©. 


«الفويسق)», ولم أسمعه أمر بقتله)”"' ؛ فلا يلزم منه النهي » بل ولا عدم سماع 
٠.‏ - 5 7 ع 5 5 5 ع ع 3 
2 5 4 ع ع 

(صحيحه) حديئّها من غير هذه الزيادة» وهي قولها: «ولم أسمعه يأمر(" بقتله) . 
سال وأنه إذا الل 00 از عؤانة يناد عي أو مامه ؟ فله أكلٌ 
واحدةٍ بالاجتهاد.ء ذكره في كتاب «الرقم الإبريزي»)» وهو قول القاضى 
اله 1 وصاحب «التهذيب)0*'. قال الرافعي7): (والذي حكاه الروياني أنه 
ليس ' له أكل' واحدة منها حتئ يضالح ذلك _الغيرَءٍ أوايُقاسِمّه» » وإليه بالآشارة 

م عو 0 

وحَرمٌ الشهيد ذا في بحره 
و 10 - 2 


كت 


.)1711/( رواه البخاري (/97:1) » ومسلم‎ )١( 

5 رواه البخاري (7705) ؛ ومسلم (1779). 

فر في ك» ق: (أمر) . 

(1)4 قوله: (الحدين ) زنادة من و أن : 

(0) انظر: التهذيب: (71//8)» كفاية النبيه: (7/4١؟١).‏ 
() انظر: الشرح الكبير: (؟1١/47).‏ 


امو 
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النذر 


© مسألة: وأنه إذا نذر زيارة القبور لَزِمّه » ويفي بزيارة ما شاء من قبور 
المسلمين » فإن عيّن قبرَ رسول الله كك لِمه أيضّاء وادّعى هنا إجماعٌ المسلمين» 
وإن عبن وا خذا من "الماة"اللسلط #غوزاك الى ملاب دك ف مايه أشفاء 
السقام»). 


الزنا والسرقة 
ع ع 5-0 و 

© مسألة(©: وأن مَن أقرّ بالزناء ثم [10/1] شهد به عليه » ثم رجع عن 
الإقرار - لم يُحَدَ » وبه قال ابن المرزبان » ونقله الرافعي عن أبي إسحاق”(" » قال 
ا لشيخ الإمام: «والقياس في القطع مغله) . 

© جسالة: أنه كذلك فى عكسه؛ فإذا.قامت بينة بالرنام فشكل سيدق 
الشهود » ثم رجع - سقط الحذء ونقّلّه القاضي الحسين عن أبي إسحاق » وليست 
هذه الصورة في «اأرافعي» » قال: «والسرقة كالزنا). 

والحاصل: أنه لا حكم للبيّئة الإقرار» مكقيا أم في 0غ و جَمَع 
صاكي (البحرا نيما إذا اجتمعا على الزنا ثلاثة أوجه» ثالنها عن الماوردى: إن 
كان الإقرار سابقًا كان الوجوب به وسقط بالرجوع » وإن تقدّمت الشهادةٌ كان 
و6 قوله: (مسألة) زيادة من ظ؟ » زء ك » س. 
(؟) انظرة الشرح الكبير: (181/11): 


() جاء في حاشية ظ١:‏ (قلت: ينبغي أن يُتَى هذا علئ الخلاف المشهور أن الحكم بم يقع , أبالبينة 
أم بالإقرار؟) » وهو في حاشية ز بخط ابن قاضي شهبة بدون (قلت) فلعله نقله عن الأذرعي . 


/ع 


5 الزنا والسرقة دن 


000 
الوجوب بها ولم يسقط بالرجوع , وادّعرن أن #الوجوية بأسينكن. 


والشيخ الزمام ذكر المبائل فى صل لله فى اهرت السسارق © اتصثر فيه آل 
هروبه يمنع من استيفاء القطع ولا يُسقطه» فإن قطعَّ وقع الموقع كما هو أصح 
الوجهين في نظيره من الزناء وهو في السرقة غيرٌ منقول» ولم يَذكر الوالد ما 
ذكرناه عن «البحر»). 


ومّما بُشاكل”ناطكا أفيه: أن الروَيَاقٌ ذكز للضله اتمالين فيجزن“قال:""زنيتٌ 
وكدذك ”ل مركتجل نز وك زولا الورك لعا تقل اه تجو ا 9 لذن 
رجوعه أثّر شئهة في أصئل الْفعلّ»'بنخلافت دعو استيفاء'الاجب) ذكزهما كبيّل 
«كتاب الشهادات» » واستشهد علئ القبول بأنه لو أقرّ بالزكاة ثم رجع لا يُقل » 
ولو ادق دفع الزكاة إلى عن كليل 7201 قال: «فصار أمرٌ القبول في دعوئ 
الاتجيفاء أو001©, : 

فلكت ون الزافغى يفي '«فات |التأاة1 أن لو ادَعق من كان عليه حَدٌ 
أنه ا عل أن ال العو تاس ل سق إن كان أثرّه باقيًا علئ بدنهء 
وعذ "نبا لوقن لد لسابلا ماركا الآن" التق بالاقد إذا'رجم يتين 
رجوعه». وسكت الرافعي علئ هذاء وهو جزمٌ منه!؛2 بأحد الاحتمالين. 


كه 


.)١9/1١5( انظر: بحر المذهب:‎ )١( 
151 1 انظر اكور لدعت‎ 09 
.)84/١١( انظر: الشرح الكبير:‎ )0( 
. قوله: (منه) من ظ١ء وليس في سائر النسخ‎ ):4( 


اا/اع 


086 الخلاف المرسل 5 
5 6 


م و 
© مسالة0"):اوأن فعا الأحاكه لتقو يكو وفى ذلك و تعد وين 
كلام الأصحاب » وقد أطال الشيحٌ الإمامٌ الكلام عليه في مواضع » منها «باب 
إحياء الموات). 


© مسألة: وأنه إذا أقام مدَّعي الدّين شاهدين ولم يزكياء وكانت التزكية 
كعد واثهم المديون بسالة هوا اقب لأوا هية ودحوهما تحجر الشاك؛ على 
المديون بسؤال الغريم في القدر المستحكق بيعه » إما كل المال إن ساوئ”" الدين» 
وإما بعضٌ منه » يعيّنه القاضي كما يعيّنه للبيع بقدر الدين » وقال القاضي الحسين: 
«يُحجر عليه في جميع ماله إذا اتهمه بحيلة الوقف أو الهبة ونحوها»). 


© مسألة: وأن القاضي لو حكم بشهادة شاهدين شهدًا أنه مات في 
رمضان » ثم شهد آخران أنه مات في شوال ؛ لم يتفض الحكم » وصئّف فيه كتاب 
«العارضة» » رد فيه علئ ابن الصلاح في كلام طويل له في المسألة » وكل منهما 
علئ كثرة بحثه فيها لم ينقلهاء وقد قدَّمنا في أوائل0© هذا «الترشيح» أنَّ فيها 
قولين خَرَّجهما ابن سرّيج » وحكاهما الكإفعااد وأددذلك 0 سئب ل سيرد 
ماله قدو سل اماف عظ ين ين يمن التدم ا فكي ٠‏ وهي مسطورةٌ ) افك 
التقلٌ فيها! 
)١(‏ قوله: (مسألة) زيادة من ظ؟7» ك. 
20( في ظ١:‏ (تسماوئ)»؛ والمثبت من سائر النسخ . 
() أشار في حاشية ظ١‏ إلئ نسخة: (مقدمة). 
(:) انظر: الشرح الكبير: (579/17). 

ع 


الأقضيّةٌ والدعاوئ 5 

#.مشالة وان 'الكبيوة: أباميلسق إرإنائجهاةالاعية التبديد متطاى كتاتي أو 
سن » سواءٌ أَوّجَبَ فيها حد أم لم يجب » كعقوق الوالدين» وشهادة الزورء وهو 
ما قال الرافعي: (إنه أكثر ما يوجد لهم » وإنه أوفق لما ذكروه في تفصيل الكبائر) , 
واطلحه اللقزواي ب الكنياض قلا سدانب إدرأئة:' الأملبياك:- مدل الل وحم القزل 
بأنينان] امعميةوالطرويعة 0 

2 َ 
قال الشيح الومام فى تفسير سورة والنجم: (فإن أريد ما يروجب ا[عحلة”ميميا 
5 ' 3 000 

عدا المنصوص فيحةمل » وإلا فهو خطأ؛ لان العقوق والزور من الكبائرء» ولا 
يوجبان حدًا» » انتهئ . وهذا قوله(" مذهب](” ؛ وسيأتي اختياره لنفسه أنه لا صغيرة 
في الذنوب ٠.‏ 

© مسألة: وأنه حيث يباح ضرب الدذف فلا فرق فيه بين النساء والرجال» 
قي ]لك ونام ؤج حل يإواكية وتترقة (رلعوا ل لخ 

© مسألة: وأن المباح لا يصير بالمواظبة عليه حرامًا» وأنكر قول الغزالي: 
(إنه ربما صار صغيرة»)» قاله في لعب الشطرّنم*», وعلئ قول الشيخ الإمام 
دل0 كلام ابن الصباغ . 


© مسألة: وأنْ للإمام أن يطالب في النذور والكمّارات مَن هى عليه بأحد 


.)5717/١1١1( انظر: الشرح الكبير: (7/17)» روضة الطالبين:‎ )١( 

00 في ك» ق: (تأويله) . 

() في ظ5: (مذهبنا) » والمثبت من سائر النسخ . 

(4) انظزاة تحير الفعاوعم: (918/6 9 

(ه) انظر: الوسيط: (/75//1). 

000 في ظ١:‏ (الشطرنج » وعليه دلّ) ؛ والمثبت من سائر النسخ ؛ وأشار في حاشية ظ١‏ أنه نسخة. 
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54 55 
اللأمزدق؟ إما زعت راجهاة وإها تشانيها إليه ليُخرِجها عنه» أي الأمرين شاءه مَن هي 
عليه فَعَلَّهُ »اذكزه,[/, ١٠ب]‏ في كتاب «العَلّم المنشور) وغيره من كتبه » قال: 0-506 
قول اللأصحاب: ولا رقف ا ماحد وبين كدر أنه لا ولاية للقاضي 
ولا للإمام عليهاء ولا يبتدئ بها ؛ بل يكلا إلى صاحبها كالزكوات الباطنة» أما 
إذا تضيّقت وعَلِم أنه لا يُخْرِجها ذلا وج إل إلر الألأزييامة! قالمود اكد نذا جاع 


بمعيّن) . 


© مسألة: وأنه لا يجوز نصب الذميٌ جابيًا » ولو من ذميّ : ونص الشافعي 
ل" . 


© مسألة: وأنّ الإمام الحنفيَ لو ولّى شافعيًا القضاء بشرط أن لا يقضي 
بشاهدٍ ويمين » ولا على غائب - صكّت التولية ولَمًا الشرط » ويقضئ بما أدّئ 
إليه اجتهاده . ذكره في كتاب (المعلّم باتباع ما يُعَلّم) » وفي «الفتاوئئ» أيضّاء وبه 
جزم لقال في «فتاويه»), والقاضي الحسين» وقال الماوردي: «تَبطل 
التوانية)9؟. وقال الغزالي: ااتصح : تسكن الشروعط )0 . 


كه 


00( جاء في حاشية ظ١‏ » ز: (قلت: قوله: «وأنه لا يجوز نصب الذمي جابيا . ٠‏ إلى آخره؛ ممنوع 
إذا كان على طريق الوكالة ؛ لأنه نوع استخدام» والظاهر أنه أراد: لا يولئ وظيفةً مستقلةً» وهو 
ظاهر) » وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى الأذرعي » إلا أنه عبارته فى أوله: (قلت: إذا كان 
على طَرَكْق الوكالة قلا ميم متم لابه در لسمستداع .ا ْ 

(؟١)‏ انظر: الحاوي: (55270/1). 

(5) طانظرالعرة بالكبيزة 0400 . 


كلا 


.هيه 5 9و 


©: مسألة(: وأنه إذا أعتق ستةً أعبّدٍ لا مال له غيرهم ؛ حُكِم بعتقهم » فإن 
مات رانسي :الكال للضي 1056و الشكي وتان صاحب الح )"2 للا 
يُحكّم بعتقهم ؛ لجواز أن يظهر عليه دّينء ولا برقهم؛ لجواز أن يستفيد مالا 
يُخْرجون به من الكلث» » قال: «ولو كان له مال لا يُحكم بعتقهم ؛ لجواز تلفه) . 


قال الشيخ الإمام: «هذا إشارة إلى ما في نفس الأمر» وأما في الحكم الظاهر 
فقياسٌ الأكثرين ن ما ذكرناه» » ذكره في «الوصية») . 

فم قالنة وأذ# الجا لله والامشتركة إذاءاموزلدها القعري من فالكها )في 
الامعيلاة يعلن تحصعهولم اشر لاع ساو كم أيسر قاعتق يخصّته الترهرشح] زفتها 
الاستيلاد - سرئ عليه ذكره ه في اباب الشفعة»» وذكر قولَ القاضي حسين: 
اإنه لا يسري»؛ محتًٍ أن القن لو أعتق لم يسْرٍ إليه» وما لا يسري من الشخص 
لا يسري إليه » قال الوالد يف: (وينبغي احرقق فيه قاله!؟ ٠‏ . لأن الشرارة اسست 
في أمّ الولد لمانع ليس موجودا في القَنَّ)0”. 


ل ل ل 
(١).أقوله:‏ (مشالة)'قيادة من ظ؟ #اق .سس . 
(6) في كء ق: (عِنَقّ). 
() الل ابح المذهب :5/1 1 ): 
(:) كذا في ظ١ء‏ وفي سائر النسخ: (لا يسري إليه » وقال: وينبغي التوقف فيه) . 


(0) انظر: كفاية النبيه: (791//17). 


لاع 


الخلاف المرسل 
.هيه يعر 
مت ره 7ه 


أغفاناه فى هذا الباب أكثر مما أغفلناه فى الباب قبله ؛ لقلة الاستقصاء فيه » ولقد 
أغفلنا فى البابين كثيرًا لَعَيْبِةَ كثير من كلامه عنًّا حالةً الكتابة. 


وقد حان أن نأتيّ بالباب الثالث المختصٌ بمذهبه» غيرٌ أنا مُتبّهُوكَ قبل 
الخروج عن المذهب المطلبي » والانتقال إلى مذهب الشيخ الإمام علئ خاتمة 
لود الا سيا 05 21150 ما سيج لماي د إذا 
نوز 0 متها غاية الكلم المستطاب » وأماط للألباب القشرّ عن اللاي دخلنا 


عقبّه من ذلك الباب . 


فقول إن البابين لم يُعقَدَا لتقييد الشيخ الإمام وه لكثير 7 
وتخصيصه لكثير مما عُمّم وإيضاحه لكثيرٍ مما أَشْكَلء وتفسيره لكثير مما 
لكر جني رازن "لامك ,ال"ناكنا عمد تطبترا اللوراي كه «الشرح 
الإ ا التق امار ب مح م 
0 اله الداري شار الي لممقق سكل فى اكفاوات بن 
«الرافعى») و«الروضة». 


فهده الأمور وأفقالهاالم يكن لنا عرض يفي الاشععاليها» وما دكرث تيد 
مطلقٍ ونحوه إلا حيث يكاد الفقية يَسْرِي ذهثه لو لم يسمع تقييدٌَ الشيخ الإمام إلى 
إجراء المطلّق على إطلاقه؛ أو العام على عمومه» فقدَّمتُ يسيرًا من ذلك» 
وتركثٌ ما يتضح الأمرٌ عند سماعه فيه. 

ولنذكر أمثلةً يسيرة من هذه الأنواع ؛ لثلا يتخيل من أبصرها إذا لم تُرشده 
إليها أنها مما صحّح فيه الشيحُ الإمامٌ غير تصحيح الشيخين: 


0 


فمنها: صحّح النووي أن ملك المسكن والخادم لا يمنع نكاحّ الأمة قال 
الجاع ,الاملء درن لايم لد إى الذود القدرمة عليه "ليا تضاح لج 
خدمتها). وبه صرح القاضي الحسين» وقد قال النووي قريبًا من هذا الكلام: 
الو كان في ملكه أَمَدٌ غيرٌ مباحة » فإن وفّت قيميّها بثمن أَمَةِ يتسرّاها أو مهر حرَّةٍ ؛ 
[1//] لم يكح الم ؛ والا فكخيا. 


قال ابن الرفعة7): ,اوطريقٌ الجمع .بين كلاميه'.جمل أحدهما على أُمَدٍ 
يحتاجها إلى الخدمة » والآخر على مَن لا يحتاجها»). 


وما قالوا: تجعيد الشعر » وتحميرٌ الوجنة" ونحؤّهما يُعِبِتُ الخيارَ قياس 
عاق التصر يتن قال الف الزما مج دلاوئة أذي كرون ذلك يليك لا يظهر لغالت 
الناس أنه مصنوع » بحيث لا يُنسّبٍ المشتري إلئ تقصير» وأن يكون بفعل البائع 
أو غيره بإذنه» فإن تعد بنفسه فكما لو تحمّلت”) بنفسها» » وجزم الفوراني في 
ال ا ار ا ل ا سات بسي 
وقضيّة كلام الأكثرين ثبوتُه هناك60). 


ومنها: قالوا: الحاكم لا يُسأل عن مستنَدٍ» بل لو قال على سبيل الحكم: 000 
البلد طوالق" قبل منهء قال الشيخ الإمام: «إنما لا يجب بيانٌ السبب إذا لم يكن 
حكمّه نقضا لحكم قبله » فإن كان » فالوجه القطعٌ بأنه لا يبل حتى يُِيّن السبب». 
() انظر: ووضة الطالتين؛ (197/ة1)ء 
(9) انظرء كتاءة النيهة 19 )2 
(*) كذا في ظ١ء‏ وفي سائر النسخ: (الوجه). 


(:) أي: امتلأ ضرع الدابة ولم يصرّها البائع . انظر: تهذيب اللغة (19/0). 
(5) انظر: كفاية النبيه: (9/١7؟).‏ 
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5 الخلاف المرسل 5 
قلتُ: وقد قدَّمتُ هذا ؛ لأنه قد ينازع فيه منازع ويقول: بل لا فرق بين أن 
يكون ذقعتًا أو لا #اقليان مكنا :5فا] امعط دعر الله افييكمر» انار كا تنك 'رقفات” 
إذا كان الحاكم الثاني ثقةَ غيرٌ منّهم في علم ولا دين » فينبغي أن يُقجَل إطلاقه » لا 
7 ص 2 4 
سيّما إذا كان الحاكم قبله بحيث يُِرَّن27» فلعل الثاني لم يذكر السبب سَّترًا للأول ؛ 


أن قولهم: «لا يُسأل عن مستدّد) لحك عن النزاع » ففي «الرافعى» 
في «الركة الثالثك»: 31 في فحوئ كلام لوك كن ا من إبهام 
1 

قلثٌ: وصرّح ا ىت «البحراء وهذا إذا لم والانهوق لاه 
المحكومٌ عليه عن السبب فقد جزم صاحب «الحاوي» ‏ وتبعّه الرويانى ‏ بأنه 
يلزمه بيائه(" إذا كان قد حكم بنكوله ويمين الطالب ؛ لأنه يَقدِرٌ على دفعه بالبيّة 
لو كان الحكم بالبيّئة بعين قائمة ؛ لأنه يقدِرٌ على مقابلتها بمثلها , فتر جح بيّنته 
باليد» قالا: «ولا يلزم إذا كان قد حكم بالإقرار أو بالبينة بحقٌ في الذمة)29). 


قلت: فالحاصل أن باب دوافع المحكوم عليه متئى كان مفتوحا تعيّن على 
الحاكة 0 الإباء انحط بوني 1101 يال عن ملعن ع 60 "يسان 


. جاء فى حاشية ظ١: (أي: يُرتاب فيه)‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير: (؟11١/016).‏ 

("7) قوله: (بيانه) ليس في ظ١‏ ء ظ؟ » والمثبت من بقية النسخ . 
(:) انظر: الحاوي: (581071517/17)» بحر المذهب: .)١5/١8(‏ 
)ه( في ظ١ء‏ ظ 5: (الحكم), والمثبت من سائر النسخ . 

)03 في ظ1ء ظ7: (لمعنى)» والمثبت من سائر النسخ . 


م 


5 العتق 


2 05-06 
4# -------- .+ مو 
0 / 0-3-0 . ع 0 
علئ سبيل الاعتراض”'' عليه » أما سؤال من يريد دفع الحكم عنه فسائغ : 


علي القاصي الجواك إل[ ف70) أن اللتحكوم عليةاغيز معت وجؤد 
له مَخلّصّاء وهذا يؤيد كلام الشيخ الإمام» فموافقتّه على ما قال متجهة , ويُحتمل 
أن لا يتح هذا الباب على الأحكام مطلقًاء بل تُصان عن النقض ما دامت محتملة 
للصواب » ما لم يُبيّن الناقض مستئذه . 


ومنها: لو أصدقّها تعليمَ قرآنٍ وطلّق قبله» فالأصح تعد تعليمه » قال الشيخ 
الإمام: «هذا إذا لم تكن آياتٍ يسيرة يمكن تعليمُّها في مجلس واحدٍ بحضور 
مَحرم من وراء حجاب» وهذا اقتضاه كلامٌ الإمام» وهو الصواب» فليُحمّل 
كني طَلق ,لا 1615ظنانا الخييلة) : 


ومنها: الأصح أن الراهن ممنوع من وطء المرهونة وإن لم تحبل» سواءٌ 
ع ع ا م 
أكانت صغيرة أو كبيرة؛ لان السن الذي لا تحبّل فيه لا يتميز عن السن الذي 
- 18 3 عه م 6 .2 ٠.‏ 5 م 3 
تحبّل فيه مع اختلاف الطباع » فمنع من الجميع » كما مع في شرب الخمرٍ من 
ا لمسكر وغيره. 

قال الشيخ الإمام: «التسوية بين الصغيرة والكبيرة لا يَظهر فى بنت ست 

ص ع .و . 
0 معلا» ونحن نقطع بأنها لاا تحبل ؛ فالقول بجواز وطء هذه إذا لم يضرّها 
مُنّجه » ولا يظهر للمنع فيها اتجاه». وقد قيّد ابن أبي عصرون الخلافٌ في جواز 
وطء مَن لا تحبل بمن لها تسع سنين فما زاد» وقال: «أما مَن لم تبلغ التسع فلا 
)١(‏ كذا في ظاء ظ”»ء وفي بقية النسخ: (لا يُسأل سؤالٌ اعتراض). 


0 فق من" (فله السؤال) بدل: (فسائغ). 
(0) طاريمن" (طن) 
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©) 00 

يمتنع وطوّها إلا أن يُخاف منه الضرر). واستجوده الشيخ الإمام في (شرح 
المهذب») وقال: ٠‏ (هو من عنده417ي سيره نقلا عن الأصيكات)” 

قلت: وعندي فيه نظرء فإنه يَجُرّ إل الوطء مطلقًا كما أشرنا إليه في توجيه 

5 ار . ا ّ 

الصحيح » ثم المظنة لا يُشترط معها تحةق المظنون» بل ولا احتماله » وإنما يعتل 

أهل التحقيق بالمظنة لانضباطها لا بالحكمة» وإنما يُسلك بالوطء هنا مسلك 

العدةة وقد قال النبيّ يك : «الرهن [1/+/ب] محلوتٌ ووزكوت يكل ولم يقل: 

موطوء . 


وفي قوله: «محلوبٌ ومركوب» إشارة إلى جميع ما يُنتمّع به منه» فإنه ‏ إن 
شا اننع أشار . بالمكاوب ون نا يد 3 ا لان يإ ار كر بت ل 
الاستخدام» وعبّر بالمركوب لأنه أعظمٌ الاستخدام» واستيلاءٌ حقيقيئٌ من الراهن 
بنفسه لا باستنابة فيه » فنبّ به على ما عداه بطريق أولئ » فلو جاز شىء غيرٌ هذين 

: ديد‎ ١ 
. الوصفين لكان يُشبه أن يشير إليه رسول الله كك‎ 
عََ و‎ 2 

ولا نجه غبلاعع إلا زما مر ولع نو لأ عل علق إافو م كان جرم 
ممست ام حال ورم عاق املك رو للا و حي اعد لعل فكي 

وهو كما قال الشيخ الإمام ‏ شيءٌ قاله من عند نفسه» وقد كشفثٌ كتبّ 
الأصحاب فلم أجد فيها ما يساعده» وهذا الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين ذكَرٌ 
المسألة في بابّي الرهن» و«الاستبراء»» وصرّح بأنه لا فرق فيمن لا تحبل بين 
)0020 في ظ7: (من عند نفسه) . 


(©) رواه ابزاابي شيبة في مصنفه (738/8/10 » رقم: 20735165 والبيهقي في سننه (54/5 ؛ رقم: 
7 © والحديث صحيح » ويروئ مرفوعاً وموقوفاً. 


كه 


3 
الصغيرة والآيسة وغيرهما » وكلامه وكلامٌ غيره صريحٌ في التسوية . 
وان أبي عصرون كثيرا ها يتب صاحك ١‏ التنبيه) » وصاحت «[التبيه) فى 
طورائة من | لعو قنين بيؤذ رط تق لااتك وى فزايطاءال بك البلحث إلرةلاستيعاد 
وطء مّن يمتنع حبّلهاء فجعله ابن أبي عصرون موضمعٌ وفاق ليقيس عليه موضعٌ 
الخلاف » وما هو بموضع ؛ 


وقد اتفق له في هذا مثل ما اتفق للرافعي» وقد حكئ الخلاف في جواز 
استئجار الزوج زوجتّه لرضاع الولد» ونقل عن العراقيين المنعَ » وأنهم احتجُوا 
ري ا ال لخر درتال ذل شك صا السسجارها 
لسائر الأعمال». وهذه غفلةٌ عن أصل العراقيين » فإنهم يلتزمون ذلك » ويمنعون 
انها لمات الأعيال اكنااقله هو أيضًا عنهم في(" ؛ وغيرٌ واحد. 


ومنها: قالوا: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالسبع("©»2 ولا تتجوز”) 
بالشاذء وهو كلام صعب» ظاهره يوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذ/*», 
وقطَّعٌ الشيخ الإمام بأن غيرها إذا لم يخالف رسمها واشتّهر عند أئمة هذا الشأن؛ 
تجوز القراءة به» ومن ذلك: يل رن اتن اال ولكاء . 

ومنها: قال الشيخ الإمام يقي : «لو نوئ ليلةً الثلاثاء صوم الغد؛ وهو يعقده 


() انظز#"الشرح الكلين: 20 هل ). 

() بياضٌ هنا في اللنسخح قدر كلمة»ء إلا زء وفي ز بعله: (غير) بلا واو» والسياق يقتضي ذكر أحد 
كتب الرافعي . 

2( كذا في ظ١ء‏ ظ؟ ؛ وفي بقية النسخ: (بالقراءات السبع) . 

(4) زاد في زء ك؛ ص » ق: (القراءة) . 

(5) زاد في ك: (كذلك). 
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الاثنين » أو صوم الغد من رمضان هذه السئة وهو يعتقدها سنةً ثلاث فكانت سنة 
أربع - صحٌ . 

ولو نوئ ليلةَ الاثنين صومً يوم الثلاثاء» أو سنةً ثلاث وهو في سنة أربع ؛ 
لم يصح ؛ لأنه لم يعيّن الوقت . ْ 

ولو نوئ صومَ يوم" غدٍ يوم الأحد وهو غيره؛ فوجهان حكاهما 
الدارسي 00ل و غلك يتجد قو كلام الأعحاظة امزايا الانرءة كنا تحور وهي 
ثلاثُ مراتب كما رتّبناهاء إذا تأملتها جزمت بالصحة في الأولى» والمنع في 
الغانية » والتردّدٍ في الثالئة»)» انتهى . ١‏ 

وهذا يدخل في إيضاح ما أشكلوه» وتفسير ما أجملو'” . 

فإن قلت: لا نسلّم الجزءَ بالأولئ ولا بالثانية » أما الأولئ: فلأنَّ الروياتي 
قال في «البحر)!؟: «ولو نوئ ليلةً الثلاثاء أن يصومَ غداً وأخطأ» فاعتقد أنه يومٌ 
الاثنين» أو يوم الأربعاء» فنوئ صوم ذلك اليوم - قال القاضي الطبري: 
«الصحيحٌ عندي أنه يصحّ صومه ؛ لأنه عيّن صومٌ اليوم» وخطؤه في اعتقاده أنه 
يومٌ آحَرُ لا يضرٌه» كما لو نوئ أن يصوم غدا من هذه السنة التي هو فيها فكانت 
سنة أخرئ يصحٌّ صومه » واعتقاده لغو». هذا لفظ «البحر») في الحكاية عنه» ففي 
قوله: «الصحيح عندي» [51/1/|] اس عدم الجزم. ١‏ 
)١(‏ قوله: (يوم) زيادة من ز» ص . 
(؟) انظر: المجموع: (1945/5). 


(*) في كء ق: (وتفصيل ما أجملوه) » وفي ص: (وتفسير ما أهملوه) . 
(4) اانظرة ابسن الللذعب::(ك ع 7 


2 


_دهيع العتق 0 
(© © 
وأما الثانية: فقد حكئ الشاشي أنه لو نوئ صِوءَ يوم الثلاثاء بليلة الاثنيق» 
أو رمضان سنة ثلاث وكان سنة اثنتين - ففى("2 الصحة وجهين. 


فللحة" التتيع الام لم أينفع "تلاق ورنقة لاع تدا التائل بقع الجلم 

في المرتبتين بما ذكره ) وقد يأتي الخلاف عنده من عدم التأمل » ومن دم قال: 
العلّت عق نويج كلدم) لأ سكاف" اضطظواب0 © (الاكشلن "نيما اذكزك الختيعن انه زا 
فرق في الصورة الأولئ بين اليوم والسنة» وقد قال القاضي ذ في اليوم: «الصحيح 
عندي الصحة) » وقاسه علىئم السنة ) فإن كان فى لفظ (الصحيح) إشعارٌ بخلاف ١‏ 
فهو فى اليوم والسنة واحد» فكيف نقيس أحدهما على الآخرء والذي يظهر أنه 
لالإشتار فك بخلاف” إنيا د امال مكقالنة. 

00 : 

وأمايما حكاء الشاشى فإنى اجوز انتقال الذهر: من والصوورة التى اذكرها 
الدارمي إليهاء ولا شك أنه عند التأمل لا يظهر غيرٌ ما ذكره الشيخ الإمام فمتى 
عيّن الغدَ لم يضر الخطأ في اعتقاد ماهِيّه » فإنْ في الإضافة إلى نفسه غنيةَ عن 
فضت ار الإضقا نه" الل هذ ضافة إل القن اواك كردي لافين أو الحكى إكنافة 
إل اسمه وصفته» ولم يقع » إنما الواقعٌ اعتقادٌ مجرّدٌ لا يضر مع الأول» ومتى 
أضاف إلئ الصفة بأن نوئ ليلةً الثلاثاء صو الاثنين فلا وجه للصحة ؛ لأنه ما 
نوئ يوم الثلاثاء بالكليّة » فلم يعيّن الوقتٌّ. 

نعم إذا نوين نوم غد يوع الاثرين وهو عه فقذ عارضل قوله :الذن) قله : 
ايوم الاثنين»» فنشأ التردّد ثم الظاهرٌ عندي الصحة؛ وذكرنا هذا الموضع لننبّه 
به(" علئ تفسيره لكثير مما أجمل » وإيضاحه لما أشكل » فلا ينبغى لك فى أماكن 
)١(‏ كذا في ك» وفي سائر النسخ: (في). 
)١(‏ أشار في حاشية ظ١‏ إلئ نسخة: (هذه المواضع لننبه بها) . 


همع 


الإشكال إذا وجدتٌ حَبرًا لا يُفْرَعَ له بالعصا قد قال لك: إني تصفحتٌ الكتب» 
وحرّرتُ لك بعد الوقوع علئ اضطرابها ما أبديته لك - أن تعارضّه بقول فلانٍ 
وفلان» فإنه لو لم يقف علئ أمثال ما عارضْتَهُ به لَّمَا قال لك: وجدثٌ الاضطرابٌ 
الذي هو المحوج له إلى التحرير» بل ينبغي الاعتمادُ على تحريره وترلدٌ ما وراءه ؛ 
إلا أن يَعرِضَ لك بور من الله وعلم موهوب جر ا يناري حل 


بالتحقيقات ؛ لا بالمنقولات المضطربة التي قد اعترَفٌ باضطرابها . 


ومنها: أطلق أكلك"الأصحاعة أن المفبوض ,القع القاسد بطم بالقيقة : 
وقيّده ابن يونس بما إذا كان متقوّمًاء أما المثلي فيُضمن بمثله » وصرّح الماوردي 
بمخالفة هذا القيد(©» قال الشيخ الإمام «تم: «الصواب التقييد كما قال ابن 
يونس » وعليه نصّ الشافعي في موضعين» »؛ قال: «وكذلك المستعار إذا كان مثليًا 
ب نالع 'لدمافيتة عرزن لصاحب «المهذب» » وكذلك المقبوض بالسوم 
والتحالفب بعد هلاك المبيع » وكل عقدٍ مفسوخ - يُضْمَن المثليٌ في الكل بالمثل» . 


واعلم أن إطلاق الأكثرين في البيع وفي التحالف وفي العارية يقتضي 
إيجات القيمة» كما صرّح به الماوردي فى المقبوض بالبيع الفاسد والسوم 
والتحالف وكلّ عقدٍ مفسوخ » وصرّح به 5-8 «المهذب)» في العارية» ولو لم 
يصرح الماوردي رضاح «المهذب» بقضيّة هذا الإطلاق لعددنا هذه المناتل 
مما خالف فيها الشيخ الإمامٌ الشيخين » لكنهما لما أطلقًا الكلامٌ إطلاقًا » واحدّمل 
تنزيله على ما يقوله الشيخ الإمام وأن يكون كلاقينا إنما هوه فى المتقوّم» 
واحدّمل أن يعمّم كما قال الماوردي > جعلنا مسألة 2171100 
)١(‏ انظر: الحاوي: (14/60). 


الملكة 


ان © 8" 
وقد صرّح الماوردي بحكاية الخلاف فيهاء فذكرناها في الخلاف المرسّل 
اذلك » فإن الغالب علئ الظن أن الشيخين لم يقصدًا المثليَّ ؛ لأنه قد وَرَغَ2'7 في 
بأبعرمن أن كزع بمغعلوة 'مشهو 5 تكلس دهاشيو : 
وقد ذكر الشيخ الإمام المسألةَ في «باب حكم المبيع قبل القبض») مَبِسُوطة » 
وفى كتاب «النوادر الهمدانية» » وأشار إليها فى أواخر «باب العارية». 
ا الشافعى فى «الأم) فى «باب اختلاف المسلف والمسلفكاء وفى 
5 هُ 5 ا 3 0 ١‏ 8 (؟) عع مي 
اباب 6 المكاتب» 2 وفيما نقله أاحمد بن شر من بصو صة 1 مصَرح بما 
5 7 
صحّحه الشيخ الإمام ويك » وقد حكى الشيخ الإمام النصوص » بعضها في شرح 
المنهاج) , وبعضها ب وهو نقة في ((باب بجعم المكاتب» 5 كان في حاشية 
ع 
«الشرح») لو 
ومنها: إذا قال: "بع هذا ا سا قال في «الروضة» في «الوكالة»: 
و 5 : 2 03 
يبط 240 قال الشيخ الإماع تان هذا |3 “كان ترددا ىفع الوكيل 8ك أمالإذا قال: 
الابع أحدهما» فيصحّ علئ الأصح»). 


وطيهنا؟ لو اقبط بداكة اكتراها لحمل أو ركوب» ولم ينتفع بها ؛ لم يشمن 
إلا إذا انهدم عليها إصطبل في وقت لو انتفع بها لم يُصبها الهدم, كذا ذكروه0©, 


)١(‏ كذا في ظ١ء‏ م» وفي ز: (فَرَّعْه) » وفي بقية النسخ: (فرّع). 
فم في زء ص: (منصوصه). 

إفرة في ك . ق: (حاشية الرافعي). 

(1)1 اتظون روضة الطالبيق 95/12(7؟): 

(5) أشار في حاشية ظ١‏ إلى نسخة: (من الموكل) . 

.)1171//5( انظر: الشرح الكبير: (/7310/1)» روضة الطالبين:‎ )١( 


لام 


الخلاف المرسل 


قال الشيخ الإمام: «لا بُدَّ من زيادةٍ في الوقت المذكور: بأنْ العادة جارية بالانتفاع 

ع م 7 ٠‏ 3 
به» وعدم الربط ليُجِعَل الربط سببًا للتلف»» قال: «والذي يتجه من جهه 
الفقه...» إلئ آخر ما ذكره في «باب الإجارة» . 


ومنها : .اذاذكانك لمرو ل للغراس والبناء والزرع ؛ فلا يصح إطلاقٌ 
الإجارة فيهاء كذا أطلقوه("» قال الشيخ الإمام: (لِيحْمَلُ علئ ما إذا استوت 
الثلاثة فيهاء أما إذا غلب أحدّها صم ؛ وحمل الإطلاقٌ عليه» . 
ليحي رن وَلَدَ المرتد [1/:+/ب] مرتد)("2. وقال بعضهم: 
«كافي أصلي)7". قال الشيخ الإمام: «هذا في المرتد بكفر ظاهر » أما المبتدعة 
من أهل الإسلام إذا كمّرناهم , الذي لاد أولادهم مسلمون» ما لم يعتقدوا 


بعد بلوغهم ذلك الاعتقاد ؛ لأنهم ولدوا على الإسلام بين مسلمين ظاهرًاء وحكم 
اعتقاد أبيه لا يسري إليه». 


وهذا الذي قاله لا ينبغي أن يَشْكُ فيه عاقل » ولا أن يطرّقّه خلاف » ولعل 
ترك الأصحاب التصريحٌ به لوضوحه. 
ومنها: .قالوا ر تشترط اتعيير لوكي الفا تاك لكت اانا حلي كلك 
لو كا ولو اق الى ' »لم يصحّ» . قاله الغزالي 
فى (التشحصين)47). 
)١(‏ انظر: روضة الطالبين: )٠٠٠١/0(‏ 
هع جاء في حاشية ظ١:‏ (وقيل: مسلم» ورجحه اأرافعي في «المحرر)» ولم يحضر لي كلامه في 
غيره) » وهو بمعناه في حاشية ز بخط ابن قاضي شهبة . 


(9) انظر: روضة الطالبين: (١٠//ا/9).‏ 
(:) انظر: النجم الوهاج: (2571//0 77). 
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005 : 
قال الشنيجالإمام: لهذ فيما يدلو يتعسنه غرض ».فلو لما رماوأو كالمتهيا.ه 
يقول: ار كلس كل أحد في إعتاق عبدي") أو ار ير اراد في تزويجح 
جاريتي هذه من فلان” - فلا مئْمّ من الصحة»., قال: «وكذلك مَن لا ولي لها 
تَأَدّنْ لكلّ عاقدٍ في البلد في تزويجها من فلان» إذ لا غرض لها في أعيان العٌمَاد 
والقضاة». 


/ 60) 


قلت: وفي «فتاوئ ابن الصلاح» ما يدل عليه" وهذا باب يَخْرْجٍ عن حد 
الحصر » فلا معنئ للاستكثار من مُثْلِهِ ؛ وقد عددثٌ منها ما إذا تأمله المتأمّلٌ وجد 
لكل تال تعر نفل ) ايتركب منها أنواعء لأن .دنه ما لتيل التراغ وظهر 
منقولا» وما لا يقبله ولم يظهر منقولا » وما يقبل النزاع كذلك » فهذه أربعة أقسام 
الع ينم 


وهكذا لم نذكر المسائلّ التي اخترعهاء والفروعً التي ولْدّها وقاسها على 
أصول المذهب » والحوادتٌ التي أفتئ فيها وليست بأعيانها مسطورة» وريما لم 
يدل كلامُهم فيها علئ شيءء أو وَقَفَ النظرٌ فيما دل(" كلامهم منها عليه فإنه لا 
سبيل إلئ وفاء كتابنا هذا بالعشر من معشار ذلك » وهل المحاول لجَمْعِهِ إلا ناسح 
لجميع تصانيف الشيخ الإمام لا يَدَعَ منها شيئًا؟ 

وكذلك لم نذكر مسائل أفتئ فيها النوويٌ بما خالفه فيها الشيخ الإمام ؛ لأنها 
اف 5 ا 3053 رام اند يا كل مهما ج"اقاء إل انظ 
)١(‏ كذا في ظ١اء‏ ظ ١‏ »ء وفي سائر النسخ: (أو: كلّ) بدل: لا ل ير ةا ا 
(؟) انظر: النجم الوهاج: (171//5). 


فر في ظ١اء‏ ظ5: (يدل)» والمثبت من سائر النسخ . 
وغزانيئاقن: (مسطورات الشيخ الإمام). 


ا 


ولنضرب لها أمثلة: 


فمنها: أفتى النووي( 2‏ تبَعًا لشيخ الإسلام عر الدين أبي محمد بن 

اه بأنّ صاحبٌ الوظيفة كإمام المسجد ونحوه إذا استناب بلا عذرٍ لم 

يستحق المعلومً النائبٌ ‏ لأنه لم 1 السكات ا لقوق تبات ركد 
خالفهما الشيخ الإمام”©. 


ومنها: فتيا النووي - تمَعا للشيخ 7 تق الدين ابن الصلاح -: بأنه إذا رضي 
المتمرزررن بتطويل الإمام الخيلةة :إل" واحدا أو اثنين 2 كان الذي لم مضق 
ملازما اب سا زاضين بهذا الفرى وإن كان ماذرماء 
وخالفهما الشيخ الإمام قائلا: «قد أنكر رسول الله يليد على معاذ [/ع+/1] التطويلّ 
لمَاشكا إل ذلك الرجلء ولميستفصل ء ولان فيه تقر للواحد الملدرم عن 
الجماعة مع تاها اودر ست واو ا ا 0 
قد لا تساويه). 


ومنها: فتيا النووي : بأنهما إغااتياز ااه البجقيانة فالقول قول المطلق99؟ع 
قال الشيخ الإمام نهار : :دمل كرفا كاذل لزني هن تإنا رع نيك رمد متتس 
والبيّنة التي يقيمها علئ الصفات المشترطة» من الإسلام والحرية ونحوهماء 
والعدالة ليست بشرط » بل يكفي الستر» وإنما الفسقٌ مانع». وقد ذكرثٌ المسألة 
في باب الحضانة» من «التوشيح» » وذكرت كلامً الماوردي فيهاء والغالب على 
)١(‏ انظر: فتاوئ النووي ص .١59‏ 


فم جاء في حاشية ظ١:‏ (بشرط أن يكون النائب مثل المستنيب أو أصلح) . 
() انظر: فتاوئ النووي ص 5١؟.‏ 


0 


الظَنّ أندزلم 'تحضرة 8 بك امهيا "زلو حفر لكي 
57 : 2 ِ ص : : 

ومنها: فتيا النووي فيمن وقف على ولديه: عَلِيَّ ورفيّه » ثم ذريتهما الذين هم 
من ظهر الواقف"'"'» قال الشيخ الإمام يفك: «ينبغي أن يُحمّل علئ أولاد المنتسبين 
إلى الواقف » ويدخل فيهم أولاد البنات الذين يتزوجون بأبناء أعمامهم ممن يُنسَّب 
إلى الواقف ؛ ليُجمع بين عموم الذريّة لعَلِيٌ ورقيّة » ويُعمّل بالقيد المذكور» فمَّن 
كان بالصفة المذكورة استحقٌ » ومن لم يكن كذلك يُتوقّف في استحقاقه» . 

وقد عرفت بما ذكرناه ما حاولنا جمعه وترتيبه . 

فإن قلتٌ: قد ذكرتم من أوهام «الروضة» شيئّاء إذ ذكرتم أن الدّين لا يحل 
بالجنون في القَلّسء ولا يُرجّع بقيمة الولد في الغصبء ولا يَمتنِعٌ تحلي المرأة 
بالنقود المثقوبة » وبيّنتم أنه ليس خلافًا من النووي في الحقيقة» بل خللٌ في 
الكتابة ؛ تخبّط عليه كلام الرافعي » فلم ذكرتم هذا ونحوه؟ 

قلتٌ: لِنْتبّهَ به على ما لم نذكره من نوعه. 

فإن قلت: أَقَسَالِجٌ أبوكَ في مصنفاته عن مثل ذلك ؟ 

قلتٌ: كلا ولا أَجَلٌ قدرًا منه» بل قد يقع الوهم له. ولِأَجَلَّ منه في النقل 
وفي العقل . ولو تتبَّع متتبّع م ما وقع 5 المعالي الذي به نفتخر علئ سائر 
ماي 1 1 تج 


كت 


.١6 انظر: فتاوئ النووي ص‎ )١( 


هم __القول في المستدرك على الشيخ الاما) فكة__وووع 
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اعلم أنَّ جماع العلم في منقولٍ ومعقول» وثَلَّ من يستكمل الأمرين» وقد 
كان الشيخ الإمام يتم بالدرجة العالية منهماء ثم كان من التحقيق وحسن الفهم 
بالمحلٌ الأقصئ» ثم كان مع ذلك صبورً) على العَمَل » وفَاقاً عند المشكلات » 
كل الدر امات لا يمل دهن 15 الى 2160 كدر مسال افق نه الفيررت لا 
يسأمٌ ولا يَضجَرٌء إذا نظر مكانًا أمعن النظرء سي اناس جما 
التفكر البالغ » وبحت فيه في الدروس » لا يقن بيوم ولا 0 

ل لصي احج اعد ا ال يا لد 
يأتي علئ مأكوله" , وفِكُرُه جائِلٌ في مَعْمُولِهِ » ويستغرق الكثيرٌ من ليله ونهاره ؛ 
وعينه ناظرة في كبار العلم وصغاره» ويّمضي إلى درسه» وما خاطرة ره 
عِلءٌ حِسّه يتكلم فيه مع الكبير والصغير» لا يستحقر أحداء ويكشف كتبّ 
الموافقين والمخالفين » مُجِدًّا مجتهداء ثم لا يَقتَعُ حتى يطلب أعيان المذاهب» 
[اب] ويبحثٌ مع كل شارف وغارب . 

وما هو بسالم مع ذلك عن عثرة قَلّم » أو كبوة فَهُم » وربما أي الأذكيائ - مع 
شدة فطنتهم وكثرة تفخّصهم ‏ من كلالٍ يَعْتري الأذهانَ قبل استكمال النظرء 
وفتور يعتري الإنسان في أثناء العَمَل» فَيَقنَعٌ في وسطه بما لا يرضاه في أوله 
وهناك كبوة الجواد» وأين السالمٌ منها؟! 

)١(‏ زاد في ق: (ومشربه). 
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القول في المستدرك على الشيخ الإمام بخ بج 
هيع اترلاضي السدرة على اش لاا ة_بهوهي 
)© 
وها أنا مُورِدٌ مواضعَ في كلام الشيخ الإمام ما كنا تؤثِر أن تَخرّجَ على”") 
الرة الذع ليجب يها 
منها: الأرض التي كانك معلموزة .عمارة-إسلامية »“وليست معمورة في 
الحال - حكمها حكمٌ الأموال الضائعة» قال الرافعي7": «قال في «النهاية): 
والأمر فيه إلى رأي الإمام إن رأئ حَفِظه إلى أن يظهر مالكهء وإن رأئ باعَهُ 
عبط 3ق ول اذا عن ضوعن يبلت انها ورف حرام حلي #رريزيه لوقك 
سيأت و6 انتهئ!! وتبعّه في «الروضة)7". 
واعلم أن قول الرافعي: رهد قلاع الانضك يكن ورولإنتيه لمن كلام 
الإمام ؛ ؛ ولذلك حذقه الشيخ الإمام يتك من «شرح المنهاج»» فإنٌ عبارة الإمام 
قم : عاك مج ا 5 فالأمر فيه مُمَوّضصٌ إلى رأي الإمام فإن رأئ 
لوقل" ود ان كاعر الل ورور انا افا ا 
ملكو ترح لك ما يزعن ةا لنظو انوا تكو إن أطاداآن يتفض ذلك اينات 'المال 
فله ذلك) » انتهئ ٠.‏ 
وقال الوالد م: «ينبغي امتناع بيع الأرض ؛ لأنه لا مصلحة فيه» وهي 
منت نل بقن 1 أن شو وان 5145 يل كدي هيا يازا اطايطاتهاة الما لزنه 
ال الى تُقلّع ٠)‏ انتهئن 


ذأما ذهابّه إلى امتناع بيع الأرض فقد قدّمنا ذكره فيما خالف فيه الشيخين» 


)١(‏ زاد في ظ:: (هذا). 
(؟) انظر: الشرح الكبير: .)5١8/5(‏ 
() انظر: روضة الطالبين: (171/94/6). 


وه الوجة »,إلا أزيثفرضن أنه عالت ملل حبذل القدور ا وذلك يعلد . 


ل 


سا 


وآما قوله: «الظاهرٌ 5 الإمام إنما أزاذ الآللات التي تقلّع) فيبعده أن الإمام 
قال''2: «قسّم الشافعيٌ الآراضي وعبّر عنها بالبلاد» إلى أن قال: «وأما العَامِرٌ 
فقسمان: 5 قسمٌ لم يَجِرٍ عليه ملك إلى أن قال: ا(وقسمٌ جرئ عليه مِلكّ ثم درست 
العمارةاء فيو لا للها كه :ولا 5ك بللا عسسك؟ رداك فيه اها ماه 

قاط أن كلامه في الأرض لا في العمارة التي كانت عليهاء لكنه قال 
بعد هذا: «إذا كان على الأرض عمارة جاهليّة) » وهو ظاهر في أن مراده الآلات , 
فكلامّه غَلِقٌّ مُستبهم » ولعلّ الصواب ما ظهر للوالد يز ووه اميا ددح 
1 كلام الوالد هنا على قوله: «وله أن يستقرضه): 117 لعل في الأعيان الى يعمو 
بها في الأرض إذا رأئ قلعهاء أما الأرض فلا تقرّض » وقد سبق الكلامٌ في اباب 
القرضص) عليه) » انتهئ . 

وَالذَيفهكة أن الإمناء] وألرافطى 'إنطاء أرزاةا :تقاض تسن - الأرضن إذا 
ذاغها »ل« اللمقزامر انف الأرقي الواتواشكقة كلكو كله تلن . 

ولبهرة.فل فو 1الإضام: «ثم إن أراد إأن#يشتقوض؟ ذلك ما يُعيّوارأن. يكون 
مراذه استقراض الأرض» بل الظاهر أن الْمَعَني ا 

ومنها: في «فتاوئ التفال»: أنه لو وكل رجلا أن يطل زوجته ثلاثاء فطلقها 
واحدة بألف > [/::/1] ] تقع رجعيّة ولا يبت ثبت المال » قال لواف !!1؟: ونم هنا 
أن يقال : لو طلقا ثاذث كالب ل ها الما جا و وس دبوده ) 


.)058125785/4( انظر: نهاية المطلب:‎ )١( 
.) 577/4( (؟) انظر فتوئ المَهُال» وكلام الرافعي عليها في: الشرح الكبير:‎ 
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وإن لم يتعرض الزوج له؛ كما لو قال: خالعها بمئة» فَحَالمَ بأكثر» فإنه يجوز وإن 
لم يتعرّضع الموكل اللزيناذة ثوهفاءالأن»المؤكل بها الطلذق ٠‏ والفداذ ققد ايكون 
بمال» وقد يكون بغير مال» فإذا أتئ بما وكّله به على الوجه الذي هو خير وجب 


أن يجوز). 


00 ا ا 
ل م يا ا 

وهو كلام غير مُكَمْر'. فإن فض المسآلة في التوكيل في طلاقي لا رجعة 
فق فك ف يقال قلت عليه الرجعة؟! د اطق يلير يجا يني الطلاقين» 


صحيح » فإنه مطلقٌ لا عمومٌ له غيرٌ أنه قد لا يتضح ارتباطه بما قبله» وين ؟ 23 
كان الكلا م ,عدي امنيا غير ميك © وسأوضحه وأتكلمُ عليه فأقول : 


اذل قال: 'اطلقها ثلانًا”» فخالف الركبل؛ فمخالفته قد تكون بالعدد 
والصفة. وهي مسألة لاون ريلك ين سر واج ل ل را 2د 
بالصفة لا بالعدد بأن يطلق ثلاثًا لكن بعوض » وهي مسألةٌ الرافعي التي يريد إلزاءَ 
الخال للا عع ون أب رز رن د تلك؟نيكا |3 شارك الادة والفيية : 
يقع ولا يغبت المالء فَأَنْ تقولهُ فيما إذا خالف الصفةً فقط أولئ». 


ا 0 أن يصار إلئ ثبوته) يُحتمل أن يكون في صورة القمّالء 
يعني ٠‏ نكت الذالف فيما الك طلق 06 بألف 2 ويحتمل أت يكون في صورة 


000 في ق: (غير محرر). 
0 في ف (غير لحر 


2006 


القول في المستدرك علئ الشيخ الإمام فق 
5 3 


وفعي ني يغنوع: يخك ذيما| | ذا رطلئ] يقلوةا. كهاوا مر الروك عايا ةدر الشيخٌ (الإقاء 
فهم الاعتمال 3 لأئه الذي وقع عنه الحديث فقال: «وقوعه بمالٍ يفوؤت 
علئ الزوج الرجعة»). 


وهنا إذا كرون 5ك رأندزة نيل السل أنةاقد رك في البائن باستيفاء العدد 
نلجانًا 4 فهاا يقغوالفائثٌ لإدبامكيفاءالعنة على خوضق ؟ 

له أن يجيت بالاليول؟ "لطر "للد بللا كرا تقار وناد تا مد لتك 
المطلّق » فالوكيل بين أن يأتي بنفس ما وُكَل فيه» أو بالأعم وهو مُطلّق الطلاق 
الناى تشت'مده الراتجيكةاءلآنإذا بأعهرة القبد اما بمظلق الطلاق تبعته الرجعة » فإذا 
استصحب معه عوضًا ينفيها يكون قد فوّت على الموكل الرجعة» وما أتى 
بالموكّل فيه ؛ لأنّ "طلّق" ليس بعامٌ. 

رهد وتات #طلقها انا ##ققلقها دارا ولك بأرفت ) افرنه جا يمن 
[4/1*اب] ما وُكُلَّ فيه لكن علئ صفة أخرئ» فلا يَبعْدُ ثبوثُ المال إذا لم يفرّت 
الاجعة» بل جاءابالموكل فيه وزيا 


فهذا توضيح كلامه إن شاء الله » وبه 0 أن هذا الخبر لا يضِلُ عن ذهنه 
أن الطلاق الباتن لا ربد فيه كما لا يضا ين د افا لحري ران الج ضاق 
لا عكون صائد زعا عند وله (المراقافد لكل فنا اشرما رك ار د 
والصوم»؛ فإنه قصَدَ به خلاف ما يظهر من لفظه» كما أنَّ مقصود الشيخ الإمام 
نفك ما بيئّاه من أن العدول عن الثلاث إلئ الواحدة لا ينبغي أن يكون معه ما 
يفوّت الرجعة ؛ بل إذا اقتصر من ثلاثِ على واحدة فينبغي أن يأتي بالواحدة على 
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الوق 


لق خائية يك الترضيها لجر ع لالقتسا رلور الطاؤاق” !2 : 


وقد نقلى الرافعي قبل ذلك في «الباب الأول» من «الخلع» فيمن وكل وكيلا 
بالطلاق فخَالّمَ » بعد أن ذكَرَ أنه ينقد إن قلذا: الخُّلمُ طلاقٌ» ولا ينفذ إن9" قلنا: 
ان ع2 . 5 5 5 2 05 
فسحٌ - أن البوشنجي قال: «الذي يجيء على أصلنا أنه لا يَتفْذْ أيض ؛ لأن للخُلع 
صيغة” وللطلاق صيغة» فإن كان ذلك بعد الدخول فيّقطع بعدم النفوذ ؛ لأنه 
وكل بطلاق رجعي ) فليس للوكيل قطع الرجيية)200 

وبمئله جاب فيما إذا وكله بالطلاق ؛ فطلق على مال إن كان , بحيث يدوقم 
لجال تار اران امعان أو كان المملرك له الطلة اث القدي 
فقد ذكر فيه احتمالين » وجه النفوذ: : أنه حصل غرضه مع فائدة :ووجة المنع ' :أنه 
اوفقوو دمر الجر كيل المطلق : قال الرافعي: : اوقد يُتوقف في بعض ما ذكر 
توس وال ام 


قلت: فهذان الاحتمالان يأتيان في الصورة التي صوّرها الرافعي » وهي ما 
إذا طلّق ثلامًا ولكن بألف» ولا يأتيان في صورة الققّال ؛ لأدارنا طلى لاحي ل 
يأتِ بما وُكل فيه» بل خالف في العدد» فليس فيه إلا أن يقال: إذا رضي ببائن 
تاستيناء العدد دلا عوض فأن ير ضى تيهنا" على عرض أولن : 
)١(‏ كذا في ظ١ء‏ وفي سائر النسخ: (الإطلاق). 
0( في ظاء ظ5ء ق: (فلا ينفذ وإن) » والمثبت من بقية النسح . 
629 في ظ ؟: (صيغ)» وكذا في الموضع بعده. 
(:) انظر: الشرح الكبير: (407/8). 


(0) انظر: الشرح الكبير: (407/8). 
)22 فى ظ١ء‏ ظ 7: (يرضاها) ؛ والمعبت من سائر النسخ . 


لا 


والمتجه عندي عدم ثبوت الخال تنو الفوريو ينا لذن أرإبظباء رأهاة 
العررءة يداه عن أَخذٍ المال في مقابلة الطلاق» فليس من جاء بطلاق بعوض 
آنا بخير مِن طلاقي بلا عوض إذا كان قد وُكّل فيهء وهذا علئ قولنا: الخلع 
طلاقء وأما علئ قولنا: ا ل ل الت لاتدرانق 
000 فيه ) وليس كمّن وُكَل في الاختلاع بم فخالَمَ بأكثر ؛ لأن الموكل 
هناك مُقَدِمٌ على تطليق بعِوّض » ولا كذلك ما نحن فيه» وقد ظهر بهذا كلام الشيخ 
الإمام . 


ثم إني أقول: الح لباو عن ال ماي ولق اتريي 0 ) 
على نكر واحد) إن قوله: «فوّت عليه الرجعة» يختضٌ بصورة ما إذا طلمّها 
واحدةً علئ ألف» وكان قد وُكّل في طلاقها ثلانًا مطلقّاء وقوله: ار 
لي ل 7 0 ل 

ثم إنه فَهِمَ عن الرافعي في قوله: (إِنّْ الطلاق قد يكون بمالٍ وقد يكون بغير 
مال» أنه جعله عائمّاء وليس في اللفظ ما يقتضي ذلك» [/0+/1] بل هو مطلق» 
اف شر مجاء المو دل فتن جاء بنع كا اد مظلن فى الات وال حفى قي إذا 
جاء بالرجعي ث, شبتت الرجعة ؛ لأنها من لوازم المطلّق المأذون فيه » وإذا جاء بالبائن 
ايز راي صر ادك قم كن 3 اكاساكا يمد سيد 
الموكل فيه دونه» وقولنا: رك كا يكز اجقارل الكل يدوي 0000 
اليج 

وليْبييًا ؟" فال الأصحاث ذا "قالت المطلقة ثلاثًا : كفيو 1 ا 
تاططنال واقالآفني + وانشضعا طني مزذة "قزل فلل عدة لاججمال ب وام زر انع : 


1 


القول في المستدرك على الشيخ الإمام 5ف 1 
ا 8 ّ 7 ١‏ 
«وإن أنكر الزوج الثاني وصَدّق في أنه لا يلزمه إلا نصف المهر)”" . 


0 .0 * شرام :1 . م 0 0 5 
قال الشيخ الإمام رهتم: «وكله صحيحٌ إلا دعواها الفراق» كيف يَُبَل قولها 
فيه وقد أقرّت بالزوجية ؟ فكلامُهم محمول علئ ما إذا لم تحصل منازعة » ولكنها 
م 


. . ع ع 04 
ذكرت ذلك ذكرا ميتّداء فيقيَل قولها حينرز ؛ لآن الاعتماد فى العقود علئ قول 
أربابها. 2.١‏ إلى آخر ما ذكره في «شرح المنهاج)7". 


لا حناء في أن" الأ يات إنها تكلموا علا قيول تولهلاني خلا لها اللروج 
الآول» وما أرادوا تصديقّها على الزوج الثاني » ولا يقول بذلك أحد» وليس في 
الانط عبر احة افية وإنها شو "الكاذة رول الراقغى: (وإنا ألكر الوه الثاني 
وصُدّق في أنه لا يلزمه إلا نصف المهر» ؛ وما مراد الرافعي إلا إنكارٌ الزوج الثاني 
الإصابةً » فإنه لمَّا حَشِيَ أن يُقَهّم من تصديقها ‏ حيث لا منازع لها ولا معارضَ 
في هذه الأمور - أنه يُلزْم الزوج الثاني بتمام المهر ؛ لأنه من تمام تصديقها - َب 
على ما يدفع هذا من أنه لا يَلرْمّه إلا الحذ 


وكان غنيًا عن ذكر هذا علئ هذا الوجه المُنبَهِم » وكان بين أمرين: 
إما أن وضرابا عزه ا فإِن أيه مكانا م ويكون فى ذلك مقعديا 


.)05/8( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) جاء في حاشية ظ١:‏ (قال شيخنا الأذرعي في «الغنية» بعد كلام الرافعي والسبكي في ذلك ما 
هذا لفظه: «قلتٌُ: وفهم يفك عن الرافعي غير مراذه» وأطال الاحتجاجٌ لما فهمّه» وتكلّف اه ما 
ذكره» ومرادٌ الرافعي بةوله: «وإن أنكرٌ الزوج الثاني وصَدّق في أنه لا يلزمه إلا نصف المهر» أي: 
أنكر الإصابةٌ مع اغترافه بالدكاح والقللاق» وتتصديقه في أنه لم يها وإدماطلّقها قبل الدخرك؛ 
وأنه لا يلزمة إلا خصِك المهر نت :هذا لا ياي يفيه والا"الإتباتهة ولابيسا جةز إلى [الإغطالة فى الاق 
مدفب جض عاتذكره ميللا بغالها نهيةا: انعي )- 


8,؛ 


_ده© القول في المستدرك على الشيخ الإمام تخ ©2©> 
لصحت تح تك يي 

بالشافعي و إذ قال في «مختصر المزني») في «باب المطلقة ثلاثًا)"'2: «ولو 
ال و ينا الور ل - حلّت له وإن وقع 
فى قلبه أنها كاذبة» والورحٌ أن لا يفعل» . 

وإمارأنييتاكره و لضيككا افيه أن أكاكينا بإتماتعق فيل الحلال ونؤايكون ,ف 
ذلك مقتديًا بالشافعى أيضًا إذ قال فى «مختصر البويطى» فى «باب الرجعة»)» 
وهو في أواخر الكتاب بين بابي الحرام» و(الاستبراء»: توزةاطلق الرحل امزاته 
ثلاناء فادّعت أنه أصابهاء وأنكر الزوجٌ ؛ حب 2 ولم تالخدم الدئ انكر 
إلا نصفٌ الصداق» وهكذا لو [لم يعلم ]'*' الزوج الذي طلقها ثلانًا أنها نكحت » 
حت ال احا 006 ره تر و ررم 
جاءت بولد يمحن ذلك فيه 0 الزوج)0*, انتهئا . 

ومع هذا أقول: لم يُرد الرافعيٌ إلا إنكار الإصابة» ولا صريحٌ في لفظه يدل 

: و 2 م6 0 1 ع7 

علئ خلافه » وما يُوهمه الإطلاق مدفوع بما هو مستقر في النفوس من أن قولها 
في الفراق غيرٌ مقبول. 

فإن قلتَ: هل من عذر للشيخ الإمام يه - وهو من أذكى البريّة فطرة20- 
[0/1د/ب] في هذا الفهم العجيب؟ 
)١(‏ انظر: مختصر المزني: (801/8). 
6 في ك: (ولا يغلب). 
(8) عأى :افترواجك آحو يعد طلاق الأول دلاثا “وطلقها العاني وادّعلعه أنما]ضابه#ازأكؤه الياذنك 

لازوج الأول. 
(4) في النسخ: (عَلِم): والتصويب من الأم (7>1//0). 


)( والكلام في الأم بمعناه. انظر: الأم (ه/517؟). 
() في ظ5: (فطنة). 


ار 


بوهم __القول في المستدرك على الشيخ الإما) نقة__ ووه 

ده (© 2 
0 1 0 ف | 
قلت: عذره أنه استدرك على اللفظ » واللفظ مطلقٌ؛ كان من حق قائله أن 
يوضحه ويقيّده» وإلا فالشيخ الإمام لا يخفى عليه» ولا على آحاد العوام أن 
دعوئ الملياة الفراقٌ غيرٌ مقبولة علئ زوج حاضر يذَّعي دواءَ النكاح » ولا 2 
ل ا إرادثه لهذه لين 0 الأذكياء يعترر ضون 


سماو ا 0 
أربع فقط: (إنه يَِيْتَ نكاحهنّ» ولا مسا القن لان إمساك العدد المشروع 
)0 الف را ات م ل را ا ل اس لي لكا يت وله 
5 0 5 َه 2 ع 
علوٌ قدره ‏ أن الإمام لم يُرِدْ ما أذئ إليه لفظه من وجوب استدامة النكاح » وأنه 

ع 1 مئاد 0 مه مه 3 و عٍِ 
انا أر اد اا هر !لو اق قر له جر الاضك أرعام و قهتفد مرق ل الا فحاك 
إنما ار و 25-77 اد و 6 
هنا يوجوب التعيين » استدراك الشيخ الإمام فيه » وتكلمتا عليه. 


و 9 3 

0 قول الي اا 
0 فإنها تقسَم 1 00 5 يخفى 0 الرافمي 3 ا في 
المنقولات » غير أنه اعترض اللفظ بتخليته مطلقًا غير مُمَيّدِ بما يُخرِجّ غيرٌ المقصود . 

وبالجملة: الأؤاداكت لا تدفع الإيواداك»ه وذوو التحقيق يُحاسّبُون على 
الفلتة» ولا يسامَحُون باللفتة» فهذا بيان عذر الشيخ الإمام يهم » وقد كان من 
للم انظر: الانتصار ب بتحقيق: سالم المطيري ص "07١‏ . 
(؟) انظر: الشرح الكبير: .)17١/8(‏ 


6١١ 
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المضايقة فى الألفاظ فى مجالس الجدال والنظر بحيث يتحيّر المتكلم معه» ولا 
يكاد يدري ما يقول. 

وقد سوّعٌ الجدليُون للمعترض علئ مَن يعتبر العددّ في الاستجمار إذا قال: 
العبادةٌ متعلقة بالأحجار » فاعتّبر فيها العدد كالجمار) - أن يُنَقَض عليه بالرجم ‏ 
إن عاد المستدل وقال: لأطياةة 00 لسار لم 205 معصية )) 9 
بزيادة هذا القيد دَرُءَ النقض » عاد المعترض له بمضايقة جديدة وقال: هذا القيد 
عديمٌ التأثير في الأصل والفرع . 

واكذلك إذا قال في الخوف ا ف نوكم فيجب أداؤها كالأمن) 
كد علهجان ونان عسوط الله كل يق بنالدهورج ان اينوة المطيذة 
فيبدل «الصلاة») ب«العبادة) » فيقول أه حي:دل: ليس ل ما يجب قضاوّه يؤدّى 5 
بدليل الحائض ٠.‏ 

فَهذا فامقاله الكقير: مما ويك لك “اشتال المحقةين بالمطالبة بتصحيح 
الألفاظ » والتحرّز في مقام النظرء ومحفل الغرر عن أن يمك عِنانَ الكلام 
[1//] ويّمنعَ الجريان بأيسر لفظة . 

ونظيرٌ هذا المكان وقد 0 في «الباب ا 3 0 ا 
ما كان , ل ا و 
85 عبارته في لوي لاثبت في (صحيح ليان نكا يه 
كك وفسّره العلماء بأن يفرش رجليه ويضع امعان عقبيه» ونصّ على 


.)775/١( انظر: روضة الطالبين:‎ )١( 
(؟) زاد في ظ ” ع»دءق: (محمد).‎ 


القول في المستدرك على الشبخ الإمام فا 


استحبابه الشافعي في «البويطي» و«الإملاء» في الجلوس بين السجدتين» » انتهئ 
بالمعنئ 


قال الشيخ الإمام و بم : «أطلق النووي في «الروضة» وغيرها استحباب هذا 
الإقعاء» وينبغي 00 0 بين البليجد تمع 0 انتهئ بالمعنئ اشنا . 
فتاه مع كونه نقل عن «الروضة)» لم يُبصِر قولّ النووي: لونصٌ علئ استحبابه 
الشافعي في «البويطي» و«الإملاء» في الجلار يا وركى "كلع ينا وانما اراد 
الاعتراضَ علئ إطلاقه العبارة و حدك قالية لاكفت. أن" الا قعنان - ٠‏ إلى 
آخر كلامه. 


كانه نالف نه "انيت أله الك ابو التار سي التعدية ايان 
يعمّمَ ويقول: "هو سُئَّةٌ مطلًّاء وإن كان الشافعي إنما نصّ عليه بين السجدتين"» 
فيُلحِقّ ما عدا تلك الحالة بهاء غير أله قال فو ي التشهد الأول: (الْسَّنّةَ الافتراش» » 
وفى الأعين: «الكييةالتواك»ء ولو كان يرئ أن الافماء فهما اع 1:2 لكان كدي 
أن ينبّه عليه ويقول في كل: سّنَّة » بل إنما يراه بين السجدتين» وإنما أطلق اللفظ 
و 5 
فأمسكٌ عليه. 
ومنها: قال الشيخ الإمام ريخ : : «إن المكفى بنفقة قريب أ زوج » له أن 
ا 1 سج 
من الزكاة ؛ لعدم احتياجه) » فأدار سد سي اا ل الوقف 
والرضة علي] دق الايد اود قدمنا هذا 
وذهب الشيخان إلئ أنه لا يأخذ من واحد من الثلاثة» إما لأنهما يمنعان 
6 في زء ص: (الفقير) » وفي ك: (الفقراء) . 
وذ ء 
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32 ©) ©( 3 

تسميئّه فقيرًا» وعليه دل قول «المنهاج»: «والمكفِيٌ بنفقة قريب أو زوج ليس 
فقيرا في الأصح)2"©, أو لأنهما يمنعان إعطاءه من الوقف والوصية وإن سمي 
فقيرا. 


ا : ف ألو ّ َ م 1 

وللشيخ الإمام على هذا كلام طويل لم يتنقح لي كل التنقح » إلا أن منه ما 
0 : (فحينلٍ بين تصحيح «(الروضة») وتصحيح «المحرر») الات اختلاف 
فى كونهما يا أصبلا وفا نو » إلى آخر اا ا فكري كل الصّغْل 
بأن أفهم عن «المحرر» و«المنهاج») كخالفة لما في «الشرح» و«الروضة» فلم 
5 وخطرّت لي 005 ا ل لي بعل التروي فسادهاء فأن تصحيح 
الشيخين فى الكتب الأربعة على منوالٍ واحد» وهو منعهما من الزكاة والوقف 
والوصية » وكلامٌ الشيخ الإمام هذا في تخريجة من كتابه ليست من الأصل » وقد 
كان يكتب غالبا من حفظه7" , فالله أعلم بما [1/:/ب] كان من حفظه هنا . 

ومنها: إذا قال: "خالعتكِ بألف"؛ فقالت: "قبلت الألف"؛ صمّ؛ قال 
الرافعي”؟2: (وفي وفتاوى الْقفَانَ)©: أن أبا يعقوب غلط فقال في حق المرأة: 
د , ئ لدنات تقول: "اليك" َ والأجنبيٌ لا يحتاج إليه)0ي هذا كلام الرافعي ‏ 
وأبو يعقوب هو الأبيوردي . 
)١(‏ انظر: منهاج الطالبين ص .5١١‏ 
00 يك ين 
(6) في ق: (ذهنه). 
(4) انظر: الشرح الكبير: (877/8). 
(5) انظر: فتاوئ القفال ص ه0؟. 
(1) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (هذا عجيب لمن تأمله. قاله الأذرعي). 


ه٠‎ 
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وقد وقفثٌ علئ «فتاوئ القمّال) وليس فيها زيادةٌ على هذاء وقد فهم منه 
الوالد أن تالاه وق د د الويف والاشوويك! لبوزني #اعالوة 8 وهذا ان 
عليه قوله في حٌّ المرأة: «لا بَُّ أن تقول: اختلعتٌ) ؛ غير أنه يدفعه شيئان: 

أحدهما: لفظ "الألف" فى قول الرافعى: «قبلتٌ الألف»» فإنه لو كان 
لأعراتها امك حيتت افد زيي ناور نوات دي إلى ذكر الألف . 

الثاني: أنه لو كان المراد توافقٌ اللفظين لم يفرّق بين المرأة والأجنبي . 

فالذي أفهمه مهدا ما فهمّه ابن الرّفعة في «(المطلب»: رق بين المرأة 
كك ددر يلا يحتاج كن يدول" اعليتة 0 1 المال» 
فكمّى » ولا كذلك الزوجة». ٠‏ يعني: ال ب ل لك 
ار دأ لالس من ولي يدل عل بول لق باذ يل : كه مطلَقَا 
بر سند إلى الحال ##ار لالكلعة .بوكلا الذي تبتر الذى فهمه أشي قينا 
أبو حامد أحمدا سلط: الله » فإني لما وقفتٌ في كلام الوالد أرسلتٌ سألته ؛ 
لأستضيء ”2 بفهمه » فوافقّني على ما فهمئّه . 

ومنها: إذا قالخ "كلما وقع عليك طلإاقي#فأنتطالق "ى ثم رقال لها: "أنت 
طالق": وهي مدخولٌ بها؛ وقع الثلاث» قاله الأصحاب » وقال الشيخ الإمام في 
كتاب «أحكام كل»: «هذا إن كل الع ره عن المغلول ؟ وإن قلغا مله 
0 رم الرافعي ) والنووي - فإن جعلنا ‏ 'ا*"مضدركة غير ظرفية ؛ 
فكذلك » وإن جعلناها ظرفيّة لم يقع إلا طلقتان ؛ لأنها إذا كانت ظرفيّة فيه فالمعنئ : 
كل وقت» فإذا قال: "أنت طالق" وقع الطلاق المنجّز وواحدة من التاق : 


القول في المستدرك على الشيخ الإمام طق بيج 

كلاهما في وقتٍ واحدء ثم لا يقع في ذلك الوقت ثالثة ؛ لأنه لم يجعل في كل 
وقت غيرٌ طلقة واحدة» وبعد انقضاء الوقت الأول لم يقع طلاق ؛ إذ لا تكرار 
في "كل" » وإنما لها عمومٌ فقط). 

هذا تقريرٌ كلامّه في «أحكام كُل)» فافهمه» وقد وقع في التسخ انقلابٌ 
وتغييرٌ فلا تعتمده» فهذا هو المراد» وما عداه غلطٌ من الناسخ » أو سبقٌ قلم من 
الشيخ الإمام يه » والذي تحرّر لي من مقصوده [0/1+/1] ما ذكرثه هناء وهو مَتِينُ. 

ومنهاة فآ قيما أماؤ رع الالىااكالابين "لج 6"11[:.6 انهلا سدق لاايفك 
هه فإن اما" وا"سش "للقطرم "ولا كديف "1181 غرور]ن الالسساك ل رفؤقدا 
بين "متى" و"إذا" حتى يقال: "ما" ك"متى" لا ك"إذا"» بل سَوَوَا بينهما في 
الدلالة علئ الفور وقالوا: «سائرٌ الصيغ إلا "إن" تَدلٌ على الفور) » ذكروه في 
(كتاب الطلاق» » وقالوا في «١الخلع):‏ إن "متئ  "‏ و"ما" في معناها ‏ لا تقتضي 
الفورّ) » ولم يُصرّحوا ب"ما"» وإنما نقلوا عن البوشنجي فيمن قال: "ما لم أطلقكِ 
فأنت طالق" أنه كما إذا قال: "إذا لم أطلقك"» فلم يتبيّن لي فيما قاله الوالد 
مخالفةٌ لهم ؛ وكلامّه في "ما" المصدريّة الوقتيّة » ثم هو نفسّه فرَّقّ بينها("2 وبين 
"متى"؛ وذكر ما طال علي فتركته» وقلتٌ في نفسي كما قال إمام الحرمين في 
(كتانة الطد 215" دوالسة زا لذكز فاكلا أفهمة ونكهًا» . 


ومنها في العاقاة: إذا ضريئا على المعتق فبقي شيء من الواجب ؛ فهل 
يُضرّب علئ عصباته في حياته؟ نقل الإمامٌ والغزالي المنع0 » قال الرافعي: 


)١(‏ في ظ 5 » صء ق: (بينهما). 
(؟) في ظاء ظ0: (الظهار) ؛ والمثبت من سائر النسخ » وهو الموافق لما في نهاية المطلب. 
() انظر: نهاية المطلب: (001//15)» الوسيط: (710/1/5). 


مه 


«والمفهوم من كلام غيرهما ‏ وصرّح به صاحبًا ريلغاتزه» و «الخمة)ركاسصوب 
عليهم). 

وذْكرَ الرافعيحٌ أيضًا نقلا عن الإمام أنه تردَّدٌ فيما لو لم يَبْقّ المعتتق وضربنا 
على عصبته ؛ فهل يُخَصٌ بالأقربين لأنهم أهلُ الولاء والإرث» أو يتعدّئ إلى 
الأباعد كعصّبة الجاني ؟ وأنه رجّح الاحتمالٌ الثاني » وأن الغزاليَ جزم به(" . 


قلت: وهذا التردد يأتى فى حياته إذا قصل عنه شيٌ» وقلنا("": يُضْرَّبٌ عليهم . 

إذا :عرفت هذا فقد جمع الشيخ الإمام ره في كتاب «الغيث المغدق») في 
المسألة ثلاثةً أوجه» فقال بعدما تَصّر رأَيَهُ في أنْ الولاء يَنْتَشْر ولا يختص بالمعتق 
فى حال حياته» ونقلَ ءن نصّ الشافعى فى «المختصر)ء وكلام الأصحاب 
ومنهم صاحبٌ «الشامل» و«التتمة» في هذه المسألة» وحكئ كلام الإمام أيضً 
-: أنه اجتمع له في المسألة ثلاثة أوجه: 

أصحّها: أن العقل يعم عصبات النسب والمعتق » وعصباته فى حياته . 

والثانى: له ينتقل في حياة المعتق » وبعده 5000 على الجميع ‏ وهو 

والثالك: اتاتتضي يه حيدم رتفي الادرث. فاللاؤريدة: قال ول افدى واف 
الإمامّ فلم يذكر الوجة الأول. انتهئ ملخصا. 


آ ع 


وقد تَعَسَّر علي قَهِمُهء فإن الأول منها قد ذكره الرافعي» واقتضئ كلامّه 


(1) انظر: الشرح الكبير: ))4170/1١(‏ 
(؟) زاد في ق » س: (أيضا) . 


مم القولفي المستدرك على الشيخ الإمام د © 
ترجيحه » وعزاه إلى «الشامل») و«التحمة» » فإما أن يكون سقط [7/1+/ب] من نسخة 
2 3 

الوالد من «الرافعي) شيءٌ» وكانت نسختّه بمصر من «الرافعي» سقيمة جذاء أنا 
أعرفها ووققتٌ علبها »يوإما أذييكون أراد دنا فهمكن ولاشث إن كلع :الرافعى 
اشتمل علئ ثلاثة أوجه: 

ايد ءِِ 0 :. 

أحدها: أنه يَضرّب علئ عصبة المعتق ما تفضل عنه فى حياته . 


والثاني: لا يُضرّب إلا بعد وفاته» ويَخْصٌ الأقربين» فلا يُضرّب على مَن 
بعدهم شيءٌ وإن فضل عنهم ؛ لأنهم ليسوا موالي . 

والثالث: لا يُضْرّب إلا بعد وفاته» ثم يَعُمّ الأقرب والأبعد("» بمعنى أنه 
إذا فصَلّ عن الأقرب شيء ضرِب علئ الأبعد لا بمعنئ أن الأبعد يُضْرّب عليه 
مع الأكرف وإن لم يُفْضّل عنه*"© ويكون رساك : ف هذا لا يقول به كس 


في المناسبينَ ولا في الموالي. 


ومكة الر أفعى. ]13 نا لفرت ام #اا يه صرت لال درم 
ففضلّ عنهم شيء؛ هل يُضرَّبٍ على الأبعدين ؟ وقياسٌ تردٌّدٍ الإمام أن يَطرُقَهِ؛ 
وأن يكون الراجحٌ الضرب . 
وبالجملة حرج من كلام الشيخ الإمام أن الصحيح عنذه أن عصبَة المعتق 
يحملون عنه ما يِفضلٌ عنه كما صرّح به صاحبًا الشامل» و«التدمة» » ولم يفصح 
. 7 
الرافعي والنووي بترجيح شيء ) وإن كان يظهر من سياقهما الميل إلى ذلك . 


(1). فى .ظ؟: (الأقربفالأقرت): 
)١(‏ زاد في ك: (شيء). 


1 م القول في المستدرك على الشيخ الإمام يِل ١‏ 

وخخطرٌ لي أن يكون مراد الوالد بالوجه الأول الضربٌ في حياة المعتق لما 
فضَلَ عنه على عصبته » ثم لِمَا فضل عنهم على عصبتهم» فإنّ الرافعي سكت عما 
يفضْلٌ عنهم ؛ لأنه لم يفرع علئ الوجه الذاهب إلى الضرب علئ العصبّة في حياة 
الععدي » هل إذا فضل عنهم يُضرّب عون عضّبة العصّبَة كما هو أحدٌ احتمالي 
الإمام في الفاضل عند موت المعتيق أو لا؟ والشيخٌ الإمامٌ لم يتكلم في حالة موت 
المعق لبه ولا غرّض له في كتاب «الغيث المغدق» فيها ؛ لأن غرضه إقاكة 
التحوضق لمق يتدج با رازنل جياء المالى . 

فهذا خطر لي في معنى كلامه: غيرٌ أنه لا يتم ؛ لأنّ هذا قد قدَّمه الرافعي 
جازمًا به حيث قال: (إذا لم يكن للجاني عصَّبَةٌ نسبٍء أو كانوا ولم يَف التوزيمٌ 
عليهم ؛ تحمّل معتقه » فإن لم يكن» أو فصَلَ عنه شيء تحمّل عصبئُه من النسب » 
فإن لم يكونوا أو فصَّلّ تحمل معتّقٌ المعتق » ثم عصباته)7 » انتهى . 

فكيف يقال: إنه وجةٌ لم يذكره الرافعي » وقد جزم به ؟! فلبّقضَ العجبُ من 
متفخّص أشدّ التفخّص »ء نظرُهُ أدمُ نظر » تَوقِعُه القدرة في مثل هذا! 

وفي كلام ابن الرّفعة وأكبرٍ منه من هذا النوع ما لا أحصي له عددًاء وطالما 
[1/] نسب ابن الرّفعة إلئ بعض الكتب المهجورة ما هو في «الرافعي», 
وكذلك الرافعي طالما نسب ما هو مشهودٌ في مذهبنا إلى بعض الكتب المهجورة , 
أو إلى الحنفيّة لما عَزَّ عليه في مذهبناء ومن ذلك ماءنيّه عليه النووي في 
«الروضة » والاشتغالٌ بمعل هذا مع الإحاطة بتكائره عن حدّ الإحصاء ‏ تَضييعٌ 
للرمَان 


(1) انظر: الشرح الكبير: .)438/1١(‏ 


مم القول في المستدرك على الشبخ الإمام يفف بج 
#امحبتك ع ا يي 

وعند وصولى إلئ .هذا كانت الطلبةايقوؤون يغلي بدرقمًا في «الكشافف ».في 
سورة حم المؤمن» في قوله تعالى: 9 إِذ تُنعَوت إِلَ أَلإِيمَنٍ مَتَكْمُُونَ © [غافر: 
»]٠‏ ووجدتٌ في تفسير الشيخ الإمام اختيارّه أن 'إذ" للتعليل » وقوله: «لم يقل 
ا 
قد حكاه» مع كثرة تتجّع الوالد لكلام الزمخشري» فربما تبَا النظرٌ”"©. أو طغى 
القلم. 

على ان يمك العا اذا قي ررد أزذا: : الم يقل أحدٌ إنها للتعليل 
3-95 عن الظرفيّة) » وهو غيرٌ ما قاله الزمخشري» فإن المخشري أراد التعليل 
علئ الأعاريب كلها » يعني مع كونها ظرقًا . 

ولقد سمعتٌ الشيحّ الإمامٌَ يقول: : حكئ لي شحنا ابن الرّفعة أنه دخل علئ 
ابن دقيق العيد يوم » وكان كثيرٌ الكتب.».فوجد بين يديه نيا ».وهو يُقَلْتِ الكت 
ظهرًا لبطن » وقد سيم من الكشف» وأعوزه النقل» وأضجره التعب » فقال لي: 
لَه جاء بك » ما تقول في كيت وكيت ؟ فذكر له مسألة من أوضح مسائل «التنبيه» ؛ 
قال: فأمسكتٌ طويلا » فقال لي : ما بالك ؟ فقلتٌ: : السائل عظيم ؛ ل 02 
كل ؛ وهذه في بادئ الرأي واضحةٌ» أن د نكري في موضع الاشكال منهاء 
فقال: لا والله» إنما هي فَبْيَا وردت علي وأعوزني النقل فيهاء فقلت: هي في 
( بدي ةنييع ريه ابن دقيق العيد» وهو عالمٌ هذا القرن » 
وسيدٌ عصره منقولا ومعقولا. 

واعووامة ان الزفكة نكم للقن افق "000 د وى" القدر الخدط 
)000 كذا في ظ١‏ » ظ ١‏ » وفي بقية النسخ: (البصر) . 
(9) قولهة (له) ليس افن ظ١ء‏ والمغبت من سائر التصخ + 


60٠ 


بالمذهب 2 وذو الذاكرة المقصرةة وإن توارت الخثارة بتكت الغيهب كذاما هو 

أمَا هو القائل فى «باب الكتابة»: «الذى يظهر قبولها للنيابة) ؟ وذا كلام مَن 
غاب عنه النقل ع والمجزوم به فى «الرافعى) وغيره فى «باب الوكالة» عبرناة 
التزاكل ,فق الكتائة . 

آم هوه القانا ١‏ ناباب |الزطتعة )لاق الصبى المالكها نتلفها: «الذي يفلهر 
3 تر ست ا اناا نفل لكان 1 رين رام القانعى فى 
«كتاب الجراح» عند الكلام نما 4 0309 المي أو تمدن 00 انقكرز ا 0 

أمَا هو الناقل مكنا في «باب الضحايا») عن «باب الهدي) من «تعليقة 

2 ل 5 و 7 ع 

القاضي الحسين» أن سبع بدنة أو بقرة تجزئ عن الشاة المنذورة؟ ولو تأمّل 
لأنطره توما تناف «الرزاقعى الأفى الابات الضتحايا) فال 0 


آنا 


فد قلت الم بطر الرافيرة ياد ذلك متك وإن اليو 0 من التي 
أفضل من بدنة» وذاك مطلوبٌ ابن الرفعة. 

قلتّ: ولا القاضي» وانظر «التعليقةً) و(الشرح»؛ فما فيهما إلا إطلاق 
الإجزاء. 

أمَا قال في الأمّة المزوّجة يسافر بها السيد: «لم أرَ مَن قال باستحقاقها قضاء 
القع بل رمم الشافعي 7 الحو ؟ 


)00 في ظاء ظ5: (والمجنون)» والمثبت من بقية النسخ . 
(؟) انظر: الشرح الكبير: »)711/1١(‏ كفاية النبيه: (441/15). 
() انظر: الشرح الكبير: (91/17) 2 كفاية النبيه: (70/8) . 


6١١ 


1 م القول في المستدرك على الشيخ الإمام تق © يج 
6059 462 


قات: والذي في «الرافعي» نقالا عن المتولي وجوبٌ القضاء: 

أمَا اقتصرٌ تفريعا خل تجويز رهن الذين على نقله”عن 7البجا» 6١"‏ يارّم 
تفلن > رمى بعد وسوية حكاهيا الى لقم نج اتات لهي" بويك فى إيما قن 
غير مظكهما #وقد اسعحظرهما تلميذٌ”" الشيخ الإمام7"» فتبّه عليهما في «باب 
الرهن» من «التكملة»» فلله حافظ لم يَغِب عنه وهو في المظِنّة ما في غير المظِنّة 
مع تباعد البابين . 


وعذرٌ شيخه ناهض » فما وقف ابن الرّفعة على «الرافعي» إلا وقد تغلغل 
بالمذهب » ولعلف ارك مصري 00 تكيني ل بحب عنه شف 


وهو أوسع عذرًا من الشيخ الإمام» حيث نقل في «كتاب الحج» فيمن مات 
بعد دخول وقت الصلاة وقبل مُضيٌ ما يسع فعلها عن القاضي أبي الطيب تبن 
عدم الرتجرت » وخلا اد إار اف ل البو عي ال بي كل للضي لمكم 
فكيف غاب عنه””©! 


رن كه د يات برد عل ابا ماري الكار ان د اله 


00 5000 ل 6 
شرط وجوب الحج - لم يتامل غيره» علئ أني مخالف له وللرافعي والنووي ؛ 
وموافقٌ لابن29 الصلاح » وتعجّبٌ الوالد منه عجيبٌ» فقد سبقه إليه الشيخ أبو 


6 انظن: الشرح الكبير: (707/5)» كفاية النبيه: (511/9). 

هع كذا في ظ١‏ » ظ7» وفي بقية النسخ: (تلميذه). 

() هو: أحمد بن محمد القمولي المصري المتوفي سنة: /ا/الاه » صاحب البحر المحيط ؛ والجواهر ؛ 
وتكملة المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي٠‏ 

)00( في ظدءظ #: (أولى مصري زاروله)ء والذيك و زع لك ,امن +توصاقط كن القية»السكم: 

(5) في ظ١:‏ (منه)» والمثبت من سائر النسخ . 

() في ظاء ظ:: (ابن)» والمثبت من بقية السخ . 
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جم القول في المستدرك على الشبخ الإمام يق 2م 
3 1 


علي والماوردي » والنظرٌ والحجاجٌ يساعدانه. 


0 و وو 2 م 
واما قول الوالد: «نص الشافعي يشهد للرافعي» فسمعا للنص وطاعة. 


ولكن أين صريحُه ؟ ولسنا لهذا الآنَّ فَلتَعْدَ إلى حديثنا مع ابن الرّفعة . 


ما قال في «النكاح»: «حكئ القاضي في «باب تدبير الصبي) وجهين في 
انفساخ نكاح القائل لزوجته الكبيرة» أو المشهورة الولح ين غيره: "أنتِ 
ابنتتي " وإن كذبته) ؟ وهما في «(الرافعي)7"). 

ما هو المتعجّبٌ عند سماعه من الشيخ الإمام الطلاقٌ في الذمَّة كما قدّمناه؟ 


مره )| “ينا وده 5 2 2 ِ 

الست مد ا وس وخ او اس ات 

متفرّق لا سبيل إل تقويم عِوَحِهء فكم غاب النقلّ عن متوخيه» ثم آب الذهن 
فوجد ل ا ا لاع ا ا 0 12 عن لأي تلقاء 
عينك مسطورا. 


م الرافعي: «قال ادي : لو قسَّم لواحدة» فلما 
جاءت 0 الأخرئ طلقها - عصى) )2 وإن تعقبه النووي بقوله: ((هذا مشهور 
حتى في 17 عادة ن 3ل الي 


0 


)00( قوله: (النّسَبِ) ليس في ظ١‏ » ظ؟ » والمثبت من بقية النسخ. 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (759/17) » كفاية النبيه: (41//19 4). 
() في ظاء ظ1: (فوَجد)» والمثبت من سائر النسخ . 

(:) انظر: الشرح الكبير: (717/8/4) » روضة الطالبين: (831/10). 


الذيك 


ع 06 اقول ف المشتازك علئ الشيخ الزمام ل (©6 © 97 
05 تت 1 
نكاح المحلل إذا اضهر أنه إذا أحلها طلقها: ااصرّح القاضي الحسين بيكراهته) . 
: 7 ا : 1 
قلت: ولم يخل منه مصنف » ولا «التنبيه») الذي هو محفوظه. 


أَمّا نحو قول ابن الرّفعة في( "إن كان المولود لي(" بننًا فقد زوجتكها": 
«كلامٌ الغزالي يشير إلى بنائها علئ بيع مال الأب علئ ظنّ الحياة» » وفي القاضي 
يريد نكاحَ مَن لا ولي لها: «قال الغزالي: يُتكحه نائثه) » فيظهر منه أنه ذكره مع 
التتحضاره؛ لأن الرافعى ذكره #2 لعل لتيفة !الغ وغ زوع اعزلينة: 

ومن ذلك قولّه في نكاح المشركات: «لو تكح ذم ذميّة تكاح تفويض » 
وَإعَيقد أن لأيهر #وجرافها اليذا ا حكينا برحو بوعيةةالد خوك كينا قالع اللعدى)29. 


قلت: وجزم به الرافعى فى «باب المفوضة» غير أنه أحبٌ العزوَ إلئ أصله(22. 
أمأا قوله: «قال الماوردي: الشكمة للنا قتلّ العمد دون عمد الخطأ 0غ 


فإنٍ استحضرٌ كوته في (الرافعي» أيضاً(" فعلى عدوله عنه إلى الماوردي هناء مع 
أن فى «الماوردي» نزغة انال 17 فننوشاركة الاضولى. 


٠.ق قوله: (في) زيادة من ك» زء‎ )١( 

. قوله: (لي) ليس في ظ١ » ظ؛ » والمثبت من بقية النسخ‎ )١( 

(0) انظر: الشرح الكبير: (194/10). 

(:) انظر: كفاية النبيه: (5848/117؟). 

(5) انظر: الشرح الكبير: (5860/8؟). 

(9)انظرة الحاوي: 9/180 ) : 

00 قوله: (أيضا) ليس في ظ؛١‏ ء ظ؟ » والمثبت من بقية النسخ . 

0 جاء في حاشية ز: (حاشا لله أن أقضئ القضاة الماوردي كان معتزليًا ء ولم ينسبه إليه أحدء وناهيك 
بكلام النووي في الأذكار ومدحه له في باب السلام أو غيره) . 
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ه6 القول في المستدرك على الشيخ الومام لحك © 
5 1 5 
وأما قوله في بعض الآحاد يدل الزاني المقصيق يموع" !علي القضاطن: 
لوقع لي بحثًا وجوبٌ الكفارة عليه). فكلامٌُ مَن لم يتذكر أنه وقع للرافعي قبله 
: ِ 8 
إحداهما » ويعزو الأخرئ إلى مَن بعده» فما( أعجبه بصرًا طغئ » وإنسانا أنسى 
وقتّ الذكل. 


ألا ترئ إلئ قوله فيما إذا أعرض بعضٌْ الغانمين: «قال الشيخ ‏ يعني شيحّه 
ابن عبد السلام في «الغاية» : يصير المُعرض كم لم يكن 07 حمس سهمه 
مع الغنائم » وتٌصرّف الأخماس الأربعة إلى الغانمين» وحكئ الرافعيٌ وجها أن 
نصيب المُعرض يُضمٌ إلى الخُمس » وهذا أبداه الإمامٌ احتمالا)7* » انتهئ . وما 
قاله الشيخ عر الدين قاله الرافعييٌ قبِلَ حكايته الوجة » الاي 2 


وربما وقع الوهم بسبب التلقي من نسخة سقيمة ) وقد وقع في «الشرح» 
و«الروضة» من ذلك كثير» وقذمنا منه ما وقع للرافعي عن صاحب «التهذيب») 
5 كومس . ل( ااه 2 و ل 8 يد ١/١‏ ص 

ف ماله" حمصه وعمرة طالقان إن شاء الله » وفى مراجعة الرجعية التى لم 

١ 0 5 37 

يكف عن غشيانها » فإنه نقل عن «فتاويه») أنه لا رجعة بعد انقضاء الأقراء وإن لم 

)١(‏ قوله: (يقول) ليس في ظ؟ » وفي ظ١‏ » ص بلا نقط » ولعلها تصحيف » فإنها من نسخة في ظاء 
فليست مما قرأه الناسخ على المصنف » ولعل الصواب: (ويَقثّل مَن) أي: مَن يُقَدِم مِن آحاد الناس 
كذلك علئ قتل مستحقٌ للقصاص دون إذن الإمام. 

6 في ظ1اء ظ7: (مما)» والمثبت من بقية النسخ . 

() في ظ5: (يعرض) ٠‏ 

(:) انظر: الغاية: .)١982199/19/(‏ 


ك لدك 


53-3 القول في المستدرك على الشيخ الإمام يا 5 


تنقض العدّة » وجرئ عليه في «الشرح الصغير» و«المحرر»» وتبعّه النووي» ولم 
يزادة ابرن»/الرفعة:علىن أ اسلتشيكاله020 اللاي فوع «فتاوئ البغوي» عن الأصحاب 
خلافه » ومنقولٌ الرافعي إنما قاله البغويٌ بحمًا لنفسه» ولكن سقط من نسخة 
الرافعي شيءٌ كما بِينّاه فيما مضى(" . 


وإذانا ست عداانيييا 127 افلبلكه أن قول الشيخ الإمام في جود على 
«الوسيط) عند قول الغزالي في «باب الظهارا, «المظادَرٌ عنها 15 مَن يلحقها 


الطللاق إلا جره 0 دري خم ناكا «مقتضىئى هذا الإطلاق صحة 


السيا 0 الرجعيّة » وإن كان يعاشرها معاشرةً الأزواج بعد مضي ثلاثة أقراء 

على ما هو الصحيح هناك » وتَبِعْدٌ صكَيّه منهاء إذ لا يترئّب عليه مقصودء فإن 

العود غير ممكن ."وعبارة الرافعي كل لا تشملها» فإنه قال: كل من يلحقهال؟ 

الطلاق من الزوجات» » انتهئ ح فيه نظرٌ من جهة وفاقه الرافعي على تصحيح 
وفيه فائدةٌ فرع غريب مني على هذاء وهو المظاهَرَةٌ منهاء ولا أعرفه منقولا . 
والظاهرٌ جوازٌ الرجعة» وإنما يلزم اد لو كان يوافق الرافعي 

على امتناع الرجءة( قي ونحن قل ب أنه خلاف المذهب »2 فل" يُحمّل كلام 

الغؤالى علية: 

. أشار في حاشية ظ١ إلى نسخة: (استعماله)‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير: (41/5/9)» روضة الطالبين: (//795). 

(*) في ظاء ظ1: (على) » والمعبت من سائر النسخ . 

(4) في ظاء ظ5: (يلحقه) ؛ والمثبت من بقية النسخ . 

)هه( قوله: (وإنما يلزم الغزالي... على امتناع الرجعة) زيادة من زء ك ؛ ص » ق . 


اذاه 


0 القول في المستدرك على الشيخ الإمام يفخ © 
:7 ل ا عه سد فط ' 


0 لابن الرفعة أنه نقَلَ عن القاضي أبي الطيب أن المسح على الخفين 
مكروه 230 وذلك يحسب نسخة سقيمة وقعت (ه» وإنما حكئ القاضي أبو الطيب 
ذلك عن مالك . 


ومن الغريب: يقول الشيحٌ الإمامٌ ‏ تبعًا لشيخه ابن الرّفعة -: «قال الرافعي: 
يجب علئ المستأجّرة للرّضاع أن تأكلّ وتشرب ما يَكثُّر به اللبن» وللمكتري 
تكليفها ذلك»)ء ثم يقولان: «وفيه نظرٌ» نعم» الذي قاله الماوردي أن العكترى 
منعيًا من أكازوما بغ بالا 01 


قلت: والذي قاله الماوردي قاله صاحبٌ «البحر» أيضّاء لكن الذي وجدته 
في جميع نسخ «الرافعي»: (ما يُدَرٌ به اللبن» لا «ما يكثر و » نلعلا ا مسدكقت 
على ناسخ » والوالدٌ لم يتأمّل نسخته» فليس فيها(؟ إلا ما ذكرثٌ» لكنه اتكل على 
نم منريث ب ال لل ين فالذي في «الرافعي» هو الذي في 
لحار وال وا فيان لمكت لني تومه ابر ال نه رو الوا مولن 
الرافعي ما أظنٌّ أحدا يقول به0*) 


ووقع في «شرح المنهاج): ا(يجوز استئجار الولد للخدمة » خلاقا للقاضى 


.)*51/1( انظر: كفاية النبيه:‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير: .)١75/7(‏ 

(*) انظر: الحاوي: (575/17)» بحر المذهب: (/177/10)» الشرح الكبير: (5/5 .)١7‏ 

(4) قوله: (فيها) ليس في ظ١‏ » ظ58 » والمثبت من بقية النسخ. 

(5) من قوله: (وأعجب منه قول ابن الرفعة نفسه...) إلى هذا الموضع: (... ما أظن أحدا يقول به) 
شار فى اميه 1 إلى انم يويد :إن كررية لماكل و السعطاة ومو مجك و اط وزازز لد 
3ع وطائط معزي » س» وأما ما في متن ظ١‏ فهو فقط بعضٌ هذا النص» وهو قوله: : (وربما وقع 
الوهم. طالقاة إث شاء الله) ع وقواه: : (ووقع لابن الرفعة أنه نقل... أبو الطيب ذلك عن مالك) . 


/ااه 


القول في المستدرك على الشيخ الإمام وطن 


الحسين) . 0 بحسب نسخة وفعت للشيخح الإمام طم ) وإنما نقل ذلك 
القاضي في «التعليقة) عن 1 حنيفة » ووقع في «الروضة» [5/1١/ب]‏ كما 2 في 
لاشرح المنهاج)” اكري وهو أيغا غلط 5-5 في «الرافعي» ؛) أوقعه فيه 3 7 رلا 
الرافعي: توعلى هذا الخااف: اسعتجاة »الوالد اولدمة بإشارة إلى ممخلاف)» فى 
المذهتة وإنما هو إشاذ: إلى خلاف أبى حييفةء اتن 


وربما وقع نظرٌ الناظر على أول كلام رجلٍ ولم يتأمّل آخرّه؛ كنقل الرافعي 
عن «الحلية» في مسألة: 'بِعْ عن رأيت من «عبيدي "أ فإن#البوقئة فالا «إنفارؤاد 
به «جلية الروياني» فغلط)(©2» وليس بغلط » بل المراد «جلية الروياني» » والأمرٌ 
كما نقل الرافعي » وعذر النووي أنه لم ينظر آخرٌ كلام الروياني. 


عا ا بن الفركاح مكل هذاء فقال - وقد كر نقلَ 
الرافعي عن «التهذيب») ا سكس ن للمستمع وإن كان القارئ في 
الصلاة : إن هذا ليس في (التهذيب»)) 2 - ا هي في أوآل؟"لفظا 
«التهذيب» في المسألة » ولوا تام اخوه لوصلايما نقلة الإؤاؤكي 77 


ونظيرٌ هذا: تكلم الإمامٌ فخر الدين في سورة حم المؤمن علئ قوله تعالئ: 
«الْوْمَ كر مكل ني بِمَا حكَسَبَتَ 4 [غافر: ]1١‏ على تفسير الكسب ء فذْكَرٌ أنه 
تار يإ ادلم » فَرَدّ عليه الوالد في «تفسيره» وقال: : الم يفسر 
)١(‏ انظر: روضة الطالبين: (185/0). 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (717/5)» روضة الطالبين: .)7١95/5(‏ 
(*) انظر: التهذيب: (؟/١‏ مج الدع لكك لمارف 2006 

(4) انظر: تفسير الرازي: (/6001/11) اوقةااعلق ابن قاض شهبة فى حاشيدان: (قال الأذرعي: اعلم 

5 الإمام فخر الدين إنما كتب في التفسير إلى الروم أو العنكبوت» وإنما أكمله تلهيذهع- 


محصيور 


016 


مي القول في المستدرك على الشيخ الإمام يق ج 
ا ا الله 


أحدٌ من أهل السنة الكسبّ بهذاء إنما قيل هذا فى القدرة». 


ل ل 
د لب ا ا 7 


ووقع من الإمام فخر الدين هنا كلام طويلٌ نقله الشيخ الإمام» وقال: (إنه 
ا 11 2210 وها يرل يه من يذكر الككاد 
الجسماني»» وتأمَّلتَ كلام الإمام فلم أجد ما هو صريحٌ ولا ظاهدٌ فيما فهمّه 
الث عفرل يقاب قا رد كر نكة انارو اع أن ذلك جراء الكسبي وا 
عي اال ا يي لمر لو تومته رركا الى لفك 
الأبدان» وما في كلام الإمام ما يقتضي موافقّهم عليه فتأملهِ ؛ وقد كمّرهم لقولهم 
لساري 


اسك 2 قول 0-7 (ولو عييا كوا 0 وراد الآنْ 0 
كذا لفظ «المنهاج»7"©: ومن خا النووي نقلته » وكان الوالد أيضًا ينقل من خبط ؛ 
ومع ذلك قال: امحل الخلاف في المجير» أما غيرٌه كالأخ إذا عيّن غير من عيّته 
ال يت 1 سار لحا عل لترلة: تبحل الحلاف فى المج ريا 
> شمس الدين الجويني :8م 

00 اي د : (قلت: : ذلك في الأصح). 

0( انظر: : منهاج الطالبين ص /ا ١‏ ولاه 


() اخ قرا جاشتية ظ »هذا وه من المصتف» قتحصل له ها صل لغيرء؟ وإن التي قالمزو الله هو 
الحق ؛ لأنه بعد زوال الإجبار كيف يعود؟ قاله ابن القطان) . 


018 


9 القول في المستدرك علئ الشيخ الإمام لقم 
مع سماعه لفظ: «الأب» فى كلام النووي» وإنما كان يتأتى هذا لو قال: 
ل" 


ورلما خرة ال ف من أصل سقيم فجاء الخللُ من َبَلِه؛ وقد وقع للرافعي 
: من ذلك مواضمٌ تبّهنا على بعضها في هذا الكتاب» وقد وقعت لي نسخةٌ من 
«أدب القضاء) لشّريح سقيمةٌ » نقلتٌُ في «التوشيح» عنها فيمن دفع ألما إلئ رجل 
ليتصدّف : دبالا لقا وتوم ؛ فلي قسطّ من الربح» وقال الدافع: 
بل إِيْضاعًا - أنَّ شُريحًا نقل أنه قال في «الكبير): «يتحالفان»» وقلتُ: إني 
أحسب أنه يعني ب«الكبير» «النهاية» على اصطلاح عا اجرانيان» ككمرنها 
(المذها الكير. : تبيّدتٌ أنَّ ذلك خللٌ في النسخة» إنما هو: «قال الثقفي: 
اقول فول الددع ريال ال ارولو ل مر 
يتحالفان». والمحاملي الكبير هو الشيخ أبو الحسن» إمامّ قديجٌ في زمان 
الإصطخري » ذكرناه في «الطبقات). 

واعلديآن المجزوم به فى شرح المنهاج» للوالد 1 الثقفي » وهو ما في 
«(الشرح) و«الروضة» فيما إذا قال: (ادفعت وكالةً») » فقال العامل: «بل قِراضا). 

وحكئ النووي في زيادة «الروضة») وجهين في أيهما به ّم : م لقتل رذ 
ادّعئ أن المدفوع قِراض» أو المالك إذا قال: «بل قرضص2©70. 
60 على ابد قاضي شهبة في حاشية ز: (عبارةً المصنف في «التوشيح»: وإنما يتأنّى ما ذكر الوالد 

استدراكاً لو كانت عبارته: الولي» كما حكاه الوالد؛ ولكن ليس ذلك عبارة المنهاج » وقد كان 

الوالد ينقل لفظ المنهاج من خط النووي في أصله إذ كان عنده» فلعله وجد بخطه: الولي » وليس 


خط النووي الآن عندي » انتهئ) . 
(١؟)‏ انظر: الشرح الكبير: (4/4/57)» روضة الطالبين: .)١41//60(‏ 


0 


1-5 القول في المستدرك علئ الشبخ الإمام لف‎ 59 ١ 
وفي «الرافعي)(" فيما إذا قال: "بعتّكَ"2 فقال: "بل وهبتني" وجوة‎ 
أضشها! ,لا يعبا لمان 4 :با ويخ لننار؟ زسنيةنا أنه هلالم ,بعنم اعلا يعقط»وليذا‎ 
. نازق وشالة كقرسية نات الإبضاع والقراض عقدٌ واحد» فالتحالف فيه أظهّر‎ 


3 2 ع 3 7 2< 
وربما فصل المصنف كلامه » ثم أراد أن يتحصل منه على جملة » فذكرٌ ما 
لا يساعده عليه تفصيله ) كقول «اأروضة»: «(فالحاصل في اقتداء الشافعي 
بالحفطير "لع وأوي أ كاك “لمعت اللي كك :مط اوور لازالو جنيلا عرف 
في المذهب » ولا يتحصّل مما قدَّم هو ذكرّهء فتأمَّأُهِ » وهذا نيّه عليه الوالد. 


وَاغْرفٌ أن النووي قال قبل «باب الآنية) من «شرح المهذب» بعد 
أن حكئ قولٌ الأستاذ بالمنع مطلقّاء وقول القمّال: «العبرةٌ باعتقاد الإمام» 
والشيخ أبي +أمد باعتقاد الحاموم + مارنصة "اذهذه الأوجة مشهررةء والميخار 
وجة را سنذكره مع غيره من فروع الميالة [1/ب] في لابات صفة الأنكة) » 
وهو أله اتَطيكة الأقتداء بالحتفي ونحوه إلا آن حمق إخلاله بما تكترطه 


رك لد 


وهنا عن ذرل الديخ أبى جامد الذي حكاءهنا ررححه ماك إرين غره. 
ويقع في بعض نسخ (شرح المهذب»: «المختان أو الظاهر 7 القفاك؟ 
فلم تَرَلِ الأئمةٌ المختلفون في الفروع يصلي بعضهم خلفٌ بعض» . وكذا رأيئه 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (5 /717/8) . 
(؟) في ظ١:‏ (أصحهما)ء والمثبت من سائر النسخ . 


(©) انظر: روضة الطالبين : راغ 00 
(:) انظر: المجموع: .)5١70701/1(‏ 


بخط المصنف » ولو استمرٌ عليه لكانت مناقضة منه لترجيحه في «باب صفة 
الأئمّة قول الشيخ أبي حامدء لكنه ضرب عليه وعوّض عنه بما ذكرناه» وليس 
احتجاجه عليه بقويم ؛ لأنهم وإن صلّى بعضُهم خلف بعض فلِمّ قال: ا كه 
تدم وورعهم اما كانوا ير زون عن الخلاف 4 » والوالد اوإن رجح بقول الفتال ذلا 


وربما اجتزأ أحدٌ الفقيهين بكلام صاحبه» لا أقول: إنه يقلده» بل يَقَنَعٌ عند 
سماعه كلاه من النظر بما لم يكن لِقَئَعَ به لو لم يسمعه ؛ ثقة منه بنظر صاحبه» 
وربما لم يكن صاحبّه استتم / النقزوو إقادر قاطة للازيى على دوي« التتحفيو/اقتر 
يعرضُ لهم في أثناء العمل يمنع استد منتتمامً النظرء واستفراءً الؤسع:» واستكمال 
الجد» وقليلٌ أقلّ من القليل» وعزيرٌ أعرّ من الكبريت الأحمر ذهنٌ يستمرٌ عا 
برل ررد تقر ايد يحي و لقي إلى ١‏ را 1 لكا ارين وراك 
العالم . 

ثم ربما وُجدت جماعاتٌ تابّعوه اكتفاء بكلامه» وظنًا أنه استتمٌ كراليظون 
فترئ كلمتهم اتفقت على غير الصواب؛ لتقليدٍ بعضهم بعضاء وفي الحقيقة 

ع8 عا اع دابع ءًّ - 

المخطىعٌ أولهم الذي وثقوا به» واتكلوا عليه» غير أنه أخط) خطأ واحداء وهم 
أخطاوا خطاين © التخطاً الذي ألخطاه ؟ وزاؤا علئهاوانكا ليج علية© وكا كا لهم أن 
يفعلوا مع غير المعصوم ذلك . 

وهذا النوع تجده لمفتي العصر أكه هنا تمجه للمصف »:ولمن أت بالإسالة 
أكثرٌ مما تجده لمن أفتن بالخط ؛ لأنّْ المفتي باللسان في عصرنا قد يتساهل أكثرٌ 
من تساهله عند كتابة خطه » وقد يتساهل في الفتاوئ أكثرٌ من تساهله في التصنيف . 


5 


تدردك 


عه القول في المستدرك على الشيخ الإمام بالا 5 


واسَيي ذلك في 000 الخالاة وت اكعبرو كيم باقر 
الدين فيحترزٌ من خطه خشية أن يتح حجة عليه ويؤاحّذ به أكثر مما يحتردُ في 
انعد ودع ميك اند يعتقده تطرل 0 أكثرٌ من احترازه في رُقعة فُتيا 
0 يا ار تمل الشبكه لياط اعن انم اولك كر الحا 
غعنذهء بين اللسان الع القريب [/1/00] من الانعدام» والبعيد منهء فليحترز 
الموقع عن الله » ولْيِخْشَ على دينه أكثرٌ من خشيته على دنياه الفانية» فإنّ هذا 
اوقد" ليش إلا للدنياء قاد حول بول قرة إلا بالل 

ولا أمنعٌ عنه الدّينَ أيضا ؛ فقد يقول الفقيه: إني أحترزٌ على ما يدوم خشية 
الفساد العظيم أَشَدٌ من احترازي فيما لا يدوم ؛ لقلة الفساد فيه » وهذا جيدٌ » وغيرُه 
أجود منه» والله يعلم المفسد من المصلح » وهو الناظر إلى قلوبنا. 

اأجعر عم لي اديوه عصرهم عاسم 
تحقيقًا » وَأَوَسع”علماء فم(" أعطوا النظرٌ حمّه لأن ون حقّه معاودةٌ هذا الال 
واستخراج ما عنده» وإن كانوا لا يقلدونه » غيرٌ أنه يَخْرّج من تحرّكُ البحث بين 
عالمين ما لا يُُخْرِجُه ذهنُ العالم وحده؛ وهذا قولنا فيما بين النظيرين» فما ظبّك 
بالعالم مع الأعلم ؟! 

ولقد وقعت في الديار المصرية قديمًا» وهي مشحونةٌ بأساطين الشافعيّة , 
مكل اي الكسناتى ؛ وابن عدلان» وابن الأنصاريء وابن القمّاح » وابن البَلمَاني9©, 
)١(‏ في ظاء ظ:: (المقصود)ء وفي ق: (القصد) » والمثبت من بقية النسخ . 
(؟) في ظاء ظ:: (وما)ء والمثبت من بقية النسخ. 


إفرة كذا ضبطها في ظ١»‏ وتصحّفت في سائر النسخ » وقد ذكره المصنف في فتاويه وسماه هناك: ازين 
الدين البلقاني» ؛ ولعله تصحيف هناك » ولم أقف له على ترجمة. انظر: فتاوئ السبكي (187/7). 
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1 جم القول في المستدرك على الشبخ الإمام كه ي6_ 
2 يي د 


وابن اللبّان» والزنكلوني » وغيرهم من الأذكياء كابن القُوبع المالكي » والحارثي 
الحنبلي » والقاضي جلال الدين القزوينو ى. قاضي-التَافعيّة» وغيرهم.- مسألة 
لمش ودر نك رعاو سرماتم واسسيدية 2005 
الدّين لو كان لأجنبي ؟ فأفتى غاليُهم بأنْ لا سقوط , وأفتى آخرون بالسقوط , غير 
أنهم زعموا أن ذلك يو ؤثر في نقصان مجموع المأخوذء وظني أن القاضي جلال 
الدين حكمَ بأحد هذين مع فضيلته وشدَّةٍ ذكائه. 


واكدي الغ الإمامٌ للمسألة » وخالّفهم أجمعين» وأفتئ بالسقوط وعدم 
التأثير في النقصان» وصئّف في المسألة كتاب «مُنية الباحث عن حكم دين 
الواوظك )عجر قالاافنه: الع اراك موينعاءابيان اهتدئ إلئ وجه الصواب في 
المسألةع فوجب علي أن أوسّعَ القول فيها» إلى أن قال: : (وكأني ؛ كلك تقول ؟ كيفك 
يضيع وه الصواب عن فقهاء الزمان ؟ فاعلم أن الصواب لا يضيع عنهم » ولكن 
الذين حصل الاجتماع بهم وسّمِعَ كلامُهم ة قليلٌء ولم يحصل منهم استيفاءٌ النظر 
في ذلك» ولا امتناع في ضلال الصواب عن طائفةٍ يسيرةٍ في وقت ما إذا لم 
يُسحَؤْفَ النظوٌ» ولو استوفوا النظر لَظهرٌ لهم ما قلته قبل أن أقوله» كما ظهر بعد 
متام و اح ا 
فرجع [1/1"اب] وصرّح الرجوح والموافقة » فجزاه الله خيرًاء فإن هذه خيرٌ صفات 
العالم» إذا ظهر له الحقٌّ رجع) ؛ أنتهئ . 


وفى هذه الحوادث قد قرر الشيخ الإمام يي مرّاتِ نقض القضاءء وأنه لا 
0 1 
يَطرقها الخلاف""" فى النتغل فى غيرهاء ولا فى من المكوذات» وله فى ذلك 


. قوله: (وهي) ليس في ظ١ء, ظ؟» والمثبت من بقية النسخ‎ )١( 
زاد في كء ق: (والتفصيل).‎ )١( 


2 


ٍ القول في المستدرك على الشيخ الإمام رإإتد 9 5 


كلام نفيسٌ أشبعتٌ القولّ عليه في قاعدة نقض القضاء من كتاب «الأشباه والنظائر» . 


وربما قنع المتأخر بكلام المتقدم» إما لفتورٍ عَرَضَ في أثناء العمل كما 
ذكرناه» وإما لكونه وقع في كلام المتقدم شي لم يكن محط غرّضه عند كلامه 
علئ ما فيه يتكلم ذلك الوقت» فإنَّ المرء لا يُعطي حَيَْهُ إلا لما صوّب نحوّه 
قصَدّهء وما يقع في أثنائه بالعرّض لا يستوفي اه الغرض» بل يأخذ منه حاجتّه 
ذلك الوقت» 000 153 أمايكرؤ يتحسيها 
عض أبن الزثيان حكرتففا والبتكو العنناكيه انظ انعرز فاتلية لسان» وطغيان أقلام 
ُتقطع بأنّ تاتنيااك كليل" تكله اك الفقه بحر واسع”") 

إِدذَا رك بوجي عر ل ليا 


او اق 


1 به إلى الْعحخَضِيضٍ هقدلمه 
ولا تحسب قولى «الَذِي 0 اسشياداف غير بوضعه : لوول ليس 
الذي نتكلم عليه ممن لا يعلمه » فإنه بالنسبة إلئ المكان الذي عرّض له فيه الفتور 
وانقطاعٌ عن استتمام النظر - في حكم مَن لا يعلمه » ولو أنه من جبال العلم . 
وإذا وقع الوهمٌ فيما هذه صفته فربما تابَعَ المتأخرٌ فيه المتقدّمٌ أيضًا على وهمه 
من حيث لا يدري » إما لعجلة كانت منه عند الكتابة» أو لغيرٍ ذلك » بل رّبّ مكانٍ 
مشتهر أمرّه بعديث "7 يخنى على المتاخر ل : ثم يذهل عنه وقتّ الحاجة. 


)0غ( خاحتي انيه لاي : (هذا الكلام يصلّح أن يكون اعتذارًا لا تجهيلًا لمن سماه تناقضّاء وإلا 
لما تبجا اعتماد شيء ذَكِرٌ فق غير مظلته) + وعزاه ابن قاضى شهبة فى حاشية ز إلوع ختمل:الأذرعي . 
(؟١)‏ زاد فى ك» ق: (يكاد). 
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وهم القرل ني المستدرك على الشيخ الإمام 6_0 يو 
الوخد و بك يبي 
فهذا الرافعيٌ قد قال: («إِنّ يقِينَ الحدّثٍ يرتفع بظنّ الطهارة2270». وذلك 
متروكٌ عليه » قال لنا الشيحٌ الإمام » قال لنا ابن الرّفعة » قال لنا الشريف العبّاسي : 
لعذا علطا في الرافعي) » ثم تابعه ضاضيت «(الحاوي» عليه » وكانت للقاضي ابن 
البارزي عناية تاه ب«الحاوي) » فتابَعه عليه في كتاب «(التمييز) » مع 5 مثله مع 
اشتهاره لا يخفى علئ ابن( البارزي . 
وربما زاد المتابع فصار وهما على وهمء وشكلاً على خطأء وغلطًا على 
غلط » وهذه أمورٌ لا يَسْلَمُ منها صِنديدٌ من صناديد أهل العلم فضلا عن غيرهم , 
وربما تفاقم [1///|] الأمرٌ في ذلك وعظمَ الاقّطف:»: 


)١(‏ جاء فى حاشية ظ1ء ز: (قلت: نقل في «الذخائر» عن الأصحاب مَطلبًا أن يقين الحدث لا يُرفع 
بظنٌ الطهارة» ذكره في مظِنّتهِ ؛ والغزاليٌ في غيرها) » وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى 
الأذرعى . 

(؟) قوله: (ابن) زيادة من ز» ق.٠‏ 


القول في العجائب والغرائب 


القول في العجائب والغرائب 

و 04 00 3 03 - 

هذا بابٌ يَصلح أن يكون مصئّمًا مستقلا » أذكرُ فيه تنبيهاتٍ مهمات » وفوائدٌ 
جايلات2)27 ومُثلا هي في الحقيقة نفائس مقصودات» وأشير إلئ فروع 
مُستظرفات”'" » ووجوء مستغربات , ولستٌ بمتشيّ بالإطالة» ولا ذاكر ما تناولته 
الأيدي وتناقاته الالسية 0 5 عن 2000 مين عشبا انيم 
سانيا 2 نرق الرنقد ورنوم عل هذه المعاله التى بيع لامها اام 
هذا الباب الثاني » ولعلك تجد في بعض المُدّل ما هو أوضح لما تَطلبٌ مما ذكرثٌ » 
فاعلم أن تركى 1 رديت كل يه السزاعلة عدلاف ما ددرت . 


تسمه : 


ذكرنا قريبًا أنه ربما وقع وهمٌ على وهم » وهو كما وقع للقاضي الحسين 
كلام موه نقلّه عنه ابن الرفعة في (الكفاية) بعبارةٍ تزيده إيهامًا » ففهمّه بعضُ 
طون تك رجن "6 منالواك "نقار وما داكا علط امل غلط عل 
غلط ؛ ومّن يغلط ويرجع حين يدري يعذر. 

رذلك أن ابن الرفعة تقل قول الإمام: «إن المحققين لا يقيمون لخلاف 


الظاهرية وانناان ثم قال: «وفيه نظ ؛ إن القاضي الحسين نقل عن الشافعى أنه 
قال فى «الكتابة): لا أمتنع عن كتابة العبد عذل جمع الْقَوَّة [الدمانة : وإنما اكت 


. فى ظ١: (خليلات)» والمثغبت من سائر النسخ‎ )١( 
. هع فى زع م» ص » قف»س: (مستطرفات)‎ 


القول في العجائب والغرائب ,. 
(5<ه»ن 
عو ل 5" 
أها. الطاه .520 أناة التا ا للد و20 كك عا يدك 
عر 8 فعى ور و - من عدر 
لواف )00 التهر: + 


وداود إنما وُلِد قبل وفاة الشافعي بسنتين ؛ لأنه وٌلِد سنة اثنتين ومئتين » فلا 
شكق أفاغنالاةاراعرة الشافسة حلافات ورك غلقاً يفالس ابن الأفقة 
وَالقاضي الأحشيل#غددالا'فمع أن-هلة» الجسلة منتكلدة لشاف 7" 

والخام له علي ا ل ع كر هر بفتح الهمزة وكسر 
الحاء» فعلٌ مضارع للمتكلم » وإنما هو استحبٌ» بفتح حاء ان رالفل 
ماض » والمُسْتَحِبٌ هو القاضي الحسينُ”" » وأما الشافعيٌ فلم يزد علئ استحبابه 
ل بر و را ا 0 
فإنَّ داود لا ب أن يكون مسبوقًا بمقالته ضرورةً أنه لا يخْرِقٌ الإجماع » فالمراعاة 
للخلاف الذي عليه داود لا لخصوص داود. 


وق اشر قول الغزالي في «الوسيط» في «باب الصيد والذبائح»): «قال أبو 
الماع فال بياس اذ كر لفاك صالح)”؛' . فمراده المَترّعَ الذي نزع إليه القفال» 


.)١ا//5( انظر: كفاية النبيه:‎ )١( 

© لعله يقصد بالبعض ل الدين الإسنوي صاحب «الهداية إلئ أوهام الكفاية» .)١34/5٠(‏ 

(0) علق ابن كاضى شوق فى حاشية (: (قال الاذرعى: عي م أراد الشافعيءٌ داود لطا 
المكي ؛ وكان قبله وكان ظاهريّاء لا داود بن علي المشار إليه كما أوضحته في مواضع » » ثم قال 
بعد: ومراد الشافعي داودُ بن عبد الرحمن المكي العطار شيخ الشافعي ونم ابو عي وإروعة 
له أصحاب السنن ؛ مات بالمديئة سنة حمس وسبعين ومئة» والمكان الذي ذكره ابن الرّفعة فيه 
3 المسافر في الكلام على أن القصر أفضل من الإتمام. انتهى) . 

(:) انظر: الوسيط: .)١71/1/(‏ 


لك 


7 (ه 2 القول في العجائب والغرائب 60 9 0 
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وإلا فالقمّال متأخْرٌ عن ابن سلمةً بكثير» ومحاولةٌ ابن الرّفعة أن يكون المرادُ 
بزات )القن لعن سكع ند يم شان در قدي كاماد 
لقال الكبير أيضًا لم يدرك ابنّ سلمة » 58 الشيخ أبي إسحاق: «إنه تفقه على 
ابن سُرَيج) مستدرَّكٌ عليه » فلم يدرك الكبيرٌ ابنَ سُرَيج » ولا تلميذٌ ابنَ سريج ابنّ 
ا 

وقد ذكرنا هذا الذي قلنا من أمر داود2") في «الطبقات الكبرئ») بأبسط من 
هلاه العبار قو ةا انهف : عنووذكرتلوان وقع للإمام في «النهاية» في كتاب اختلاف 
الك" لدأ وقع للقاضي ١‏ مع تصريحه في «(كتاب الظهار) بما لا يخفئ 
كله عليه من أن كاود ماخر الرمان عن الخاوي ٠‏ 


ولقد عِيبٌ على أبي عاصم العبادي عله [1/؟//ب] داود فيمن أخذ عن 
الشافعي » فإنَّ الرجل لم يلحق زمائهُ تلك الطبقة» ولعلّ الإمام كان عند التَطَرِ في 
كتاب «اختلاف الحكام) بِمَعْزْلٍ عن الاشتغال بهذه الجزئية » فجرئ على ظاهر 
عبارة من لم يُُحَرّرُْ عبارتّة ؛ لظهور الأمر فيما يقوله؛ فرّبٌ مَن يتكلم في ظاهرٍ من 
الأمور لا يراعى تحريرٌ العبارة كما يراعيها في خفِيٌ من المشكلات التي يَعتاص 
َهمُهاء ويّحتاج إلى إعطائها مزيدٌ عناية عند التقرير. 

و سَ 7 5 ل 

قول الإمام: «إن المحققين لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنا) تكرر منه 

)000 قوله: (وقول الشيخ أبي إسحاق... ابن سريج ابن سلمة) زيادة من ز» ك» ص » ق ٠‏ 


٠ قوله: (الذي قلنا من أمر داود) زيادة من زء ك؛ ص » ق‎ (١ 
. قوله: (فى كتاب اخختلاف الحكام) ليس في ظ١ ؛ ظ؟ » والمثبت من بقية النسخ‎ )( 
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نظيره » فقال فى «باب أدب القضاء»): اه ان خيرة كزان الماظع” أبن 
بكر: إني لا أعدهم من علماء الأمة» ولا أبالي بخلافهم ولا وفاقهم)”'©. وقال 
في باب القطع»: «كرّرنا في مواضع من الأصول والفروع أن أصحاب الظواهر 
ليسوا من علماء الشريعة» وإنما هم تَقَّلةٌ إن ظهرت الثقة)(2 . 

5 : 5 5 ع 

قلت 7 الأهذا وج ذهع! إل “كا أن يعزيرق» واللأسعانا أبو إستححاق »ؤنقله عن 


الجمهور» لكن الصحيح من مذهبنا ‏ كما ذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي”*؟ ‏ 
عدذهم علماء» واعتبارٌ قولهم » قال ابن الصلاح”0): اوهو الذئ اكقدك علي لامر ” 


5 م 3 32 
قلت: وما عداه مستنكر » ففي القوم جبال علوم» ومن أصحابنا من فرق 
بين منكر القياس الجليٌ وغيره» والصوابٌ تعميمٌ القول بأنهم علماء . 


دؤيقة: 


يلزم مِن انتفاء كونهم علماء انتفاءً كونهم فقهاء من غير عكس » والقاضي 
الحسين قال فى «فتاويه): (إنه لا يُصرّف إليهم مو والوصكة, إلى المققيلا عورال 
«لأن الفقه معنئ الكلام) . 


)١(‏ في ظاء ظ:: (ونحوه)»ء والمثبت من بقية النسخ » وهو الموافق لما في نهاية المطلب وغيره. 

(9) انظرة نهابة المطلب: (6/؟/4197 )+ 

(*) انظر: نهاية المطلب: (/551/11؟). 

(4) في ظ١:‏ (وجةٌ حكاه). 

ل هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي » توفي سنة: 9 7ه » انظر: طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة: .)711/١(‏ 

() انظر: فتاوئ ابن الصلاح: (71//1). 

(90) انظر: فتاوئن القاقاء ا احسين صن اه . 
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٠. 3‏ 30 رو 
قلت: ووجةٌ هذا أن الفقهاء جمعٌ فقيه؛ وهو فعيلٌ بمعنئ فاعل » مِن فق 
بضمٌ القاف » إذا(2 صار الفقة له سجيّة » وقد يقال: ليس الظاهرية فقهاء لذلك» 
وإن حفظوا علما كثيرًا سُمُوا به علماء» فلا يُوْحَذْ من كلام القاضي هذا أنه ينفي 
عنهم اسم العلم» علئ أنَا لا نوافقه على ما أفتئ به» والصوابٌ عندنا جواز 
الصرفب إليهم من الوصية إلئ الفقهاء(©. 
5 فى 5 على الفقهاء: (إنه 00 55000 شيا إن 31 
٠. 2-2‏ 2 - 3 م 
تق هذا سول رمك أل بحر . 
نك 1 قتا ' ملك ايك ب الجا اروس “رو امامت كال يكت 
وإن قلت: وقد يقال: لا سجيّة لمن”؛ يُنكر المعاني 


وقد خرّجنا عمًّا كنا فيه » فلنعد إلى تعديد(*» وهم على وهم فنقول: 


وقريتٌ من هذا المكان: أن الغوّالية قال .فى "7 الم ول ااام : 
«ينبغى إذا منعنا مَن قلد إمامًا أن يقلد غيره» ففعل وحكم بقوله - أن لا يَنْمُدَ 
قضاؤه ؛ لأنه في ظنه أن إمامه أرجح70©. ونقله عنه الرافعي» إلا أنه حذف لفظةً 


. في ظ١اء ظ7: (أي)» والمثبت من بقية النسخ‎ )١( 
. (؟) في ظاء ظ:: (للفقهاء) » والمثبت من بقية النسخ‎ 
.)571/5( انظر: الشرح الكبير:‎ )'( 
والمثبت من بقية النسخ » ومكانه‎ » ١8 قوله: (وإن قلت: وقد يقال: لا سجيّة لمن) ليس في ظ١ , ظ‎ )4( 
في ظء ظ:: (لا مَن).‎ 
. في ظ١: (تعديدهم) » والمثئبت من سائر النسخ‎ 4 
.78 انظر: المستصفئ ص0‎ )1( 
ءا‎ 
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يتبيغ ي2» فأوهم أنه منقولٌ لا بحث » واختصره النووي فحذف التعليل” ار 
5 الجا واف مااع مفو ركان لدليلٍ 2120007 الحنٌّ مع 


غيره في تلك المسألة أم لا ايت مسري إسوافليداضي وان" 


أما الأول-قلا يقال فله؟ إِنَّ في ظنه أن ار 0 
التعميم» وأنا تابعته في «جمع الجوامع») وزدثٌ كما بيّته في «منع الموانع», 
فكنثٌ ذا وهم علئ وهم علئ وهم . 

ومثله : قال الإمام في «النهاية» فيما إذا مضت مدة الإمهال للفسخح 
بالإعساري» 0 الزوج 00 البو الرابع النفقة: اليس 1 
بض ما - د 95001119 بنفقة بنفقة اليوع ؛"قإن الر جوع _فبيا #ودره 
2 عليه الور إلى قصده لا إلى قصد الور . وزاد الغزاليتٌ في «الوسيط) 
فجعل موضع : : وأطالت بنفقة اليوم): الوأفسحُ في الحال»)ا» وجاء الرافعي فَقَمَّدَ 
الماضي تقض الآيام الثلاثة » وعبارته: «وليس لها أن 5 رع عن نفقة بعض 
الأيام الغلاثة وأفسَحٌ). وتبعه في لاي 


0-0 ابن الرفعة بشيءع» بل قال في «المطلب»: إن قول الغزالي: 
لي ا ا ا مايق الخاضي ع تلاز اليقك والبقلجلم رويد اضراطه 
القاضي شمس الدين ابن خلكان ا 0 من الفسخ لو أسعفها الزوج 
بجَعله عن بعض الأيام الغلاثة » وليدن كذلك ؛ لأنّ التفريع علئ قول الإمهال 
ثلاثاء فلا تكمل المدةٌ حيندلٍ» فلا فسخ . 

(1) انظر: الشرح الكبير: (485/11)؛ روضة الطالبين: (197/11). 


(؟) انظر: نهاية المطلب: .)11/1/1١5(‏ 
() انظر: الوسيط: (575/57)» الشرح الكبير: ( 2594/1١‏ 048)» روضة الطالبين: (9//ا/ا). 


حوك 
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وأجات اعنها الشيخ «الفركاح. بن مراةاالغؤالي: بالإذلفةا لكو مير 
ماض قبل الأيام الغلاثة » واستحسنه ولده [ا/عبم|] الحيخ يرهان لديو ركني 
هذا في لفظ «الوسيط» فلا يتم في لفظ الرافعي ؛ لتصريحه ببعض الايام الثلاثة » 
وإنما الخلل من تغيير عبارة الإمام » فإنه لم يذكر الفسم في الحال» ولكن الغزالي 
زادّه» ولم يذكر لا هو ولا الغزالي بعض الأيام الثلاثة» ولكن الرافعي زاده» ثم 
فرّع عليه بحثًا لنفسه أنهما لو توافقا على جَعْلِها عمًّا مضئ فيُحتمل أن يقال: لها 
الفسخ » ويُحتمل أن تُجعل القدرةٌ مُبْطِلةَ للمُهلة » وهذا غيرٌ قويم ؛ لأن المدة لم 
تكمل » وهو قد جزم بأنه لو قدر في الثالث وعجر في الرابع فلا بُدّ من تكميل 
المدة بالرابع . 


ويله: سمعتٌ الشيخ الإمام يه يقول: «مذهب الزُهري جر الانتفاع 
بالجلد قبل الذَّباغ)» نقله الشيخ أبو حامد» فتبعّه صاحبٌ «التتمة» وزاد: «أنه 
عند الزُهري غيرٌ نجس» » وهي زيادة صحيحة » غيرٌ أنه قال: (إنه وجةٌ لأصحابناء 
فإنّ ابن القطان قال: إن الزهومة التي فيه نجسة» فهو كثوب متنجس070). وهذا 
دت 1 1ق ١‏ 0ن إل ليس جيد. 

ونقلَ الرافعي ما في «التتمة») دون كون الزهومة نجسة » وجعله كالئوب 
التجسن0©: فأوهم أنه طاهدٌ يِجِلٌ الانتفاع به مطلَقّاء وزاد بعضهم علئ الرافعي 
أنه يجوز أكنّه قبل الدباغ » والحاملٌ له عليه إيهامٌ كلام الرافعي » وذلك خطاً علئ 
خطأ علئن خطأء ولا يقول بذلك أحدٌ من أصحابناء وإنما يجيء على مذهب 


الزُهرى : 


)١(‏ انظر: تتمة الإبانة تحقيق نوف الجهني ص ؛ 2٠‏ كفاية النبيه: (؟5/1 4 ؟). 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (١/ف4ق‏ 487). 


بان 
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اقل اما راواه ره الوا نط هسك الجماة ركي ناه شولك رو الما الدع يليم 
المسافرٌ شراؤه للطهارة مر 1 1 موضع الشراءء ألعزذ| و الع يلا< 
يُملّك بعد الحوز في الإناء » وهو لا يُعَرَفُ إلا في «النهاية» » وذهب إليه الغزاليَ 
في كتبه » وادّعئ أنه جارٍ وإن قلنا: الماءٌ مملوك » فأفرط في البُعْد("©. 

ومثله: ما نيّه عليه النووي: ذكرٌ ابن الصباغ كلامًا فهمّه عنه صاحبٌ «البيان) 
على غير وجهه. فزاد في حكايته) فتاقَاه عنه ابن ا عصرون واستخرج منه 
حكاية وجهين في ماءٍ اغتسل به جماعةٌ لو فَرّق عليهم استوعبوه» هل يصيرٌ 
مُستعمّلا ؟ وقال: «أصحّهما أنه يصير)(©» والمذهب القطعٌ بأنه لا يصير » ممن 
نقله الجويني في «الفروق» عن النص”©», والذي وقع لابن أبي عصرون وَهمٌ 


0 وعي 290 , 


لل ردانو "اروف لوو علو ذا الذي استتركة على 'اكق أت 
عصزون نقلاء لكنه أخذ يُوجّهه(» بحثاء وأنا رأيتُ في كلام الجويني في 
«التبصرة)( ما يؤيد ابنَ أبي عصرون» ويقتضي ثبوتَ الخلاف » وقد حكيته عنه 
في «الطبقات الكبرئ» في ترجمة ابن أبي عصرون . 


.)5١١ 2 51١/1( انظر: نهاية المطلب: (571/1)» الشرح الكبير:‎ )١( 

6 على او قاض انة فن حائية ار (قلت: إنما قال ابن أبي عصرون ذلك أخذا مما قاله شيخه 
الفارقي في فوائد المهذب» فنقله عنه تلميذ ورجّحه» قاله الأذرعي) . 

() انظر: الفروق لأبي محمد الجويني: (780/1). 

(5) انظر: المجموع: .)١5521١76/1١(‏ 

(5) في ز: (بوجهه). 

30 نقل ابن قاضي شهبة في حاشية ز عن الأذرعي قوله: (ولم أرَ في «التبصرة» ما قيل عنها بعد 
الالسمساء : 


:عه 
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ومثله: ما نبّه عليه ابن الرّفعة: وقع في «الحاوي» للماوردي كلام توهم به 
الغزاليٌ نفسّه أن العراقيين يقولون: لا يُشترط في عقد [/“اب] الجزية ذكرٌ 
الاستسلام ع بل يكفي التزام الجزية » فقال في «(الوسيط»): «وقال العراقيون: لا 
اشعرط 0 الاستسلام ؛ لأنه حكم العقد كالملك فى البيع 70" ولو قال قائل: 
لم يقل هذا من العراقيين أحد؛ لَقَارّبَ الصواب», بل الذي أطبقت عليه كتيهم 
قولهم ‏ والعبارة ل«التنبيه» -: «ولا يصحٌ عقد الذمّة إلا بشرطين: التزام أحكام 

3 7 - ع امس 

الملة'"؟» وبذل الجزية)”" 2 ونقلّه الإمام فى «النهاية») عنهم أيضّاء فعجيبٌ 
5 و 2 0 

ولكن من هذا وأمثاله يستفاد ما دلني عليه الاستقرائٌ» وهو أن الغزاليّ ربما 
نظر «الحاوي» ولم يقتصر علئ «النهاية» علئ خلاف ما في ذهن كثير من الناس . 

ألا تراه يقول فى «الوسيط) فيما إذا شافة القاضى واليًا ببلد خارجة عن 
فد اولايةا في وجوب الاستيفاء نظر؛ لكالا 'ولابة: له عل ريلك البقعة )ا 
ولكن! لصحيح وجوبه» ونقله عنه7؟ الرافعي 2 . 

والذي في «النهاية): «الوجه عندنا أن لا يستوفي ؛ فإنه ليس إليه20 سماع 
نول القاعى, كماء لسرم لله رصم للتهادة الشهوه ف ويتيجه أن توفي ف إلى آن 


.)١7/11/( انظر: الوسيط: (/67/19)» كفاية النبيه:‎ )١( 

(؟) في ك: (المسلمين). 

ف انظر: التنبية ص /ا7. 

(4) فى ظاء ظ:: (عن)» والمثبت من بقية النسخ. 

6 انظر: الوسيط : (775/19)» الشرح الكبير: (1١/7؟57).‏ 
(1) في ظاء ظ:: (له) في الموضعين » والمثبت من بقية النسخ . 
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قال: «والمسألةٌ محتملةٌ على الجملة)” ؛ وكلامٌه متردّدٌ فيهاء والأرجحٌ عندي”) 
عدم الاستشيفاء ) لحن جزم الماوردي في «الحاوي») بالاستيقاء فجعله في 
الوسيط» الصحيح » وأشار بالنظر إلى تردد إمامه . 
و و 

ومثله: ما نبّه عليه الشيخ الإمام: قال صاحب «البحر) ما حاصله: تجويرٌ 
التحلي بالدراهم المثقوبة من غير كراهة » وأن في وجوب زكاتها وجهين » فحكئ 
الرافعيٌ ذلك موهِمًا بعض إيهام أن الوجهين في التحلي » لكن في تعليله ما يُرشد 
إلى أن مقصوده إيجابٌ الزكاة» واختصره النووي "م بعبارة تكاد تكون صريحة 
في أنهما في جواز التحلي”" ‏ فكان إيهامًا فوق إيهام » وهذا ذكرناه في «التوشيح») 


5 


فاه : فاده علية الشيخ الإمام 5 يلرّم من عدم انتقاض العهد عدم 
القعلء فسابٌ رسول الله يك يقل قولا واحداء سواءٌ أقلنا: ينتقض عهذه أم لاء 
ووقع للقاضي أبي كن يقتضي ا ل صاحب 
«المهذب) وزاد لفظهةً مُوهِمَةَ » جاء بعده يعقوبٌ بن أبي عصرون صرّح بالإيهام , 


3 


فزاد 0 شا على : 0 14 


ووقع لأبي عاصم العبادي في كتاب «الطبقات») أنه نقل أن أبا عبيد بن 
حربويه من أصحابنا حكم بأن الولد يلحق الحَصِيّ إذا لم يكن مجبويًا» فرفع 
الخصيءٌ الولدَ ونادئ عليه بمصر: ألا إن القاضي يُلحِقٌ أولادَ الزنا بالخده0©©. 
)١(‏ انظر: نهاية المطلب: (14/؟2011١١0).‏ 
0( كذا في ظ١‏ » ظ 5 » وفي زء ق: (عنده) » وفي ك: (عند) . 
(*) انظر: بحر المذهب: »)١41/7(‏ الشرح الكبير: »)١١1/1(‏ روضة الطالبين: (5515/5). 


(:) انظر: المهذب: (718/9). 
(5) انظر: الحاوي: .)١97/1١(‏ 
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قلت غاقإنلاةة تُعرّف هذه الحكاية عن أبي عبد الله العَؤْفيء قاض قديمٌ 
بتعداد«شاته#قذل |الشاضي "واللا تار ذحكد انون رسدززال؟ الخقمين بالك الذكر 
كالفحل في تُحوق النسبء فما ذلك لو وقع من أبي عُبِيدٍ بمخالف للمذهبء 
فلا يُستغرب » ولعلةٌ إنما حكم بلحاق الولد للممسوح مك نف كوا لكين 
جميعًا - وهو مع ذلك قولٌ للشافعي اختاره بعضُ الأصحاب . 


وبالجملة أظنٌ أبا عاصم اشتبه عليه أبو عُبيد بأبي عبد الله فربما ضر 
تقارّت الك اكع اده ق للكيا الهرّاسي يتك لما اشتبه لقيّه بلقب الككيا الباطني ؛ 
كيه عو لموافقة اللقب في حكاية طويلة ذكرناها في «الطبقات 
ال 1 


وقد يكون اتفق ذلك في زمان القاضيّين» فقد ذكِر أنه في زمان القاضي 
شو ف الدية! الإسسعين الكؤالة التق ادك إمرأة تعره 9 “ازوجها ؟ فقالاك: إن 
2 ان ل فون نا رول هبي 
نملك اذ تعدا رايت كلارا 1لذنا 1 

وهذه الواقعة اتفق مثلها سواء قديما في زمان الإمام محمد بن جرير 
الطبري ١‏ فقال: «يقول هنا بأنت طالقٌ ثلانًا إن طلقتك » ولا يقع» » وذكر أبو حاتم 
الفؤو ”فى كتات «التحعبل» أنة يقول: ا تقولبه” أنث طالن ثلانًا) » وتبعه 


.)77170/10( انظر: طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
(؟) من الكيد» لا بمعنئ أوشكت.‎ 

() قوله: (تكره) زيادة من ظ7. 

(:) قوله: (بالطلاق) زيادة من ظ8؟ ٠‏ 
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الرافعي في «الشرح270؛ وذكر الجرجاني في المعاياة تبَعا للقاضي الحسين: أنتِ 
طالقٌ ثلانًا إن شاء الله » وكلّ من الطرق سائقٌ . 

فإن قلت: لم لا يقول لها: أنتَ طالق » بفتح التاء» مثلما قالت» ثم لا يقع 
طلا ق»؟االأمهخاطت ال#ذكرر كفطات الوتعة 

قلت: كذا قال ابن عقيل من الحنابلة» وقد يقال: إنه لا يتم عندنا ؛ أن 
العدول من التأنيث إلى التذكير لا يمنع الوقوع » قاله الأصحاب في نظيره من 
العتق والقذف » والغزالي في «النكاح»» لكني أقول: قد يقال هذا إذا أُطلِقٌ اللفظ» 
أما إذا ذَكْر مؤْنَنَاء أو عَكّسَ قاصدًا حكايةً قولٍ غيره - فذاك قصدٌّ مُحْرِجٌ لافظ 
عن صرات ؛ معمة الفا السائقة التاحمة أن مراذة الف فقطلا!! /قان 18 
لم يقصد لفظ الطلاق لمعنئ الطلاق ؛ بل قصدَهٌ لمعن حكاية قولٍ غيره» والقصد 
بالمسالة أن غراة الشيع ( تله ردري هرانا 


ووقع في «الروضة): أن العبادى نقل اعون الفاقس فين وكل بوكبلية بقيول 
ل 520007200 0 و 

نكاح امرأةٍ ولها أخوان» فزوج كل اخ من وكيل » ووقع العقدان معا > أنه يَبطل » 
والذي في «الرافعي»: أن أبا الحسن العبادي حكئ ذلك عن القاضي» وأبو 
الحسن اده إذا اطلق «القاضى» فإنما بعتيو 0 

غير أن كلام الرافعى موه #اوكلام التووي) أشدّ إيهامًا؛ لآنة حذف لفظ 
ع ع 1 2 4 
«أبي الحسن» وأطلق «العبادي» » و«العبادي» لفظ لا يُطلق إلا على أبي عاصم » 
فصار الناظر 0 «الروضة») ست أبا عاصم نقل ذلك عن القاضى الحسين » 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير: )١١1/9(‏ و(175/9). 
هع انظر: الشرح الكير: (8/ه 5 :)»روضة الطالبين: (لالحى لحمُم). 
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لان القاضي إذا اطلق في «الروضة» وغيرها من كتب المتأخرين قاطبة ومن كتب 
الخزاسادكقافظلعًا إثمااتشكوريه القاضى الحسيو :وهف لا "تمكنب لأن أباعاضيم 
متَقَدمٌ علئ القاضي اللحسية ينها 007 وذكره يأ في «طبقاته») 7 الأكاين 
للأصاغر» فإنه عد(2 خمسة من الطبقة السادسة: سالم الهروي» وأبو علي 
الإستراباذي » وناصر العمري » وأبو محمد الجويني » والقاضي الحسين» والكل 
معاصروه» وهو أعلاهم سنا وآخرهم وفاة إلا عن القاضي الحسين . 

وقد اتقز ند لقاعى باللحسيو "كرفر ا «الععليقة هالا تر وقؤلسني»م اباب 
الحجر»: «هل يجوز للمحجور عليه7؟ بالسفه أن يؤاجر نفسه دون إذن وليه ؟ على 
وجهين ذكرهما العبادي». ورأيتهما فى «أدب القضاء» للعبادي و«(اشرحه» 
للهروي » لكن قولين ٠‏ 

أما القاضي أبو عاصم الذي سمع القاضي الحسين بعض أصحابه يذكر أنه 
-0. 2 1 5 5 0 2 ذا ا|أكى 2 ٠.‏ 
فض ١‏ صلوات عمره كلها مرة» وشرع يقضيها ثانيا فذاك العامري الحنفي . 

وإنما بض 1777 الناظر قنا اشتياء القاضى بالقاصى» كما قال الرافعى ف لاياب 
القراض»: «فكأنه اشنيه أبن الطيتث بابق الطبيتب 00 . يعن أهلزالطيب الساوئ باس 


٠. قوله: (له) زيادة من ز» ك » ص‎ )١( 


() في ق: (ذكر). 

(*) قوله: (والكل معاصروه... عنه القاضي الحسين) زيادة من ز» ك» ص » ق » إلا لفظة (عنه) فإنها 
من شورق 

(1) قوله: (عليه) ليس في ظ١‏ ء م» س ء والمئبت من بقية النسخ . 

(0) في ك: (نظر) . 


(1) انظر: الشرح الكبير: .)١5/57(‏ 
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الطنب: انه ناي 37 . 
قلت: ومشه امكياة 00 1 ايخ ال إذ قال في'" «الكفارات»: 
5 لنا” ا" اد ص 1 د" الك 
كان غاملا على المدية ننه العلك؟! 


وقريبٌ من هذا: حكئ لي أب ي يي قال: «لمّا دخلث دمشق في رحلتي سنة 
ست وعءء #إصادنة ندري والدة متمد بت علطي لولم يداف الخيير 
[1/:“/ب] بابن الوكيل » فأضافنى وأخرج شيثًا كتبّه علئ «الكفاية») لشيخنا ابن 
و 1 

الرّفعة » وقال: أقرأ عليك اعتراضاتٍ اعترضتها عليه » فأول ما افتتح بشيءٍ نقله 
بن الدفعة عزراين داود» وأخد يقيل: ليس اند اداو من ضح عل اننا هروجاة 
ظاهري» فقلتٌ له: يا هذاء إن ابنّ داود من كبار أصحابناء له ااشرح مختصر 
المزني» » وهو الصيدلاني » وليس هو ابن داود الظاهري » فخجل» » قال: «ولما 
عدث إلى القاهرة حكيتٌ ذلك لشيخنا ابن الرّفعة » فضحك». 


6 


ا ع 0 
قلت: ومثله اشتباه ابن جرير بابن جرير على مَن نقل عن ابن جرير الإمام 
المشهور أنه كان يرئ المسح علئ الرجلين كقولٍ الشيعة» حَوشِيّ ابن جرير منه » 
هه و 3 2 

وإنما هو ابن جرير آخرة؛' رجل شيعي . 

410 على ايل تام شهية فى حاضية (: (قال الأذرعي: وقد اشسه على التزري ل و ار امم 
العامري بأبي عاصم العبادي » وإسحاق بن راهويه اشتبه على صاحب المهذب وغيره» وتبعه 
الرافعي بأبي إسحاق [المروزي] » كما ذكرته في صلاة الجماعة في التوسط). 

(0) زاد في ك» ق: (باب). 

() انظر: الشرح الكبير: (751//9). 

(:) زاد في ظ:: (إنما هو). 
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وب ححا ري ب رم 
وربما جاء الوهم من قِبَل التصحيف وهو كثير» أذكر منه أن الوالد شت قال 
لي مرة: «نقل ابن الرّفعة فيمن قال: "أوصيتٌ لحمل فلانة من زيد"؛ فاقتضى 
و 2-2 078 يي 0 0 
الحال ثبوت النسب من زيد» لكنه نفاه باللعان > أن قول ابن سرّيج: بأنه لاا شيء 
لهء غزاة القاضى ابو الطيب لباقي" الاأضحات» وأن. أنا إشبجاق ال : يستيحن . 
وآنه اله يو )50 ثم قال لي الوالد: ١كيف‏ يجتمع عرد قز لاون سرّيج إلى باقى 
الأمحانا. رتحمز متاك المشور 08 


زكاف"الؤالد العاءتع! زلن بسكا ترود لبيك نضا انق في :أذللك افك رناه 
ذال : قدي 11 بن الخ "لل ا رفغ )"و نماو القافلة بالقاء» 
ا ار تاك ال 6 0601 نيب للكت سي سنب 
الاتعليقة القاضي ع الطيب» فإذا الأمر كما ظننته أنا 20 ايك والدي به واشعد 
فَرَّحَه يتم بي » وكتب ذلك في «شرح المنهاج». 


ومما ذكرته هنا ما وقع لبعض الحنفيّة في حديث عبد بن رّمعة: «الولد 

و 
للفراشى )1 0م فإنه سقط من نسخته حرف النداء من قوله: «هو لك يا عذاه ثم 
نوَّنَ عبدا وجعلّه خبرٌ «هو) وقال: إنما قال رسول الله َلِيِ: "هو لك عبد" » فأين 
لحن ا اا سويت ار مسي لالط لح ليرفا 


5 - عو عه َّ 2 
ومما ذكرته أيضا: نقل الإمام أن العراقيين نقلوا عن أبى إسحاق أن توبة 
المرتد خا مرة واحدة وتبعه في النقل عن أبي إسحاق اكتقاء آنه الرويانيٌ 


:)83/5( انظر: روضية الطالبين:‎ )١( 
انظر: تعليقة القاضي أبي الطيب تحقيق ديارا سياك ص ه17.‎ 6 
.رواء البخاريق1105(1).‎ )( 


ه١‎ 
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صاحبٌ «الكور كم فإنه يتبع «الحاوي») ما وجد إليه سبياا ٠‏ مع نم ألفيته قل 
حذك2"7 منه. فقهًا كفور 0 فَإنْمَمَدَّه ف النياية) أوط١‏ الغملة اأهؤ و بادا ك امرك اسه 
فده ليشن (البتحن) إلا ما ذكرت»ع مع يسير من كلام القفال وأضرابه””) 


وكذلك تبع الإمامً الغزاليئ والرافعييٌ وغيرٌ واحدء وقال الإمام”؛؟: «هذا من 
هفوات 5 إاسحاق الناحقة)” ولم يقل أبو إسحاق هذاء إنما قائله إسحاق بن 
راهويه » نقله عنه جماعات » فما اكتفئ الإمام بنقله عن أبى إسحاق ما لم يقله 
خفوين] طلا نه كللكانه 8 ولكانه ستيار لياق 207 اا 


20 م و 

وقد صَرَّتْ أبا إسحاقٌ الكنية في نظير ذلك» إذ نقل عنه ابن يونس شارِح 
(الدنبيه) : 3 البدنة تجزئ في اده عن لترين [أ/ه“/أ] وقال ادن الرفعة: 
(«لم أرَه في غيره» وإنما حكاه القاضى الحسين عن إسحاق)»). 


5 ع2 ىد 
وكذلك نقل ناقلون عن أبي إسحاق أن الصوراك شرط في صحة الصلاةء 

وأقامه ابن أبي عصرون وجها في المذهب » وزعموا ا ده 
الشاشي في كتابه «المستظهري) الي لا ا و عات اكور بي الدم ابن 
أو عصرون فى ذلك ؛ وذكر ذاكرون 0 القائل به إنما م 
بو إملجاق > لكن عندى النضف الأول من [المسكو نا كط امصقة وفة: 
)١(‏ انظر: نهاية المطلب: »)١514/11/(‏ بحر المذهب: (؟1١578/1).‏ 
() علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الأذرعي: البحرٌ مشحونٌ من كلام الشيخ الإمام أبي 

حامد؛ ومن كلام أبي الطيب في «مجرّده) » [....] وخلائق). 
(4) انظر: نهاية المطلب: .)١515/11/(‏ 
(5) انظر: غنية الفقيه تحقيق عبد العزيز هارون ص 91/5 . 


5ه 


«قال أبو إسحاق», إلا أن لفظ: «أبو) قنا كرو عدار : راثاقالشحاق» ا رالكفاتق 

الو 5 و 3 ع 
موضوع لذكر اختلاف العلماءء إلا أنه لم يَذكر لفظ: ابن راهويه» ولا أدري هل 
الذئر كمطا لفيا 1« أبو أمزق لتك اريك يفيت ربكن بك 


وبالقتر اناب 12 ؟ اكات أن وار لع الى الع الغ قم 
وب أى ابيا عصرون معذورٌ لاقتدائه ب«المستظهري), 66 القائل بذلك إسحاق 
بن راهويه يستدعي نقلا خاضًا عنه» فليس لنا أن ننقَلَ عنه بمجرد الاحتمال» وقد 
نقل ابن المنذر في «الإشراف» عن ابن راهويه كراهة السواك للصائم بعد 
الزوال””"» ويَبعْد مِن قائلٍ بذلك أن يجعل السواك شرطًا في صحة الصلاة» إلا 
أن 5 استثناء الصائم من الرط مها اومن المشروعية » وهو بعيد. 


وكما اتكل ابن 0 عصرون علئ «المستظهري» في هذا النقل» كذلك 
اتكل الشيخ الإمام هت في «باب”؛؟ الخلع») على شيخه ابن الرّفعة في نقلٍ نص 
يقتضي أنه ليس للمرأة الرجوع في «الخلع» وإن لم يقبل الزوج» فإن ابن الرفعة 
قال - وقد ذكر تصريح الرافعي تبَعًا للغزالي بأنّ لها الرجوعٌ قبل قَبول الزوج ؛ لأنه 


(1) انظر: حلية العلماء: .)٠١6/١(‏ 

(؟) علّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الأذرعي: قلت لا بد أنه وهم » ويوضحه ما في «تعليقة 
الوزاليات» و امل ير هارع اما ادعاء رمن عدم البقل أعن مساق امع شيزئة زه كما 
دكزنان وقريث من هذا أنه وقع في «المهذب) عن أبي إسحداق: أن الذاهب إلئ الجماعة إذا خاف 
فوت التكبيرة الأولئ أو الجماعة أسرع التنقّل [. ٠‏ وتبعه الرافعي وغيره» والذي في «تعليقة 
أبي الطيب وغيره نقلّ ذلك عن ابن راهويه؛ وأظته الصواب» وبينته في التوسط » ويُحمل علئ 
أذ! اود شاف رادو | تحاف لكو كاك أن اين تقدم على ستاحب المودت لم وحكه إلارءن 
إسحاق . قاله الأذرعي » والصواب فوت تكبيرة الإحرام) . 

(*) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء: (174/9). 

02 في زء ص: (كتاب). 
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من جهتها معاوضة -: (إنه رأئ فى «الأم) ما ينازع في جواز الرجوع» » وساق 
نضَّاء قال الشيخ الإمام: «قد رأيثُه في «الأم». والرافعييٌ والنوويّ جزمًا 
بالرجوع”"' » فليّنظر ما يقتضيه كلام بقية ة الأصحاب».ولا أَجِسُرُ أن أقول: الفقه.ما 
قالاه؛ لعظمة كلام الشافعى 48) . 


فانظر هذا الحَبر مع كونه لم يكتفف بنقل شيخه عن النص حتئ وقف عليه 
به اكيب تبص وعار دريل الاق رانور افع رلك اصع نيا ميت اذلف 
نا كما تديحته في آخر عمره على تكملة «شرح المنهاج») خشية اخترام المنيّة 
وتضرّع إليه في أن يقتصر علئ ما يُراد منه» ولا يوجد عند غيره من المباحث التي 
ها فكرته السليمة » فكان يُجيب سؤالنا إلى ذلك » ويقتصر غالب فح 
«كتاب النكاح» وهلّمّ جرًا علئ كلام الرافعي وابن الرّفعة. 
وقد ييسثافق صاب( الأشباه والتظائر ).أن لمر يهش فيل, تليق الا تلام 
جرئ علئ ظاهر هذا النص» وأنه في نفسه وقع فيه ما يوجب التوقف في ثبوته» 
وأنَّ أبا بكر الفارس لم يذكزء في عونا االمتعان را متا ع سيسمينواا رااا باعي 
و«الأم) منهاء أن البيهقي نقل في (المبسوط) النص ع وذكرَ اخدلاق النسخ 1 وأنًا 
امتثلنا أمرٌ الشيخ الإمام ونظرنا كلام بقية الأصحاب » فوجدناهم كالمطبقين على 
ما قاله الغزاليٌ والرافعيٌ ؛ منهم صاحب «البحر)» وصاحبٌ [/ه»اب] «التتمة)» 
وجماعاتث آخِرّهم الشيخ عز الدين بن عبد السلام في «مختصر النهاية)(2. 


ومما اتكل فيه الشيحٌ الإمامٌ على النووي 2 : قول النووي في «الدقائق 0 


() انظر: الشرح الكبير: (177/4). 
(؟) انظر: الاحياه والنظائر السبكي: (؟/186). 
69 انظر: دفائق المنهاج صاةم/". وجاء في حاشية ظ١ا:‏ (قلت: كلام «الدقائق) ووالده ادك 


اك 


القول في العجائب والغرائب . 


١يَتبْتُ‏ بالنكاح الفاسد تحريمٌ المصاهرة كالصحيح»»2 وجرئ على ذلك في 
المنهاج» » وحكاه عنه الوالدُ في اشرحه) ساكتًا عليه» والمعروف في المذهب 
متا أكون اليك عتيتتي دناست تسيو ودرحيية ايلك جرم ليلفضي 
وكثيرون » ولا أعرف ما ذكره النووي إلا وجهًا غريبًا حكاه العبادي"') 


وعجيبٌ كلامٌ النووي هذاء ثم عجيبٌ سكوث الوالد عليه» ولقد دحض 
الفاسدٌ بحيث لم يُقِمٍ له وزنًا بالكلية» فمن رأيه كنار يقت القاطلة بأن الوطء 
لاح وار ع براي دس 0 
كتبنا الثلاثة التي هي: «الطبقات الكبرئ» و«الأشباه والنظائر» و«التوشيح» ؛ 
وقَف علئ جانب صالح من ذلك.ء والله المستعان. 
دنبيةه: 

إذا عرفتٌ ما قدّمناه من السبب في قناعة المتأخر بكلام المتقدم » وما تطبرّق 
إليه بسبب ذلك من الخلل » فنحن منيّهوكَ هنا على فائدةٍ مهمة » فنقول: كل مسألة 
لم يصرّح النوويُ فيها من قِبَلٍِ نفسه في زيادته تصريحٌ الترجيح » بل جرئ فيها 
فى «الروضة» علئ متن «الشرح» » أو في «المنهاج») على متن «المحرر» > فلسنا 
د ١‏ علر ريل |5 زان ل #بالعقد الفاسرود ل ولا شك افيه كنار هوه الشبيقة وآعاامد 4 العقد داز 

أحسب أحدا يحرّم به بمجرّده» وليُنظر في المنقول عن العبادي » وأحسبه وهم). 
)١(‏ انظر: المهمات: 21٠١/10/(‏ 44)» عجالة المحتاج: .)١701/(‏ 
ه64 كذا في ظ١ء‏ ظ؟ » وفي بقية النسخ: (بالكلية لاختياره الطريقة) . 


0( قوله: (هي المختارة) من ظ١‏ ؛ ظ8؟ » وليس في بقية النسخ . 
(4) قوله: (كما تقدة) لين فى ظ11ظ]1)#والمدبت منايقيةاالسخ: 
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000 2 
عاو 0ظة مويريوا فتقني لاو فقي ءنيها» 
ومن تثَمَّ لا تجد الشيح الإمامً يضق ينقل الترجيح في المسائل إلا عن 
الرافعي» ولا يذكر ترجيح النووي إلا في مسألة فاءَ في زيادته بالترجيح فيهاء أو 
في شرح المهذب» » وما وراء متن7 «الروضة» و«المنهاج» من كتبه» وهذا هو 
ال ل حي ب سرع 0 


الرافمي - 5 500 لاكتريل عات ؟ انلك في 5 شرح 
المنهاج» _: إنهما إذا سكمًا على ترجيح للرافعي كانا موافةين هراد الوزالة#ردأى 
سكت علئ ترجيح للنووي»). 
ونه ذلك اكرات الرافعي على تعليل يعللٌ به بعضُ المخالفين له من 
الأصحاب مقالتّه » فيعتقده السامع بذكر ذاك التعليل الذي لم يوافق عليه في مكانه 
قذ.ناقضل'نفشّهء وليس كذلك + بل 'ذاكا التغليل فى :الحقيقة من معتقده, وقد لا 
لقد أَرَيْتُ مرّةَ الشيح الإمامّ يت قولٌ الرافعي في ضمان [1/1] الدَّرَكُ فيما 
إذا ضمِنّ عُهدةً المبيع » فبان فسادٌ البيع بسبب غير الاستحقاق - أن فيه وجهين » 
إلى أن قال في تعليلٍ أحدهياء اإلأن. حيس النبيع-إلينْ-استزؤداد العمو»رسائة 
أسباب الفساد ممكن » بخلاف حالة ظهور الاستحقاق)7") ثم ذكر ميله7" بعد 
)١(‏ قوله: (متن) ليس في ظ١»‏ ظ؛؟ » والمثبت من بقية النسخ . 
(؟): انظر؛ الشرج الكبين: (ه/ :7ه الاها)* 
ع2 كذا في ظ١ء‏ ظ 58 » وفي ق بلا نقطاء وفي بقية النسخ: (مثله) . 
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تلزن باسطرييوو قلفف)ا هذا يخالف ما صحّحه في البيع من أنه ليس له الحبس » 
فقال لى: لعل التعليل. إِنمااهويمن القائل بجؤاز الحبسن » وسكت عليه الزافعي ؛ 
لأنه تكلم عليه في موضعه. 
فقن معان كلك دين “لوا تفي كرت ونا ل الهاي ل الؤاية 
والدووى فيك نكا لابلا لهنا: إذانوافد الجريق تسكت . 


فإن قلت: إذا قالا ذلك » وأوجب لك أن تعزو إليهما التوافقٌ بمقتضاه ؛ فلم 
تقول الآن: لسنا على ثقة من الموافقة ؟ 

لك 120115 قرا 0 و اشر ا اميل تكرت اإقاكك 
أسبايًا سوئ الموافقة » إما عدمٌ استيفاءِ النظر أو غيره ‏ كأَخْذِهِ من صريح اللفظ , 
5 ونا وفوا كفاتة دين رات سابك بيدث القباني؟ 
فكان جوابه: ليس عندي الآن ما يخالفهما ولا ما يوافقهماء وما ذلك إلا لعدم 
استيفاته النظرٌ الآن» وربما قال لي في بعضها: لِيجْرَ على قولهماء وما ذلك إلا 
للوثوق بأنهما في الغالب أو الكثير علئ الصواب» فافهم ذلك . 

واعلم أنَا نُجَوّز ولا نستبعد عدمً استيفاء النظر من المستأخر لمسائلٌ كثيرة 
استوفئ المتقدّم فيها نظرّهء لا سيّما إذا كان المستأخر مختصرًا لكلام المتقدم 
ك«الروضة» مع «الشرح»» فهو غالبًا صَوْبٌ غرضه تَقليلٌ تلك الغبارة© وتأدية 
معناها في أوجز من لفظهاء لا الاشتغال بتصحيح معناها أو تضعيفه . 

الك راق ازلاء العصر يعده على التروي 
الاك 0 ا اي لد اي عر يل ل 


/ا 5ه 


ظ القول في العجائب والغرائب . 
060 1 2 
نظر العبد إلى سيدته!' '» فده مناقضًا لترجيحه فيما ود بخطه من قطعةٍ كتبها 
علئ «كتاب النكاح») من ودالكيلات امد يضيكل 000 
فإن قلتٌ: أفجازمٌ أنت بأنه لا يجوز أن يُنسَب إلى النووي عند سكوته علئ 
الرافعى الموافقة ؟ 
قلتٌ: أنا جازمٌ بذلك إذا أدّى عبار الرافعي كما هي من غير تغيير » أما إذا 


أحدهما: أن يضع "الأظه " موضع "الأصح" ونحوه من ألفاظ الترجيح في 
الأقوال» أو "الأصحّ" بورتمريع "الأظهر' ' ونحوه في الأوجه» فلا يُنسَب 
أيضًا إليه فيه ترجيح » فإنَ تغييره العبارة إنما جاء من قبلِ اصطلاحه علئ استعمال 
لفظ الأظهر في الأقوال» والأصح : في الوجوه» والشهرة'"© ة في الطرّق » ونحو 
ذلك . 


والثاني: أن يُغيّر غير هذا التغيير» مثلّ أن يعزو الرافعيٌ الترجيح إلئ واحدٍ 
ساكبًا عليه » [1/+/ب] فيزم في «الروضة» بتصحيحه» أو لا يكون هناك ترجيحٌ 
الع اتاخ 5 : : 1 0 
فيرجح في أصل المتن » كما وقع له في كثير من المواضع » أو تكون لفظة متقاربة 
في الترجيح فيُبدلها بأقوئ منهاء ففي هذه الأماكن كلها أقول: إنه يُنسَبٌ إليه 

كالسا القع العال ما اللقات افق ل الل 
)١(‏ جاء في حاشية ظ١:‏ (قلت: لم يسكت» بل صرّح بأنه المنصوص وظاهرٌ الكتاب والسنّة). وهو 


فم في ك: (والمذهب). 


القول في العجائب والغرائب 
0 ٍ 02 
7 لل يه لت 0 
فلا يتبغي للناظر في متنها أن يَنسبَّ منه إلى الرافعي شيئًا حتئ يكشف الرافعي ؛ 
لا ختمال أن يكون مما وقع التغييرٌ فيه» ومن ثَمَّ بلغني عن الشيخ الزاهد العالم 
عز الدين النشائي7') شيخ شيخنا مجد الدّين السنكلوني(" أنه كان يقول: «لا يحل 
أن تنسب إليا الرافعيع من «الروصةا شي 5 
وأنا أزيد وأقول: ولا أن يُسَب إلى النوويّ أيضا منها شيءٌ؛ لاحتمال أن 
يكون مما لم يغيّر فيه بل جر علئن وجه الاختصضار غير مُلْقٍ بالهُ إلئن المعنن 
كما دكرالاة - 
ذه 5 
فإن قلت: فلم فعَلّ النووي هذاء وهل هو إلا حيدٌ عن الاختصار » وانفصال 
عن التقيّد بكلام مَن وضع كتابه للتقيّدٍ بكلامه؟ 


أ 


قلت: اعلم أن المختصرينَ لكلام مَن تقدمهم طائفتان: 
- 2 ل اع - ل أ 

لاتق تستروا نطرا :و متعفرا كلكا" فتدوا لكلا كن يختصرون لفظه لا 
اشتغالٌ لهم بغير تأدية عبارته الطويلة في أقصرٌ منهاء ولا حظ لهؤلاء من التحقيق . 
وطائفةٌ ترفع قَدْرُهاء وأحبَّتْ نقلّ الشريعة» ووثقت من نفسها بأن ما تُبديه 

ف كَّ 2-3-5 35 72 5 0 
فهو مرضي عند الله» رَضِيَهُ المصنف الأول واقتضاه كلامّه» أم لا» فهذه الطائفة 
لام تتقيّد ) ومنهم النووي 0 وكذلك غالتٌ المتقدمين لا تح فيهم من 


)١(‏ هو: أحمد بن عمر بن أحمد بن أحمد بن مهدي النشائي المصري » توفي سنة: /اه/اه» انظر: 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (17/7). 

0( في زء ص » م: (الستنكلومي) ؛ وهو يوافق ما سبق من وروده في الكتاب » ولعل كليهما صحيح . 

69 جاء في حاشية ظ١:‏ (لا إله إلا الله! لِينظر ما في هذا الكلام من البُعد عن مراد النووي)؛ وعلق 


ابن قاضى شهبة فى حاشية ز: (لا إله إلا الله » سبحان الله » كيف يقال مثل هذا الكلام فتأمله»- 


0:3 


هه القول في العجائب والغرائب © 


اختصر كلام غيره إلا وزاد ونقص » وما ذلك بقصورء بل هو كمال في النظر. 

فإن قلت: فهو نقصانٌ فى «الروضة) وعدمٌ وثوق بها. 

قلعا كلذ والنه هل(" كمال فيها؛ نإن منّاحبها إنما جعلها كما قال فى 
و 5 ع سَِ بتاع 1 6 0 ع , 
خطبته : «كتابا من حصله أحاط بالمذهب » وحصل أله 00 الوثوق به» وادرك 
حِكمٌ جميع ما يحتاج إليه من المسائل الواقعات»» هذا لفظه, والامر ‏ إن شاء 
الله - علئ ما وَصَمَء أو قريبٌ مما وَصََء فلم يضرَّهُ ‏ وهذا مقصوذه ‏ أن يحيدٌ 
عن منهج الاختصارء ولم يجب عليه أن يتقيّدَ بقيد القاصرين نظراء الجامدين 
على الاشتغال بالألفاظ دون النظر في المعنئ » فَلَقَادرٌ مَن يَجِمّدَ علئ الاختصار 
أن ينفصل عن كتاب اختصرٌ ألفاظه اختصارا وافيًا» ولم يفهم شيئًا من معانيها. 
فائدة: 

قد ذكرنا أن النووي يت ربما أدرجَ فى «الروضة» أو (المنهاج) عم 
ليس في أصليه «الشرح) و«المحرر»» وهذا على أنواع: 

أحدّها: أن يكون الرافعييٌ قد صحّحه في مكانٍ آخَرَ من ذلك الكتاب » أو 
فى الكتاب الآخَرء وقد يتفق أن يكون في «الشرح الصغير»» وفي حفظي أن 
النووي لم يقف علئ «الشرح الصغير) » فإذا اتفق تصحيح الرافعي له في مكانٍ 
20 5 عم م 1 1 
آخَرّءِ أو في الكتاب الآخرء فهو اتفاقٌ حسنٌ للنووي » ومصادفةٌ سعيدة» والغالبٌ 
علئ الظن أن النووي لم يتقيد بهاء ولا تفطنَ لهاء ولا هي الحاملة له [//1] على 
الودراج. 
وما أبعدّه عن مراد النووي؟! قاله الأذرعي). 
)١(‏ زاد في كء ق: (هو). 


60٠ 


القول فل المنكاتبا والترادية 


مال هذا: إذا قال مدّعي الدم: قَدَلَ أبي أحد هلين الوحلين» أورواحدهميا 
هؤلاء العشرة » وسأل القاضي أن يسألهم ويُخّلف كلا منهم - صحّح الغزاليٌ أنه 
يُجيبه ) وصحّح صاحبٌ (التهذيق» انذيلا 0" قال الرافعي: «ولم بورد 
جماعةٌ من الأصحاب غيرّه) » ولم يُفصح بترجيح لنفسه لا في «الشرح الكبير) 
ولا «الصغير» » وقال في (الروضة): (أصحيها: 0 وبه قطع 1 
انتهرا ٠‏ 

رامل له على ذلك 3 الرافعي: : «ولم نورك باع من الأصيحاب 
00م وقد عَرَّ الرافعئٌ بهذه الكلمة نفسّه كما غرَّ غيرّه 00 
(التصان + والساافة بقوله في «الشرح): «ولم يورد 0 غيرّه) » وتبعه 
(المنهاج» » وقد حاول ابن الرّفعة موافقة الغزالي علئ تصحيح الأول. 


وقد بيدثُ في كتاب «الأشباه والنظائر» أن في كلام الرافعي عندما قال في 


طرق اللوث: «الو قال: القاتل أحذهم ولا أعرفه» ما يُفهم أنه يوافق الغزالي ‏ أو 
أنه لا ترجيح له في الميا 102 . 


000 00 جرىئ 
الولف ع ل لادشك ديا لتحليف من غير دعوئ لا يُعقل » بخلاف 


0 انظر: العهذيي: (7/؟؟)ك الشرح الكبير؛ 0/١١0‏ : 

(؟) انظر: الشرح الكبير: »)5/1١(‏ روضة الطالبين: .)8/1٠١(‏ 

(*) انظر: الشرح الكبير: .)5/١1١1(‏ 

() انظر: الأشناه' والنظات لابن السك : 7/0 )2 

(5) كذا في ظ١ء‏ ظ؟» وفي بقية النسخ: (الفوائد) . 

69 اناوه دبال /الخطت: (د ٠‏ 9)» الشرك العكارة (دجا )سورض اليو( جا 


هه١‎ 


ده © الققل ادا والعتجانهار الترادك 9ج 


039 (ه 7ه)ة 
1 : 0 َك ل قت 
الدعوئ من غير تحليف » فإنها معقولة كالدعوئ علئ قيّم اليتيم » وعلى مَن يقبل 
و - 0 
وقد أطلتٌ فى كتاب «الأشباه والنظائر» الكلامَ على هذا النوع”"©» وعلى 
قول الغزالي في «الوسيط): الكنهم كرا حمحا لكك الم المكفودة لين 


الدعوئ المبهمة)("©), وهذا كلام لم تذكره الرافشق» زد بين ابر الرقعة ,فى 
«المطلب» حال ؛ وهو من عقّد (الوسيط»). 

والثاني: أن لا يتفق له تصحيح » وهو أكثرٌ الأنواع » ثم هو صنفان: 

لأنه قد لا يتفق له تصحيحٌ صريحٌ مع رَمز ما إليه» يكون هو الحاملٌ لإدراج 
النووي التصحيح . 
3 4 


و 
م الذي يدرج النووي تصحيحه قد نوافقه عليه 


-. 


وقد لا نوافقه. 


ولنذكر فرعين مهمين في الدين والدنياء أدرج النوويٌ التصحيح فيهماء 
ونحن نوافقه على الثانى دون الأول 


58 >.. (ه 


أما الأول: فهو التقرّبُ بسجدة وَرْدة7* لا لسبب» رمرٌ الرافعييٌ إلى تصحيح 
تحرايجته "|3 لحكل كاه لراك العذبن)"هو"الفذاه و أوك1] لل 2ع يبهد السكر) 


)0020( كذا في ظ١‏ » ظ ١‏ »ء وفي بقية النسخ: (الفرع) . 

(9) انظرة الو سيط :53 دوغ) ؛ الأعكلاء والبطاكب (88/0) , 
() في زءكء ق: (إليه). 

(4) قوله: (النووي) زيادة من زء ك» ق. 

)2 قوله: (فردة) ليس في ظ١‏ » ظ ١‏ » والمثبت من بقية النسخ . 
(1) في ظ1ء ظ5: (وجعله) » والمثبت من بقية النسخ . 


؟' مه 


القول في العجائب والغرائب 


وفاقًا للشيخ أبي محمد, معتل بالقياس علئ التقرّب بركوع مجرّد» وهو قياس 
في التعبديّات فلا يُقبل. د عض قن الات تعو ةبيخ رعرع ضع لع 
السبب » والركوع لم يستقلٌ قط . وبأن المتّبَع الورود() 

وقد أجاب الحافظ محبٌ الدين الطبري بعدما حكم باستحباب السجدة”") 
لا لسبب: 1 تله :348 رووليك كاية بالسمدوو؟ وونيره يدنار عليه قال ) 
ل 0 


إلى القول بهاء 558 0 ا 21 
أكثر الكتب ساكتة عن المسألة. 


وزعم ابن الصلاح في «فتاويه) أن من علماءنا مَنْ وَل فقالة#الغاى يكحا 
وإ معاكة المرائسة رتاس هيا القول988 رخمير م التاق لي أره لأستد اح آنه 
يعني بو الإطراظى عنهما بالكلية بيعا واجارة؛ وهو أحد الوجهين » ولازمه العَلَقٌ 
الذي أنكره ابن الصلا 0" . 


:)1117/9( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) في ظاء ظ 7 » ص» م2 س: (السجود) » والمثبت من بقية النسخ » وأشار في حاشية ظ١اء‏ ظ؟» 
إلى أنه نسخة . 

(؟) رواه مسلم (58). 

(5) انظر: الشرح الكبير: (071/15)» روضة الطالبين: .)718/١1١(‏ 

(5) انظر: فتاوئ ابن الصلاح: (190/:5). 

69 جاء في حاشية ظ١:‏ : (كلت: سل الماد تت والفروة : بأنّ الكل الحسيّ والإعراض عنهما 
واضح ء وله شواهد) . 


مه 


بهيع القول في العجحائب والغرائب. (© 8 
7 4 ليد ١‏ 


وإذا قلنا بالمؤاجرة فهل يجوز أن يؤاجر أخذهماء أو يتعيّنْ إيجارٌ ثالث؟ 


فيه نظرٌ واحتمال» ولم أجده مسطورًا. 


وفى آخر باب المسابقة) من «الرافعى» عن «البحر) ا وجهين فيما 
إذا اتفق المتسابقان على إخراج السّمّق من اليد(" » وقال أحذهما: يوضع عند 
زيد» وقال الكمم : 1 عند عمرو - هل علئ الحاكم تعيلرة أحد الي 0 
المتنازع فيهماء أو له أن يختار غيرهما ؟ ورأيتّهما فيه » وعبارته: «هل يكون اختيارٌ 
القاضي مقصورا على مَن تنازعًا» أو يكون علئ العموم ؟ علئ وجهين)”" . 
قلت: ونظيرٌ الوجهين في مسألتنا أن يتفقًا على إيجار ثالث ويختلمًا في تعيينه . 
والنوع الثالث: أن يوجد له تصحيحٌ على خخلافه » وبهذا يتظهر صعوبة نسبة 
كلام «الروضة) إليه. 
7 7 3 عم 5 
مثاله: اختلاع المكاتبة بإذن السيد » أدرّج في «الروضة) أن المذهب أنه لا 
: 0 . : 5 0 54 2 2-6 ص 
يصح ء اغترارا بقول الرافعي: (إنه المنصوص في الخلع» ؛ مع أن الرافعي رجح 
في الآباى الكتابة») ل يصح » وهو الت , 
عو ع 5 200 
ومثله: قال فى «كتاب الايمان»): «وإن كان الحنثٌُ بمعصية » بأن حَلف لا 
يزني ؛ فهل يُجزئ التكفيرٌ قبلّه؟ فيه وجهان» أصحّهما عند الأكثرين: نعم»ء 
00 في ظ١ء‏ ظ:: (البلد) ؛ والمثبت من بقية النسخ هو الموافق لما في الشرح الكبير. 
ه64 كذا في ك» ص » ق » وفي ظ١ء‏ ظ:: (الاثنين)؛ وفي ز: (الأمغلين) ا والمنك#هر المراقق لقنا 
في الشرح الكبير. 


() انظر: الشرح الكبير: (؟١/777).‏ 
(4) انظر: الشرح الكبير: »)1١117/4(‏ روضة الطالبين: (786/17). 


606+ 


' القول في العجائب والغرائب 
6( ا 02 )0 

اغتذان!ا بقول الرافعي: «وهذا أقيسٌ عند الشيخ أى حامد» والإمام» والروياني 

واعيرى لل . و إطلاقٌ الرافعى في «الشرح الصغير») أنه الأظهرء لكنه 

صحّح 1 «المحرّر) عدم الإجزاء. 


دذبيه: 


ذكرنا أنه ربما أدرّج النووي”" ما اتفق للرافعئ تصحيحُه في مكانٍ آخرء 
دَأنَهَا مصادفة سعيدة » والنووي 0 ريما أفتى يها نظهر آنه لا نفل 
عند فيه صحفت شام لم تين لنت هه اليس هو المنتيهيأن شروط الوقف 
لا ثبت بالاستفاضة » وهو ما كاد”؟' ابن سراقة يصرّح بالاتفاق عليه في «أدب 
الشاهد» » وقال ابن الصلاح في «الفتاوئ»”: «الظاهرٌ ثبوث الشرط ضمنًا إذا 
شهدٌ به مع أصل الوقف لا استقلالا» » ووافقه الشيخ برهان الدين بن الفركاح . 


و َه 
والسينتان عتدى ثبوت حرط يع *اللاه رووسفيضى ولى شهلاية النتقالة لا 
ب 27 
ككون هذه المدرسة علئ الشافعية » لا شرط لا تتوفر الدواعى علىن نقله » غيرٌ أن 
النقل مع النووي » وما ظنّكٌ برجل ربما أخطأ فأصاب! 


5 م عه ع 
أمَا هو المدرج في «اأروضة» أن الكدرين علن"تقدير مدة«اسصزالو العاكت 


.)179/11( انظر: الشرح الكبير: (5082759/17)» روضة الطالبين:‎ )١( 
. 7 (؟) قوله: (النووي) زيادة من ظ‎ 

() قوله: (سعيد) زيادة'منأزء ك؛ اصع ق:: 

(:) في ظاء ظ5: (كان)» والمثبت من بقية النسخ . 

(5) انظر: فتاوئ ابن الصلاح: (018/17). 

() في ظ١ء‏ ظ5: (اشتهر)» والمثبت من بقية النسخ ٠.‏ 


666 


القول في العجائب والغرائب 
جهو اطاط __ وي 

ولا تعطي عجانزة"الرانش 1 نتاملها! امراك من أذ ذلك 3 أكثر 
العا وها الكو تطلتاي ناكا مهار مكار لوا دقفي تلقنو أحماً 
قراف واعاة الور عل غية المراق وما تدري أنه جاء بفصل الخطاب » ونطقّ 
من نيلك للم #شعر بالضواب.. 

فتك عواان! قدي أن مقد اله ين إلى أميابداريايل'؟؟ ‏ فقالد عو كترم ل 
الشيخ أبو حامد» والقاضي الحسين» وصاحًا*؟ «المهذب» و«التهذيب»)؛ 
والرافعميٌ فى «المحرر). 


ونظيرٌه ما قدّمناه فى «الباب الأول» عن الشيخ الإمام في حدوث نقص في 
المغصوب سار إلئن التلفا» حيث جعل الضعير فى قول الرافعي: ((عندهم) من 


قوله: «وجعله كالتالف2) أظهدٌ عندهم» - عائدًا إلى الأكثرين» لا إلئ أكثر 
ال 0 


وعبارةٌ الرافعي لا تساعده» فإن ساعده نقلّ من خارج كما ساعد النوويً ) 


وإلا فعليه دَخَلء أَدْحَلَ هو في «شرح المهذب» نظيرّه علئ الرافعي في قوله: 
١(وهو‏ اختيارٌ القاضي أبي الطيب» يعني”: ضمّ قيمة تالف العبدين إلى الباقي 


)١(‏ في ظاء ظ1: (سنة)» والمثبت من بقية النسخ. 

. في زءص: (إذا تأمّلتها)‎ )١( 

(*) قوله: (لا) زيادة من ز» ك» ق. 

(:) قوله: (قاطية) زيادة من زء ك. 

(0) كذا في ز»ء ص » ق » وفي بقية النسخ: (صاحب). 

() في زءص: (كالهالك). 

(10) انظر: نهاية المطلب: (5/148 »)25١‏ الوسيط: (/2757/10)» الشرح الكبير: (177/0). 
)2 كذا في ك» ق». وفي ظ١اء‏ ظ 1: (معنئ) » وساقط من بقية النسخ . 
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القول في العجائب والغرائب 
7١‏ تاساك اسه يل 1120 | 
المعيب وفسمَ العقد وقال: إنما هو اختيارٌ بعض أهل خراسان» حكاه عنه 
القاضي أبو الطيب » وخطأه وادَّعى مخالفته النِضَّ(©. 
قال الشيخ الإمام: «وسببٌ وهم الرافعي قولٌ ابن الصيّاغ » قال: وهذا هو 
السنّة » فإنه توهّم الضمير في «قال» للقاضي”" أبي الطيب » وإنما هو لمن حكى 
عنه » والوهم في مرجع الضمير كثير » والله أعلم». 


.)١545/5( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
. الي4 كذا في كء وفي ظ١ء ظ؟» ق: (القاضي) » وساقط من بقية النسخ‎ 


/باهه 


ده © الكلام في المسكوت عليه دعر 


الكلام في المسكوت عليه 
مما كبر وقوع الكلام فيه سكوثٌ الرافعي علئ مسائل ينلها كوإاقد زعم 
زاعمون 0 وام فقة والرضاء وليس الأمرٌ عندي كذلك» بل جماع 
القول فيه أنه إن كان المنقول 05 للشافعي فالآمر كذلك ؛ أن الأصل اعدف 
كان | عون رلإن كان كلدت عم لمات فلا يدل مسكوته بكرت 
التووي والشيح الآمام وغيريهم في بذلك د عن ' أنهم لم يجدوا هنالك إلا كلام 


من نقلوا عنه تلك المسألة» ثم قد تدلٌ قرائنُ الأحوال علئ موافةته» وهو قليل ؛ 
رادا ل وا لي يي ار يزلل د ل لور 


من الأمرين » وهو أكثر . 

ثم المسكوت عنه في الفتاوئ والفروع المنثورة ‏ كفروع الطلاق - 

00 ئ 000 5 . 

من المسكوت عنه في غيره ؛ لانها لم تحرّر تحريرٌ متن المذهب . 

وكل هذا فيما إذا افْتَتَحَ الكلامٌ بالعزو» مثل: "قال فلان: يجوز كذا", أما 
ا 0 "تولك : ل قَةَ هنا أظهرٌ منها 
فيما تقدّم » علئ تردّدٍ أيضا » فصارت الصور منازل 

أنْرّلها: سكوث عائ قولٍ مفتمّح العو وهو من الفتاوئ والفروع المنثورة . 

والوسط كار عر 7 مي مفتتح بالعزو» وهو من متن المذهب . 
)١(‏ زاد في ظ:: (قول). 


0ه 


وأقواها: سكوتٌ علئ مفتّح بالجزم» هذا ما عندي في ذلك . 


نعم » إن نقَلَ [1/م//1] الرافعئٌ عن قائل شيئًا ساكا عليه» فحذف النووي 
اسم القائل وجزم به ؛ دل ذلك منه علئ اعتماده» وقد يفعل ذلك فيما ليس بمسلم 
له» ألا تراه جزم في! '» «الأيمان» بأنّ لكات الهم > اقلت بخصيب ؛ ان الرافعي 
نقله عن صاحب «(التهذيب» ساكبًا عليه » وهو كما نقل» إذ فى «التهذيب»: «ولو 
حلف لا يغصِبٌ »ع وقد كان غصب »؛ فأسبكة اليحقوات الا ل ل يا انتهو انها . 
لكنه غيرٌ مسلّمٍ نقاا ؛ فالمجريج )افع دازي للماوردي و«البحر) للروياني 
5-0 لح م “زور إقطية كاجهوا النية اولك وقه عدديع_وقلكاءب 


ص 
توقف . 


0 2 من هذه الأقسام » ثم : . نخص الثالتَ ‏ وهو أعلاها ‏ بمزيد اعتناء: 


فمنها: قال الرافعي في فروع الطلاق عن البويطي: (إنه لو قال: "أنت طالقٌ 
في مكة" أو: "بمكة" أو: "في البحرا '؛ طلقت في الحال» إلا أن يريد إذا حصلت 
هناك , وفي الفرع وجهان نقلهما المي اي في (الذخائر) عن حكاية الشيخ 
أبي محمد » أحدهما: الا 0 والثاني: على التعليق بالحصول 
في 2 3 الاخناح وق لطر اراد اق و ال 


)١(‏ زاد في ز: (باب). 

.)؟9/1١( الشرح الكبير: (787/17)» روضة الطالبين:‎ »)١١5/8( انظر: التهذيب:‎ )١( 

() قوله: (انتهئن) ليس في ظ١‏ » ظ؟ » والمثبت من بقية النسخ . 

(4) انظر: الحاوي: »)559/1١60(‏ بحر المذهب: .)410/٠١١(‏ 

(5) في ظاء ظ5: (فلا يخفى)» والمثبت من بقية النسخ » وأشار في حاشيتي ظ1ء ظ١‏ إلى أنه 


(1) انظر متن وحاشية: الشرح الكبير: (111/9). 


أن ذه ذه 


كد متب 

وقد قدّم الرافعيٌ قبل هذا بنحو ورقة عن إسماعيل البوشنجي أنه لو قال 
لامرأته: "أنتٍ طالقٌ في الدار" » فمُطلق هذا يقتضي وقوعَ الطلاق إذا دخلت هي 
الدار"» فسكوتّه على إسماعيل لا يَلرّمُ منه وفاقه» إذ نص البُويطي يقتضي 
خلافهء وقل سكت عليه أنضاء 

ومنها: قال في الطلاق نقلًا عن «التتمة»): «إذا نكح حاملا من الزنا ووطِئها 
وطلقها» فعن ابن 'الحدّااأنَ الطلؤقايكران يلاعا لأنّ لدان بعك وض ]/الخطاع 
والنقاء من النفاس » فلا يُسْرّع عقب(" الطلاق في العرة 07 “[شكسبحك هده 
وما أظنه نظرٌ على هذا الفرع غيرٌ «التتمة»» وهذا الذي قاله ابن الحدّاد مفروض 
في حامل لا ترئ الدمَ» أو مفرّعٌ على أنْ الحامل لا تحيض» وإلا فمتئ رأت 
الدمع وتلا بالصحيح أنه حيض ؛ فإنها تستقبل العدة على المذهب الصحيح 
المصرّح به في (باب العدد) . 

وندٍ بن الأصحات أن كلام ابن العداد مقر بعلي ذلك ٠‏ مني القفال) 
والشيخ أبو على» وغيرهما من شرّاح الفروع؛ وابنٌ الصباغ في «الشامل» 
وغيرهم ) فايُعجَبٍ من ذلك » وليُحذر من الإقدام علئ الفتيا قبل إمعان النظر في 
كتب الأصحاب ء فهذا موضعٌ سكت عليه الرافعي والنووي » ولا شك أنه خلافٌ 
مذهب الشافعي الذي صِرّح به أساطين المذهب!" . 


ومتها لو قاق::7 !اعت رطالقٌ ثلاذا أ للختذ" و كق قال اتيك يمه عل 


.)١177/9( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
(؟) كذا في ظاء ظ5ء وفي بقية النسخ: (عَقِيب).‎ 
.)589/4( انظر: الشرح الكبير:‎ )0( 
.) 445/١ ( انظر: كفاية النبيه:‎ ):( 


05٠ 


1 هم الكلام ف في المسكوت عليه 2 

9 2 
الأقراء" - لم يُعَبَل ظاهرًاء قال في «التتمة»: (إلا إذا كان يعتقد تحريمَ الجمع 
في قُرءِ واحد»» كذا نقله الرافعي في «الشرح» ساكتًا عليه" ؛ ودل على أنه 
ارتضاه ذكرّه له فى «المحرر) » وقد بينتٌ فى (الأشباه والنظائر» بعد تطويل ذكرقه 
في المسألة أن صاحب «التتمة» كالمنفرد به» وأن الماوردي والروياني وصاحب 
«البيان» ذكروا أنه لو قال: "أردثٌ السنَّةَ على مذهب مالك وأبي حنيفة» ؛ لم يُقَل 


فى || 3 600 

وهذه إن كانت صورةً صاحب «التتمة) ؛ فحكمُهم فيها بعدم القبول يَرِدْ 
علبه» وإن كانت عيرها رودق قارف بين عن ول 77 وات عل فدهك لان 
ومن يعتقد مذهبٌ فلان» ؛ فيكفينا انفراذ صاحب «التتمة» في موضع النظر» فقد 
لا يُسلم له ذلك. 

ومن العجب أن الرافعي قال أيضًا: «ولو قال: "أنت طالقٌ ثلاثًا" » ولم يقل : 
اللسة'فاتي فير بالتفريق على اللأقراء؟ كذلك لا يُقَجَل في الظاهن)”” . 


قلت: [ألمبااب] وهذه أله لم يذكرها صاحب (التجمة») ولا أكثرٌ 
الأصحاب » وإنما ذكرها إمامٌ الحرمين ومتابعوه”؟/ » وقد تردّد نظري في أنْ ما 
ذكره صاحخي «التتمة» من الاستثناء :إن ريه انلا نجل مسارم و ممت تدم 
الجمع وإن قَبِلَ كَمَ نان عتادى دل عل هناك وى فطلي ال "ةر دولا دلين 
عليه عند الإطلاق . 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (501/4). 
24109 انظر ب الأشياه والنطائر للسليكى: 07/10 


() انظر: الشرح الكبير: (001/4). 
(:) انظر: نهاية المطلب: .)97/١5(‏ 


وصاحبٌ «التتمة» لم يذكر هذه المسألة » فما ندري لو ذكرّها ما كان يصنع؟ 
والرافعيئٌ أدّئ الأمانة في نقله فلم يذكر استثناءه إلا في موضعه » كذلك فعل في 
الشرحين») وفي لعزي امي الما اأولوههاللة "انط »انا 
لاسئّة"» ثم فسَّر بالتفريق على الأقراء - لم يُقَبَل إلا إذا كان ممن يعتقد تحريمَ 
الجمع في قرءِ واحد» وكذا لو اقتصر على قوله: "ثلاثا", ثم قسَّر بالتفريق لا 
قن"" #راعي : 


ومعنئ قوله: «لا يُقَبَل في الثانية» عدم القَبول مطلقًا من معتقد تحريم الجمع 
وغيره ؛ لذن عات أطلقوا عدم القبول هنا كما أطلقوه فى الآرلء وما قيِّذه 
صاحب «التتمة» إلا فى الأولى » فبقيت الثانية على إطلاقهاء وما أحسنّ قول 


ِ 


50 البارزي في كتاب «التمييز»: «ولو كال ترات" )"ليق للك وال : 


00 . 00 0 5 عال ا 5 0 هه زفرعة 
اودكا التمر ري ؛ لم يقبّل إلا في الثانية ممن د يعتقد تحريم الجمع) . 


واعلم أن النوويّ في «المنهاج» قدَّمَ في كلام (المحرر”؟2» وأخر»ء فقال: 


«ولو قال: "أنت طالقٌ ثلاثًا"2 أو "ثلاثا للسئّة" » وقسَّر بتفريقها علئ الأقراء - 


مر .- 2 60 3 2 د 0 - 
لم يقل إلا يم العس م الجمع»” 3 وهده العبارة ظاهرة ىق أنه ار 
5 


ضتيةا التكويم ض"الصرازتين وؤقد غرفت أنثلا معروافة امراف الا يانه قائل 
اه 


(1) انظار: الأشياه والنظائر للسبكي: (١/1/4ء‏ 1/1). 

)١(‏ قوله: (ابن) ليس في ظ١‏ ء ظ ١‏ » والمثبت من بقية النسخ. 
() انظر: الشرح الكبير: (001/8). 

(:) في ك: (الرافعي) بدل: (المحرر). 

(5) انظر: منهاج الطالبين ص +77. 


الكلام ف المسكوت عايه 5 


ومنها: نقل الرافعيٌ 1 «الفصل الثالث» في التعليق بالحمل من «كتاب 
الطلاق)22 أن إسماعيل البوشنجي فال؛ دلو قال:"أنت طالقٌ إن [1 أطرواكلين 

"إن الم اضر باك قآنت طالق"» وقال: "عَنيتٌ به وقتا معيّنا" - ذُيّنَ» سواء 
عيِّنَ الساعةً » أو وقنًا آحَرَءِ قريبًا أم بعيداء وهكذا يكون الحكم في التعليق بنفي 
الطلاق وسائر الأفعال)7"» انتهئ . 

برعكت عام اتات 5" في #الروضة)20؛ وهو عجيب ؛ فإنه إن أراد "أن" 
المفتوحة وقصد به تقييدٌ الوقوع في الحال لمن لم ب يعّن وقتا؛ فلا موقعَ لقوله: 
«وهكذا يكون الحكم في التعليق) ؛ إذ لا تعليق » إنما هو تعليل » فاك آراد 
الشرطة فإنَّ التعليق ب”إنّ” لا يقتضتي الفور» ومدَيّه العمرء فإذا عَّنَوقنًا معيّنا 
فقد ضّق على نفسه » فكيف يقال: 04 يّن! فلعله لم يصور المسألة ماين 
ب"إذا” وما في معناها مما يُُحمّل علئ الفور عند الإطلاق . 


!"ازا كبز 149"افزع :"لو اتنا اسل التتاهد بين الناس + فلا 
حك نا لاير1 عرو م . 

قلت: وهذا فى اندفاع شهاذته » إها إنشاء الحكم بفسقه بشهادة الاستفاضة 
فنشالة لخر كر يرال افع يقد ذلك بسحو ررقن الال فى لله ات 


6 زاد في ك: (بعد الكلام علئ أن المفتوحة) . 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (87/9). 

(6) زاد في ك: (عليه). 

(:) انظر: روضة الطالبين: (188/4). 

(0) انظر: الشرح الكبير: (؟15١/005).‏ 


الكلام فى المسكوت عليه 2 


جعي ِ 5 20 
950 (© 297 


الجرح يبت بالاستفاضة والانتشار فيما حكئ ابن الصباغ ؛ وصاحبٌ «التهذيب) 


21 

ومراذة بهذه الاستفاضة استفاضة تفيد اليقين(©2» وبذلك صرّح صاحبٌ 

. ع و ع لي 
(الكهلايب) ) وبتقدير ان لاايشترّط - وق و'بعية -'فشلرطه ان لا يعارضها استفاضة 
أخرئ » ولي علئ المسألة كلامٌ طويلٌ في «الأشباه والنظائر»7". 

-“ 02 و ع 

ومنها: ذكرٌ الرافعى أن صاحب «العدة» قال: «من الصغائر كشف العورة 

فى الحمّام)47). 


قلت: 0-6 فيما يظهر لي الكشف [1//أ] وإن لم يكن بحضرة أحد » وإن 
_ ل ا ا ل الت 
في ذآدب الققدا ؟» للتضط ين علد الكعزاد ءالب ميساة و «كيهو ماف امنا بنا"ة 
أدرك أصحاتت رن سرّيج 5 ل زكريا الساجي قال: «لا تجوز شهادة من دخل 
اعنام بغار مينر أو روم لانيو 2 1ل :1 نتيكل قال رقفية ا ناعون 
اين السساال , 


0ه 00 إذا لم يكن 0 الأعسال ,"أها حال 0 6 


.)005/١57( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

6 جاء في حاشية ظ١:‏ (المراد: غلبةٌ الظن القوية لا الجزم). 

() انظر: الأشباه والنظائر:(14759//1): 

(5) انظر: الشرح الكبير: (8/17). 

(5) هو: الحسن بن أحمد أبو محمد الحداد البصري » لا يُعلم تاريخ وفاته: انظر: طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة: .)1175/١1(‏ 


05: 


الكلام في المسكوت عليه 


الكشف لهاء ولو أمكن بلا كشفبء لا يختلفون فيه. 

ومنها: عن صاحب «العدّة) ا أن التغوّط في الطريق حرام » وقد قال 
النووي في «شرح المهذب»): «ظاهر كلام الأصحاب 3 النهي عنه للتنزيه) , 
قال: «وينبغي التحريم ؛ لعاف نك داع الع 0 

قلت: إنما ظهر من كلامهم أنه للتنزيه حيث ذكروه في باب الاستطابة» ؛ 
وهناك تكلموا في التخلي من حيث هو تخلّ ؛ وما أظنه هناك ينتهي إلى الكراهة 
فضلا عن التحريم » بل هو أدبٌ محفرخ من آداب ت 1 اكه رعو اذاك ذل 
كلام أكثرهم . 

وكلام صاحب «العدة) في انع طمن يك 81 إيذ اا (لمتلمين ليان 
للطريق في غير حقه من الطروق» فهو من هذه الجهة حرام؛ ومن تلك خلا 
الكئيقهة ونه تتعدن قوم 

ومنها: سكت في «باب النذر) على قول صاحب «التتمة»: «لو نذر عِتق 
القيد المرهوث افد تله إن فلن قد عتقه في الحال» أو عند أداء المال)7؟)) 
مع أنَّ لمنازع أن ينازعه» فإنه لا نذر في معصية » وهذا العتق معصيةٌ كما ذكروه 
في «باب الرهن» وإن نفذ» وقد يقال: بل يصمح نذره مع ذلك» ويكون له 
جيكان 201 ولعل هذا ره لأة ريه 


(1) انظر: الشرح الكبير: (8/1)» المجموع: (؟//81). 

00 في ظ 5: (الأولى) . 

() فى ك: (بجهتين)» وفي ظ1: (للجهتين) ٠.‏ 

(:) انظر: الشرح الكبير: (567/17). 

6 قوله: (مع ذلك» ويكون له جهتان) ليس في ظ١‏ , ظ؟» والمثبت من بقية النسخ ٠‏ 


06060 


الكلام في المسكوت عليه 5 


_دهيع 5 
ا و 


وفنها: قال (لإنالرويانيع وآلعتويوع خترطط ران تاق اوها أحتيلله كلك عدوا 
للطفل»؛ وفي قوله: «وآخرين» إيماءٌ إلى موافقتهم » مع أني رافك الروياق فى 
«البحر) عزاه إلى القاضي الطبري, ولم يقله من قبل نفسه ©0‏ وهذا العَزُو إن لم 
يده قوة ‏ لجلالّة القاضي أبي الطيب - لا يُضعفه . 


يعن شرن برك املد فى لا رادت ةا ١‏ إذا ادعي رالوصي يونا في 
التركة ولم يتمكن من إثباته ؛ تخرّج الوصية من يده مخافة أن يأخذهء إلا أن يُِرِئ » 
وهو حسرٌ لا يُعرّف خلافه»)» ويشهد له قول الماوردي: 35 الملتقط إذا ادّعى 
7 اللقيط وجب اتقزاءه من يده) 9غ لكن نقَلَ المزني عن الشافعي خلاقه . 


فرع: أقبضه مال السَّلَّم» فرده في مجلس القبض بدَّين كان له عليه وتفرّقًا ؛ 
قال الرافعي”'©: «قال أبو العباس الروياني: لا يصحٌ» فإذا تفرّقا فعن بعض 
الأصحاب أنه يصح السَّلَم ويستأنف إقباضه للذين» . وسكت على ذلك » ذآمنا 
عدم سه إعطاته من الدون فموافة لما صحّح فى (الررفة) من أن احة 
المتصارفين إذا اقترض من الآخر مقبوضه ورذه عليه عمّا كان في ذمّته ؛ لا يصح » 
وقد تقدم أن الشيخ الإمام يصحح دق 20 


وأما قوله: «فعن بعض الأصحاب ...2 إلى آخره» فقال الشيخ الإمام: (إنه 
يوهم أن في صحة الصلّم خلانا» : قال وهر بعل صحّ). 
)١(‏ انظر: بحر المذهب: ».)١18/48(‏ الشرح الكبير: (779/19). 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (579/10). 
() انظر: الحاوي: (71/4). 
(:) انظر: الشرح الكبير: (97/5*). 
(4) جاء في حاشية ظ١:‏ (وهو المنصوص في «الأم»)). 


671 


الكلام في المسكوت عليه 
هع ا لل لعتخخ_ يو 
قلت: المسألة في «فتاوئ القاضي الحُسين» التي جمعها البغوى7' “وقد 
صرّح القاضي بأنّ المذجب أن الكل يظل و إوقال التغوي من عتداييسه؟ «قلت: 
الصحيحٌ أنه صحيح» » وما ذكره البغوي هو الظاهرء فاعْجَبُ لمسألة ذاتِ خلاف 
بين القاضي [/4/ب] والبغوي» غابت عن الرافعي ومن بعدّه من المتعقبين 
لكلامه, امير عنه » حتئ الشيخ الإمام مع كثرة نظره في (فتاوئ القاضي» ء 
وقد قدّمنا أنَا لم نجد في كلام ناؤِلّة أبي العباس” ما نقل عنه» وأوجب لنا ذلك 


توقفا فى تثبيته عليه . 


. 7011 انظر: فتاوئ القاضي حسين ص‎ )١( 

(9) جاءافى مطاسيةاظ 10 (نافلة أبى الاين تهرا قلاحجيك )+ والتافلة اهنا معدن 3 بزلل( الؤالتاك 
انه المانين عو كيد !الى المحاسين«الروناتى .ضاحك: «بحز المذهكو: بإزفانتميديت ١‏ اللكة 
(557/1)» طبقات الشافعية للسبكي (0717//4). 


/اكة 


ذكر المسكوت المفتتح بالجزم 649 


, ©( 


ذكرُ المسكوت المفتتّح بالجزم 
قد قانا: إنَّ افتاه بالجزم دليلٌ الموافقة مع ا ل 
ا ند 


اله فاق لقانت ع 00 اليدية) فم إذا فيا الل تي ان 
لضرورة اقتضت ذلك: «ولا يملك الكفارٌ ما يأخذونه ؛ حون انال 
(المهدت)9؟ ( انعيىن :+ 


وقد قاله أيضًا الماوردي فى «الحاوي»» وابن الصبّاغ في «الشامل»» 
والرويانى 9 لدم وهو الذي يظهر » غيرٌ أنه له يخلو عن احتمال» ألا 
ترئ أن الرافعي حكئ في «(باب السير) وجهين في الاسير يُفتدي منهم بمال ثم 
نظفر بهء هل نعيده إليه أو يكون غنيمة ؟ فالقول بكونه غنيمة نازع إلى أنهم ملكوا 

مثاله: إذا قلنا بوجوب دفع الصائل علئ الغير» قال الرافعي”؟2: «فذلك إذا 
لم يكَفْ على نفسهء كذلك قيّد الشيخ إبراهيم المرُوَرَوٌُذي وغيره» » انتهئ . ثم 
قال فى «السير) عند الكلام علئ قول إمام الحرمين: «لا يجب الجهاد على العبد 
)١(‏ في ق: (كتاب). 

)١(‏ انظر: روضة الطالبين: .)77*5/1١١(‏ وفي ق: (التهذيب). 


02 انظر: الحاوي: »2)7255/١5(‏ بحر المذهب: (2))107/11 روضة الطالبين: .)786/1١١(‏ 
(5) انظر: الشرح الكبيرة (8017:711//11): 


061 


دهده ذكر المسكوت المفتتح بالجزم م 
3و0 (© 
وإن أمره 5 بذلك واولا واد 5ه" الذبٌ عن سيده عند الخوف علن روحه إذا 
لم نوجب الدفعَ عن الغير» بل السيدٌ في ذلك كالأجانب»)”"» انتهئ . 
00008 الخلاف في وجوب الدفع عن الغير جار وإن خاف على نفسه» 
بخلاف ما نقله عن المروذي7") 


و 

ضح الصمام ملعو كار عر رار 0 
الشاذين» ألا ترئة انع الدارميٌ الزوجَ من النظر إل معلقة 25 المراء!؟؟, لانه 
المويو التجاعنة وإن كان كالتقييد لإطلاق مَن أطلق جوارٌ النظر > لم يُبالٍ 
به 0 ل ل - يات إتيان.النساء في ا «والتلذذ اير عر ار 
7 37 57 00 0 في اذ بيدا اللارمي ؛ سواء طلم الإمام 7" 
تقييده أم لم يطّلع . 
فائدة: 

سماعى من الشيخ الإمام نيت أن كثيرًا مما يقع في الفتاوئ لا يُعتقّد أنه 
ل ل لا ا الي ل لد 
ذلك الوقت» فلسنا علئ ثقة من أنه جادّةٌ المذهب» قال27: «وهذا فى الكثير 
)0( كذا في ق » وفي سائر النسخ: (يلزم) » والمثبت يوافق ما في الشرح الكبير. 
(؟) انظر: الشرح الكدوةة ا 0 
فر كذا في ظ١ء‏ ظ 5 » وفي سائر النسخ: (المروروذي) » وكلاهما نسبة صحيحة ٠‏ 
(:) جاء في حاشية ظ١:‏ (قلت: يظهر أن يةال: إن خاف على نفسه الوقوعَ في الوطء خُرّم النظر» وإلا فلا) . 
(0) انظر: نوانة الماك 1255م ؛ عجالة المحتاج: (6/ م١‏ ). 
)١(‏ في ك: (قلت). 


3 


مه ذكر المسكوت المفتتح بالجزم 6 


لانن الأكدر)" . 

وتظهرقائدة هذا فيما لو وجرنا ذللكا المفد قد ذكر فى عه فى المذعك 
خلاق ما أفتئ بهء فتعتمد المصتّف فى المذهتحة. فعليع هذا انقدّم 'ماءفيع؛لاتعليقة 
-/1] القاضى الخسدين ) وتظنائفك 299 القفال “وان قا جرع ب لطاع 00 وادد تق 
البغوي»» وأنحاء ذلك على ما في فتاويهم عند التعارض ٠‏ 


وكأن السرّ في ذلك أن كتب المذهب موضوعة لكر ما هو الأمر الكلي 
الذي يشترك فيه جميع الناس وحوادثهم» وأما الفتاوئ فهي لتنزيلٍ ولك لكي 


وهذا ‏ كما قال إنما هو في بعض المسائل دون أكثرهاء وهو لا يَحْمَى 
إن شاه« النارعك ملل عل لمعك كاري الأعرارة اق موسا عر 
امي راك ال ان بترن اااي إلى د الل زر 
المخالة؛ لاحتمال أنه في تنزيل الكلي على التدرئي في تلك الهدادكة بخصوصها 
كآن قد وجَدٌ فيها ما أوجب له تلك الفتياء ولمنجده نحن. 


1ع إن قاع 13 ال لسرشية ذ: رترت عور حي ع م دن للد شان المت ين 
5 وطن عاك نيا والمع أو متت افر #النها رلا بك ري رن كا يح إن 
تفصيل أو تقييدٍ صرّح به الأئمّة» لكن لو صرّح به في الجواب لجر ذلك ضررًا على المظلوم 
وأضاع حقه, ولَرّبّ مقصدٍ صالح في إطلاق الجواب الذي ليس بمطلقٍ في نفس الأمرء وقد ثُقِل 
نحؤة عل ابق اعباسي »كتقو له دمر اقتل اليذه قتلياء)"وأجاب بالمنع في وقت آخرء ثم بِيّن قصده 
الحاكم من خط الشيخ زين الدين القرشي » ونظيره لما سئل ابن عباس عن توبة القاتل فقال: لاء 
ثم سئل عن آخر فقال: نعم » ثم بيِّن مقصده كما ذكره الرافعي في [ال..]). 

(؟) زاة في كه ق: (ينيسه). 1 


٠‏ لاه 


دهده ذكر المسكوت المفتتح بالجزم 9ه 


جميع ما ذكرناه فى مسكوت لا يعارضه منطوق )2 وإن ذكرنا في بعض 
الأمئلة ما عارضه منطوق ؛ فتلك المعارضة ليست صريحةء أما المعارّتض بصريح 
النطى ذل يعني أن اللستطؤاق ألو كاد /اللتكوى (للاميضيول علق الاحالة علئ 
١‏ لمنطوق » أو عدم التروي فيه حالة السكوت» أو عدم تذكر المذهب في المسألة 
إذ ذاك . 


ومن أمثلته: قال الرافعي في قصاص النفس: «الدامغةٌ هي التي تَخْرِقٌ 
الخريطة وتضل إلى الدماغ) ٠‏ ثم قال في «باب الديات»): «وأما الدامغة الخارقة 
لخريطة الدماغ ففيها طريقان: ذكر الشيخ أبو حامد ومن تابعه أنه لا فرق بين أن 
تخرِقٌ الخريطة أو لا)(2» فقد عارض ما ذكره عن الشيخ أبي حامد موضعان من 
كلامه: ما ذكرّه فى قصاص النفس » ثم ما ذكرّه في صدر كلامه هنا حيث قال: 
«الخارقة)» وقد يقال: قوله: «الخارقة» يُخرج كلامٌ أبي حامد عن أن يكون 
مسكوتًا عنه » وفي أثناء هذا الفصل يةقول: «وهذا علئ طريقة مَنَ قال: الدامغة 
0 وذلك يوهم أنه غيرٌ قائل به وهو الجازم به في قصاص النفس » 
والحاكي فيه خلاقا هنا. ش 


ومنها: ان نس قن جلت قار الأ لوالا نطاى الزسطى 
منهنّ - وجهين» أحدهما: : لا يقع شيءٌ؛ إذ لا وسطئ لهنّ » والثاني: يقع على 
)١(‏ في زء ص» مء» ق: (المسكوت). 


.)780/١١(و‎ )5١8/١١( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
.)777/1١( انظر: الشرح الكبير:‎ )5( 


الاه 


يفف 8 
الوسطيين ؛ لأنَ الاتحاد ليس بشرط في وقوع اسم الوسطى7"؟. وقال النووي”©: 


م 


اكلا الوجهين ضعيف » والمختار ثالش"»روهو طلاق واحدةٍ من الوسطيين 24 
الروح ؛ لآن مرضو الوسطي لواحدة» . 

قلت: وهو ما حكاه في «باب الكتابة» تبَعا للرافعي عن ابن الصبّاغْ وغيره 
نيما إذا قال السيد :10 مكو عن اللكاتب بأو شط النجوم» » وهي حول نن القَدّر 
والأجَلء وكان العدد شفعًاء وهناك قال الرافعي: «يجوز أن يقال: الأوسط 
كلاهما فيوضًعان) » وكأنه 0 والجكاة عن البو سقفي لكر 

وفي الفرع كلامان: 

اح دضو إن ابيط إن كن ادو فد عاك الطان كد 
إعال :3227 ولا رابكل ! انال ف ونين الوط وز ليس إلى جاكا هاا اننيد 
ما عن”؟' يمينها على ما عن يسارها » فلا يتجه غيرٌ أحدٍ وجهَّي البوشنجي . 


والثاني: كََ العبارة عن هذا الفرع 0 لأن المراد به تطليق الجالسة 

كدرامة بين النساء يستوي جانباها» والتعبير عن هذه بالوسطئ غير سديد» فإن 
07 ع لم ع عو مه 

الوسطئ تأنيث الأوسط » وهو خيارٌ الشىء وأعدله» كما قال تعالئ: أ دَالَ أَوَسَظهرَ 


هت جو رك عن 


ألزأقل لي وَل مون # [القلم: 4؟] » وقال أعرابيٌ يمدح سيدنا نول الله 16 : 
0 20 0000 : 1 0 2 2 0) ع 
يَا أؤْسَط النَّاسِ طرًا فِي مَمَاخْرِهِمْ ولك وَأكرَمَ النّاس ال 237 بكم 


.)08/9( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

.)١١4/4( انظر: روضة الطالبين:‎ )١( 

(*) انظر: الشرح الكبير: (47/17 6)» روضة الطالبين: (171/1//17). 
0( في ظ ١‏ ء ظ1: (في) في الموضعين » والمثبت من بقية النسخ . 
(5) في ظاء ظ: (مرّة)؛ والمثبت من بقية النسخ . 


*/اه 


بويع ذكر المسكوت المفتتح بالجزم 36 
زف (© 
فالعول بأنَ الوسطيع: ماايون شنيئون فعينك227؛ لأنا قد 5ا: إنهايمؤ هف 
الأوشط ##وأفعلٌ التففقيل كفعل التمكل لانن الاليين,قابلاللزيادة والغةصن » 
وحناولا نير اجعارع و امم روز فاط لاونو لطم لو 


كت 


استعماله) » وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز للأذرعي. 


؟'/اه 


م الكلام في المنائّضات محشُوًا بفوائد عدرضات 


5 © اللنة اسن حضفب معسسضةت  ١‏ 
0-57 © 


الكلام في المناقّضّات تَحُْشَّدًا بفوائد عارضات 


سال سائل: ما قولك في المناقضات التي عدت علئ الشيخين » علئ 
أي المواضع منها يَعتَمِدٌ الناظر ؟ 

فنقول: إذا تَأَمَّتَها وجدتها عند التحقيق في غاية الندرة اك أكثرها من 
الأجناس الى كينا علبها ا أضرية (الروضة»» فما عارّضَ معارِضحٌ «الروضة» 
ب«الشرح» إلا وألفى الكثير ؛ لاختلاف العبارة غالبًا. 

ار اا ا ا 
الناسخين ولاك أقلام الكاتبين» كما يوجد في «الطلاق» في «فصل الكناية»: 
«أنّ الأظهر من الخلاف فيَما إذا اقترنت اليّةٌ بأول التكبير دون آخره: 
الانءقادٌ200. وصوابّه: «عدم الانعقاد) » وعليه يستقيم كلامّه » فتأمّله » وهو الذي 
صحّحه في بابه ) لل الناسخ أسقط لفظة (عدم)0). 


كما لعلَهُ أسقط من قول الرافعي في اباب العدد): (مَحْرّم له من النساءء 
كزوجة أخرئ وجارية)(. كذا يوجد في بعض النسخ » ولا يخفى أن الزوجة 
والجارية لَيسَا من المحارم فكأنه لاقمطا (بما فى معنئ محرم أه) . 
اه 1 5 8 : 20 
ويتعيّن في بعضها اعتقادُ سبق قلم المصنف وذهوله عمّا وقع » كما وقع في 


)"انس الشرع الكبين 01 
6 جاء في حاشية ظ١:‏ (هذا صحيح » وهي ثابتةٌ في نُسَح الرافعي كما رأيته) . 
(8) انظر: الشرح الكبير: (01/9)» ولفظه: «أو زوجة أخرئ أو جارية» وبه يزول الإشكال. 


:اسه 


الكلام في المنافّصَات محشُوًا بفوائد عارضات 


«ياب لبها او دالت وين اط متديان مذاذة اللعيازه نشكة ,ونهذا لاايقال:الناقضةه 
لقوله في «الجنائز): «فرض كفاية»» بل الواقع في «التيمم) وهمٌ عن غير قصدء 
مخالف لإجماع المسلمين على أنها فرض كفاية» لا أعرف في ذلك خلاقا إلا 
غريية” :لقال البغوى يفي «النشاء: «لاابيعب عليهنَ ولا سقط الفلاكل :يهن :للم 
يكن سواهنٌ)(""2. وقد حكيئه عنه في «الطبقات0(" » وهو في النساءء أما الرجال 
فلا قائل به فيهم . 

وفنا تحمل ما وقع يفى [التييه 00 على أنها تتين لكل أبحل يسدنه عين مم 
كونها فرضّ كفاية علئ الجملة » وهذا الحمل حَطرٌ لي» وهو جيد» لكن تفتقر 
دعوئ كونها سنّةَ عين إلى دليل. 


أو يقال: مرادٌه أنها من المؤقّتات”* التى هي أعجٌ من [1/1م/1] الفرائض لا 
رت ارات العراتم ام وان انار دل 205 كال رك فى لفسق مؤفنات 
الفرائض ل مطلقٌ المؤقتات » فكثيرا ما رأيت مَن يخوض في تقسيم في أثنائه 
ينتقِلٌ إلى أعمّ منه» إما لذهول » أو لقصدٍ تعميم. | 

دلين ماذالكت را الأكتفيي: (إذا دفع نوكا الل حاط لختطه فقاطه 
قباء ثم لكاي العافون فيه قَباءٌ أم قميص ؟2» بل المسالة ‏ وإن وُضِعت في اباب 
الإجارة» ‏ القصدٌ بها أعمّ من أن يُدفَع علئ وجه الإجارة أو غيرها. 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (01/1؟) و(154/95). 
(؟)وانظرة الفينيت 0201 : 
(9) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (1///107). 


)2 زاد فيقى: (من «الشرح») . 
(5) زاد في ظ5: (فكبير) » وأشار في حاشية ظ١‏ إلئ أنها نسخة . 


030/6 


فليس للشيخ الفركاح بهت أن يقول: نَ انهه الزافحيع عن ابن سَرَيجٍ أنه إن 
جو بينهها عفد فلديل إلا التسالفت برا لكاذت الاوك يبعال مؤصتحها لاد معورة 
السالة أنعيعفة ا بإجارة ة ثم يختلمًا كذلك70() ار بل"ضؤزتها في أعمم 
ين أن يعَقرًا!719 وكذلك عكوو] بجعا بإقوزاج م: «دفع» ولم يقولوا: لاما حة 


ووّضعت فى «باب الإجارة» لذ نستي للها 
وكم للشيخ الفركاح من شذوذٍ منقولا ومعقولا : 
أليس هو القائل: (إِنْ الإمام يفعل في الغنائم ما يراه» ؟! وانتدب النووي 


لرد ذلك عليه وقال: «التخميس والقسمة واجبان بإجماع المسلمين») » وصوّب 
اس ارحس لوال صنيعٌ النووي » وأغاظًا(" القول للشيخ الفركاح 6 


أليش هو المنتى فى امراء أراة رو جه البفر بها فادرت درن لزتسان ادعن 
ا 7 5 00 ل 
به عليها وطلب حبْسّها ح بأنها لا تحبّس ولا تمتع حق زوجها من السفر» وغلط 


القاضي ابنّ الصائغ © في حكمه بالحبس » وهو الغالط » بل حبسّها قضيّة قواعد 


1 2 ع ع 
المذهت: وبة صرّح القاضى شريح في «(أدب القضاء)217غع نعم ) حكن وجهين 


ف انبا هاا تعس إذا قامت بين اثآنها إنما" انك قوذ لمم نر وم إن 
كل ذا لق له فلذ اعفد أ حذا مرو ا تسنارية ل بد 


.)909/1١( كفاية النبيه:‎ »)١582169/57( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) في ظاء ظ:: (يعقدوا)» والمثبت من بقية النسخ . 

هر كذا في م ؛ ص » س » وفي ق » ك: (وأغلظ) » وفي ز: (وأغلظناه) » ووفي ظ١‏ ء ظ5: (وأغلظنا). 
):) انظر: النجم الوهاج: (4/ه؟١).‏ 

(5) في ظاء ظلاء ص: (ابن الصباغ) » والمغبت من بقية النسخ . 

(1) انظر: فتاوئ ابن الصلاح: : (؟/مهع). 


الكلام في المناققضات محشرًا بفوائد عارضات بم 
5 5 


أليس هو المفتي في زوجة كبيرةٍ لها بزوجها الصغير بعضْ الاستمتاع ؛ أنها 
لا تكون أحقٌّ بحضانته » وهو خلاف منقول الرافعي عن الروياني» ولا يُعرَف في 
المذهب غيرٌ قول الرويانى » وقد سبقه إليه الماوروى 597 


و 7 ع 
وفغلةة: قال الؤافمق"" نيع لابات الخلع)0): «لو اختلمًا في العورض») إلى أن 
و 
قال: «ولا يُقبّل قوله في سقوط سَكناها ونفقتها) » كذا وجد: «سكناها») » وصوابه: 
كسوتها ؛ .فإن التّكي تجب. الملختلعة زو إقتر انها بالتققة يدل عايه: 


و 5 
ومثله: قال في أوائل الفن الثاني في حكم القصاص: «وهل يدخل في 
القرعة مَن يتعجز عن اللاملتفاء كالشيوخ والصبيان والنسوة؟ فيه ركان وي 
ع و 
انتهون . ومعلوءٌ أنه متخ كان فى.المستحقين صبوءٌ يُنتظر للاقتصاص بلوعه220. 


وا قال في «باب العدد) في 1 الثابيةة راشاو بعضهم إلى أن 
الشهرة أأضا في ديا كما في ع الصغيرة والمجنونة)22. كذا وقع لفظ 
(المجنونة»)» وصوابّه: الآيسة» أما المجنونة فإن كانت ممن تحيضُ وعْرِفٌ 
حيضها فعِدَتّها به» وإن لم يُعرَف فكالمتحيرة. 

ا قال في لناب الآضِحيّة): ان رسول الله كد أهدئ مئةَ بدنة » فنحر 
د وستين»2 » وكذا وقع في «الكفاية») لابن الرّفعة2» وصوابه: ثلاثًا 


.)01١/9( انظر: الحاوي: (080/9)» بحر المذهب:‎ )١( 

(؟) قوله: (الرافعي) زيادة من م» ص » ق » سس ٠.‏ 

(*) انظر: الشرح الكبير: (571//8). 

(:) انظر: الشرح الكبير: (١١6010//1؟).‏ 

(5) في ظ:: (صبيحٌ فلا قصاص ء بل يُنتظر بلوغه) » وأشار في حاشية ظ١‏ إلى أنه نسخة . 

(1) انظر: الشرح الكبير: (5377/9). 

(0) انظر: الشرح الكبير: (2»077/17 كفاية النبيه: (817/8)» وقوله: (وكذا وقع في الكفاية- 


/الاة 


الكلام في المنائضَات محشُوًا بفوائد عارضات بج رج 
59ه) (8 7 
5 . و 9 . ١‏ 
وستين» وقد ذكره هو من بعد علئ الصواب في الحكم الثالث في الاككام عن 
الأضحية» والعلماء قد تكلموا في سره وقالوا: إنه(© إشارة إلى مقدار عمره 
يآط1" . 


فهذه الأماكن وما أشبهها ليست من التنافض فى شيء » إنما هي طغيان أقلام . 


را و 1 
وليس يتعين أن يكون منها قوله في الرد بالعيب: «لو لم تنتقص القيمة 
بالعيب - كما لو خرج العبد خصيًا ‏ فلا أرش » كما لا رد)”"» انتهئ . بل يجوز 
أزالا ليكرن هذا منائعكًا لمااقدء امن قوثك ]ارد لان رار أذرية عب شاه إل 
أن الخصيٌ لا يُردٌ اعتبارًا بارتفاع قيمته » ويقول: إنما أراد؟» بمفوّت العين: التي 
يُنقص فواتها القيمةً» لا عينٌ تكثرٌ بفواتها الرغبات » فهذا موضع احتمال. 


فرع: وقع 06 رعكره نج اناق و#رالناس مالعا » والعالك ارابعاء 
وماتواء قال صاحب (التنبيه): (وجب للأول ثلث القجة على الثاني سس على 
الغالث)220. وهو ما جزم به صاحبٌ «الشامل» » وصاحبٌ «البحر»)» وصاحبٌ 
«البيان» » ونقله البيهقي في اسننه الكبير» في «باب البئر جبار» عن الأصحاب» 
وقاله أيضا الهاو رد 2 لكدهاتئدايما. إذا كان الجمر لكو ووه بل لأنهإذا كان 


- لابن الرفعة) زيادة من زء ك» م» ق» إلا أن قوله منه: (في الكفاية) زيادة من ز دون بقية النسخ . 

. قوله: (إنه) ليس في ظ١ء ظ؟ » والمثبت من بقية النسخ‎ )١( 

(؟) جاء في حاشية ك: (وفي الحديث: أنه أمر عليًًا بذبح باقي المئة وهو سبع وثلاثون» وتكلم في 
سر ذلك» فقيل: إشارة إلى ما وقع لعَلِينَ في وقعة صفين ؛ لأنها كانت في سنة سبع وثلاثين لأنه 
كبّر في ليلة الهرير أربعمئة تكبيرة علئ أربعمئة فقيل )- 

(") انظر: الشرح الكبير: (51//5 ؟). 

(4) في (ق): (إتماارت)ء وفي صن : (إنما لها ر5) »روفي م2 (إنهاء 621 

(6) انظر: التنبيه ص 7؟7. 


الكلام فى المنافّضَات محشّْرًا بفوائد عارضات 


2-7 60 ل 0 )5 بح 7 
0 ( © , 8 


فتحرّر من هذا الكلدم أ ن"الواجيالنلناة» ونه الذلك» و شلك /الرافعى 
أنه يُهِدَرٌ رُبعها بكلّ حال ورُبمٌ آحَرُ إن كان الحفرٌ بحق» ويجب الرّبع على عاقلة 
الثاني » والرّبع على عاقلة الغالث» وهو قضيّة كلام الإناء ”كه ولك مالاقاله 
صاحب (التنبيه) ومن معه أظهر ع ويجب للثاني 5 الدية علئن الاك واالعالف» 
وللعالت ضفي على لتاقن ي » وللرابع كلها على الثالث باتفاق صاحب «التنبيه») 
والرافعي ومّن ذكرناه في الطرفين في الثلاثة . 


ل رك إل لد انترافس رع كن الامحاب 
عبّروا تارة عند صورة الوجوب بالوجوب على الجاذب» وتارة بالوجوب علئ 
عاقلته» وجِمّمَ الرافعيٌ بين التعبيرين» فإنه قال في واجب الأول: «يجب الربع 
على عاقلة الثاني » والربع علئ عاقلة الثالث»» ثم قال في الثاني: ا يا 
على الأول » والثُلّث على الغالث»» ولم يقل: علئ عاقلتهماء ثم قال في الغالث: 
«يجب نصمها علئ عاقلة الثاني» » ثم قال في الرابع: ايجب علئ الثالث » وقيل: 
علئ الجميع)7". 

يلجت اإكلوك يو قدو كان اغب انمو شرتو حيك اريك داز على 
الحاقيب »و9 عا يلتعي ليون كذلك ؛ فإنٌ العرضة اهغا لسن إلا اذ نا 
يجح رداكنان او 55 بكب ,الوذ دعاق الوا لب "بط القاغار بعد فقن أن 


)١(‏ انظر: الحاوي: (7١717/6/1)»؛‏ بحر المذهب: »)755/1١7(‏ البيان: »)417/8/١11(‏ كفاية النبيه: 
(01/1)» سنن البيهقي الكبرئ: (111/8). 

.) 831/٠» 47*8/١٠١( الشرح الكبير:‎ »)687 »584/١5( انظر: نهاية المطلب:‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير: 478/١١(‏ -440). 


0,9 


الكلام فى المناقضَات محدُرًا بفوائد عارضات 
30 لكلام في المناقضًا وا بفوائد عارضا 9 ا 
الجذب عمد محض” افيكون عللالجاذت !أو ل فيككران إإغلبة)9الشاقلقة: 
وقد أشار الإمامٌ إلى هذا فقال: «وكنًا نُؤئِرٌ أن يصوّر ذلك علئ وجه شيه 
العمد حتئ ينتظمَ الكلام علئ نسَقٍ وا<د) ء ثم قال: «والأمر يطول في الفرق بين 
العمد وشبه العمد» والتعرّضٍ للعاقلة وخاصٌ مال الجاذب» وليس ذلك من 
عَرَضِئا الآن)7" » انتهئ . 


ولا ينبغي أن يُوْحَذْ منه أيضاً أن الوجوب يلاقي الجاذبّ أوَّلا ثم ينتقل إلئ 
العاقلة أو يلاقيهم أوَّلا ؟ فإن لذلك مكانًا آخر(" . 


فرع: جزم الرافعيئٌ في «باب صَوْل الفحل» بأنّ الصائلٌ الحربيّ يجب دفعٌه» 
ثم ذكر في «باب الهدنة») 3 ب وجوب بذل المال للمشركين [0/1١2/ب]‏ إذا كانت 
بالمسلمين ضرورة وجهين مبنيّين على الخلاف في وجوب دفع الصائل» 
واعترضه ابن الرّفعة بأنّ الصائلينَ هنا أهلّ حرب» فلا يطرقهم خلافء قال: 
ااوخرّج ابن داود الوجهين علئ وجوب أكل الميتة حال الاضطرار»» قال: اوهو 


ا 


قلت: وقد سبق الرافعيَ إلى البناء على دفع الصائل ابن الصبّاغ » وجمع 
الرويانيٌ في «البحر) بين البناءين علئ دفع السائزء'وغلق! 5 «الجكفا 7و خط 
لى أنه يمكن تصويب”" البناء لا بدعوئ طروق الخلاف للصائل الحربى » فليس 
١)1(‏ /انظرةانهاية المطلب:-(884/13): 
(؟) قوله: (انتهئ » ولا ينبغي... مكانا آخر) ليس في ظ١ء‏ ظ ١‏ » والمثبت من بقية النسخ . 
() انظر: الشرح الكبير: »)715/١1١(‏ روضة الطالبين: »)**5/1١١(‏ كفاية النبيه: (589/17؟). 
(4:) انظر: بحر المذهب: .)1١67/1١7(‏ 


ته 


الكلام في المنائّضات محدُْوًا بفوائد عارضات 5 1 

في الكلام ما يدل عليه؛ ولا قائلَ بهء خلافًا لما أوهمته عبارة ابن الرفعة» بل 
بمعنئ أنَا إن أوجبنا دفع الصائل المسلم تبقية للنفس» أوجبنا بذل المال للكافر 
امال يذلاك دإ نقد لالطالا ري ناك ١‏ د لي ردن لقنا النشبى لبقاء العف هه 

أو أن يقال: إن أوجبنا دفع المسلء(2 لم نبذل المال بل نقاتل ؛ لأن في عدم 
الاستسلام هنا إغرازا للدين ء أن الككلمين ‏ كما تال الشاف 86 - قاثلين 
ومقْتَوَليِن ظاهرون على الحق» فالصبر على قتالهم وإن أتى علئ النفس وو 
على الحق » ووصول إلى الشهادة» وربما ترتبٌ عليه قتل بعض الكافرين» وهو 
مقصودٌء بخلاف قتل المسلم وإن صال. 

وإن جوّزنا الاستسلامً للمسلم فقد يقال: لا يجب دفع المال هناء بل يقاتل 
ذال ذكؤناء#زائل"يقالة: + ن أو جوف 17اق] لقال اعدبنا ولق و الأن فيسمخقط يلايع 

والحاصل: أن البناء ممكن » والمعنئ مختلف » ففي بذل النفس وعدم الذل 
للكافر إعزاز ؛ إذ الإسلامٌ ‏ كما قال الشافعى ‏ أعرٍّ من أن يُبِدَل المال للمشرك » 
وطلبٌ للشهادة؛ إذ قُصَاراه القتل» وهو شهادة» وفي الاستسلام للمسلم بذلّ 
النسن له وليدن كذلك الكافر . 

فإن رُوعي من بُذلت له لم يتجه البناء ؛ إذ ليس الكافر كالمسلم » أو ما بُذلت 
فيه وهو الدَّينُ وطلبٌ الشهادة ‏ انّجَّهء فوضح البناء» وأنه لا مناقضةً من 
الرافعي ؛ لأنه لم يَدَّع خلاقًا في الكافر. 

والع 6 على القن الممك اسار ع ريه يريك رف كل ال 10 


010 راد نورك (الحقية النفنين) 


:0 جم الكلام في المنائّضات محدُرًا بفوائد عارضات > يج 

- )© ف 
الصحيح وجوب الأكل » والأئمةٌ من أصحابنا ‏ الرافعيئٌ ومن تقدّمه ‏ إنما عبروا 
بالضرورة » وهي أخص » وقد صرَّح الرويانى بأن الحاجة لا تكفى فقال: «إن لم 

0 و لل يد ماع . ع 
يكن مضطرا لا يجوز بذل المال» سواءٌ أكانت حاجة أم لم تكن)» وأشار هو 
وغيره إلين أن الخلاف فى خواز ذل المال فصلا عن وحوية قف و3 على خال 
الضرورة وخشية اصطلام المسلمين» فلا تبقى نفسنٌ ولا مال20. 
وقد تبيّن بما ذكرثٌ أن تخريج الرافعي على دفع الصائل غيرٌ خطأ ولا 

مناقضٌ لما تقدم منه من الجزم بدفع الكافر الصائل ٠‏ [5/1/|] 


تان للشوانه رقف مكانٍ إذا تأمّلتَهُ لم مك ينا تاكئة ايقن فيك 
باللوم لشو النهاين] تعد قا لك وادازمةا ذلك 'اتوووايك بذله الاتجي ون لانن 
ا ١(ومهما‏ تعيِّنَ نوع فلا عدول إلى ما فوقه أو دوه إلا بالرامى 3 فتحيّلت 
أنه يُنَاقِضُ موضعين من كلامه: 

أحدهما: دعواه الاتفاق فى الفطرة علئ إجزاء الأغليل عن الأدني " ث وَإِن 
كانت تلك الدعوئ ممنوعة 00 «الحاوي)49). 

ونيا نول الرافعي في الديات بعد ذلك فيما إذا استويًا أنه في وجه: 
يؤخذ بالقسط إلا إذا تبرّع بالأشرف)20. وقَرّرْتُ هذا في درس الشاميّة وقلتُ: 
لسمسائا وإروت)ة 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: .)95/1١(‏ 
(*) قوله: (عن الأدنئ) » من ظ1ء ظ؟ » وليس في بقية النسخ . 


(14) انظر: الشرخ الكبير: (55/9) + 
(6) انظر: الشرح الكبير: (بتللرع؟”). 


"مه 


«الصواب العدول إلى الأعلئ ؛ وقد نص عليه الشافعي» وبه صرّح الماوردي» 
والقاضي الحسين» وجماعات220؛, ثم عدت إلئ البيت فتأمّلتُ فوجدثبي 
اللسي ع ف تبج كان لجلا كز لت رد الى : رومهما يعن نوم قلا 
عذوك إل افيه وتلل المت مرا لل 3 دوك 311 0 عله الحو إلا 
بالتراضي » أي: برضا من عليه الحقّ في الأول» ومن له الحقٌّ في الثاني ؛ ولذلك 
كانت عبارة ابن الصبّاغ في «الشامل»: «فإن أراد العاقلةٌ أن يعطوا دونَ إبلهم لم 
يكن لهم ذلك » وكذلك إن أراد ولييٌ الجناية فوقٌ إبلهم لم يكن له إلا أن يكَراضوا ؛ 
فإنّ الحق لهم دون غيرهم» . 

قلت: وأحسن تعبير عن هذا اقفر فول صاحب المذهب يَيه: «ولا 
كات أحدمن.العاقلة غيةةإبلهء ولا يمول منه دونها »027 انتهرة 


د 212 التروّي المرَّةَ بعد المرَّوَء وعدم الإقدام علئ تخطدة 

ئمة أل نتائهم إلئ أدنى 0 الورك عند الأدب معهم ) 1 0 
عم عب 0 » فلتكن هذه سبيلك في 
هذا الضرت وإغكرانة : 

وأما ما ليس منه» بل هو من محتملات الخلاف مع اتحاد المسألة » فذلك 
على أضرّب ؛ لأنه إما أن يكون أحد المكانين مذكورا في مظِئّتهِ والآحَرُ في غير 
مظِنّه » أو كل منهما مذكورٌ في مظِيّته » أو كل في غير ميته » والواقمٌ في غير 
مظِئَتهِ قد يقع مقصودا بالذات » وقد يقع استطرادًا» وذلك يظهر بتأمّل الكلام. 
(؟) كذا في ظاء ظ1ء وفي ص: (العَزْض)» وساقط من ق» وفي بقية النسخ: (الغرض). 
() انظر: مختصر المزني: (800/8). 


اليك 


56 الكلام في المنائّضات محدُّوًا بفوائد عارضات 


27 ©( 5 


القاربة لاو 
أن مكرق اخدييا فى مطل والككة افيا عر ملف المسداها ل 
المظِيّة("؛ لا سيّما إذا كان الذي في غير المظِنَّة وقع استطرادا» فإنه قد يقع في 
الاستطراد وأثناء الحِجّاجٍ ‏ لا سيّما في مجالس النظر ‏ ما يُعرّف عند التحرير أن 


8اء 5 هه 0 
قائله لا يعتمده» ولا يدذين الله به . 


لل ا عق عه اهمدقن الغان 47 «أيياساس طالة أنه 
صريح » وإن قصد تطليقٌ نفسه. حكاه الإمام'" . 


واليق سين الوم ا اتح نكر يك يون بعك اا راد 
(إنما ألجأهم إلى ذلك مبالمُهم في إنكار زكاةٍ مال الصبي» ؛ ومثله يكثّر» ولذلك 
ينصرون في الخلاف ما لا ينصرون في المذهب» ويسمونه القولٌ المنصورٌ في 
الخلاف » هذا وهو مقصودٌ في نفسه» فما الظنٌ بالمستطرد ؟!0 » فليّحمل ما يقع 
في غير المظِئّة على عدم إلقاء البال إليه في ذلك الوقت؛ لعدم انصباب الفكر 
022 ”2 1 


وقد وقعت للوالد يك مواضع [/١/ب]‏ كما وقعت للشيخين » واختص هو 
عنهما بأماكن جرئ”؟) فيها على قضيَّة تصحيحهما دون ترجيحه هو ؛ لعدم تذكره 
)١(‏ في ظاء ظ:: (مظنته) وكذا الموضع بعده» والمثبت من بقية النسخ . 
(؟) انظر: نهاية المطلب: 289/1١5(‏ 88). 
(6) جاء في حاشية ١‏ (قلت: ومع الأمهلة أن الميترعة افيمردن المو ع عزث 6 كها الله القيضي راذك 
السك ). 
(:) في ظاء ظ1: (يجري) » والمثبت من بقية النسخ . 


:م0 


3 الكلام في المناّضّات محشُوًا بفوائد عارضات : 

“ا لووجيه رف تووو انز تجا ا عن ردي الاقعو وو اروك جنا نرابقا ترق الذهن عبد 
عدم انصبابه نحو جهة الترجيح فيما استطرده القلمٌ إلى ما هو المحفوظ قديماء 
وربما:فعل:الوالد ذلك لغير هذا المعي» اوقد دّهت علئن هذا من قبل . 

ومما وقع له تبَعا للرافعي: ما ذكرثٌ في «التوشيح» في مسألة حبس المبيع » 
فإنه تبِعَه في الموضعين » فسألته عن ذلك» فأخذ القلمّ في الحال» وكتبّ على 
حاشية «شرح المنهاج» ما حكيته في (التوشيح»), واختار التفصيلَ الذي قَدَميٌه . 

اند 2 


فائدة: في عَدَ مُسْتَعْرَباتِ مما وقع في غير المظِدّة استطراداء أو في أثناء 
الججاج » أو غير ذلك » مخالقا للواقع في المظِنّة» أو مظنونَ المخالفة . 
2 ع ص 
فمنها: قول الرافعى فى أوائل «الباب الثانى» فى «الوكالة»: «إن الوصبء لا 
يبيع بالعؤض ولا بالتتكقية هذا <١‏ تمتملاء وشا التتعتمد "قا ذكرة فر #الاباك 
أ لحجر » من أنه يبيع بهما إذا ةك 


ومنها: كاله في (باب الردة»): (إنه لو شلهنا تهووة علو إغوارة بالوها فأنكر ؛ 
ير ركيم ؟ ذف الزدقا فإنهرخويسم ).و المعيد مارمتحةه 
في «باب حد الزنا» من عدم الالتفات» إليه خلاقا لأبي إسحاق” والقاضي أبي 
الطيب9؟2» وقد حذف النوويٌ في «الروضة» هذين المكانين ؛ لوقوعهما أثناء 
الججاج » فوقع حَدفَهٌ الموقع . 

(1) انظر: الشرح الكبير: (775/8- 919) و(81/6). 


165 اف ز»عين: (للقاضي أبي إسحاق) . 
(9) انظر: الشرح الكبير: (١9/11١861١1)و(١1١/161).‏ 


هن2 


الكلام في المناقضَّات مدشُرًا بفوائد عارضات 


)© ده‎ 
0١ 50 


20 
ومنها: قوله في اباب الجراح» قُبيل التفاوت الثالث في العّدد: «إنه لو عجّل 
المكاكب النجمّ قبل المحل يُجبّر السيد علئ القبول» وفي سائر الديون المؤجّلة 
عبر عاد رك اعون لزي برا رركا ما أنياة مانا ب لو سا 
الديون في القبول» فإن كان للسيد غرضصٌ في عدم ا ليا 


ومنها: قوله 17 القسم الثالث في الاقم الكزمن )اكتاب الطلاق»: «لو قال: 
0ك 1 -- 9 5 3 عن . اع 8 
انتتميطا لق ,طالق كيلم اتطلى إلا وايحية» يزكرم | ب شاد لكا لو نات يطالقنلث 
انويع طائر سيت م قياس مُطْلَقٍ 2 وهو مأل تلك" لمة 
ربع طلقة - على مَنْوِي ؛ وإن أراد مع الإطلاق فلا يصحّ عند الجمهور» وإنما 
يصحٌ عند القاضي الحسين كما قدّمه في أوائل «الفصل الثاني» في التكرار”"". 

ومنها: قله في «كتاب الطلاق»: [أ/عم/1] «إذا قال لامرأته: '"إذا جاء راس 
اللغيكة كرفا تفلك" + إنلة رركي 52ل وهذا ظاهرة تجرير 
سي : ا ل ل ل 
علا إنمًا مراذه - إن شاء لتر ا 2 2 الشهر ؛ وهو 
الأصح كما ذَكِر في «الوكالة». 

ومنها: قوله في انعقاد النكاح بالكتابة: «إذا قلنا بصحة النكاح أما تمس د 
الكتابة أو عند التلفّظ ؛ فالشرط أن يَقَبّل في مجلس بلوغ الخبر)” “ فلا ينبغئ أن 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (١89//1؟)‏ و(019/17). 

)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (9/9) و(71/9). 

() قوله: (إنه) ليس في ظ١‏ » ظ؛ » والمقبت من بقية النسخ . 
(:) انظر: الشرح الكبير: (045/8). 

(6) انظر: الشرح الكبير: (97/1 » 596). 


ينك 


بج الكلام في المنافضات محسُوًا بفوائد عارضات 


صلا 4 من حت 51 


يّقَهّم منه عدم اشتراط الفور » ويُجعل مناقِضا لتصحيحه في «كتاب الطلاق») وغيره 
انفلا يد مق الفا راذا نما أرادا أنه لار فى ( نبول ينك مجالضي البلوخ يزلا أنه نيجول 
التراخى فيه. 
و 2 2 2 

وقول الرافعي: «وأن يقع القّرول بمحضر شاهدّي الإيجاب)00(" هذا هو 
الأصخّ من وجهين حكاهما هو في لكات الطلاق» .وقد يعال ١‏ إنه قياف 
لانعماد النكاح بللا خلافي على ما قاله ف «الروضة») - بابي الزوجة وابتي 
الزوج» أو عَدََّي الزوجة وعدّرَّي الزوج ؛ لأنْ ابتى الزوج يشهدان على إيجابه 
عند إنحاوه دوك ول ال وجة ؛ فإنييا ل مشيدان لا بيهماء وابنى المرأة#العكس . 


فإن قلتٌ: بل كل واحدٍ يشهد بالنكاح جُملةَ » ويقبل فيما يُقجَل منه دون ما 
اد 
ع و 8 ع 4 
قلت: فيلزم أن يجيء الخلاف فيما لو شهد لابيه وأجنبى » فكيف ينفى 
الخلاف ؟ وقد تكلمتٌ علئ هذا في «الأشباه والنظائر» كلامًا مبسوطً(؟). 


8 


ومنها: قال في باب اللقيط» فيما إذا تنازعاه وأقام كل بيد على ما يدّعيه» 
وقَيّدنًا بتاريخين مختلفون: (إنه يَُدّم بالسبق » بخلافي المال حيث لا يُحكم بسبق 
التاريخ في أصحّ القولين»» كذا قال» وتبعّه النووي فعبّر بالأظهر”" » وصوابه: 
«أحد القولين»» كما فعل الوالد في «شرح المنهاج»» وكذلك هو في «الشرح 
للقي للقي نأ 1ن كنا د اللسير. 

.)597/1( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 


(١؟)‏ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: .)١58/١(‏ 
()انظرة الشرح الكبير: (19/5١4)؛‏ روضة الطالبين: (447/5). 


/امه6 


5 الكلام في المنافضّات محشُوًا بفوائد عارضات 
٠‏ 00 
ومنها: قال في «الخارية )امفيك ! إذاءاسعكارومن 'المستاكر :للامونة«الزاه علق 
المسجعير إن "اد غل بالاتساجه يوظل تالاه رذ حايس كا رزرة. رد قايه 
اداج 017 نظا امنا أن فور لقره وق" عون ملكا ارق 2 


ظاهرٌ ما رجّحه فى (باب الإجارة»). 
اظيفة: 


قدمنا مثالة بيع الوصي بالعَرْض وبالنسيئة» وقلنا: إن المدار علي 
المصلحة » ونحن منيّهوكَ هنا علئ لطيفة » فنقول: قد يتصوّر متصوّرٌ أن المصلحة 
رح يي لان رس مر اين تير [إذا كانء عير 
مصيب - مخطىئٌ في تنزيل الكل علج الخوق 51نم هد أنير موطليكة الايالة 
ع ا ل م تك ار 0 
قل: في تشخيص المطلوب لا في نفسه . 

ا وي ا ا 
ما المصلحة؛ وإ لايكن كذك هو ا في اا ل مصلحة قط و 
اباب الحجر) من كتاب «التوشيح» في مسألة البيع بالغبطة» وفي هذا الكتاب 
في مشألة: شرا الولى للبت عن لا" تخصل ركه قدن كنات مارهر امن كا 
الي 20 


.)04/( انظر: الشرح الكبير:‎ )١1( 
0ك (وبالله التوفيق).‎ 


الكلام في المناقّدَّات محدُوًا بفوائد عارضات 


وهذه فروعٌ من هذا النوع مُستَظرفة”" 
وفي مطاويها غرائب 
منها: بال أمجااء شرت الإمام على الرغايا منوط بالمصلخة » رهذا 
منصوصٌ للشافعي 5 َيِه » إذ قال كما رأيته في آخر (عيون المسائل» 0 
الفارسي: (ومنزلة الوالي من الرعية منزلة الرلى ن ال4 )7 اسهى , 


وهو نص في كل والٍ» والأمرٌ كذلك » ومن ثم إذا تخيّرٌ الإمامٌ في الأسرئ 
بين الاأسترقاق » والقدل » والمن : والفداء ؛ لم يكن ذلك موكولا إلى تَسَهيهِء بل 
اي الع 0 إذا لم يظهر 
له وجة المصلحة حبَسّهم إلى أن يظهر)(". 


ولا أعلم في ذلك ترددًا إلا ضِمنَ بحث للرافعي في «باب قَسْم الفيء 

3 0 ع 8 1 ع 

والغنيمة») حيث قال: (الآ شيه أن الومام يجتهد ويراعى ال متليدة )27 : فاستعماله 
لفظ «الأشبه) مود بتردد) ولكنه متروك غلبن ولا تقرف به قائل ؛ 


ومن كم أيضًا لا يجوز لأحدٍ من أولياء الأمور أن ينصب إمامًا للصلوات 
فاسقّاء وإن ضحها الصلاة خخلفا الفاسق) كما صرّح به الماوردي » وهو 
واضح ؛ لأنها مكروهة ) وولي الأمر فاموة بمراعاة المصلحة ) ونش من 
)١(‏ في ز.مء ق» س: (مستطرفة). 
(؟) انظرة أمتن النظالب: (ارة 51). 


(*) انظر: الشرح الكبير: .)480/١١(‏ 
(4) انظر: الشرح الكبير: (7605/10). 


006 الكلام في المناقضات محدُوًا بفوائد عارضات > بج إ 

المصلحة أن يوقِمَ الناسّ في صلاةٍ مكروهة . 

وكذلك ينبغي أن يقال في المبتدع » فقد نصّ الشافعيٌ على أن الاقتداء بذي 
البدعة الظاهرة يكس اقم ونه ع الأطكانة» ومن الغريب أن الرافعي مع 
ذلك يقول؟ ايحكك أن ستل اوكؤافة الاتعداء بالفاسق يعلى كر اهترر الا قتداء 
بالم بطريق الأول 1 © وداغة الاقتداء بالمبتدع منصوصة» نصّ عليها 
الشافعي عند ذكره كراهة الاقتداء بالفاسق » فلا تحتاج إلى أن تستنبط من هذاء 
ثم قال الرافعي محتجًا لما ذكره: (لأنْ فِسق الفاسق يفارقه فى الصلاة» واعتقاد 
المبتدع لا يفارقه)() » وهذا احتجاح عندى جيد. 

فإن قلتٌ: إن أراد بالفسق المفارق فى الصلاة الفسقٌّ بالفعل ؛ فالبدعة أيضًا 
قد تفارق بالذهول عنهاء أو بانسحاب حكم الفسق ؛ فكلٌ من البدعة والفسق 
كت شك نر بالفاد:: 

قلتٌ: بل المراد أن المبتدع لتديّنه ببدعته قد يُحَضِرها فى صلاته ؛ لأنه 
يتقرّب بهاء بخلاف الفاسق فإنه يعرف أنه مخطئعٌ» [1/4/1] فهو فى صلاته الناهية 
عن التحشاء والمنكر يدك كل البعد عنهاء. لآنه إما. أن ايكون غانا ميان بار 
ماد دي ليا رلكرنها خط را نظف وني ا ل ا لكوت ليت 
إن استحفا عا دعر إلى امتكفار حينها: 

0 00 و و 
والعدا اهنا لغيه أن تصردتك الإمام منوط بالمصلحةء ولي في شرحي 


.)115/4( انظر: مختصر المزني:‎ )١( 
.)171//7( انظر: الشرح الكبير:‎ )0( 
.)760/١( روضة الطالبين:‎ »)١717/7( انظر: الشرح الكبير:‎ )9( 


04: 


و 
«االمختصر» و«المنهاج» في مسألة التفويض كلامٌ على واقعة أختٍ النضر بن 
6 0 


ومنها: قال الرافعي في «السَّير) لما حكئ الوجهين فيما إذا خيف في السفر 
ال لي ال ري ين ركرك لخبيرد لاد 
الخوف محتمَّلٌ في هذا السفر» وقتال المتلصّصين أولئ». هذه عبارته» وعبارة 
الإمام: «العلّهُ أى »20 فلم يجعله أُولى مطلّمّاء وهو الصواب » فإنه قد يكون أولئى 
وقد لا يكونء بل يكونٌُ النهوض إلى الكمّار أولى على حسب المصالح 
امجاف رء قال م درل إلا 


ومنها: قال الرافعي في التعزير: «أما جنسّه من الحبس والصرب جلا أو 
صفعا فهو إلى رأي الإمام» فيجتهد) ء إلى قوله: «وفي «النهاية): 5 الردضياتب 
قالوا: عليه الترتيب والتدريج كما يراعيه الدافع ٠‏ فلا يترقئ إلئ مرتبة وهو يرئ 
دونها كاف) 29 انتهىا ٠‏ 

ون محف أده تالس لاحكي قريل لواسالية الأول وكانهم يقواون: 
لمجي لدت ينان ين اك تين باو قانع أن المهيسية عدم الدريج 
فهم لا يخالفون» ولكنه خلاف الأغلب. 

ولا يسنى أن يُفْهَم من قوله: «وفي7) «النهابة): ,أن الاصحاب تالوا. © 
ال كان حالف لقولة: إن ذلك إلى راي الأغاماء وكات أكون دلق 


.)7610//1١( انظر: نهاية المطلب: (/501/11)» الشرح الكبير:‎ )١( 
.)589/11( (؟) انظر: الشرح الكبير:‎ 
في ظ١اء ظ5: (ومن) والمثبت من بقية النسخ ؛ ويوافق ما في الشرح الكبير.‎ )( 


ه4١‎ 


الكلام في المنائّضَات محشُوًا بفوائد عارضات 


_6<6( : © 5 3 
© 0 


ولو كاق ,ذلك لكان اتخالفة للأصحاب قلق عارزانما هق : وف 0 مط هه 


ومن الواقعات: أني عزَّرتُ فقيهًا بالنفي عن البلد» فبلّعّني أن معترضًا اعترضني 
وقال: ليس في كلام الأصحاب إلا الجلد والصفع » فمن أين لهذا القاضي النفي ؟! 

5 ع 2ه رو :. 2 0 8 5 ى 5 

فلا أدري اعجّب منه فى تخيّله أن الآمر مقصور علئ الجلد والصفع . وهو 

1 ى : 5 و 00 2 ال 
يسمع أنه موكول إلئ اجتهاد الإمام يفعل ما يراه» فهل تراه ظن أنا قصرنا نظر 
الإمام عمًا وراء الجّلد والصّفع » ثم جعلنا له الاجتهادٌ بينهما فقط ؟! فإن هو ظَنْ 
هذا فليس"") بأهل أن كالم 

أو أعجبٌ من اعتقاده أنه ليس فى الدنيا فقةٌ إلا ما فى «الرافعى) و(الروضة»» 
وقد صرّح أصحابنا بالتعزير'" بالنفي» ذكره الماوردي في «الحاوي»» والروياني 
ف «البقدر) ‏ و[التتائق : ورضاخبة«الناحائ )١‏ "زاقالها! إلا لشاف “هد «إن ظاهر 
نامك ان 0 علخ القكه4 العلا يشاركية تغر يق زاج 00 


ولقد بت امن هذه المقدالة اسان أنكوين علي في حَرَّج » فرأيتٌ والدي 

في النوم في منام طويل » منه له ان ماك هوعد العطالة تر ديفم فقلت له: 
قال الماوردي وصاحبٌ ا وفلانٌ وفلانَ بالجوازء وفعَلّه عمر رلكه» ولا 
ا ال الي ل 


. كذا في ظ١ء ظ5.ء وفي بقية السخ: (تفسيرٌ)‎ )١( 

(0) زاد في ك» س: (هو). 

فرع في زء ك » ص » ق: (بجواز التعزير) . 

(5) انظر: الحاوي: (277/11 09") ؛ بحر المذهب: .)١1١8/1(‏ 
(5) قوله: (منه) زيادة من: زء ك» ق.٠‏ 

() زاد في زء صء ق: (له). 


داك 
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وكتبثٌ» فأخذ ما كتبئّه فكشطهء فقلتٌ له: فماذا ترئ؟ فقال: أنا لا أقول 
بإلواي» ايدو بص كل جب 4ك قلات :ب يقري أكتب :انك متو قف .فكادة 
قال: التوقف يستدعي حضورٌ ا لأحدهما على الآخرء 
وانا إلى الآن لم أنطر المسالة حو النظرء وأشار إل ا 
شيءٌ ؛ لعدم استيفاء النظر» كذا فهمتُ عنه ؛ واستيقظتُ » ومكفثٌ 8 
: 000 اح م إليّ التوقف. مع كونه مرا 0ك ما كان يخ 

(عن إنشاقض' يله أنه نص يعلق أنه العالميلا بتو لفي بنالة: لا أأعلم ؛ 
0 
جين تيد ننه ويعلم ‏ 


3 


آنا 


0 


وكان رتب يقول في توجيه ذلك: : «إِنْ العالم ليس كالعامي » ذقوله : لا أعلمء 
نهر #رأي المشألتن ويطمع العتائل وفق اندم » مع كونها قد تكون منصوصة 
الحكم» وأيضًا فالعالم مأمورٌ يلاعمل زنعك ء «افليس ولد يدلار أعلله» امن 


الدين فى شىءٍ حتئ تقف عنده مقتضيات العلم بعد سَّدْرها). 


ولا شك أن هذا محمولٌ على من يُطليق «لا أعلم) إطلاقاء أما من يقيّد 
كاامه بها مُموفا ممه الماع ل :نكاذ | عللة نهم عليه اقولهاا: 


و 


ويقرّبٍ من مسألة النفي أني لما وَلِيتَ الخطابة والإمامة بجامع بني أمية 
صرت أصلى ليلةَ الجمعة في صلاة العشاء ب(الجمعة) و«المنافقين» ؛ للحديث 
الوارد اق #صخيح إواكجيان و1 تلفي الدلانتكلها انكلم رني ذللنة لكرنه ليس في 
«الرافعي») 530007 2 1 في ران صاحب «المهذب» 


)000( فى ظ ١‏ » ص » ق » س: (يقيّده) . 


ذكر الحديتٌ في كتابه» وأن شيخ الإشلام: أبادعفمان: الصابودي8!؟ من أئحة 
أصحابنا كان لا يترك ذلك سمَّرًا ولا حضرًا» فالمسألة فيها سَنَّةَ » وهي أوضح من 
أن تنكر» وكم من واضحة ليست في «الرافعي» قد تركّها إما لوضوحها أو لغير 


ذلك . 
2 
عارضة 
0 8 4 3 ىو 3 
نيه فيها على #مسائل 'أصتو لها في «الزاافييع» © ر لهاو تدمّاك نهمة ليك 


فيه » فأقول: 


اذا ا الجيرا ا السقه مقر علا 212012 ري لامر أن 
يكِرٌ الحكمّ في وقائع منصوصة للشافعي والأصحاب ؛ لكونه لم يذَّرٍ بهاء وما 
وني حفباءة اللحبيسي» أنه ايان الدؤيا نع لاقي /«اللإادسي ببإلاءمةل 
بائتكا اااي نالعال عاك لدطتت الج زر وما إلا عوط هااا 
ولو خالط هذا أهلّ العلم حقيقةً» ومارّسٌ الكتبّ؛ لَمَا سرئ إليه شيءٌ من هذا 
ديرن . 


ركم 


واعلم أن الخارج عن الشرح يحصرّه 


نوع 0 هي أمّهات» وكثيدٌ منها للإمام الشافعي والأصحاب9) 


ثلاثة أنواع : 


)١(‏ هو: شيخ الإسلام إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عثمان الصابوني 
التيسابوري الواعظ » توفي سنة: 41 5ه » انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .)577/١(‏ 

222 زاد في م» س: (مما) . 

() في مء س: (يحضره) . 

(:) قوله: (والأصحاب) من ظ١ء‏ ظ؟ » وليس في بقية النسخ . 


61: 


الكلام فى المنائّصَات محشّوًا بفوائد عارضات 


39 ©( ِ 5 (© 6 
6 0 
7 0 
وقسمٌ هو وجوة وأقاويل 10 ومآخذء وتلك أيضا [5/1//] يُسفِر صبحها 
ع سمال 
وقسمٌّ ما بين تَقِيِيدٍ لِمَا أطلقه؛ وإطلاق لما قيِّدَّه وتتمّة لما ذكزاقا ونحو 
ذلك 
وهذا النوع الغالك 0 معر فته للمعتني بهذا الرافعي ) وه به له 
مسائلة . 
ومن هذا القبيل الذي لا مطمع في استيعابه: قال الرافعي: ااوإئما تنيت 
شيادة الزور بإقرار الشاهد أو بيقين القاضى») » إلى أن قال: «هكذ! أطلقه الشافعية 
واطصتا انم قار رو ين د لال إن ور الزور ]قد بعر يويد 
امه َ 0" انتهئ . 


وغر يتسيرك على أنه لا يُغني في إثبات أنهما شاهدًا زُور» وبه صرّح 
القاضي الحسين في «التعليقة») » أما اندفاع ما شيدا ‏ ستول قن رب ليها "ه.ا 
شاهدًا 0 نا يد منه » ويؤيده 11 النووي في (اشرح ملي )1 : هن الجارِح 
إذا 15 با ال نت ل الحى ل ان لأسي كنا : 
وقريبٌ منه قولُ الإماة7"': ((إِنّ الجهول إذا'روئ شيئًا فنا لأجله» وإن لم 
3ك ملسي لزران؟: 
)١(‏ انظر؛ الشرح الكبير: (80/0/15). 


(؟) انظر: شرح النووي على مسلم: .)١175/1(‏ 
(*) انظر: نهاية المطلب: .)588/1١4(‏ 


03 


الكلام فى المناققضات محشُرًا بفوائد عارضات -_ 
عي اوطقس الات * كاك وي 

والحاصل: أنَّ الشهادة بأنهما شاهِدًا زُورٍ مقبولةٌ للإيقاف عن إثباتٍ الحق 
المُدّعَى » لا لجرح من شهدَ بالحق » وقد أَطَلتٌ في بيان ذلك في كتاب «الأشباه 
والنظائر). ١‏ 


: 35 ع 0 5 0 و سه 

وذكر القاضي أبو سعد أن الشاهد لو قال: "أنا مجروخ" قبل » يعني: وإن 
لم يُقَسَّرء وبه صرّح الماوردي في «الحاوي» » والروياني في (البحر)”1". 

قله وانمييهة ةالكاؤاردل أت مهاك #كيلوديها كن اعبرم 

ومشلة: إذا قال اج الشر يكين ف عد: «إك كان هذا الطاكة غرانا فى 

3-0 : 34 1 8 : 0 - 28 

حرٌ) » وقال الآخر: "إن لم يكن فنصيبي حر"("» ففي نقل الرافعي عن ابن سرّيج 
نقص(2© »2 وفي الفرع نفسه اعتياصٌ”؟2؛ فإن الرافعيَ” صوَّرَه على وجه غير 
المعرل ديه عند غيره ) 2 الفرع م فأقول: 


إذا قال أحدٌ الشريكين في ال "إن لم لعل الذار عدا فصي ناكا 
. وفال ال :إن دحلها غذا ترس مي 4 ومضئ'الشن رهما شنان 
على الجه قيقر البجال ؛ فهذة فسأنتك 2 نطو «القدماء لصحا زات 


3 


مع ذلك بعينها في شيءٍ من تصانيف الرافعي والنووي وابن الرّفعة» ولا شك أن 


.)717/5( انظر: حاشية الشرح الكبير: (00/15)» أسنئ المطالب:‎ )١( 
. انظر: الشره لكي بز سم رم ) ور‎ )9( 

(0) في ظ:: (يعتق). 

(5) في ظ5: (اعتراض) . 

(0) زاد في ك: (نفسه). 

(1) قوله: (منه) ليس في ظ١اء‏ ظ7”ء ق» والمثبت من بقية النسخ . 


045 


. 2 اك 500 
م الكلام في المناقضات محشوًا بفوائد عارضات بويع _ 
(© (© 197 


عق النصفب واقمٌ على التقديرين20: وكذلك وَِقٌ الكلّ إن كانا موسِرّين وقلنا: 
ا 8 و 
الشرايكالة تبروستع ود و4 16 العو او الاشدرن ينها اوترون وافلى تقل 
الشّراية عن ابن سُريج > أن العبد يعتق» والولاء موقوف» والقيمة موقوفة . 
والرافعيٌ نقل عن ابن سَرَيجِ ذلك في صورة: "إن كان هذا الطائر غرابا 
فنصيبي منه حُرٌ” المسألةً » ولم يذكر أنه قال: والقيمةٌ موقوفة » فصوَّرٌ المسألة على 
غير صورتها» واحذف اقنهاا لفكتي وقال أبو علي لقي : (ايعتق علىئلا الذي علق 
بالعدم وله الولاءء ويّغْرّمٌ للثاني نصيبه ؛ لأن الأصل عدم الدخول)7(©. 
وإل كانا معسيرين فغلاثةٌ اي 


أحدها: يعتق نصيبٌ مَن عاق بالعدم وحده. 


والثاني: يعتق نصف العبد على الشيوع ؛ لأنه معلومٌ يقينَاء ويبقئ بينهما 
على الرق » وهو يشبه قول القسمة في تعارّض البيّنتين. 

والثالث: لا يُحكم بعتق نصيب واحدٍ منهما على الأصل » كما لو طار طائدٌ 
فقال [ا/د/ب] أحدهما: "إن كان غرابًا فنصيبي خُرٌّ"» وقال الآخّر: "إن لم يكن 
فنصيبى حرٌّ) ) فإنه لا يُحكم بعتق نصيب واحدٍ منهما كما جزم به الرافعي ومن 


ذ-ه 
بعله ٠.‏ 


. )78/4( انظر: البيان:‎ )١1( 

(؟) انظر: نهاية المطلب: (2777/19 »)7511١‏ الشرح الكبير: (2788/17, 2087317 كفاية النبيه: 
80 

(") انظر هذه الأقوال في: نهاية المطلب: (2777/19 711)ء البيان: (77/4)» الشرح الكبير: 
(مو رعس بسوم), كفاية النبيه: (27819//117 85). 


/اوه 


وتحريرٌ العبارة أن يقال هكذا: لا يُحكم بعتق نصيب واحدٍ منهماء 
يقال: لا يعتق ؛ لأنَّ العتق واقعٌ لا محالة ؛ لأنه لازِمٌ النقيضين» وبذلك صرّح 
الإمام في «النهاية») فقَال(2: رلا يُحكم بالعتق في ظاهر الحكم . ولكن يُعَلَم باطنئًا 
أنه قد عتق نصيبٌ أحدهما»» انتهئ » وفائدته فيما لو اجتمعًا في ملك أحدهما 
بعد ذلك كما صرَّح به الأصحاب. 

إذا عرفت هذا فهذه المسألة إن كانت هي مسألةَ ما إذا قال أحدهما: "إن 
كان هذا الطائر غرابًا فنصيبي حُرٌّ) : وقال الآخَر: "إن لم يكن فنصيبي حُدٌّ" - 
فقد ذكرها ارا فغوار ااا آنانات ها ميهي 15 والشاد فر لهي ام أن حاصل 
ما ذكره فيها في الطلاق » وفي العتق في المعسرّين أنه لا يُحكم بعتق نصيب واحدٍ 
منهما؛ فلو اشترئ نصيب صاحبه حُْكِمَ بعتق أحد النصيبين(7" ؛ لأنه جِمّعَهِما 
بالكو جد وللآرياا بالنشتينان مو يناك نكدالك 1ن ولا رجوع له علئ واحدٍ 
سبك , لأن كلا رع أن ب سل داه 

وحكئ الشيخ أبو علي أَنْ بعض الأصحاب قال: إن أقدّمَ على الشراء عالمًا 
بالتعليقين فلا رجوع له وإلا فله الردٌ بالعيب » كما لو اشترئ عبدًا ثم بان أن 
نصمّه حرء وعلى هذا ان ا 5 
بعضه حر ؛ وهو عيبٌ فيه2 . 
0( كذا في ظ١‏ » ظ؟ » وفي بقية النسخ: (النصفين) » وكذا في الموضع بعده. 
(*) قوله: (فكذلك) زيادة من ز» ك؛ ص ٠.‏ 
(4) انظر: نهاية المطلب: (17/15؟)» الشرح الكبير: (7810//17) . 
(5) انظر: الشرح الكبير: (2788/1 901310 . 


هه 


الكلام فى المناقّصَات محشُوًا بفوائد عارضات 


ليلا ارامت وإستزقع عدا الأقالدانؤهالمريتوان” : «إن قلنا بتعجيل السّراية 
عت العبدٌ ؛ لتحقق حنث أعدهماة والسّراية عليه» والولاء موقوف». وإن ادا 
5-8 الشراية الى »ادا القيمة لم يُحكم بعتق شيء منهء والحكم كما في 
المععتاين الك احير فل انا 


5 ع 2 
وإن لم تكن هي تلك المسألة فقد فاتت الرافعيَ بالكليّة » ولا يُستغرّبٌ 
فوت مأل لغاى] ن" كا عشوي اسان مده كولكل لتكت اذ كزواكتياالكوته 
ذَكَرنظيرّهاء أو ما لعل الذهنَّ يَتحيّل أنها هي يميق العنبيهاعليه» 


عو 
فإن قلت: ما هي إلا هي » وغايئه حذف بعض خلافب وزيادة» ومثله كثير. 


قلثُ: حسيِكَ ‏ إن كنت قاصرّ النظر فى معرفة خَطَيِكَ في الحكم بأنها هي - 
أن تعلَم أن الأصحاب اختلفوا كما نقل القاضي وصور فى «الإشراف»» فمن 
قائل: إنها هي » ومن ن فارقي » وما اختلفوا إلا وهناك شي 


1ك 
6 ل 0 احتمال 0 هذا 0 0 2 0-7 2 غ1 
فيه : إنه ليس هذا» فيكون استعماٌ الأصل في هذا الطئر مندكنًا في نفسه؛ لأنك 
إن فلك ا أند »عي #غر انق #فكذلك ار أنه غيرٌ حمام ) زانه غير يار 
وأنه غيرٌ هدهد » وهكذا إلئ أن تنتهيّ إلى عددٍ كل طائر » وكل شيءٍ انعكس بنفسه 
لم يصمَّ التمسّكُ به» فوضصّحَ أنه لا اعتماد علئ الأصل في المسألة الغرابيّة 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (عم). 
00 أشار في حاشية ظ١‏ إلئ نسخة: (فإن أتيتَ إلى) . 


1 


م الكلام في المناقضات محشُوًا بفوائد عارضات 
05 


509( 
7 


حافك اعلام دعل الطاوىء نز | اتلورةا بدبها عالا حل وسللرتعق 3 لطن [الحااا 
نَم عيّته بعضُ الأصحاب » وذهب إلى إلقاء العتق عليه ؛ حذرًا من نفي النقيضين 
أو إثباتهماء ووضّح بهذا أن مسألة الدخول ليست في «الرافعي» » ولا يخفئ على 
المحقق أنه لو اطلع عليها لَّمَا أهملّهاء فإنها شديدة الارتباط بما ذكَرَهء وأما ابن 
الرّفعة فلم يذكر في «المطلب)» فى العتق 0 المتالتين : 


ذقدله )اند يتوونى اللأاهان ]90 ليوواء لد قب يواح كلاج لالتحرفق 
اغترارا بالموجود في «الرافعي») وغيره مرنا كش المتأخراين أذ الالجرسيع بالاهن ا 
مع أنهم لم يصرحوا بمسألة الخرساء» وإنما نقلّها صاحبٌ «التتمة) وغيرّه عن 
إلى حنيف" والدي انض عل الشارف ك نيا :ل ١‏ النطان - آنه لا تادردب 
انلك ل وق ري ل رانس ا رار ا لان للقت 0 0 انسيه: 
(الأحنة باعلالا انب 12 


و 2 

ومن الغريب: احتمال وجهين لابن القطان فيما لو لم يكن في القرية إلا 
أربعون أخرس » هل تجبٌ عليهم الجمعة'"2؟ 

ومئلهة أطلق او الا كدر ون فق الهزت : اناهن اكد ات كان عليه علنليا 
ونحوه» وكذا كل من مَلَاكَ حيوانًا(" » ولم يصرّح بنفقة العين المستعارة» أهى 
عليه لكونه مالكاء أم على المستعير لكونه منتفعًا؟؛ ؟ بل كلامّه مطلق » ويؤيد أنها 
عد العالك فول زات القازة؛: إذا أغاره دنه لتعلمها كان جار نا 222 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (891//9). 
(؟) انظر: النجم الوهاج: )٠١7/4(‏ و(177/5). 


() انظر: الشرح الكبير: (١6/ه؟ .)١‏ 
(5) زاد في زءص: (بها). 


الكلام في المنائّضات ينوا بفوائد عارضات: 


ده ©) (6<6_ 
وقيل: اأعنارارة اا 1ك 


ولت كاله أنفقة الى المستكاز: مملرحا لها فى شىء من كتب الرائعي 
ولا النووي ولا ابن الرّفعة ولا الوالد قاد » مع كونها ذاتَ وجهين: 

أحدّهما ‏ وهو الراجح”" »؛ وهو قضيّةُ ما ذكرناه من الإطلاق -: أنها على 
المالك » وبه جزم الماوردي فى «الحاوي)9 , وصاحبٌ «البيان» قال!؟2: «وإن 
لم يأذن المالك في الإنفاق رفِع الآمرٌ إلى الحاكم). 


والثاني ‏ وعليه اقتصر ابن الرّفعة حكاية عن القاضي الحسين -: أنها على 
المستعير(*2» وسكت عليه هو والوالد ي#اء غير أنهما لم يذكرًا المسألة إلا في 
أثناء بحثٍ لهماء فانظر لهم جميعا ؛ ذكروا مسألةَ الإعارة للعلف وليست مهمه 
وحذفوا ما هي عليه مبنيّةُ وهي نفقة العين المستعارة! فقد أشار الشيخ الإمام عند 
بحثه مع شيخه فيها إلى أنها تنبني على ذلك ؛ والأصلٌ أهمٌ وأحوجٌ إلى أن يُصرّح 
به من الفرع . 

مدل : قال في «باب السرقة»: «قال الإمام: في قوله كو : لتر السكر 
ا ا 0 


.)*1/4/0( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) في ك: (الأرجح). 

(*) انظر: الحاوي: .)1١11//10/(‏ 

(4) انظر : البيان: ددم )؟ 

(ه) انظر: كفاية النبيه: .)805/1٠١(‏ 

(1) رواه مالك في الموطأ 215١5/5(‏ رقم: 9044). 


1١ 


1 ب الكلام في المناقضّات محمُوًا بفوائد عارضات وى إج 

6 0 
يقطع به شيخي » وفيه احتمالٌ إذا قلنا: إن الحدّ لا2'0 يسقط بالعوبة)("©» انتهئ , 
وقال النووي”؟: «الصواب الجزم بأنه لا يجب الإظهار ...2 إلى آخر كلامه. 


قلت: وقد بِقِيّتْ في المبالة بقيّة» فإنه اقتصر على الكلام في الوجوب» 
آنا الاستساب دفر ماهك "راب أذ مكرجا قاارا لجاع "ارد مه 
استّحِبٌ له الإظهار؛ ليقام عليه الحدء وإن لم يَشع بين الناس فالمستحبٌ 
الكتمان» وقال الماوردي: «لا وجة لهذا الفرق» والصحيح أنه إن تاب [1/حماب] 
ا 0 ف إقامة العكة تطلي )597 راسي ” 


والذي يتظهر امتحاتة الكتمان دا وبه صرّح الرافعى ف «باب حل 
الا هنا نيما ياي لحلرد الله » أمّا حقوق الآدميين فنقَلَ في 1 
أن صاحب «التهذيب») قال: امقيهم الإقرارٌ بها) » قال الرافعى: انه أ 
يكون واجبًا)”*' ؛ قال ابن الرّفعة0©: «قد قال الماوردي: إنه واجب)7"©. 


قلت: وقاله الراقعى أيفتا فى بات" اللعان) ولابات "السرفة 00 ولكنا هنا 
لهذه المسألة ؛ إنما نحن لبيان تتمَّة مهمّة أهملّها الرافعي مع ذكره أصلّ المسألة» 


)١(‏ قوله: (لا) ليس في ظاء ظ؟» والمثبت من بقية النسخ » وهو يوافق ما في الشرح الكبير» 

.)؟70/1١( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(49 انظر: روضة الطالبين: 5/653 14): 

(:) انظر: بحر المذهب: (91/1). 

(6) انظر: الشرح الحي 1/1 

(5) انظر: كفاية النبيه: (/907//ا/ام). 

(0) جاء في حاشية ز: (قال الصّيمري في شرح «الكفاية»: كل من أقدَّ بحدٌّ لله تعالى عتد الإمام» ثم 
جع عنه ؛ ترَكه الإمام» وقع به بعضُ الحدّ أو لم يقع ؛ لأنه كان عليه أن لا يقر ؛ بل كان عليه أن 


يتوب . هذا لفظه, وظاهرٌه أنه يجب عليه سترٌ نفسه). 


حا 


م الكلام في المناقضات محشوًا بفوائد عارضات 


ولعل,أمعلته توح عن حدّ التخطر: 

ردنيك فهاء باه الصلاة استقلالا على غير"الأنبياء والملاتكة كلا 
اقتصر الرافعيئٌ علئ حكاية وجهين في أنها هل هي مكروهة أو ترك أدب2©0؟ 
وأدرج النووي في أصل «الروضة») تصحيحٌ أنها مكروهة » وهو ما صحّحه في 
ااشرح المهذب)2©'7 وفي المكقالة اال ايم 

31د مواد لك ا رلا د م 1 

وَالناصق و القاللة :يكزا 

والرابع : أنه لا بأس بهاء حكاه صاحب «الحاوي». 

والخائك ع شى شاد كري الور أبيع إسحرق الشيرازي: أنه لحف اممن 
نقله النووي في «شرح المهذب)”*'؛ وكلامٌ الشيخ” أبي إسحاق ظاهدٌ فيه 
فلل اسدحته لعموع كوتة دغاء لا لخصوص كونه صلاة » ثم جرئ علئ ظاهر 
حديث: «اللهم صِلَّ على آل أبي أوفى) 20 وسنبين الفارق بين القائلينَ » والذي 
يظهر ترجيحُه من هذه الأوجه إنما هو التحريم. 


وما أقبحَ قولّ صاحبي 7" «التعجيز) و«التمييز): «ولا يقل: صلى الله عليك » 


.)17/9( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) انظر: روضة الطالبين: »)5١11١/17(‏ المجموع: (177/5). 

() انظر الأوجه في: الحاوي: (7/9*)» الشرح الكبير: »)١7 »١5/(‏ كفاية النبيه: (71//3). 
(:) انظر: المهذب: »)7900/١(‏ المجموع: .)١19/5(‏ 

(5) قوله: (الشيخ) زيادة من زء ك» ص » ق٠‏ 

() رواه البخاري .)١491/(‏ 

(0) كذا في زء كء ص» ق» وفي بقية النسخ: (صاحب)» وصاحب «التعجيز» هو ابن يونس- 


4. 


3 0 0 ا 
9 الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات © 5 
“3 6 (ه © 


فإن قاله كرِه وإن قاله النبيئٌ )20 , انتهئ » قَوَاهًا لها من لفظة خبيثة لم يقصدها 

0 2 لوء 0 5 و سات - 
لافِظهاء فإن مقصوده أنه يُكره لنا أن نقولها وإن قال النبئيٌ كَل : «اللهم صل على 
آل أبى أوفى) ؛ فذلك لأنه هو لا يُكرّه له مَكللَةِ أن يقول بخلافنا. 


وهذا كما أنفولا اننا أنمفولة: عصئ آدم» ولو قلنا ذلك من قبل 
أننسنا » اكداءقد أسأنا الأدبء تحصن ذلك اهر !المت ونحن نتلوه قرآنّاء والمَلِكُ 
فد اط ع يا هرك ل لاح يي رار حاط 2 غين لكان ةس ا: 


ال الا من التَّعْظِيم بألفاظٍ لا تَستَجرِئٌ نحن أن 
باط ويه من قل أشيالالا الملك . دعن بهذا الشبيل انه ول 1 قن نه وين 
النبيّ بكِ إطلاقٌ لفظ الرسول عليه(" يك لف إلى قرول شر ارو متا 
أنه ند لمعو ألتدُولٌ > [المائدة: وقوله تعالىل: ما يِتَحَُويقَ عن لخ امال قل الْكَمَالُ 
يِه وَأليسُولٍ 4 [الأغاد: ]١‏ » ونصّ الشافعية وقه علئ أنه يُكره للواحد منا أن يقول: 
"قال الرسول"2 قال" ((وإنما يقول: “قال رشول الله كلاد" رن ا 5 
الكرابيسي عن الشافعي ويه » كما نقاه العبادي في (الطبقات)7" . 


1 


الى 


لي ا للا - وإن لم يقصد بها إلا جميلا كه 
خبيئة ؛ لأنها ربما أفهمت ججهولا أنه يُكرّه أن يقول كلّ أحدٍ لغير الأنبياء الصلاة ؛ 
ورسول الله ول ممن يُكره له وإن وقع منه» وهذا شي لا يقوله مسلم» ولا اللفظ 
أيضًا بصريح فيه» ولكنه موهم » وربما أَتِيَ أقوامٌ من سوء التعبير. 
-0 الموصلي؛ وصاحب «التمييز» هو شرف الذين ابن البازازي . 
)١(‏ انظر: الوسيط: (47/1 5 » 46 4)ء الشرح الكبير: (/218 .)١7‏ 


(؟) قوله: (عليه) ليس في ظ١‏ ء ظ١ء‏ والمثبت من بقية النسخ . 
(*) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (157/1). 
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م الكلام في المنائّضات محمُوًا بفوائد عارضات> بج 
وقد اشتهر إمامّنا الشافعي رف بطهارة اللسان وصّونه عن أن يلفظ إلا 
بجميل ما أمكنه» حتى لقد تصفّحتُ مسألة الاقتداء في الصلاة بالفاسق في كتب 
غالب الطر ايف فلم أجِدٌ مَن 53 لسائته عن وصف الحَجِّاج بالفسق» لا من 
السلف ولا من الخلف . إلا الشافعي و . 


24 
ع 


فوجدتٌ عبارته فيه في «المختصر): «وإن أَمَّ مَن بلغ غاية في خلافف الحمد 
من الدّين أجزأء صلى ابن عمرٌ خلف الحَجّاجٍ)7'" » انتهئ . فإذا كان هذا أدبّه مع 
موسوم بسحة الإسلام » مع تصريح أكثر الخلب يفيقه وفعاله المشهور" ) دا 
الظنٌّ به فى مقام النبوّة ؟ 


أدبٌ وإرشاد: 


وقد سبق العلماءَ إلى حُسن الأدب مع(" رسول الله يكَِةِ إمامّنا الشافعيٌ ‏ 
فمّن نظر نصوصّه قضئ العجبّ من حسن مسالكه في الأدب مع سيدنا رسول الله 
وَكَيَأننَ 57 5 1 بل ساات 0 - 
كل » وله الله حيث يقول: «وقطع رسول الله كك امرأة لها شرف؛» فكَلم فيها 
فقال: «لو سرقت فلانة ‏ لامرأة شريفة ‏ لقطعتٌ يدها)!؟) » فانظر قوله: #فلانة»: 
ولم يبح باسم فاطمة تأدْيّا معها م أن يذكرّها في هذا المعرض» وإن كان أبوها 
كيه قد ذكرها ؛ لأن ذلك من [0/1م/1] رسول الله يَلهِ حَسَنٌّ » دال على أن الحَلّْ 
)١(‏ انظر: مختصر المزني: (1117//8). 
(؟) في زءك؛ صء ق: (أدبه مع من صرّح أكثرٌ السلف بفسقه وفعاله المشهورة ؛ لكونه موسوما بسمة 
فرع كذا في ظ١ء‏ ظ 5 ء وزاد في بقية النسخ: (سيدنا) . 
(2) انطرت الآم: رد ): 


مجم الكلام في المنائضّات محشُوًا بفوائد عارضات بج + 
عدد اقيم االشوع شرع 17اءرو كل أعاينا اوقا عانم امكدياة مكتلد بارياف 00 عليه 
الصلاة والسلام» وأن نتحرّرٌ فى ألفاظناء ولا نذكرٌ مُوهِمَا ولا مُسْبهَ مُوهم. 


9 

وربما كانت للمسألة ثلاثة أحوال» فحذف الرافعيءٌ إحداهاء مثل قولٍ 
الرجل لامرأته: "طلقي نفسك". فتقول: "طلقتكَ"» فقد تنوي أصلّ الطلاق» 
وقد تنوي طلاقه وقد تنوي طلاقها, وهذه الثالئة لم يذكرها الرافعى ء والطللاق 
واقعٌ بهاء ذكره الإمام فى «النهاية)0). 


2 8 3 5 ل 5 2 
ومثله: نيّةَ الوضوء » لو قال فيها: "إن شاء الله" قاصدا التعليق ؛ لم يصح ء 
أو التبرّكَ صحَّ قاله الرافعي في صفة الصلاة”؟2)» وسكت عمًا لو أطلق؛ وقد 
صرّح الجرجاني في «الشافي») بأنه لا يصح » قال: «لأن اللفظ موضوع للتعليق» . 
قال: «وهكذا حكم النيّة في سائر العبادات)20). 


وسكوتٌ الرافعي عن حالة الإطلاق هنا كسكوته عن حالة الإطلاق في مسألة 
الحلف بالمصحف .ء وقد نبّه عليها النووي » ونقلها عن الدّولعي خطيبٍ دمشق فل روك 


ويل" إذا فال إن فعلت كذا فانا نيرود از نطثر ا كك فالمتحلوف 


0 ا سواء: انظلرة تهنيك؟ اللعة 10 جب ؟)! 

(1) في ظ١اء‏ ظ7: (فضلاً عن أنبيائنا) » والمثبت من بقية النسخ ؛ وأشار في حاشية ظ١‏ إلئ أنه نسخة ٠‏ 
() انظر: نهاية المطلب: »)40/١4(‏ الشرح الكبير: (47/4 8). 

(4) انظر: الشرح الكبير: (4170/1). 

(5) انظر: النجم الوهاج: (11/1*) . 

(1) انظر: الشرح الكبير: (47/17 ؟7)؛ روضة الطالبين: (17/11). 


ا 


به كمر وحرام له تنعمل به القضقا وهذا واضح » وبه صرّح الرافعي أوائل 
«الأيمان)7"» أما نفسٌ هذا اللفظ فهل النطق به حرام؟ التحقيق أن له ثلاثة أحوال: 


إحداها: أن يقوله على قصد الرضا بالتهرّد وما فى معناه» إذا فعل ذلك فهو 
كافرٌ في الحال» وهذا واضح » وبه صرّح الرافعي”". 


والثانية: أن يقصد تعظيمٌ الإسلام» وإبعادٌ النفس عن التهرّد والتنصّرء وأنه 
يُبِعَدٌ نفسَهُ عن المحلوف عليه كما يُبِعِدُها عنهماء ولا ينبغي أن يكون هذا حرامّاء 
اليه امكارا الرافعي حيث قال بعد قوله: «المحلوف به حرام» بنحو سطرين: 
وووله يان" نكل رن ا زتانااز عتممو ويل الاسادم» بوز لمطاة" النقير#اعن 
التهؤد» إلل "قؤيله: هذا ذا قصَد بتتعيدا الفس بعرورذ 0 . 

وى الحافية قار ساتتع لحرا بقرله 0ك ع النشال 15 إن مشركك رد 
في المستقبل وأراد الو عيييا لتهرة عند فعل "ذلك 32 ب بعاد 
لبق ادر اك د لفيا ىاد أل هذا عي 050020 لور 
50 ال ين لازم انتفاع الكفر انتفاءً التحريم» بل لا يَظهَرٌ 
للتحريم مع قصد التعظيم معت . 


وقد رُفِع مرّة إلى الوالد يتك وهو على قضاء الشام رجلٌ قال في محاورة 
بينه وبين آخر: «لو جاءني جبريل عل ما فعلتٌ كذا», فقال: لا يَكمّر ؛ لأنه بهذه 


.)75/11( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(9) ,انظرة الشرح الكسر 5/1 : 

(*) انظر: الشرح الكبير: (5175/157). 

(4) لم أجده بلفظه في البحر» لكن يوجد ما يُشبهه » انظر: بحر المذهب: »20١8/١54(‏ النجم الوهاج: 
(60/9). 


1١ / 


39 جم الكلام في المنافضات محُوًا بفوائد عارضات بويع _ 

١ 7‏ )© 2 
العبارة قاصدٌ تعظيمٌ جبريل » غير أن هذه العبارة لا ينبغي ذكرّهاء وينبغي أن ينزه 
- الكبار عن 50 فى هذا المعرض » وقد سبق قوالة الشافعي :الو سوقكت 


والحالة الثالثة: أن يُطلنَ اللفظ إطلاقّاء فلا يَكفْر؛ لعدم القصد وعدم 
اقتضاء اللفظ » وهل يحرم ؟ قضيّةٌ كلام الماوردي في «الحاوي») أنه يحرم ؛ لأنه 
قال في أثناء الاستدلال: «الحظرٌ إنما كر بها)20», وحَدَّفٌ الروياني 
في «البحر) هذه الكلمة » وهي تدل على حالة الإطلاق2'2. 

واعلم أنَّ الرافعيّ والنوويً تقارضًا(© هذه المسألة» فالرافعي اقتصر علئ 
الحالتين الأولتين» وكذلك صاحبٌ «البحر»» ولم يذكرًا حالة الإطلاق» 
والنووي اقتصر في أواخر كتاب «(الأذكار» على الحالة الأولى والثالثة ولم يذكر 
الثانية » فإنه قال: (يَحرّمٌ أن يقول: "إن فعلت كذا فأنا يهوديٌ أو نصراني" ونحو 
ذلك) 4 م دك رما حاصله أنه إن قاله قاصدًا للتعليق المحض فهر كف في الحال ؛ 
دإن لم يرد لم يكثر لكن اركت 0 . 


كم من مسألة اقتصر الرافعي على نقلها عن مذهب الغيرء وهي شهيرة في 
مذهبناء وفي فروع الردّة من ذلك كثير» وكذلك في «باب الشفعة» » ومنها ما نبّه 


0 


طع م« 


(1) انظر: الحاوي: (51514/16). 

(؟) كذا قال» لكن اللفظة موجودة في البحرء انظر: بحر المذهب: .)759/١١(‏ 

() كذا في زء ق: (تقارضًا) » وفي ظ١:‏ (تفارضًا) وفي ك؛ ص » س: (تعارضًا) » وفي بقية النسخ 
بلا نقط. 

(:) انظر: روضة الطالبين: )1//1١(‏ و(١١98/1).‏ 
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5 الكلام في المناّضّات محدُوًا بفوائد عارضات. 36 
8 اللتتماء ساس تماق مستت "١.‏ 
عليه النووي » ومنها ما نبّهِ عليه هو نفسّه » ومن أغربها أن يحكي الشيء عن مذهبنا 
5-5 م 1 
ثم يذهل عنه بعد ذلك فلا 7 ينقّله إلا عن مذهب المخالفين. 


إلا تراه فى أواخر اباب العتن 1 باع الولاء يقول فيحى قال اعيهذه: #انت 
ع كيقك ددنت : دع أبى ةلات يع ف الجال ولا يترففظة عل يففيكه . 
وعن عاج أنه لا يفي ع إعاء# قال إلى المكاء #فيهر الأحبه 7" اننوى ؛ 
وتبعه”" الروياني فقال في «البحر»” قَبيل «كتاب المدبّر»: «وهذا يُشبه أن يكونَ 
مذهبّنا» » ةال: «ولا نصّ فيه) » وما نقله عن أبى حنيفة هو قول الأصحاب » وقد 
حكاه هو في «كتاب”© الطلاق» عن أبي زيدٍ والقمّال فيما إذا قال: "أنتٍ طالقٌ 
كيف شئت"» وما نقله عن ابن الصبّاغ حكاه عن الشيخ أبي علي في المسألة 
ال ار 

ومن غريبها أيضًا: دءواه خلافهم » والمنقول وفاقهم » ألا ترئ إلى قوله في 
«الأيمان»: (إنًّا 0 لا 0 بجوابهم”" فيمن حلف لا يكتب بهذا القلم » فكسره 
ثم براه وكتب به - أنه لا يحنث)» يعني: بل نقول بالحنث » ومذهيّنا إنما هو 


)١(‏ في ظاء ظ5: (ولا) والمثبت من بقية السح. 

(؟) انظر: الشرح العبير: 116+ 

(ع) كذاني كء قء عنىي ظدء ظ5» زء ص: (وسبقه)» وليس في بقية النسخ » ووفاة ابن الصبّاغ 
متقدمة . 

(:) قوله: (في البحر) زيادة من زء ك؛ ص » ق ٠‏ 

(5) فى ق: (باب). 

6 انظر: بعر االمدح :و )0/1 

(0) قوله: (إِنَا) زيادة من زء ك» ق٠‏ 


(8) يعني: بجواب الحنفية ٠‏ 


: 5 ا : 
(© 57 


_ده© 


عدم الحنث كما قالوه» صرّح بدا القاضى .أن ادس فور تعريته "ان 'اأوزت 


الصلح)”" . 
0 4 
ع 5 و - 
واكثر من ذلك مسائل بحثها وهى منقولة , وربما كانت منصوصة » 
ككراهة7؟ الضلاة خلف المبتدع , ركه النووى هنها على اشنالة: #كركاتك 
بتزويجي" على تلوّم عند الشيخ الإمام فيه ووققّة فى النص الذي ذكره صاحبٌ 
«البيان) » وربما كانت منقولة » وإن لم تكن منصوصة7؟» . 


ومن أغربها قوله في اباب الحدّث) في الخنثئ إذا رجعنا إلئ إخباره ‏ لفْقدٍ 
الأمارات ثم وجدنا بعّها: يجوز أن يقال: لا يبالى به» ويُستصحَبٌ الحكم 
الأول إلى أن يو جد دلالة”قاطعة, يجوز أن تكدل العيي) ؛ فالا النورى: «الاحتمال 
الأول هو الصواب » وظاهرٌ كلام الأصحاب)0"©. 


قلت: جزم الماوردي فى «الحاوي» في «باب الرضاع» بالثاني » لك دل 
للأول أنَّ الصحيح فيما إذا تداعيًا مولودًا وقتَلَاه معّاء ثم ألحقه القائف بأحدهما 
قال الرافعى فى «(الجراح»): ((اوحكئ ابن كج وجهًا أنه لا يجب ؛ لأن إلحاق 


. في زء ك» ص: (تعليقته)‎ )١( 

.)7861/11( انظر متن وحاشية: الشرح الكبير:‎ )١( 

022 في ظاء ص: (كراهة) » وساقط م زء س » والمثبت من بقية النسخ ٠.‏ 
(4) انظر: الشرح الكبير: (51/17 6)» روضة الطالبين: (01//10). 

(5) انظر: الشرح الكبير: )171/١(‏ ؛ روضة الطالبين: .)7/4/١(‏ 


اا 


الكلام في المناقضَات محشُوًا بفوائد عارضات 


القائف مبني ءٌّ على الأمارات وبالشنياك” وهو ضعيف » فلا يناط يه القصاص ») » قال 
الرافعي : (وينبغي أن 0 هذا الوجه عند انفراد أحدهما بقتله إذا ألحقه القن 
0 قال ابره الرفعة 5 : : «وهو ما اقتصر عليه الماوردي ذ في الصورتين». 
000 7 : كا 2 00 
قلت: فهذا بعحدحت آخر للرافعي منقول عن الماوردي أيضاء وفل فات 
الرافعيَ من «الحاوي) ‏ لعدم وقوفه على أكثره ‏ فق كثير . 
لغرَّ من الألغاز: 
رُبَّ سائل خلِقٌ بعد موت مُجيبه بدهرٍ طويل » ثم قد يكون بحثُه منقولا مع 
ذلك : 
المداك إلى اقول اميك اب فق بد الأيمان 1161 ايجلف لا يك يبلن فمكت 
ع 2 ع 0 0 24 
لعذر بأن أغلق عليه الباب» أو خاف علئ نفسه أو ماله» أو كان مريضاء أو رَمِنَا 
لم يجد مَن يُخرجه > لم يحنث»» قال الرافعي: «وقد تُخْرَّجٍ هذه الصّور على 
الخلاف في ال 
قلت: وهذا التتخريج”؟) جزم به صاحبٌ «البحر)» وتثله الماوردى عن 


تحريج ابلق أبن هريرة ) وقال الماوردي: (إنه غير صحيح) ) قال: «دلأن وجود 
المكة و .0 الأقطالق الس ك0 


.)111//٠١( انظر متن وحاشية: الشرح الكبير:‎ )١( 

8 انظر: كفانة البية: 167/151 

(*) انظر: الشرح الكبير: (9410//15). 

(:) قوله: (التخريج) ليس في ظ١ء‏ ظ؟ » والمثبت من بقية النسخ . 
(5) انظر: الحاوي: »)9545/١16(‏ بحر المذهب: .)810/١١(‏ 


الا 


5-3 الكلام في المنافضات محشُْوًا بفوائد عارضات بويج _ 
100 5 

00 2 1 5 1 ء ل 

قلت: فهذا بحث ظهرٌ كونه منقولا من قريب من أكثر من أربعمئة سنه . فإن 
ابن أبي هريرة مات سنةٌ خمس وأربعين وثلاثمئة » قبل الرافعي بمئتين وثمانين 
سنة إلا سنة » ثم قد أجابه عنه الماوردي قبل أن يلق » فإنه مات قبله بمئة وثلاثِ 
و سبعين سنة . 

غيرٌ أن في الجواب نظرًا؛ ولذلك ‏ والله أعلم - أهمله(ا" في «البحرة 
بالكليّة ووقد لآ يكون منقولا » الآ تر أن الأرسح حتد كثير من المعتترين فمن 
حلف لا يسكن فمكث شْتغْلًا بأسباب الخروج أنه لا يحّث » قال الرافعي”"): 
«ويؤيده أنه لو خرج في الحال ثم عاد لنقل متاع ونحوه لا يحنث ؛ لأنه فارقها في 
الخال يماع د القوى لا كران ماك 
خُروجه ءَيب0" اليمين يقطع فِعلّه» فلا يضرٌ عَودُه لهذا الغرض» بخلاف ما إذا 
ادر ولو لحمل الأمتعة فإنه مستديم ) والاستدامة بمنزلة الابتداء» وتبعه 
ل ات ف 

وردي» وهو جواب صحيح © ٠.‏ 

4 3 03 2 عِِ 

ومثله: انتصارٌ الرافعي في مسألة مد عجوةٍ لطريقة اللاصحاب على طريقة 
إمام الحرمين في التوزيع ) ذَكَرَ الوالد في لاشرح المهذب» 5 ني 2 07 نحن 
6020 في زء ص: (حذفه). 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (741//17). 
(6) فى ظ1: (عقب)ءاوالمعيت من شائر التسخ» 


(:) انظر: الحاوي: (5157/15). 
(5) انظر: المجموع: .)9587/1١(‏ 
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م الكلام في المناقضّات محسُوًا بفوائد عارضات ل 
ولحت دجي 
في «شرح المختصر» في كتاب القياس أ إمام الحرمين نفسّه ذكره فى 
«الأساليب» وأجاب عنهء وقانا: لا معن لإيراده علئ الإمام سؤالا قل ل هو 
علئ نفسه وأجاب عنه» فلو وقف على هذا الموضع في كتاب «الأشاليت )يلما 
ذكَرٌه» إلا أن يضم إليه منازعة الإمام في جوابه عنه» وليس بسبيل من ذلك كما 
أوضحتٌ في التوزيع على مختلفين. 
والتشرت ينها اشير اللإقاء كبا" لله ع ؤنزن تكن رودن دالا نا لبان وما 
الرافعي فما أعرف أنه وقف على كتاب (الأساليب». 


قَصَك 

وأكثرٌ من ذلك مسائل اقتصر علئ نقلها عن بعض المتأخرين» وهي 
مسطورةٌ في جادّة كتب المذهبء بل ربما كانت منصوصة» ألا تراه اقتصر علئ 
ماه 3 [أ/مم/ب] «التهذيب»: 5 إذا قلنا: بتري القصاص عر الجائفة 
فقال: ا رار اك بت باس كن نلثال: ا 
رقبتَةُ"» وهذا رأيته منصوصا في «الأم)0") واقتصارّه على «التهذيب» هنا 
كاقتصارهاغلية""فى إقوله :1(ولودقال؟ !"إن “ذفخلت الدان أنكوطالق " ويرك حرف 
الجزاء » فقد أطلق في «التهذيب» وغيره أنه يُحمّل علئ التعليق ...2 إلئ آخر ما 


» 20 


والمتنالة كقوكنا وامشائل معد بن الحستهازابي- العباسمين ريج ؛ زعم 


010 في ظ١ء‏ ظ«: (وأكبر) » والمثبت بلا واو من بقية النسخ» إلا أنه في زء ك؛ ص: (أكثر) . 
)١(‏ انظر: الأم: (+/18)» التهذيب: (44/10)» الشرح الكبير: .)1179/1١١(‏ 
(*) انظر: التهذيب: (08/5)» الشرح الكبير: (30/9). 


م 


0 الكلام في المنائضَات محشُوًا بفوائد عارضات 


محمَّدٌ أنّ الطلاق يقع في الحال؛ إلغاءً للشرط لفقدان الجزاء» ورد عليه أبو 
الخبائن يواقاك ؟ ا(إعتسال« الكلدم أ ولز وق برعقنا لكا دغرو اليو قيولت قا 
حذف الفاء» » وقد ذكر المتقدمون الفرعَّ هكذا خلافًا وتعليلا » آخِرُهم ابن الصباغ 
والمتولي» نعم» البغوي لم يُّجْرِ لمحمّدٍ وأبي العباس ولا للمأخذ ذكراء بل 
اقتصر علئ قول أبي العباس فتبعٌه الرافعي7". 

ولتَعد إل مسألة الجائفة » ثم قال الرافعي نقالا عن «التهذيب»: «وإنه لو 
أجافه ثم عفا عَرّر على ما فعل » ولم يُجبَر على قتله2'(0» كذا لفظه: وفيه قصورء 
كان ينبغي أن يقول: ولم يََجُر له قتله بعد العفوء وكم من لفظة مستدرّكة . 


1 
في لفظة أتى بها مقيّدة وكان الصواب أن يجيء بها مطلّقة » كقوله في اباب 
الخلع»: «ويجوز أن يكون 1 الزوج والروجة 20 كان الصواب أن يقول: 
«كافرًا) ؛ لأنَّ الحربي 55 وكقوله فيه فيما إذا قالت: "أَبتّي "ع فقال: "أبدك": 
يي 1 1 حاجة إلى نيّتها ؛ إذ لا تأثير لها في الطلاق » فالصواب 
لضا ل 01 , 


ويلك قال فى «الرهن) قبيل (الباب الثانى» فى القيضص.: «إِنّ ابن كج حك 
وجها أنه لا يجوز رهن مال الطفل بحال)2»47. كان الصواب أن يجعل موضمَ 
)١(‏ انظر: كفاية النبيه: .)١51/١5(‏ 
(١؟)‏ انظر: الشرح الكبير: (١074/1؟).‏ 
(©) انظر: الشرح الكبير: (8/4؟5) و(519/8). 
(5) انظر: الشرح الكبير: (51/1/5). 
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م الكلام في المنائّضات محدُوًا بفوائد عارضات 
0م (© © 


و 
«الطفل»: «المحجور»ء إذ لا اختصاصٌّ للطفل » بل المجنون ونحوه مثله . 


و 
ومثله ‏ ولكنه يحتمل البحث -: قال فى «باب القضاء على الغائب»): (إذا 
ثبت على الغائب دَيِنٌّ» وله مال حاضر» فعلى القاضي توفية الدين منه إذا 
َه 2 3 و 
طلب)20©. ومَيْدٌ الحاضر يُفهم أن ماله إذا كان غائبًا لا يجب الإذن في التوفية» 
وذلك لا يتجه إذا كان الغائبٌ غير خارج عن حدَّ عَمَلِهِ» أما الخارج فموضِعٌ نظرء 
ولم أجد فيه صريحٌ نقل » والأرجح في نظري أنه لا يأذن» ولكن يُنهِي الحال إلى 
حاكم تلك الناحية » وكلامٌ الرافعيّ في أوائل الركن الثالث في كيفيّة إنهاء الحكم 
إلئ القاضي ال اللي لفاك الا لي ال حا 0002 
اهدق منه» وقد لا يكون» فيسأل المدعي القاضيّ إنهاء الحكم إلى قاضي بلد 
الغائب206) , 
و 5 6 7 2 ع 2 2 
ومثله: «إذا باع المكاتب كتابة فاسدة» أو المبيعَ بِيعًا فاسداء وهو جاهلٌ 
بالفساد ؛ فطريقان)249» لا حاجة لقوله: وهو جاهلٌ بالفساد» ؛ لأنَّ العالم فيما 
يظيراكة لل يناي ذو أو ضوريبهاعالفا بالشياد تجاه القغلاتك: 
و 1 8 8 3 َ 
ومثله: 0 قول الاصحاب: «(إن الحاكم يودي النجوم من مال المكائب 
إذا جُنَّ) » وأنهم أطلقوا ذلك » وقيّده الغزاليئٌ بما إذا رأئ0*© المصلحةٌ فى التأدية , 
بخلاف ما إذا رأئ ضياعَةُ بالعتق» ثم قال: «وهذا جيدٌء ولكنه قليل النفع مع 
000( انظر: الشرح الكبير: (571//17 2 075). 
(؟) في كء ق: (توفية). 
() انظر: الشرح الكبير: (016/11). 


(5) انظر: الشرك الكبيرة (41/1 0): 
(65) في ظ1: (كانت). 


الكلام في المنائضَات ا بفوائد عارضات 


1 © : [0 و 
05 (© 97 
تاها" 0« لكيه ذا ويحديله دالخ مطتتز و افتدد لاله انب يقال جذ الماك متسس 


الأخذ)» وقل النفع موجودةٌ ولو قيل: : لتاق متيو لأن الل باكر لتشم 
ممسل حل اللار ا 


واعلع. أن اكلام «الغزالق: هذا صلل نه فوال. شيك الإسلام يعر الذيق.بن 
عبد السلام في القواعد في الكمّارة غير المرتبة: «إنها إذا وجبت زمن الغلاء قدّم 
انار على زإلز عدا ني باسك اذا كان لحن جا لعن الوك اين يقال الافإن 
إعتاقه 0-1 قفا كد )0 

ومثله : إدا طلق رت ل للرله ارمحاغيا ؟"ولقكر" هذه المسألة 
[1/.5/1] فيما بعد. ْ 


فهذه التيرد مها ما بظهر أن الصواب لخدتي وينها ما هن البحتث.. ول 
شيءٌ منها كالقيد الذي استدركه الشيخ برهان الدين بن الفركاح على قول الرافعي 
في قسمة المتشابهات: (إِن القول بأنها بيع لا يمكن إجراؤه على إطلاقه)0©, 
خيث: قال: «وكذلك القون0؟؟ جأنها ‏ إفزاز ؛؛ لأن*النصت" الذي اكال أَحَدَههًا كاق 

3 و ع اس 3 0 

لصاحبه منه النصف » وذلك بيع » فلا يطلق القول بالإفراز أيضاء فإنا نمنع أنه 
كان لصاحبه» ونقول: إِنْ الشارع جعل القسمة تبيّن أن ما خرج لكل منهما هو 
الذي يملكه » وكان مع التزاحم لا يتبيّن» ؛ فإن كلام الأصحاب صريحٌ في ذلك » 
حتى نقل الرافعئٌ فى «كتاب الطلاق» عن القاضى الحسين أنه شب الخلاف فى 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (514/1). 
)١(‏ انظر: قواعد الأحكام: (1//ا/11: .)1١177‏ 


(©) انظر: الشرح الكبير: (؟1١068/1).‏ 
(4) زاد في ك: (علئ قول الرافعي). 
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الكلام في المناقضات محدُوًا بفوائد عارضات ‏ 
طلاق إحدئ المرأتين إذا عيّنها هل يقع من جين(" اللفظ أو التعيين > بالخلاف 
في أن القسمة بيع أو إفراز على لاا نيحط هو زاوف لنا: الشركة الالكاوينا كال 
الكل ةا 


والإمام دما حكاه عن الفإضواء د يانه لا د جعوارير منهما على 
قول ا ملك ما ويضاهيه أن هيا للميدتية ؛ 07 هذا لا يقد 


ولقد استحسنّ الإمام تشبية القاضي وقال: «قد بالغ في استنباط ذلك» 


سطر أن الخلاف فى الطلاق المبهم يَنتظِم بدون هذا التشبيه”” . 


فص 3 
ف 0 و 
ورت قيل له يزيد معنىا جديدا » وإنما قصاراه الويضاح » كقوله في 
7 4 اح د ا 

«الرهن»: «كل ما يزيل الملك كالبيع ‏ والإعتاق » والإصداق » وجعله أجرة في 
ع ا ليد 0 

مع القبض )1*0 » انتهئ » ولا معنئ لقوله: «من غيره»» إذ لا فرق بين الرهن 
0 
)20020 فى ظاء ظ5: (حيث) » وساقط من ك» والمثبت من بقية السخ . 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (45/9). 


() انظر: نهاية المطلب: .)5057/١5(‏ 
(4:) انظر: الشرح الكبير: (5 //51). 


لا 


دم © 7© 
وأطة فنا النوع كثيرة » وقد نبّه النووي منها على قوله في «باب الجعالة): 
«الو رفع اليد عن الدابة وخلاها في مضيعة فهو تقصيرٌ مُصَمَّن) » فقال: «لا حاجة 
افيد نعطي اللا 


قلت: ولا إلى قواه: (مَصَمّن) بعد قوله: «تقصير)» وهل هو إلا كقوله في 
ااكتاب"الكتهايات): «إنّ السائل 1 نيا دنه * | لان الكدي»الكذاك نه دعزانا 
الحاجة وهو غير محتاج) » فما قوله: (وهو غير محتاج») بمحتاج بعد قوله: «(يكير 
ال الى ال . 


هذاء ومن عادة الرافعي المناقشة في دون ذلك» ألا تراه في «باب 
ا ا ع ا اي 
لم تعطت + لأن التملكة الالططاة: على حقٌّ الغير» ولا حقٌّ في غير المحترمة » 
فلينارّع في هذه القيود علئ حدّ نزاعه في هذا القيد. 


وليست كمناقشته الغرال فى اقول" «لضهنها اشتبه إناة تثقدت ,نعداسله 
بمشاهدة أو 0 من عدلٍ بإناع طاهر - لم ع 0 د الإناءين إلا باجتهاد 


وطلب علامة كك 3 الطهارة») » حيث قال: ((إنه ليس في الجمع بين الاجتهاد 
وطلب علامة 06 الظنّ إلا الإيضاح)”*, إن لكيمياةشةه فى المناقشة بأن 


.)71/0( انظر: روضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير: (77/15). وقوله: (وهو غير محتاج » فما... في دعوئ الحاجة) زيادة من 
زاك اص ؛ 

() في ظ١:‏ (للمناقشة)» والمثبت من سائر النسخ . 

(:) انظر: الشرح الكبير: (57/8 8 ). 

(5) انظر: الشرح الكبير: (١/4/اء‏ 1/7). 


م الكلام في المناقضات محدُوًا بفوائد عارضات ريج _ 
تقولل قل يداز بقوله: «وطلب علامة» عن قولٍ نعضي اللأمهدان 0< لعوييها 
فو الاسجعهاق طليك امورل الأختاييها شن وعد لبدواي . 


ولا كمناقشته الأصحابت في قولهم ‏ ومنهم ذاكى كز العديه ) : مضل 
الآمَة ذات الجمال علئ غيرها من الإماء في الكسوة) » حيث قال: «التفضيل لا 
خصو بالكسوة» بل الطعام ا 1 
بالكسوة» وبه صرّح صاحب «البيان»)» وهو مقتضئ إيراد المحاملي» ووجهه 
حلا عاق )لجسيل بور كدساء ر نادت رترت ل الوا بهاوم كلمت ٠‏ مده كرك الالعروة 
بتفاوت ذات الجمال وغيرها في الكسوة دون الطعام. 


و 5 لَُ 
ورك لفظ يزيد تشويش الفهم ‏ مع كونه 7 ا عنه ) كقول الغزالي في 
و 
الإضاراة: الروشوليا» الاحنافة إل "العا الأ إل المشيعة) كه فقولة: الا إلى 
العتقمة ف دك | ون هيا دل" النا ف نإن «دلةا إعاطفة , واظ احاتم ء لإ الإإضافة 
و 5 و 

إلى المنفعة » فيَرجع حاصله إلى أنه ليس شرطها الإضاف إلى المستعةء وهذا 
لم يقل به أحدٌّ حتى يُنَقّى» من أجل ذلك قال ابن الرفعة: «هذا مما يدِقٌ 
و 5 8 2 ص 2 

فهمّهُ)249. وحاول الشيخ الإمام تقريرّه بما لا يُتكر معه أن الغزاليَ كان غنيًا 


, عا أنه وه) 
عنه ) وإن صح 4 


.)7/١( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) انظر: التعنبيه 27٠١.‏ الشرح الكبير: .)1١17/1١(‏ 
(8) اظوة الوبطيطة:( 1/4 

(1)0 اقظراكقاية الحكه: 5:51 ): 

(6) قوله: (وإن صحّ) زيادة من زء ك» ق. 


الكلام فى المنائّصَات محشُوًا بفوائد عارضات 


6١ 8 2 © -‏ م 
2( )© 0 


ليس من هذه الأبواب نحوٌ قول تحَطيب العلماء في «الأم» في «كتاب 
الشهادة على الجناية»): مالل نبلو ب الغيل» ريتحرياخ العمد» والحدود ‏ سوئ 
الزنا ‏ إلا عدلان276 » انتهئ ؛ فإِنّ قوله: «سوئ الزنا» قيدٌ احترّز به عن مفهوم 
كلامه » لو لم يذكره كان مفهومّه خاليًا عن هذا القيد: ثبوثٌ الزنا بعدلين» ومعلومٌ 
علردنية فاحترّز عنه فصار قوله: «سوئ الزنا) ق لوخراج الزنا من هذا الباب 
لطم . لخطوم الإفإن: نطقاوة أ ريكة ,انالا يفيف ,ينكل والمزاعن ,أووشافة ويمعية 
وحسّنَ هذا وضوح أمره» فليس كغيره. 


رّما عكسٌ فجاء بمطلق موضع مُقيّدء وذلك أكثرٌ من عكبه » اشر من 
غريبه علئ قوله في أوائل اباب الغذ): لآل ترعة 0 الاعتقاد الصحيح)» إلى قوله: 
«كما إذا ا علئ الإسلام بالسيف لا يبالى » وندِيرٌ الحكمَ على الكلمة00©» فهذا 

في الحربئي يُكرّه على إنشاء الإسلام: أما علئ الإقرار به'" فنبّه الروياني علئ أنه 

بنع اليم ع فالصحيح عنده أن إسلامه مكرّمًا لا يصح. 

وفك ترك د القضاء عندنا ذكر الحدقاى اتغرال تافالا من شوق 
(إنه يتخرّج علهاأنه هل للقاضى عل الخلبفة ؟ الفا حت عدو : خايفعمت بالعشهيع 
(1) انظر: الأم: (18/5). 
(١؟)‏ انظر: الشرح الكبير: .)5:١/9(‏ 


(*) قوله: (به) زيادة من ز» ك. ق١٠‏ 
(4) انظر: الشرح الكبير: (517/117 5). 


ا 


م الكلام في المناققضات محدُوًا بفوائد عارضات بي 
52 حروووووج سدس ة 
لا لموجب » والجمهور على جوازه ؛ لأنه استنايه عن نفينة له للناس ) فهو 
كو كله نقلة قدا كاي اللا راق ارو الدع )»اوكا نسمع الشيحّ الإمامَ يجزم به 
ويقول: (يُستَحَبٌ [/ماب] له مع ذلك أن لا يفعله إلا لمصلحة ؛ لِمَا فيه من كسرٍ 
القلوب بلا مموجب». 
وجَرْمُةُ به بناء على الصحيح » وإلا فالخلاف فيه يَخْرّجٍ من كلام «الحاوي») 
والرافعي”"» وإليه أشار الروياني بقوله في «البحر»: «ويجيء على قول مَن قال: 
خليفةٌ القاضى لا ينعزل بموته: أنه ليس له عزله مع سلامة حاله أيضًا)( ) انتهئ . 
د 
وأما عزله لمصلحة فليس مراد الرافعي » ولا يختلفون في جوازه. 
و 5 لُ 
وربما جاء بلفظ كالمستغتى عنه» كقوله في «باب الرهن» قبل «الباب 
الثاني»: «وحيث جاز للولي الرهن فالشرط أن يرهن من أمين يجوز الإيداع 
منه)(؟4» فلا حاجة لقوله: «يجوز الإيداع منه) بعد قوله: (أمين» . 
وهو كما قدفناء فى قوله: «مَصَمُن) بعد قوله: «تقصير)» وقد كان في 
5 
و 5 1 


ربما صَجّ وأوهَمَ مسألة مستقلةً ليس الأمرٌ فيها على ما أُوهَمَ» كقواه: «فيما 


.)18/١5( انظر: الحاوي: (778/13)» بحر المذهب:‎ )١( 

فم قوله: (والرافعي) ايس في ظ1ء ظ؟ » والمعبت من بقية النسخ . 
[2) بانظر : بحن لفل 103/1127 

(4) انظر: الشرح الكبير: (470/5): 


إذا جنئ العبد جنايةة توجب المال» وعفا المجنيئٌ عليه عن أرشهاء ثم مات 
بالسّراية » أو اندملٌ لاعفا م] لضو النووات )0ك )ا فقوله : ا أوورائد ماد ٠‏ :) 
إلى آخره» عجيبٌ ؛ فإنه بهذا التقدير لا يكون قاتلا » ويصحٌ العفو جزماء ذبّه عليه 
ابن الرفعة. 

ورب لفظ لت عاص لا يكاد يُفصح عن المراد» كقوله في الإجارة في 
تعليم القرآن: «كلّ أحدٍ يختصٌ بوجوب التعليم» وإن كان نشرٌ القرآن وإشاعئ 
مخ افروضن. الكفانات )لكام فلقد استعملت ذهني في أن أفهم عنه ما يصحّ انطباقٌ 
هذا اللفظ عليه فما تهيّأ لي » وقد جعل الوالد تك موضع (١(‏ تعايم) «التعلم»ء 
وأما النووي فبقَى لفظ «التعليم) له أنه زاد حرف النفي فقال: أله حل اه 


وص لَُ 
وت تلو قود كرا فطق لعن بزلطقك كباله بدك أن ةانرر ذا 
سرق من مال المصالح يقطع _: «ولا نظرٌ إلئ إنفاق الإمام عليهم عند حاجتهم ؛ 
لأنه إنعا تين للصرور: وبشرط الضمان» وذلك لا يُسقط القطعّ» كما أنه يُنفِق 
علئ المضطر من بيت المال بشرط الضمان» ولو سرق في غير حالة الاضطرار 
وجب القطع)7". 
فقد قال ابن الرّفعة: «لم أفهم معنئ قواه: ولو سرق في غير حالة الاضطرار 


.)8*00/1١( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
.)181//0( (؟) انظر: الشرح الكبير: (7/*١٠)؛ روضة الطالبين:‎ 
.)141//1١( انظر: الشرح الكبير:‎ )( 


وجب القطع » مع حكايته الخلاف في سرقة الغنيّ من مال المصالح» . 

قلت: وصواتة الكلدم أن يقال: كما أن المضطر ياكل مال الخير بشرظ 
الضمان» ولا يصيرٌ ذلك شُبِهةٌ في القطع(" إذا سرق ماله في غير حالة الاضطرار» 
وكذا ذكره في «التهذيب0”"» وإياه أراد الرافعي » والفرق بين هذا اللفظ والمتقدم 
فله #“تزنه نت كارف لاد بك اناد شي مان لامك وذاك لم ينسترن مله زمزاة 


ومثله: قال في «باب الهدنة» فيما إذا هاجرت إلينا منهم وعلية دن يك 
إليهم منا مرتدّةٌ مهرّها أكثرُ من مهر التي هاجرت: «صرفنا مقدارٌ مهر المهاجرة 
إلى زوجهاء والباقي إلئ زوج امد [1/0/1] هذه عبارته » واعترضها الشيخ 
17 لوقا ب هع )تاجاتن حك اخلط ,ازأترلا: لفل إلا عمرعنًا فيا 
العبارة» وصوابها: قاصّصنا بمقدار مهر المهاجرة» وطالبنا زعيمّهم بالفاضل » 
فإذا جاء دفعناه مع القدر الذي قاصّصْنا به إلى زوج المرتدّة. 


ا اق اناق داعني رعيعيم بى كنا 
ع و 3 -ه 
أن الفاضل لهم نرسله إليهم » هذا مراد الرافعي » وبه صرّح الماوردي فقال: «إن 
استويًا في القدذر برئت الذمّتان» وإن فصَلٌ لنا رجعنا بالفضل عليهم» وإن فصَلّ 
لهم دفعنا الفضلَّ إليهم » ودفع الإمامٌ ما قاصّصّهم به من بيت المال إلى مستحة 
7 ررد فيوظ: جح لحن رك )ولح ان تعبات النكك#اؤالا يظور الاجتهها فين السياق:. 
(؟) انظر؟ التهذيي: (/اإباة ) : 
(*) انظر: روضة الطالبين: .)754/1١١(‏ 


2 هو: عمر بن أبي الحرم بن عبد الرحمن بن يونس زين الدين أبو حفص ابن الكتناني الدمشقي » 
توفى سنة: “لاه ء انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (؟71077/1). 


حرا 


من المسلقيقن[27© ويراكتك. لبه برأ اندهج وا باماريقاضطناراله. إل ,مسكتمميرمن 
ال 1 
2 0 
فَسَلُ 
ورب لفظ لا يتبىئ عن المعنىئ الذي على إلا بتقديم وتأخيرة مفلل قولهة 
ٍ ع هع 31 ع8 
١١لا‏ ينبغي أن يوصِيّ بأكثر من الثلّث» » صوابه ‏ وهو مراذه -: ينبغي أن لا يوصي 
بأكثر من القلث » وبه عر النووي أوَّلا . 


3 7 5 3 8 
وقوله: فيما إذا ازدحم الخصوم على باب القاضى: «وما ينيغى أن يُفرّق 
بين أن نكوان المسافر 2 0 عليه) » صوابه: ويتبغى لماج يُقرّق ) وبه 
وقد اتعاكشاء فعير الدوو !17 وات فاننا فى عل الل و 2966 
وفى باب الأذان» قال الرافعى فى المسجد له مؤذنون: «لا عت أن 
ع اسلرا» : وهذا هر الصراك 1 الشيرن وعر عه المرورى فواة: تت ان 
كراسي تالف ١‏ كرك العام ا 
000 قوله: (من المسلمين) ليس في ظ١‏ » ظ 5 » والمثبت من بقية النسخ » ويوافق ما في الحاوي ٠.‏ 
(0) انظر: الحاوي: .)558/1١5(‏ 
و4 كذا زء ك؛ ص » قء وفي بقية النسخ: (هو) بدل (النووي). 
(4) في ظ١ء‏ م» س: (هنا) بدل: (في هذين الموضعين) »؛ والمثبت من بقية النسخ » وأشار في حاشية 
ظ١‏ إلى أنه نسخة. 
(6) انظر مسألة الوصية في: الشرح الكبير: (77/10)» روضة الطالبين: »2٠١8/57(‏ ومسألة ازدحام 


الخصوم في: الشرج الكبير: (441//17)ء روضمة الطالبين: (54/11١)؛‏ ومسألة. الأذان فئ: 
الشرح الكبير: »)575/١(‏ روضة الطالبين: .)7١5/١1(‏ 


2 


5 الكلام في المناقضات محدُوًا بفوائد عارضات _ وي _ 

لم اشتهر هذا بن التاسعة والحكم غير 395 فيه» فقلك جزم صاحبٌ 
«الحاوي) بأنه لا بأس باجتماع المؤذنينَ دفعة واحدة في البلد الكبير كالبصرة » 
قال: «لأنّ اجتماع أضواة تهم أبلغ في الإعلاما, وتبعه صاحبٌ «اليحرا» ونقلة 
عن النص » قال الماوردي: «وليتّفقوا0) في الأذان كلمة كلمة ؛ فإنه الو 

فقد وضّحَ أن لفظ النووي غيرٌ مسلّمِ الحكم علئ الإطلاق » وبتقدير تسليمه 
فلفظ الرافعي لا يقتضيه» والذي نظهن أنه افا , أزاد«تادية المعنئ الذي قاله 
الرافعي » وعدم الاستحباب أعجٌ من استحباب العدم. 

أما ترجيحٌ الرافعي عدم استحباب ذكر الحاج ما أحرم به في تلبيته» فإن 
أراد استحباب العدم فقد وافق قولا رواه الماوردي » وجزم به ابن الصباغ » وقال: 
«(إنه الذي قاله الشافعيئٌ في عامّة كتبه) » وهو ما في أكثر نسّخ (التنبيه)" » وإلا فقد 
اجتمع في المسألة قولان ووجة: عدم استحبابه » واستعحيات عذمه) والتخيير ٠‏ 

نتكا د جع ااقكالو جك عر اترر عه الطلداق: ييز" لطت لااتصف 
القيمة» وحاولنا في «التوشيح» رد كلام مَن عكسٌ التعبيرٌ ولم يحاول الفوّق؛- 
إلى أن هذا مقصوده» بدليل تعبير صاحب «التنبيه) اناه بهذاء ا بهذاء 
وكذلك القرالة عر بالصواب فن!7الصداق» + وعكسٌ يف «بابالعتق» . 

عند اراب يدك لك أن الواح عق البق لت الحو مو اذ بعت رقيهة 


. في ظاء ظ:: (ويسعوا) » وساقط من م» س » والمثبت من بقية النسخ‎ )١( 
.)1171/١( (؟) انظر: الحاوي: (55/17)» بحر المذهب:‎ 
.)156 21557/1/( انظر: العنبيه ص الاء الشرح الكبير: (*/777) » كفاية النبيه:‎ )( 


116 


: 00-6 تاه ل 
ٍ هه الكلام في المنافضات محشوا بفوائد عارضات 5 2 


260 
حصّة شريكه لا ما يخُصّه من قيمة جميع العبد باعتبار التوزيع » حتئ إذا كان العبذ 


ساوئدلانسنة 0 ونطني يشاوئ :293 تأعتق؟ لق «الشوركييب مظالفه موقب »إلا 
النصف الاخر 2 لا«علوعه إلا امئة . 


وبهذا صرّح القاضي أبو الطيب كما رأيته في كتابه شرح الفروع» في «باب 
الغصب)»)» ونقّله عنه ابن الرّفعة ففى (المطلب») فى «باب العتق)» وقال: (إنه 
ظاهرٌ التوجيه) » قال: «وحينئذٍ فإذا أطلقنا نصفّ القيمة ‏ وهو ما ذكره الغزالى - 
فالمرادٌ قيمةٌ النصف»» قال: «وفي النفس مع ذلك منه شيع» فإنه لو أتلف 
شحضة عبدا تكن انبر اراق علي 33 لوي اعرف 5ه ل ركو "10 أنه يمان 
لكل منهما قيمةَ نصفه ؛ لأنه لم يُتلف عليه إلا نصفاء والفرق بينه وبين شطر 
الصّداق أنه لما كان الواجبٌ رد نصفه ناقصًا لدخول مالكه على ذلك ؛ لم يضمن 
الآ قمنه . ولا كذلك شتاب قال زر الجملة #فالمفرل د كا ]11 


و 5 لَُ 


ورّبَّ لفظ منقلب» كنقله عن بعضهم أن ساكني المدينة ومكةٌ والبصرة ليسوا 
كفوًا لساكنى الجبال» والمراد: أن ساكني الجبال لا يكافئونهم » ذانقلب اللفظ0). 


ع 0 5 5 2 070 ع ع 

وأعجّبٌ من انقلابه قول ابن الرّفعة: «لو عَكْسَ كان أولئ كما هو معروق 
فى بيات اللععلامب ا نإن تند الاأرؤلل» نل كا بوي كاي رامس ديام 
000 قوله: (هنا) زيادة من ز» ك » ص » ق ٠‏ 
(؟) انظر: النجم الوهاج: (١٠/لالاغ‏ ). 
(*) لم أقف عليه في الشرح الكبير» وهو في الروضة عن الصيمري» انظر: روضة الطالبين: (2)87/0 
(:) انظر: كفاية النبيه: (41/1/148). 
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ظ الكلام في المنائضات محشُوًا بفوائد عارضات ب .م 
0 و 2 د 
ومثله: قوله: «ليس المسلم أهلا لنكاح الملكرييكة"7أه بالا الماداءاليهت 
السدر د اداه كاج 


و 3 ع 2 ئّ 2 6 

ووخله ك1 مهمون موي نا أر يي لذي "نبز اقضا عويدتها نيدكة 
2 5 7 0 5 7 
أن صاحب «التتمة» قال: تَبِطلُ في قدّر الأجلء وفي الزائد قولا تفريق”" 

0 2 5 -ه 

الصفقة)”؛2. وصوابّه: تبطل في(" الزائد» وفي الأجَل قولا تفريق'" الصفقة ) 
وهو في «التتمة» علئ الصواب » وقد ذكرنا هذ(" فى «التوشيح»). 

وهذم اك وإكاكف د أل و ا افيف ا ررك تان 
الأرعراء وقوةا عو قوله في تخيّر الماء: اوإن زال بطرح التراب فقولان ؛ لاتردد 
في أنه من" أو ساتر) » فقال: «(مع فرظ بالتييالة في الزوال كيف ينتظم التردّد 
فخ اتيز كاضر ِل أم لم0 

مع أنه وقع في مثل دلك فقال في بابّي «الإقرار») و(الخرالة مم للغزالي: 
(ولو أقدّ بحريّة عبدٍ» ولو باع عبدا ثم تواققٌ المتبايعان على أنه حَرٌ الأصل) "0‏ 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (78/4؟). 

. قوله: (تحل) اسن فى ظاء ظى والمعيت من بقية السخ‎  )9( 

© قوله: (تفريق) زيادة من ظ 7 » ك» ق.٠‏ 

(5) لم أقف عليه في الشرح الكبير» وهو في الروضة. انظر: روضة الطالبين: (/4 07 . 

(5) قوله: (في) زيادة من زء ك. 

٠ق قوله: (تفريق) زيادة من‎ )١( 

(0) كذا في ظاء زء وفي مء ص: (وهذا ذكرناه)» وفي س: (وهكذا ذكرناه)» وفي ظ5: (وقد 
ذكرناها). 

(4) انظرة الشرح الكبير: .)47/١(‏ 

(9) انظر: الشرح الكبير: (179/6) و(187/11). 
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الكلام فى المنافّضات محدُوًا بفوائد عارضات 


9 : : 0 
”©7 ©( 05 

١‏ 9 و ع 
فيقال له: «حريّة عبد» لفظ يُشبه المتناقضَ على حد اعتراضك فى الزوال بعينه. 


وقريبٌ من هذا قوله فيما إذا وطِى السيدُ المكائبة: اي 
حكئ وجه أنه لا يُعزَّرءِ وحقٌّ هذا القأجه أن دده ب ردقو لا 007 ٠‏ فلقائل أن 
يقول: :بحل كل شيع أنايطرة نع أطائزاة.دهذا_ئاو © لد اي [40 الإ الغان ني 
تعيين نظير ثم إجراءٍ [0/1:/ب] الوجه فيه » وقد فعلتَ ذلك» ألا ترئ أنك حكيتٌ 
في «كتاب النكاح» وجهين في تعزير الأب إذا وطئ جارية الابن» والأبٌ نظيرٌ 
السيد» وقد طرقه الوجه وإن لم يكن نظير » فما البحث بشامل له. 


أما ابن الرّفعة وقوله في مسألة الدعوئ علئ المقِرٌ بأنك أقررت لي بكذاء 
وقد ذكر إفهامَ الإمام سماعَها جزم في العين إذ قال: هي ملكي 27©: «قضيّة هذا 
أن تجريّ في كلّ صورة تشابهها) - فليس كقول الرافعي ؛ لأنَّ ابن الرّفعة عيّن 
نظيرًا واستد ركه » وقد يكلمنا علبوينى :1 التوشيجن 1 ابايث الدعوئ). 


:5 5 لَُ 
منها: قوله في «باب الحجر) بعدما ذكَرٌ أنه ليس لغير القاضي”" إقراضُ 
مال المحجور: (وسوّئ أبو عبد الله الحَنّاطي بين القاضي وغيره)7؟) » فإنه يحتمل 
التسوية في المنع وفي الجواز» وهما وجهان» وكلامّه في «كتاب الأقضية» يعيّن 
10 از يقر ابعر رام عاد . 
(؟) انظر: كفاية النبيه: (81//18). 


هه في ظ!: (ليس لغير للقاضي) ؛ وفي ك: (ليس للقاضي) » والمثبت من بقية النسخ . 
(5) انظر: الشرح الكيير: (ه/407). 
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الكلام في المنافّضّات محشُْوًا بفوائد عارضات بج < 
5 (© 97 


2 ل و 
أن الااول مراده. 


ومنها: قوله في الدذر: (وأنه لو نذر أن يتيمّم فالمذهب أنه لا ينعقد نذده)17) 
ا ا مارك الملِغ :“أنه رلرمه كمازة ين كلما فيانذه البعصة 
على قول 4 ويحتمل أنه 1 ] #افلي 75 علئن أن تجديده مستحب | تصون: 


ومنها: قوله في النفقات علئ قولٍ الغزالي: «وله منعها من صوم نذرّته بعد 
التكاح»: ((ومفهومه عدم المنع فيما قبله») » قال: «وهذا الفرق 5-006 أناما 
معيّنةَ » أما عند الإطلاق») إلئ قوله: «ونقل إبراهيم المرُوَذِي!؟' فيه وجهين » سواءٌ 
نذرته قبل النكاح أم بعده)”*2. فالضمير في( «فيه) يحتمل أن يعود إلى النذر”") 
المعيّن » وعليه جرئ في «الشرح الصغير» » وإلئ المطلّق» وعليه جرئ النووي 
فى «الروضة»). 


0-6 0 3 5 مه : _- ص 
ومنها: قوله في الحيض: «(لا فرق في سن «الحيضودبين البلاد الحارة 
وغيرها » وعن الشيخ أبي [محمد] 0" أن الأمر في البلاد الحارّة على ما ذكرناه» 


.0751/15( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

009 في ظاء ظ7: : (ويحتمل) » والهثبت بلا واو من بقية اللسخ أظهر 10 

() في ص: (يحبب) » وفي م: 825 )وني سائر السع يلا نقطء ولدل المكبك نا يناسب الشياق » 
ويشهد له ما في ص ٠‏ 

)2 في ص: (المروروذي)٠‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير: »)*1//1١(‏ روضة الطالبين: (71/9). 

(1) قوله: (في) ليس في ظ١‏ ء ظ" ء والمثبت من بقية النسخ . 

0ع في ظاء ظ1: (النظر) » والمثبت من بقية النسخ ٠‏ 

(4) في النسخ: (حامد)» والتصويب من الرافعي والروضةء وقد أشار في حاشية ز إلى الصواب دون 
تصحيح عليه » ولعله بخط ابن قاضي شهرة . 


25203 


م الكلام في المنافّضّات محسُوًا بفوائد عارضات 


وفى الباردة وجهان)(” , فإنه أبِهَمَ فيه معنئ الوجهين . 


ومنها: قال في النكاح قبل «الفصل السادس» فيما يجب علئ الولي: «ولو 
5" وكا تيزل نكاح اموأة ار شح مهاد لم يصحّ القبو تمل زآذ 'عللية» بإلنع 
قوله: «هكذا فصل المسألةَ صاحبٌ التهذيب)”" » لم يُطلِق انتفاء الصحة كما فعل 
في «التهذيب» » بل نسبّها إلئ القبول كما رأيت » فقال: «لم يصح القبول» » وتابعه 
اأوالنة في (شرح المنهاج»). 


1 20702 02 0 . : 
وانتفاءٌ صحّة القَبول يَصدق بانتفائها عن مطلق قَبول النكاح » فيكون النكاح 
فاسداء وهو ظاهرٌ كلام (التهذيب». فإِنْ عبارته: «ولو سمئ قَدْرَا فقَبلَ بأكثر لا 

يصح06" » وسياقه قبله يُرشِدٌ إلى أن مراده: لا يصمح النكاح , فتأمّله . 


ويَصِدّقٌ بانتفائها عن القَبول بالمسمّى لا عن مطلّقٍ القَبول» فيكون النكاح 
ركه ولكن بمهر المثل» وفي المسألة وجهان حكاهما إمام الحرمين قبل 
«باب الخُلع ش المرض)» رعارنة «اختيارٌ الشيخ 8 النكاح لا ينعقد» وقال 
يعضن الأصدات: يتعقد» والرجوع إلئ مهر المثل» والحكم بالانعقاد بعيدٌ في 
هذا الطرف)47؟ , انتهى . 

وأظنه يعني ب«الشيخ) هنا الال لأنّ في كلامه هنا ما يرشد إليهء وإن 
كان كثيرًا ما يُطلق «الشيخ» في غير هذا المكان علئ الشيخ أبي علي » لكني رأيتٌ 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (/81/0/1 2 639). 


(9) انظر: التهذيب: (781//0). 
(:) انظر: نهاية المطلب: .)589/1١(‏ 
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اب الكلام في المنائدّات محسُوًا بفوائد عارضات 
© 0ك 5 
5 6") 


في «البيان»): «قال الصيمري: قال شح من أصحابنا: عط النكاح » والصحيح 
أنه يصح , ولها عليه مهر المئل»!" » انتهئ بذكره في #ابات "ما يصصح به النكاح» » 
والعمشكرئ سايق عليه أثنيه خا لشنالههم وأظرٌ أن في اكلم تمه درأو ناته 
هكذا: قال ا رم ين مايا جر رأء فى الاين لبط والح 
فما عرّف مَن المعنيٌ به» وزاد هو النقلّ عن الصيمري . 


67 © 


فرع: افتراقٌ الزوجين - إذا قضيًا حَجَّةَ فسدت بالجماع ‏ في المكان الذي 
جامعها فيه - واجبٌ في القديم, وق في الكذيدء وه عبافة اع 
الأصحاب: «الموضع الذي جامعها فيه) » ومفهومُها أنه لا يُطلّبٍ التفرّقٌ قبله ولا 
بعدو» ,مرج ب4يا ل الر شيف بامتيسرابع الندرد زوين احير الإيدراء ادلم 1 كري ندل 
ا وصرّح القاضي أبو الطيب بأنهما لا يجتمعان إلا بعد التحلل» ولم يذكر 


0 


ا المختلّف في أنه واجتٌ أو مس ةعدب التق مكان الوقاع» أما قبله 
وبعلةاة - فمستحبٌ ليس إلاء أو: مكاثه وما بعده. بخلاف ما قبله؛ أو يُجرّى علئ 
مفهوم كلام أكثرهم من أنه لا يُطلب التفرّق إلا مكانّ الوقاع يكل دلت م 
لكلف علد انول امك كننا” 


دذنبيه: 


قد قلنا: إنه لا وثوق بما يقع”" أثناء التعليل والحِجّاج » لا سيّما في غير 


1 انظرة اليكات زه 191 
)١(‏ انظر: روضة الطالبين: »)١51/(‏ كفاية النبيه: (/1/1/1؟). 
(6) زاد في ظ5١»‏ ك: (في). 
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5 الكلام في المناضّات محشُوًا بفوائد عارضات: 066 
ارك ©( (© 7©)" 
المظاتكنة ليون ل عزفا يقني الوا ويل أي رسك تللق دف مق ؤللفة شك ركم 
يُحكئ 7" عن غير المصنف , بأن يكون تعليلا لمقالة ضعفها المصنف » فلا يلزم 
توزالت "أن يكوذر رافق له عل العامة إيا وجاريان كين التعليل يز ذلك لقال 
وما يقع في الذهن من أنه إذا علّل شين د كان يد 
عليها ؛ دل على صحَّتها عنده» وأنَّ أحد المتناظرين لا يعتلّ بما لا يوافقه خصمٌه 
ليد لخ ييل ند انان ع رمك سيكت عد 
المج ري العلي ان بيت يو الكل مكار . 
وقد قدّمنا قولّ الوالد © لي: «لعلّ التعليل من القائل»» وهذا صحيح» 
ألا ترئ أنَّ الرافعيَّ قال في العُسالة: «إذا لم تتخيّر فثلاثةٌ أقوال» إلى أن قال: 
«ومنهم من يُعبّر عن هذا الخلاف بالوجوه؛ لأنها غيرٌ منصوصة»0©, فقوله: 
«الأنها غير منصوصة) حكاية عمّن يُعبّر بالوجوه, وليس معتقدًا له» وإلا لَمَا افتتح 
الكلام بأنها أقوال» فإنَ طكة كا 052 


وقال في (اباب د الراقا) فيمام قر باستكراه جارية غائب علكة الهنا: إن 
ابن سُرَيج قال: يُنتظر حضور المالك ؛ لجواز أن يقِرّ بأنه كان قد وقف عليه تلك 
الجارية » فيصير شُبِهة في سقوط الحد)(" » انتهئ » وهذا التعليل من ابن سُرَيج ‏ 
وقد خوك أن «الرافعك «لاميإؤافقه عليه لأنهبوالنوواك راتوا المباخوين«ارجحرًا 
إبحاك اليد على الموقوف عليه؛ وقال الرافعي في الوصية في الموصّئ له 
بالكتسسة #إدترقريير ع روعانة اانا لتقن واسترة فى"«الروضة» دهان 
() انظر: الشرح الكبير: (9/1/1). 
() انظر: الشرح الكبير: (770/11). 


للم 


الكلام في المناقّضات محشُوًا بفوائد عارضات 


«لم 1 على الصحيح احيرا 


قال الشيخ الإمام «'ِتي فى «باب الوقف»: «وهذا يناقض ما صحّحه في 
الزقت من إييجات اليد على المرقوف عليه . 


نيزيو" : 


1 2 وء 0 

ما ذكرناء ل و اكتمادر الفط مبوهاء ذا اعقاة أت تل 3للكبالميصيف» لاءأنة 
الحقّ في نفس الأمر» فرّبّ مكان ذُكِر في مظنت على الخطأ أو علئ خلاف 
الراجح”"“» وهو في غير بابه على الصواب أو علئ الراجح » بمعنئ أنه لو عرض 
على مُصَئدْهِ لاعتمد ما قاله في غير بابه» ووقوع مثل هذا نادر. 


ومن غريبه: إذا وهب للعبد بعضْ من يعتق علئ سيده؛ جزم الرافعي في 
دنااك»ا لدي )» اعقدة كامس عل > قرل: «الوجتة) ؛ دولر اشنزءة نمالفت" تلية) يأن؟ 
ا الك ا 00 
بده يت ول بد كردي علكء ابسشكال رايتو مم أن الرافعي نيهولاباب 
الكتابة) رجّح عدم السّراية» وأشار إلى استغراب الوجه [40/1/ب] الذاهب إليها, 
فإنه حكاه عن «الوسيط») وقال: «لم أجده في «النهاية))9©), والذدى عب لى ني 
هذه المسألة اعتمادٌ ما في «باب الكتابة» وإن كان في روا لظ" 


ومذلة: الوصئّة بمال الغبر». حك فيها فك انالك الوطلية ارونجهيرة» وزغم 


.)1848/5( روضة الطالبين:‎ »)١1١/0( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

)١(‏ في ك: (فصل). 

(0) في ك. صء ق: (الأرجح). 

(4) انظر: الشرح لكي"( +3 3) و(1/18؟0) 2 روضة الطالبين: (6/15 00+ 


كرود 


5-5 و 
الكلام فى المناكضات محثوا بفوائد عارضات 


جه 


التووي أن الأفقةا و الاترى على تر عرزن ال ليان 0 كلام الرافعي 

فى «باب الكتابة») الجزم يمك ذكره افند الورضنة: بالمكانيا ولعل المنع 

0 ولا 170 اله بغير الموجود صححييحة ) كن المواوة أولى ؛ 
ان ع برك الك د الى غير ل ار" 


ثم صورتها أن يقول: "أوصيتٌ بهذا العبد" » وهو ولك لغيره» أما إذا قال: 
"هذا العيددإن ملك ل كلام الرافعي ف «باب الوصية» أن 5-7 فإنه 
سوّئ بين الصورتين في حكاية الوجهين » وقضيّةٌ كلامه في «باب الكتابة» أنه 
يصخ جزمًاء ولعلّ الصحة فيه أرجح » فهاتان مسألتان» الأرجَحٌ عندي”*' فيهما 
ما ذكر في غير المظنة . 

ومثله: قول الرافعي في «كتاب7© الصلاة» فيما إذا عَم العذرٌ جميمٌ الوقت: 


00 د ع 
«إن أ أجرة تعليم الصبي الطهارة والصلاة إذا لم يكن له مال ولا لابيه ‏ على 
و أ 
أمّه)”"؟ » فهذا مذكورٌ في مظِنّته» وقد ذكَرَ مثله ابن السمعاني في «القواطع)(0 . 


رذ أافشكره ملو كأن الوجوب 5ق الت عزن لذ اس اند وافريه 


:.)119/5( انظر: الشرح الكبير: وا *) ::روضةة الطالبيق:‎ )١( 

(؟) في ظاء ظ:: (وإلا لقال)» والمثبت من بقية السخ . 

() في ظ!: (فبعين)؛ وفي ظ١‏ ضبطها: (فتعين) و(فيعين) معاء وفي ص: (فيعتبر) والمثبت من 
بقية النسخ . 

(4) في ظ١:‏ (عين)» والمثبت من بقية النسخ. 

(0) قوله: (عندي) ليس في ظ١‏ ؛ ظ؟ ء والمثئبت من بقية النسخ . 

() في ك: (باب). 

(/) انظر: الشرح الكبير: .)897/١1(‏ 

(م) جاء في حاشية ظ١:‏ (هل ذلك عام في المشروعات المتعلقة بالعبادات: أم هو خاصص 
بالؤاجاك؟)1 
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. ظ الكلام في المنائّصَات محشُّرًا بفوائد عارضات هب 

أن يكون سبق قلم » أو يكون غير مسلوك به سبيل النفقة ؛ لأنهم قالوا: يجب علئ 
الأنا والأشيات»الفاي» فجُعلت في منزلة الأب في وجوبهء وإما الاتسكزا 
الأب على ما هو أعجٌ من الحقيقي والمجازي ؛ ليدخلٌ الجد قَبْل الأم . 

وبالجملة أوضحٌ من المذكور في المظِنّة 0 الشيخين في «كتاب الصداق») 
بأنه لو أصدقها تعليمَ وادها لم يصحّ» واستثنئن صاحب «التهذيب») ما إذا وجب 
عليهاء فهذا منهما يدل علئ أنه لا يجب عليها بالأصالة» وهو خيدٌ مما ذكرّاه في 

وسشله: نيه المقيم السنة لا تصيه مسافة اطي أعاءاني اذه كس اده 
56 أن الأصل الإقامةء أملانية المسافر الإقامة هل تَصَيرٌه متها وإن كان 
جك لك أن ريسن المكث ؟ الأن ا لك ال ع ري الاضا السفة 
اقتضئ كلام الرافعي في «باب فكاة التجارة) الول ريه صرّح البغوي ف 
«التهذيب» » والثاني قضيَّةٌ كلامه في اباب صلاة المسافر) » وجزم به الماوردي , 
وادّعئ النووي فيه القطمّ في «شرح المهذب)27) لكن الأول عندي أرجح . 


اضرف التاق 
أن يكون كل منهما في مظِنّته . 


إما لانهما وقعا في كتابين ك«الشرح الكيرا مع «الصغير) أو «الميخرر)ا» 
أو «الروضة» مع ااشرح المهذب» أو «تحقيق المذهب) للنووي » و«الكفاية» مع 


)771/14( المجموع:‎ »)7١8/5( انظر: الحاوي: (30070/17) » التهذيب: (707/7) 2 الشرح الكبير:‎ )١( 
و").‎ 


0 


: ان 0 ّ 
هم الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات 50 
9 )© 


«المطلب» لابن الرفعةع و«اشرح المنهاج» مع اشرح المهزّب» واشرح التبريزي») 
للشيخ الإمام . 

وإما لأن المز ضفن مظتكات زه )ا كتسالة التذارى بالاحمرء قل قدمناما فيا ؛ 
ولها موضعان: «باب الأطعمة»؛ و«باب حدّ الخمر»» كما للذبح موضعان: 
اباب الضحايا» » و«ابابٌ الصيد والذبائح) , وأمثلته كثيرة » ولا يخفئ في الأمرين 
أن المقصود فيهما بالذات راجح على المُستطرّد . 


فرع: اعدف على ضورة الشهادة إذا لم يتمّ العدد) وأو حجنا ار فهل 
:3 0 الميكروي؟ و للفثيالة مظتّتان: 


إحداهما: «حدّ الزنا»» وفيه ذكرها الرافعي» وصرّح بالتفسيق» وسبقه 
3 بم هه 
الماوردي والروياني وغيرهماء واغرت الشيخ أبو حامد فصرح في «التعليقة») 
وانثانية” («كقاك الشهادات) ؛ وفية ذكر الا كرون المسالة2: 


وإن كان كل منهما مقضودا بالذات وهما كان واحد فالبقاع غالها 
هو المعتمّد. 


وإن كانا في كتابين كمتن «الروضة) مع اشرح المهذب) فالمعتمّد ااشرح 
ٍ 7 
المهذب»», ومتن «الروضة» محمول علئ انصباب فكره إلئن اختصار كلام 
الرافعى دون اشتيفاء العظرلعفسية: 
() انظر: الشاوئ:0/(1 لمعيو ؟م)ع بحر المذهعب: (وول دين الشرح الكبير: )1171/1١(‏ 


1١)ء‏ كفاية النبيه: .)١65/19(‏ 
(؟) في ظاء ظ5: (مِن)؛ والمثبت من بقية النسخ أظهر سياقا . 


ارق 


: بم الكلام في المناقضات محشُوًا بفوائد عارضات 007 
لا ا سس [© 19 
وإن كانا في كتابين ك«(الشرح الكبير» مع «الصغير) ؛ أو زيادة «الروضة» 
مع «(شرح البيايق» ويشتكوف أو ابن الرفعة في شرحيه » أو اليج الإمام في 
شرحيه » فهذا علئ وجهين: 


أحدهما: أن يُعلّم لين - هما 217 


واعلم أن الرافعيَ فرغ من «الشرح الكبير» في ذي القّعدة سنة ثلاث عشرة 
وا قت وأو 03 | العيفي و بعدمع ولالإأصرن الي اليو 0" . 


واالروضة» فَرَعّ منها النووييٌ يوم الأحد خامسٌ عشر ربيع الأول سنة تسع 
وستين وستمئة » وبدأ في (شرح المهذب» [4:/1/] - كما رأيتٌ بخطه يوم 
الخميس امن شعبان سنة اثنتين عن دم سيمة ولا انسستم عليه فيه العمل » 
ورأيتٌ بخطه أنه بدأ في «باب الأذان» يومَ الأربعاء سابع عشري المحرّم سنة 
إحدئ وسبعين وستمئة» وختم «الجنائز) ضحوة يوم عاشوراء سنة ثلاثِ 
ومبيعين وستمكة عووفي ذلك اليوم بدأ في (كتاب الزكاة) » وختم «بابَ الإحرام») 
يوم الاثنين تاسعَ شوّال من هذه السنة ؛ وفي ذلك اليوم بدأ ب«اباب صفة الحج», 
وختم ربع العبادات يوم الاثنين رابع عشري ربيع الأول سنة أربع وسبعين 
وستمئة » وافتتح (البيع») فوصل إلى أثناء «الربا» ومات ولم يُعَيّن تاريخاء ومن 
كاك فمل الوالد: 


ووفع في كلام ينبا الذهبي أنه وصل إلى «باب المصَّرَّاة) » وذلك وهم 


6 ذادالي ظ ١‏ : (أنّ). 
000 على إل فاعيوكلية فونس داز : (قال الإسنوي في أول كتاب الطهارة من المهدَّات: إن المحرر 
متأخرٌ عن الشرح الكبير) ٠‏ 


1/ 


8 3 2 ه 4 8 3 0 . - 
ل (© ,/ 


بلا شك» و«شرحٌ المهذب» عندي بخط النووي . 
وأما «المطلب» فإنه بعد «الكفاية) بسنين كثيرة. 


0 07 2 َّ 3 3 - ًُ آّ م 
وأما الوالد فإنه في كل باب قد عّن تاريحّه » والقطعة التي عملها في (شرح 
المهذب) هي المعتمّدة على نظيرها من «شرح المنهاج» فاعر فه. 


م ((تحفيق المذهب» للنووي نأخلدة ل بعل فاته وقد يقع له 
ترجيح فن غير الأكيظ«المذهيية انا لما فيها ك«الرياض») وا( الأدكاة» 
ايان ب إل يا يلال ل الت الفامة 3 

500 

9 - 5 و 
والوجه الثانى: أن لا يُعلم المتأخر. فهذا هو الذي يحتاج الحال إلى 
الترجيح فيه» وحسبك ها(" أن تحفظ لسانك استعمالاً للأدب » وأن تعلم أنه لا 
ع و 5 
لوم فيه على احد». بل هو دليل علئ قوة النظرء وكمالٍ الدين» أما قوة النظر 
فلاختلافه باختلاف الأوقات» وأما كمال الدين فلعدم المبالاة عند ظهور الحق 
بإظهاره وإن كان تقدّمٌ خلافه . 


وا الع الشائي يد لصوي و نا فير لا رين 
أدن يعترف العراة م أغوارٌ الأعلام» فقد يترجّح اليوم ما كان الراجحٌ في النظر أمس 


3 


ادب ذلك كد سجر | 16( فواارنةب» يتبين يتبيّن ترجيحٌ أأبتة ثم يتبيّن » وهذا أيضًا موجودٌ 


ص 


كثيرًا . 


مثاله : قال الرافعي في «فصل الكناية») في «الطلاق» في الفروع المنقولة 
000 في ك ؛ ق: اك مدن 
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الكلام فى المنائّضَات محشُوًا بفوائد عارضات 


6200 
زه 9 : 


3 0 2 5 5 3 اع 
عن معلقات شرّيح: «لو وكله بطلاق امرأته فطلقها ولم ينو عند الطلاق أنه يوقِع 
لموكله - ففي الوقوع وجهان» , ثم قال في أواخر فروع الطلاق: «الأقرب أنه لا 
يحتاج إلئ أن ينوي)7" . 


وقد يُحاط من المنقول اليومٌ بما لم يكن أمس ء ألا ترئ أنْ الرافعي حكئ 
في الفروع المنثورة قبل الصّداق الخلافٌ في أنْ الزوج معقودٌ عليه » من غير إشارة 
إلى ترجيح » ثم فى «كتاب الطلاق» فى مسألة «أنا منك طالق» قال: «إن كونه 


ععوا مداه 


معقودا عليه غيرٌ مَرْضِئءٌ عند الأكثرين)(2. 


قلت: وهو ما ذكر الإمام في «الأساليب» أنه المختار» وقال ابن السّمعانى 
في «الاصطلام»): (إنه معقودٌ عليه)» وأجاب عن قولهم: لو كان معقوذا [12/1ات] 
ا ار" ري" رك الك بأنة لاض إبيا لمانا راد 
الطلاق من وثاق» ل ل نا مف اا 
إليهاء فإنَّ العُرفَ يقضي باندفاع هذا الاحتمال» وهو جوابٌ صحيح » ولا أدري 
من أين للرافعي أن الك الم رفي كر ملع عليه مع 3 أكثر الخلافيين 
على أن 00 08 


ومثله: اقال” فى الصملاةوقع إشاوةبالأخرس: «أجات الغزالى يفى الفتاوئن 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (07/8) و(150/3). وفي بعض النسخ تقديمٌ وتأخيدٌ في الفقرات بعد 
هذا الموضع ء إلى أن تنتظم عند قوله: (فإن قلت: أنا لا أنكر...). 

(؟) انظر: الشرح الكبير: )5١5/4(‏ و(7/8/ه). 

(*) انظر: نهاية المطلب: (8889/15)»ء الأشباه والنظائر للسبكي: (؟21785/1 188). 

(:) انظر: فتاوئ الغزالي ص ح؟. 
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م الكلام في المنائّضات محشُوًا بفوائد عارضات بح 


0 6) )© ديق 
قلت: وقد سبقه القاضي الحسين في فتاويه”7" 
قال الأافا 150 لواب بخط والدى حكاية وجه أنها لا تبطل» ‏ 5 
حك 0 الميالة وجهين ف (كتات الطلاق») 2 وصحّح عدم النططلة 7 


أما إذا أعطاه درهمًا وقال: «ادخلٌ به الحمّام)» ففي تعيٌّن صرفه لذلك 
وجهان حكاهما الرافعي في «الشهادات» » والنووي في باب الهبة») عند اقتصار 
الرافعي علئ نقلٍ” تفصيل القَال”©, ولا ترجيح للرافعي فيهما فيهماء إنما رجّح في 
القناهد ليمي لطر كرب عدة'التحكين 0ل لؤمزلوة رانك زو امسالة الفقيرك» يدلبل أن 
القاضي في «الفعاوئن) جعل تفلف فيها مرتبًا على الفقير ٠‏ 


ووجهّه: أنه لا يَلزْم من انتفاء التعيّن في الواجب انتفاؤه في التطوّع , 18 
يصحٌ لابن الرفعة أن يأخدّ من هذا تضعيفٌ تشبيه الرافعي الخلا بالخلاف» 
ويقراك: كيف ملك واحجث بنطوق 015 لأ نه لذبي لمن الحلافة لآ الالمغية 
العرجيح » والمكان بمزيد إيضاح في كتابنا (الأشباه والنظائر»0©. 


7 ع ُ_ 0 
فان قلت أنا له أ أن اختادت د حم الد حب دل فط تور كان 
! 5 ترجيح رٍِ 


)020( قوله: (قلت: وقد سبقه القاضي الحسين في فتاويه) زيادة من ك» ق. 

(؟) انظر طبقات الشافعية للسبكي .)١7/1(‏ وقوله: (قال الرافعي) زيادة من ظ؟ » كء ق» وأشار 
في حاشية ظ ١‏ إلئ أنه نسخة. 

() في كء ق: (قلت: ثم). 

(:) انظر: الشرح الكبير: (؟01/5) و(0787/48). 

(5) قوله: (الشهادات » والنووي في باب الهبة عند اقتصار الرافعي على نقل) زيادة من ك ؛ ق ٠‏ 

(1) انظر: الشرح الكبير: (975/7) » روضة الطالبين: (2779/05 858). 

60 انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (9177/1). 
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م الكلام ذ المناقّضات محشرًا بفوائد عارضات 


يي 5 - 
7 2 - 


أقول: إن مثل هذا يحتاج إلى الترجيح» فهلًا ذكرًا ما استقرٌ عليه رأيُهما ليَقتدي 
بهما من يستفتي ولا يَضِيعٌ باختلاف الفتاوئ عليه ؟ 


قلت: من أين لهما أن رأيهما مستقرٌ » وهما كلَّ وقتٍ بصده تغيّر الاجتهاد ؟! 
زإكنا #السمعرق ل اجا هالا روات يهان اإنسا التضورودى ل عد بك 
عتما عليه المُتيا؛ لِيقلده تقليد العام :»فهَلّةاعُدت:باللؤم اغلى انفسك»"وطالبتها 
بالقدررة, على" التحيج _ووبيلر كي سيل ديار الأمة روات ككداعنك الاشتفال 
باختلاف كلامهم الذي هو دليلٌ علرٌّ قدرهم » وانتقدتّه أنت عليهم . 


فإن قلت: دع عني هذاء فقد عرثه ولا أنكرٌه» إنما أتطلب أن تُعرّفني على 


 0-‏ ا0 
العا ‏ عاي ,15 لمكا دامج بار كني نشل الم 
ثم قد يقوئ مع ذلك أنه الراجح عند من تناقض كلامّه أيضا . 

وهذا كالهبة بشرط الغواب ؛ الصحيحٌ عند الثلاثة أنها بيع ؛ اعتبارًا بالمعنئ ) 
ثم وقَّى الشيحُ الإمام بتمام التشبيه فصحّحَ ثبوتَ الخيارين - المجلس والشرط - 
فين الام وار اسوك كان الصبي بشرطٍ ثواب معلوم » وقال: (إِنَ ذلك 
هو الذي تقتضيه قيالعة المذهب»). 

وما ذكره من ثبوت الخيارين هو ما ذكراه في «باب الهبة»» لكنهما في 
اباب البيع») وا لل قال لا يان ؛ الأنيا لا شبحى كا ولا يوبا الوارة 


00 فىيك: (الأرجح) » وكذا في الموضع بعده. 


"5١ 


ده © الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات هد 
9 -2 


مدرو زور جولات المبهالا نتكد عبرو اعرد ولاك بالك وال تمد ديه قانع 
«الهبة) ؛ لجريانه علئ قاعدتهما وفاء بتمام التشبيه . 

ولي على هذه المسألة في كتاب (الأشباه والنظائر» كلامٌ طويل”"©2: وكذلك 
على قاعدتها المأخوذة منه» وهي: هل الاعتبارٌ بألفاظ العقود أو معانيها؟ فإنها 
تع يميد الفروع غيرٌ منصوصة لصاحب المذهب. 


وأنا إلئ الآن لم أجد بين الأصحاب أصلا ا امرك 
تطرّق إليه بعضصٌ الاضطراب 2 فروعه » [40/1/]] بحيث لا يمكن الترجيح في 
أصله » ومن ثم لا تتستطيع أن تقول: الأرجح اعتبارٌ اللفظ ولا المعنى ؛ لاختلاف 
الفروع عليك . 


بعس عدا لششيل يا مما ف ب اع الى جنة 2 لالد والتطياين هل 
عو ا 3 7 7 
يَبطل ببطلانه7" العموم ؟ كل هذه أصول مستنبطة اضطريت فروعهاء فلم يستمرٌ 
الترجيح في أصلها على مساق واحد » بخلاف الأصول المنصوصة للإمام الأعظم 
رضوان الله عليه » فإنها سليمة . 
و 2 7 
فإن قلتَ: فما حال ما لا تجد فيه ترجيحا لوالدك وقد تناقض الكلام فيه ؟ 


تناه ريص يي ,نادو «مطامة ووو وعد يزان رتست التزين 
فيه » وهو فيهما مقصودٌ بالذات - فما للناظر إلا النظر » ولا لمن ليس بأهل للنظر 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (81/5)» روضة الطالبين: (774/4). 
51 ) انل اماه والنظائر للسبكي: .)184/١(‏ 
(6) في ظاء ظ5: (ببطلان)» والمثبت من بقية النسخ هو الصواب. انظر الأشباه والتققائ للسكي 
(0)). 


51 


موه الكلام في المناّضَات محسُوًا بفوائد عارضات 0 ره بج 
إلا الوقف( '"غؤوالحغل» والكق ذا اناد يج ةله اوانذا كني من الترجيح فيه ما لا 
#كني! فز غيره » ,قله تطآى فيه الترجي ؤلمن لا تطلق ,له التريجيح فوم أتهات 
المسائل ؛ للقناعة هنا بأذنين نظر دون الأمّهات. 


العروالنالت 
أن يكون كل منهما مذكورًا في غير مظِنّته؛ فإما أن يكون غير مقصود أو 
ال الغانة دوق" زافق" فى "مره قاف ولأ كدري اخؤة دار 


الإسلام)20 وقال في أوائل «باب الجزية» : إن الجزية 0 من الجزاء 4 كايا 
جزاءٌ إسكاننا إياهم في دارناء أو عصمة الدماء والذراري والأموال»؛ ثم قال 


بعذاك: تعر ريع #عتر ١‏ اننطو 2 2 معن ويه عن الجزية مع 
الانقياد والاستسلام كا لض ع انه 1 هذا وقع غيرٌ مقصود لنة 


ومسألةٌ أنَّ الجزية في مقابلة ماذا تُؤخذ خلافيّةٌ شهيرة» وفيها لأصحاينا 


أحدها: فى مقابلة سكنئ الدار. 


والغاني: في مقابلة حقن الدم. 


)١(‏ في ق: (الوقوف)» وفي ك: (التوقف). 
(؟) انظر: الشرح الكبير: .)814/١1١(‏ 

(*) انظر: كفاية النبيه: (/7/11) و(5/11١).‏ 
(:) انظر الأوجه في: كفاية النبيه: (41/117). 
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الكلام في المنائّمّات محشّرًا بفوائد عارضات 


به : 2 
05 © 
والثالث: فى مقابلة ترك قتالهم في دار الإسلام كه باعتا 
والرابع: قال الإمام'": «الوجه أن نجمع مقاصد 1 هي مقابَلةٌ 
بالجزية» . 
وهذه المسألة ذاتٌ الأوجه لم يقصدها الرافعي بالذكر» وإنما وقعت له 
استط 1 يعتمّد علئ شيءٍ من كلامَيّهِ فيها ) لط داظ ع عرفيما بظيره 
فإنه لم يُستوف لها النظر . 
والثاني بان إذا وطئ من يحرم عليه وطؤها من إمائه » كأخته المملوكة 
له» وقلنا بوجوب الحدٌ عليه - قال في «باب حد الزنا»: حك راسي 
وقيل: به تبت » وبالثبوت جزم في اباب عتق أتّهات الأولاد»» وهو الوجه؛ وهي 
ا مسألة فى «الرافعى)ء وذكر 93 الأضحات قالوا: لا عير اجتماع هذه 
الأحكام ‏ يعنى: النسبّ والمصاهرة والاستيلاد ‏ مع وجوب الحدّ إلا فى هذه 
ع ل 
قلت: وقال الجرجاني في (المعاياة) » والروياني في «الفروق)27) اللا م 
ريسع ووه من غير تمي حٌ زوج بهاء إل في سين هله ودام با 
يشتري أختّه من الرضاع ويستولدّها جاهلا بالتحريم ؛ ولا حاجة إلى هذا القيد؛ 
تن عه ا ل دك رار و طنيها الك 
قالا: «والثانية: أن يكون لكافر أَمُ ولد فتسلم). 


.)7/14( انظر: نهاية المطلب:‎ )١( 
و(097/11).‎ )١47/11١( (؟) انظر: الشرح الكبير:‎ 
.)470/1( انظر: الأشباه والنظائر للسبكي:‎ 00 


11 


الكلام فى المناقدَات محدّوًا بفوائد عارضات. 


#لشسب ساس هس سس مك > 2 
9 (© 597 


ل 


قلت :وتياك اله :ذا وطن اااي ]1 
علبي اكد 


لأبٌ أمّ ولد ابنه بشبهة فإنها تحرم 


فائدة: 
يخفى أن الواقع استطرادّاء أو في غير بابه» وإن كان مرجوحا بالنسبة 
ال ل 
منها: أن 5 مطلنا وك اناه ققينه فإنا تحمل اللمطلق على المفيد فى 
المتص د اوذي طاك إبمطاة غير تق ف رأننرفى غييابه ؟! 
مثاله: إنكارٌ الوكالة» صحّح الرافعي في باب الوكالة» أنه إن كان لنسرانٍ 
أو لغرض ؛ لم يكن ردّاء بخلاف ما إذا كان تعمِّدا لا لغرض» وأطلق في «باب 


التدبير» أن الأصمَّ ارتفاعها بالإنكار”"2, ولا ريب في أله حول على ما في 
«باب الوكالة»). 


و 2 ع م 
ومثله: ما قدمناه مما ذكرّه في أوائل «باب العدة) من صحة إسلام المكرّه, 
وإئما ثنيى به إن شاء الله - الحربي . 


كنبا نبت زرا برد سا ريك رك ولزاعار ,شو باحكطة لقره 
بينهماء كما قال الرافعي في الظافر بغير جنس حقّه » كظافِرٍ بغوب ودَيئّه حنطةٌ: 
إن الثوب يباع بنقد البلد» ويُشترٌ ترّئْ به الحنطة) » قال: : اوحكئ الإمامٌ عن محققي 
الأمععاء هرا أن عه عع بالقسطة م الناتم قو للزررشط الشةه ريكاه اواتساسين 
18 امي . 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (/597) و(475/17). 
(١؟)‏ انظر: الشرح الكبير: .)١49/1(‏ 
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الكلام فى المنافضات محشُوًا بفوائد عارضات 
© ) في م ا 0 © 
ل كت ل ل ل اي 
وليس مخالمًا لجزمه في "باب التفليس» بوجوب بيع مال المفلس بنقد البلد 
غلا قم إن اكاك الديود ماقي جل ذلك التقد ويم رح المستحقون إلا 
بجنس حقهم... إلى آخر ما ذكرٌه('2, وقد ذكرنا هذا المكانٌ في «التوشيح» فلا 
00 


نصسده 


0 2 22 ع2 2 5 

ومنها: أن يكون كل واحدٍ منهما مطلقاء غيرٌ أن القرائن تدل على تقيِيدٍ كل 

منهما بقيدٍ ينافي الآحَرء فلا مخالفة» بل لكل محلٌ» وهذا سواءٌ كانا مقصودين 
وفي مظِنّتهما أم لا. 


مثاله: 11 الرافعي في «باب السير»: يجوز سبع(" منكوحة الذميّ» » مع 
قوله في «باب الجزية»): إن عقد اللمّة يَسْسَع ااروجة)0ه فقد ‏ قال ابن 
الرفعة(6): لمح ما في «الجزية) زوجته ع د 0 العقد» أو الدطة يك 
القدرة» وما في «السّير) زوجته التي تزوّجها وتركها في دار الحرب» أو فيمن لم 
تدخل تحت القدرة»» وهذا صحيح » وليس هو من التناقض في شيءٍ. 


ومثله: قال في أثناء29 «السّير) فيما إذا أفلتوا الأسيرٌ على أن يبعث إليهم 
مالا : (إنه لا يجب بَعثه)ا» وقال في آخر الباب: «لو قال الأسيرٌ للكافر: "أطلقنى 


على كذا". ففعَلٌ ؛ لزِمّه ما التزم» 27 شيا الأوان ناذا مده من الخروج وشرّطوا 


.)١9/0( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) زاد في ك: (هنا). 

() في ظ1ء ظ5؟: (سكنى) » والمغبت من بقية النسخ . 

(4) انظرة الشرح الكبيرة (418/11) و(45/4). 

(6) انظر: أسنئ المطالب: .)١94/8(‏ 

() في ز: (باب) بدل: (أثناء) . 

(0 انظر: الشرح الكبير: »)575/11١(‏ كفاية النبيه: .)١١7/11/(‏ 


"565 


: 0 5 5 
_يهه الكلام في المناقكضات محشوا بفوائد عارضات 56 
دده (© 87 1 


البَععتٌ ع 00 الثاني إذا كان عندهم لا يمكنونه من الخروج إلا تَالبَذ : 

ويَقرّبُ من هذا أن الرافعي قال فيما إذا قال القاتل: "أنا صغير": «فلا 
قصاص » ولا يمكن تحليقّه ؛ لأنّ التحليف لإثباتٍ المحلوف عليه» ولو ثبت 
عناص لالت الب 1 وذكر ابن الرفعة في «المطلب» 3 عدم تحليفه يك 
القاضي أبي يناه ابن الصبّاغ والماوردي 00000000 
1 5 إلى الباوغ». 


قلت: فظن 5 قول الرافعي: «ولا 0 تبخلية) "نواد به: في ذلك 
الوقت , ولم يُرِد أنّ الخصومة تنقطع , بل إذا تحقّق بلوعه طلبناه باليمين» فلعلٌ 
الوجهين في أنه هل 50 الآنء ويكون الرافعي حينئذٍ جزم بالأرجح , دان 
الأرجح أندلا يحنت إونه ولك لاننيى الماصومة. 


فإن قلت: أو يكون اراقع ا بجعا الي سباقب انع بعد بار الل اعسوم 
انه لتقا الأن؟ 


قلتُ: لو حُمِل على ذلك لكان ما في «الرافعي») على خلاف الأرجم("©, 
5000 
يمينهه وقد رجح الوافعية في (كتاب 7 الدعارئ».قول ابن القاضٌ فيتكا إذا جا 
ا ضْ الغزاة يطلب سهم المقاتلة: (إنه ا ونحن ذكرنا هذا في 


.)158/1١١( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
(؟) في ظ:: (الراجح).‎ 

(0) في ك: (حاصِلٌ). 

(4) في زء م ص: (باب). 

(6) انظر: الشرح الكبير: (177/0؟). 


"5 / 


م الكلام في المنافّضات محدُوًا بفوائد عارضات 


)6 
و و 

«التوشيح»» فقد قيل علئ الجملة بتحليف مَن هذه صفتّه » فلا يَبِعد الخلاف هنا . 

ومنها: إذا غلب علئ الظن أن أحد اللفظين غيدُ مقصود به ما فهم عنه من 
المخالفة » كقول الغزالى: «وما عداها ‏ يعنى الجنايات الموجبة للحد ‏ يوجب 

5 2 3 

الع ينام قد يقهم قوله: «يوجب التعزير) أن التعزير واجب » ويتطرّق منه إلى 
اعطكامن ليده "قإن,التعرير علد تا نا مقاءً التدافعيين ح لا قجفك” لإ نما ريشم الامام 
المصلحة» ولم يحكَ وجوبه إلا عن أبي حنيفة , يننا و النكا عل سود وقد 
اتبع صاحًا «التعجيز) و«التمييز») الغزالي في هذه العبارة. 

كن هنا من الفاهم , فإن معنن قوله: (يروجب»: يقتضي » وقد يقال: 
د١0‏ جد هذا أ متتقتاءة #0161 بصدر وانا شيعا “وكذلك "نان 
الغزالى عقه: «وأما أصل الوجوب فهو إلى رأي الإمام» وقد يرئ العفو)7؟», 
انتهئ » فبَانَ بهذا معنئ الوجوب في كلامه؛ وقد يقال: معنئ الوجوب أنه يجب 

ومنها: أن يقع ذكرّه للتمئيل مع ذكرٍ غيره» فنعرف أن الذهن سرئ إلى 
التمثيل به وعذه من غير تأمّل مع غير شبهة . 

رمن غريب ذالك: الجهادة علن اليد بالاستنائظة + عذها الكائى فى اول 
الباب الغالث في «مستئّد علم الشاهد» مما لا يجوز ء فإنه قال: (إن الأفعال كالزنا 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: .)781//1١(‏ 
(؟) في ق: (إنْ هذا). 


(9) فوا ز عرق من نالك )+ 
(1) انظر: الأشرح الكيير: (9*/31؟). 


0 


والشرث» إلن أن.قال: وكوف الشالة فى يل الستخصن اهيا لوطه فيه الياؤاية و90 
يجوز بناءٌ الشهادة فيه على السماع)(" . 


قلات وذالف »قحي له العر يو وليتن هو المتقولي؟ ألا تراه اقاك تعد ذلك 
بأوراق: 739 ابن كج ذكرٌ أنه تجوز الشهادة علئ اليد بالاستفاضة» , قال: «وقد 
ينارّع فيه ؛ لإمكان مشاهدة اليد)7*. 


زاغل ان ها 5ه ابن كم فى لرصري #الساوسى قله ايو الحسن الجوري 
8 االمرشد» وقال© «إندامتف عاعيك ياه اختلف في ثبوت الملك بالاستفاضة 
المذكور في غيريمظتته00" . 
إشارة: 

ما تقدَّم هو في أمرين تعارصًاء سواءٌ أكان أحدهما في مظِنّته دون الآخَر 
أم كلّ منهما في مظِّته » أم في غير مظِنّته » وكَمّ مسائلٌ لم تُذَكّر إلا في غير مظِتّتهاء 
ولم يتناقض فيها الكلام . 

وقد يقول فيها قائل: إنها تعتمّد مطلمًا ؛ لعدم ما ينافيها» والتحقيقٌ أنه يُنظر 
نيا فإن رقص ف عر الس عب القصيودو بالذالت . وإنما دعا إليها اسه 
الكلام - فلا بُدَّ من عَرضها على ميزان التحقيق وما تقتضيه أصول قائلهاء وإن 


. في ظاء ظ:: (لا) بلا واوء والدثبت من بقية النسخ‎ )١( 
.)01//1( (؟) انظر: الشرح الكبير:‎ 

() قوله: (هو) زيادة من زء ك»؛ ص » ق. 

(:) قوله: (إن) زيادة من ز» ك؛ ص » ق.٠‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير: ١ع‏ . 

(5) :انظ : أنشفي المطالك:!(254): 


0 


الكلام ني المناقضّات محشُوًا بفوائد عارضات بج جح 
: 5 لغ )" 
( 587 


وقعت في غير مظِنّتها ولكن مقصودة بالذات فإنها تُعتمّد. 

83 0 لضوالن مصنفها» ونضيفها إلى 
قائلها, ونجزم القول غليه بأته قرا اد قل قاله عن قصد تمي لد أنه 
الواقعٌ في نفس الأمر» فإِنّ المصنف ربما أخطأ. 

اتسين امئلة تقر 211175 تاليا كا اكاك مح على سن | للد 
عله . 

فنها الطهارة 

امدرلة :+ تنَجّسٌ الخف بِكَرزِه بشعر الخنزير» المسألة المشهورة التي 
000 أبا زيد كان يصلى فيه النفلَ دون الفرض » وموضع القكتاله 
الطهارة » ولم يذكرها الرافعومٌ إلا في أواخر الأطعمة(" . 


ومنها: كر في «باب التيمم» ١‏ أن أن على الزجاجى والماوردي وا 
ذكروا فى عطشان مغه ماء طاهة وخر نيصر :.أنه تشرب النجس ويتوضاًانااطاى © 


قات: وهو ما ذكر الشيخ أبو حامد في «الرونق» » والمحاملي في «اللباب»), 
كاذهما ف ا بات الأخرية»! أن الشافععىً ص عليه في كتاب حرملة » لكن صحَح 
النوويٌ أنه يشرب الطاهرٌ ويتيمّم» وهو الذي يَظهر إن كان النجسٌُ مما تعافه 
النضمع 050 

)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (؟109/1/11). 
20 زاد في ظ١‏ » ظ5: (ما)» والمثبت من بقية النسخ . 


(0) انظر: الشرح الكبير: .)71١251717/1(‏ 
الدع انظر: اللباب ص 2789 روضة الطالبين: (١/ه »)٠١‏ كفاية النبيه: (؟/0؟ه). 
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الكلام في المناقضات محشُوًا بفوائد عارضات بج 
ات :كاك و 

ومنها: قال في بلابكييده: ضبي 1 كن المعيجوة سد نيس ) نال 
في «الشامل»: ولا يجوز بيعه» وكان ينبغي أن يُجِعَل كالثوب النجس ؛ لومكان 
تطهيره بالنقع في الما :ومن مر به هل يتيس 4 نيه رجهان يناه على 
الخلاف في دخان النجاسة)”"' » انتهئ كلام الرافعي » وقد اتكبل على سااتون: 
إحداهما من الطهارة » والثانية من البيع. 

2 3 

وقوله: «ومن تبحر به...2 إلى آخره» الوجهان حكاهما ابن الصبّاغ عن 
حكاية القاضي أبي الطيب. 

و َ- 2 

وقوله: «بناء على الخلاف» , هذه زيادةٌ زادها الرافعيئٌ من قِبَل نفسه » جعلها 
0 للوجهين [1/::/ب] نيا ذظ ر؛ فإنه لم يتمحّض دخان نجاسة ع وقد قال 
الرافعي قريبًا قبل ذلك: إن تطلوة ممكن). 

والتاص ا لكأ دكا ار يوا »لان 7ال سلا ف دشان الل : 
وال ره ف يي الي عياف 

وأما قول الرافعي: (إنْ التَدَّ كالئوب المتنجس ؛ لإمكان التطهير) , فقد يُمنَع 
إمكان التطهير ويقال: تقعه بالماء لا يقتصر على زوال النجاسة » بل يُذهِب ماليّته 
بالكليّة » ويُخْرِجُه عن أن يُنتمّع به. 

ومنها: لو قال في نيّة الوضوء: "إن شاء الله” قاصدًا التبرّك ؛ صحّ » قاله في 


«صفة الصلاة))» وقد قلمئناه. 


ومتها؟ تلك حب الف مكرزوة لين يجد في عه راط رع عن ال 


00 الو سر بن انط القت قار 0 بيده ! 
(؟) انظر: الشرح الكبير: .)181/١1١(‏ 


> ه١‎ 


م الكلام ني المناقّمَات محشُوًا بفوائد عارضات ري 
هي 2 
وكذا حكمٌ سائر الرّحَص » صرّح به الرافعيئٌ آخرٌ صلاة المسافر”". 
ومتها!* 71 المشر كور المشركة. لجان من لمكتل #المستجداواللعان 3 
كال الجنابة » قال الرافعى: (هذا هو الظاهر)» وفيه وجةٌ» ذكرّه فى «اللعان), 


وموضعه (الصلاة)20 . 


2 70 2 43 0001 

ومنها: الآذان لا يتوقف الاعتداد به على النيّة » وإذا جوزنا الإجارة عليه 
فعلام 0 الأجرة ا ذه آي الشساله 7 5 «باب الإجارة»)» وحكئ 
صاحبٌ «البحر) في «باب إمامة المرأة» وجهين في احتياج الأذان والوقوف 
بعرفة إلى نيّة!؛ . 

صفغة الصلاة 

ومنها: لو كبّر للصلاة ثم كبّر ثائيًا؛ بتطلت بالثانية وانعقدت بالثالثة) 
وهكذاء مِن شهيرات مسائل صفة الصلاة» وقد زادها النوويٌ فيه: ولم يذكرها 
الرافعيئٌ إلا في «البيع» عند الكلام فيما إذا باع المبيع في مُذَّة الخيارء وفي 
(( الْشة لشفعة) عند الكلام في تصرف المعدر ينعيو لعي 0 

ولينهاة لازال “لفل لفك ولف ديل قله و 5142 لقان 
ان لك 3 الدينار» ذكره فى «(الظهار) . 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (7179/5). 
(؟) في ك» ق: (الحيض مسألة ومنها) 
() انظر: الشرح الكبير: (5)4-17/5 


(4) انظر: بحر المذهب: (17//7:*)» الشرح الكبير: .)1١7/7(‏ 
(ه) انظر: روضة الطالبين: (١70/1؟).‏ 


م 


الكلام فى المناقّضَات محشُوًا بفوائد عارضات 


سا سل 
وكذلك بِيعٌ المسكن والخادم لستر العورة ذكّرّه في «الظهار»”". 


وقال في «باب القَسْم والنشوز»: «لا ينبغي أن يتخلف بسبب الزَّفاف عن 
الجماعات....» إلئن آخر ما ذكره. 


وقال في «كتاب النكاح): (إِنْ الزوجة الكتابية تُمتَع من البيّع والكنائس 
1 . 
كما تمنّع المسلمة م 1 


وك اهلة المساكل فز (الفلةة)” 


ومن مُهِمَّات المسائل في الدين» ولم يذكرها إلا في غير مظِنّتها استطرادا: 
فلاة التسبيح ع والجر يع عندي فيها ريا من الصحة» قد خر جه أبو داود» 
والترمذي » وابن خزيمة في (#صحيحه) )» والحاكم في اامستدركه) 250 وقال 
لدَّارَقُطني: «أصحٌ شيءٍ في فضائل الصلوات تقل ضاة : التري 1070 رنض على 
استحبابها ,3 أمحانا لدي ١‏ جامد والمحاملى والشيخ أبو محمد ووااة 
إمام الحرمين ) والغزالي, والروياني ؛ والرافعي) والمتأخرون» آخِرّهم الوالد في 
شرح المنهاج»» وغالبُهم لم 2 المعالة إلا في غيو مطل #0 وبق كال 
الروياني في )0 :رعق "أن اقعادى في كلّ حين » ولا يتغافلَ عنها». 
(1) انظر المسألتين في: الشرح الكبير: (708/9)» خبايا الزوايا ص 85. 

6 1 في: الشرح الكبير: (9"074/8) و(074/8. 

(9) انظرة مذ" ضِ بى داود »)١791/(‏ سنن الترمذي (١148)»؛‏ صحيح ابن خزيمة (275177/17 رقم: 
٠ )1‏ المسحدرلة لمقاكة 81/0"ارهرة 0151 . 

(2) الأذكار للتؤري: ضام" . 

(6) انظر: اللباب ص 9# » نهاية المطلب: (51//9؟)» بحر المذهب: »)١١18/7(‏ الشرح الكبير: 


١؟/لاد).‏ 
(1) انظر: بحر المذهب: (307/15). 


هه الكلام في المنائّضّات محمُوًا بفوائد عارضات رج 7 
5-0 (© 297 

وذ ويد ل القت عاد كرلرة وديا ازداللدواة: مق ردم آنا اقتصر 
على رواية لك قول العقيلي: «ليس فيها حديثٌ صحيحٌ ولا حسن»» 
والظن به ريك أنه لو استحضر تخريجٌ ابو داود لحديثها [1/15/1] وتصحيح ابن 
و -ه 
خزيمة والحاكم ؛ لما قال يف20 

ٍ 5 2 : 0 

ولم يَحسّن من ابن الجوزي ادعاؤه أن حديئّها موضوع”' 

وقد كان عبد الله بن المبارك يواظب عليهاء غيرٌ أنه كان يُسبّح قائمًا قبل 
لاجس رسي م عدالئر ا ول تك صدرع لضي 
السجود » وهذا يغاير حديتٌ ابن عئّاس 5 ل » فإنَ الذي فيه أن العخمس عشر 
0 0 بعل الرفع من السجدتين. 0 ل لحف قف عن 
ار 

وينبغي للمتعبّد أن يعمل بحديث ابن عباس ١‏ وليه تارة: وبما عمله اين 
الشإزك أحروين !3 أن ينقلها" عد" الرووا الوقن متاجة ا تلهرة "روهال ف كا بررعية 
2ك لفيية داك ع يطر ان" لمن ل و ا ره 
الفتح”*) وسورة الإخلاص»ء وتارة #أَسَيْ» والعصر و 9و يَتأيّهًا ألْحَِدِرُونَ * 
)١(‏ وقد ذكر النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» أنها سنّةٌ حسنةٌ» انظره: (4/8 .)١4‏ 
(؟) انظر: الموضوعات لابن الجوزي: .)١17/7(‏ 
() في ظ١ء‏ ظ ؟: (بطوال) والمثبت من بقية النسخ. 


)2:0 كذا في (ك)» وفي سائر النسخ: (الزلازل). 
(ة) المراد عتورة الس 
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وأن يكون دعاؤه بعد التشهد وقبل التسليم: اللهم إني أسألك توفيقٌ أهل 
الهدئ » وأعمالٌ أهل اليقين » ومناصحة أهل التوبة » وعزمَ أهل الصبرء وجِدٌ أهل 
لماو مرا راد ال ل رار ران ام العا ا بارا 
اللهم .إني أسأالك فياف تحجزني عن معاصيك » وحتئ أعمل بطاعتك عملا 
أمسسدن .؛ رفاك وحن أناصحك في التوبة خوفا منك » وحتئ 5 
التصيية حا لك + وحن باتوكل عليك فى الأمور كلها ا حَسَنَ الظنّ بك.؛ سبحان 
الي الت رن 

ف الكل عان#السعر لكان نفى_ كل شري ذكرث وردت سئة . 

وللحافظ أبي سعد ابن السّمعاني في صلاة التسبيح مصنّف لم أقف عليه 
ولاب موسا المديني ال كاك حافلٌ سماه (ادستور المددرير متو 
المتعيدين 6+ جمغ فيه فأوعئ ؛ ذَكَرَ فيه جميعَ ما“ذكرناة مسئدا» غير أن منه 

, و ءِ 

فضائل ءالا عميال؟. 

لو سهان اسان كرن السور نبها أرينا م الترين اعسات 
الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن» إلا أني لم أجد فى ذلك سُنَّةَ » غير 
5 و 7 3 1 1 
أنه ورد طوال المفصل » وهن منه » واسمهن يناسب اسم هذه الصلاة. 


وإنما أطلت في هذه الصلاة لإنكار النووي لهاء واعتمادٍ أهل العصر عليه 


000 هو: محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الحافظ أبو موسئ المديني » توفي عام: اموههء 
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهرة: .)1٠0/17(‏ 
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1 م الكلام في المنائّضات محشُوًا بفوائد عارضات ‏ ويو_ 
5 ل 9 د 
فْحَشِيتٌ أن يغترُوا بذلك » فينبغى الحرصٌ عليهاء وما مَن يستمع عظيمٌ الثواب 
الوارد فيها ثم يتغافل عنها إلا متهاونٌ بالدين » غيرٌ مكترثٍ بأعمال الصالحين» لا 
ينبغي أن يُعَدٌ من أهل الحزم فى شىء ؛ نسأل الله السلامة . 
الجنائز 
© مسألة(©: قال: "إن ولدت ذكرًا فأنتٍ طالقٌ طلقة» أو أنثئ فطلقتين"» 
فولدت ميا ولم يُعرّفء فهل يُنْبَش قبرّه ليُعرف ؟ قال أبو العباس الروياني: 
«يحتمل وجهين) » ذكره الرافعى فى «الطلاق») ف التعليق بالحيض » وقال 
التواواي: «الزاجت1" الجه )1 . 


0 
© مسألة”؟!: مَن فاته الوقوف حتئ طلع الفجرٌ الثاني يوم النحر فقد فاته 
الحجّ ويتحلل» فلو لم يفعل لم يبقّ محرم(*2»» قاله الرافعي في «باب صلاة 
الجمعة) فى أثناء الاستدلال» وبه صرّح الماوردي في «كتاب الحج 0(" . 


© مسألة”": قال في «كتاب(" النفقات»: «الأصحٌ أن للزوج منعّها من 


( انقولة: (كثألة) وفاذة امن رق ضر 

(؟) في ك, ق: (الأرجح). 

(*) انظر: الشرح الكبير: (91/9)» روضة الطالبين: (151/8). 

(:) قوله: (مسألة) زيادة من ز» ص » ق. 

(4) زاد في ص: (به). 

(1) انظر: الحاوي: (77/8 -588)» الشرح الكبير: (5/7 08). 

00 في ظ١‏ ؛ م» س: (ومن مسائل الحج) » والمثبت من بقية النسخ » وأشار في حاشية ظ١‏ إلى أنه نسخة. 
() قوله: (كتاب) زيادة من ز» ص» ق ٠‏ 


الكلام في المنائّضات محشُوًا بفوائد عارضات 


المبادرة إلئ الفرائض أوَّلَ وقتهاء بخلاف الحج)(" . 
ر 5 وقال فى «التفليس»: «لو كان [1/ه؛/ب] له ليع مرفرفة عليف 
أو م ولد؛ لم تجب إحارتها لأجاا الحج)7" . 


البيع”*) 


مدال !9: قال في «كتاب النكاح): الو قال: "بعني" » فقال البائع: "قد 
فعلتٌ"» أو: "نعم" ؛ صحّ » وكذا لو قال البائع: "بعتكٌ » أقبلت؟ "» فقال المشتري: 
"نعم" أو قال: "نعم" من غير قول البائع: "أقبلت؟ "» ولو قال: "بعتك"» فقال: 
لكايه صِحَّ ؛ وحكى الحَنّاطي وجها أنه لا ينعقد حتى يقول: "قلت العا 

© مسألة9©: وجزم في «الصّداق» بأنه إذا قال: "بعتكَ على أن تعطيني 
عشرة" ؛ صم » ذكره عند الكلام فيما إذا تزوَّجها(9 على أن لأبيها ألهًّا0 . 


و و 
وفي «باب('21 الخلع») مسائل كثيرة من (كتاب البيع». 


.)71//١١( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(9) اقول (مسألة) ؤيادة موازء ضع ق: 

() انظر: الشرح الكبير: (54/6؟). 

(:) في ظاء م: (ومن البيع) ؛ والمثبت من سائر النسخ » وأشار في حاشية ظ١‏ إلئ أنه نسخة. 
() قوله: (مسألة) زيادة من ز»ء ص٠‏ 

(1) انظر: الشرح الكبير: (/ه؟ : )» روضة الطالبين: (10//10). 

(0) قوله: (مسألة) زيادة من ز» ك » ص» ق.٠‏ 

(8) فى (ك): (إذا قال: تزوجتها) » وفي ك» ص: (إذا قال: تزوجها) . 

6 انظر: الشرح الكبير: (5557/8). 

(10) في ظ ءا ء: (كتاب)» وأشنازفي يحاشية ظ١‏ إلئ أنه نسيخة . 


/ا1 16 


مسال( وفى نات «الإتلااة معي «أبى. «العتالاي+ الريوياتية ' فيع 
(الجرجانيات): ١‏ 
طالقٌ فطالق"7" . 


ن "بعتك بدرهم فدرهم" بيع بدرهمين» علئ قياس: انت 


7 5 : و 3 عِ 
© مسالة: دك النووي من زياداته: «ولو ولدت الجانية لم يتعلق الارش 
نالو لد قطعالاء قال: «ذكره القاضي أب الطيب في ادا 


قلت: وذكره الرافعيٌ في موضعين » أحدهما: في «كتاب النكاح» قُبِيلَ 
تزويج السيدٍ أَمتَهُ هل هو بالملك أو بالولاية؟ والثاني: قُبيل الكلام في غرَّة 
الحديزة فليس ذلك من الوزادات » وفي «باب لطع ةا أنه يجوز للولي بيع 
مال المحجور نسيئةَ للمضطر» » وهي من مسائل «باب الحجر)”؟) . 


© مشاألة: وفي «كتاب الدعاوئن) عن أب علي الثقفي : «لو باع ب من 
دار وسمّى له طريقاء ولم يُبْيّن قذّره - لا يصح)0*. 


© مسألة'"!: وفي «كتاب(" الهبة): (إذا باع لابنه من نفسهء فهل يحتاج 
إلئ الإيجاب والقبول» أو يكفي أحذهما ؟ وجهان » قال الإمام: وموضع الوجهين 
في شِقَّ القَبول ما إذا أتى بلفظٍ مستقل » بأن يقول: "اشتريثُ لطفلي"» أمّا لو قال: 


000 قوله: (مسألة) زيادة من ز» ص » ق» وكذا في الموضعين بعده. 

(5) انظر: الشرح الكبير: (/04م) : 

(*) انظر: روضة الطالبين: (5/9)؛ ه+). 

(:) انظر: الشرح الكبير: )5١6/5(‏ و(؟١158/1).‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير: .)١158/11(‏ 

() قوله: (مسألة) زيادة من زء ك» ص » ق» وكذا في الموضع بعده. 
(0) في زءك» ق» ص: (باب)» وأشار في حاشية ظ١‏ إلئ أنها نسخة . 
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الكلام فى المنافضات محشُْرًا بفوائد عارضات 


نعي ٍِ : كم 
92 (م) (© 7© 
"قبلتٌ البيع " » فلا يمكن الاقتصارٌ عليه بحال2(20 . 


© مسألة: اشترئ منه ثوبًاء وعاقَدَ عقد السّبقَ بعشرة» فإن جعلنا المسابقةً 
لازمة ؛ فكالجمع بين بيع وإجارة» وفيه قولان» أو جائزة ؛ لم يجز ؛ لأن الجمع 
ا لازم وغير لازم له ييكول قاله الرافعى في اباب المسابقة») نقك عن 
الحعية ادق وغيره”" . 


© مسألة”؟؟: ومن مليح مسائل البيع: ما ذكَرّه الرافعي في «باب القّراض): 
أنه لو انفسخ البيع ثم أراد إعادته » فقال البائع : " تررقك على ظلو جنع« العقد الأول" 
وقبل صاحيّه ح- فوجهان: قال الشيخ بوه مجملة: (لا ينعققد؛ لا احرل ,لبا لساري 
وهذا ابعداء عقدء ؤليس ذه لنظ صالحٌ للابتداء) » وخالقّه ولذه الإماه(2 . 


© فالة: دك فى كنات الا أن الأوبحة في بيع اللجارية المددة 
مفرّعةٌ علئ أخد الوجهين فيما إذا غصب جارية مغنيةً فسيت عنده الأليحان ؛ أنه 
ليا 5 ها 0 من قيمتها بسيبيب الثييانكة لأنه مم00 , 


سيالة: وفي «كتاب الهبة): ولو باع على صورة العمرئ فقال: "ملكتكٌ 
ااه 2 ّ 2 7 
يعشرة عمرك فيه خلاف بين أبي علي الطبري وابن كج » وقد تقدم فى «باب 


.)709/57( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

)١(‏ قوله: (بين) زيادة من ك»؛ ق. 

() انظر: الشرح الكبير: (1937/17). 
(:) قوله: (مسألة) زيادة من ز» ص » ق٠‏ 
(5) انظر: الشرح الكبير: (5/5 8). 

(1) انظر: الشرح الكبير: (905/8). 

(10) انظر: الشرح الكبير: (23706/57 0715). 
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0 مم الكلام في المناّدات محشُوًا بفوائد عارضات ويه _ 

د 55 

م« الي لو قال: "بعتك دارى هذه" 0-0-6 وغلط فى حدودها؛ صحّ 

البيع» بخلاف "الدار التي في محلة كذا" إذا غلطً فى حدودها ؛ لأن التعويل على 
الإشارة: 


فلو قال: "داري" ولم يقل: "هذه" وغلط فى التحديد» ولم يكن له دارٌ 
سواها - وجب أن يصمّ ؛ تفريعا على أصمّ الوجهين المذكورين فيما إذا قال: 


لكك 


زوجتك بنتي فلانة' 0 هيا 0 ذلك الرافعي في «النكاح)7". 


2 00 وقال في «الدعاوئن»: إنه يجوز الخ ديد في الراك على حر 
0 
ل" الكتامت ل يي اميه 5 


0 ُ 6 )0( 
خلا فا للشيخ أبي معدمل . 
© مسألة: وفي اباب الجزية» مسأل ما إذا باع الذميٌ الخمرٌ بين يدي 


المسلم» وأَحَذ ثمتها ودقعها للمسلم عن دين له عليه؛ هل يُجبّر علئ القبول؟ 
والأصح: لابرد ا لكك اه 


]د ضاق ا الك ري ماحم على انر سر 
تصرّفه بنصيبه؟ هذه مسألةٌ عظيمة أطلنا الكلام عليها فى «الأشباه والنظائر)» 
وفيها خلاف وتفصيل » وقد ذكرها الرافعيٌ في «الرهن» و«الشركة» و«الإقرار) 


.)615/10( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

0020 كذا في ك» ق » ص »؛ وساقط من م» س » وفي ظاء ظ" » ز؛ (البائع». 

(*) في ظ١اء‏ ز: (يسترق) » وساقط من م» سء والمثبت من بقية النسخ . 

(8)قوله: (أن) زيادة من 'ز#؛لده طن © ق» إلا أنها في ى: (بآن) : 

(6) انظر: الشرح الكبير: (8/؟ ١١‏ ). 

)000 أصل المسألة في التهذيب» انظر: التهذيب: (/570/1) »؛ روضة الطالبين: .)"71١0*575/1١(‏ 


د 


: 1 4 0 5 
© الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات: © 


و«الصداق» و«الععق)207. 

© مسألة: وقال في «كتاب الكتابة): (إِنّ الحمل يتبع الأمّ في البيع » حتئ 
كنذا رذ كه افوبزق تيد تيك ابتك اولاني ما يقعظتى خلؤاقه )290 , 

3 ع 8 2 َِ 

قلت: والمسألة عظيمة الخَطب» طويلة الذيل» ذكَرَها الإمامٌ في آخر 
«النهاية» 4 والروياني في (الكتابة») 3 والبغوي استطرادًا 3 0ن الرافعي ©؛ وقد 

و 9 5 20 
بسطت الكلامّ عليها في موضع آخرا؟. 

ذكَرٌ في «كتاب التفايس) أنه لو باع شيدًا بغير إذن مولاه» وفرّعنا على صحَّة 
البيع ؛ تعلق الثمنٌ بذمّته يُتّبع به بعد العتق» وفي ثبوت الخيار للبائع* أوجُه 
عنما الخ اذ 0 
ثااءها: الاصح كك إن لم يحو عالما 1 : 

القرض 


قل فى «الشّفعة) عن صاحب «التتمة»: أنه إذا استقرض شيئًا أخذه الشفيمٌ 


.)17/5/1( و(107/4؟") و(5/1/: )2 الأشباه والنظائر:‎ )١96/( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) انظز: الشرح الكبير: (951/11)- 

في كذا في ظ١‏ » ظ؟ » وفي ص: (والروياني » والبغوي » كلاهما في باب الكتابة استطرادا » فتبعهما)» 
وفي بقية النسخ: (والروياني في الكتابة وسبقه البغوي استطراذًا » فتبعهما) إلا أنه في ك: (وسبقه) 
بدل: (وتبعه) . 

249 اتظر: ببخر المذغت: (/؟7)» التهذيك: 51/49 1): 

)0( المراد بالبائع هنا سيّدُ العبد المأذون. 

(1) انظر: الشرح الكبير: (17/5). 


اد 


الكلام في المناقضَات محشرًا بفوائد عارضات 8 
2 2006 2 
بقيمته » وإن قلنا: 0 8 المثل ؛ لان القرض مبسي علئ الإرفاق » 
والشفعة ملعت لذ ف 


الرهن 


ا اباك اللتيريدة )لأ معن أن يجيء في الاستمتاع فالبشاركة الماماكة 
ماحز (0) 


اليو 


© مسألة”*؟: ذكرٌ في «باب الأطعمة) أنه يجوز للوليٌ بِيعٌ مال المحجور 
عليه للمضطر نسيئة عا 


© مسألة('2: وقال في «باب7 التفليس»): (إن 7 لقال اذلةتحداما 
اشعرا اله 'معاه ولكن الغبطة في إبقائه؛ لا يرد ولا بيد يجت الالات نفع وهلاة 


الصورة» 3 ولرضة ((باب ا . 
الوكالة 
وقال في «باب الوكالة» فيمن أباح الطعام لغيره: إنه لا يرتد برد المباح 


.)008/60( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

6 في ظاء ظ5: (الطهارة) » والمثبت من بقية النسخ . 
(*) انظر: الشرح الكفق: (و/نه ؟ ). 

(5) قوله: (مسألة) زيادة من ز» ق. 

(5) انظر: الشرح الكبير: (178/17). 

(1) قوله: (مسألة) زيادة من زء ك» ص» ق.٠‏ 

(10) قوله: (باب) زيادة من زء ك؛» ص » ق ٠‏ 

(4) انظر: الشرح الكبير: .)١5/0(‏ 


1 0 5 0000 ا 
مده 


5 2 2 و 
له200 ع .رذكوة وأثماء«تع لكو كمرة الأنغيون الالكة قو« القتهذت» أناللوكيل: غزك 
تنعب_لذأئة ا أؤن ون الث هذل ويططارر نعل لاللتى لجن كايو و90" وطاهن هذا 
ارتداد الإباحة إلا أن يُحمّل على إبطاله فعلًا بأن لا يأكل . 

© مسألة7": وذكرَ في «كتاب الطلاق» من مسائل لوكلة. لدان 
بالبيع في اليوم والغد [1/+1/4] وبعد الغد ؛ فله الردٌ في بعذ بعض الأيام دون بعض . 


سيل 4 وفي ارق ا ل لي الرهن» قبل 


قوله: (وعلئن الزاعن مؤنة المرهون») - أنه لو وكل وكيلا ببيع عبدٍ فرُدَ عليه 
بالعيد ؛ فالآصح بكتري و لسري كار 


الوقرار 
© مسألة0: من مليح لقان ذا اللمتريك إقرارٌه به ثانيًا لغيره» 
نقله في «الباب الثاني» من «كتاب اللقيط») عن ابن سُرَيجَ أنه ذكره محتجًا به 


لمسألة أخرئ » وعليه كلام ذكرته في «الطبقات)7" . 


مسالة: ذا قال : "اما و2ي3""بة عل فانت غدل ادق" ؛ ليك 


.)5514/0( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) انظر: المهذب: (9//ا/ا١).‏ 

(+) قوله» (متآلة) زياذة انرق 

(:) قوله: (مسألة) زيادة من ز» ك» ص» ق ٠‏ 

(5) قوله: (أنه) زيادة من زء ك» ص » ق ٠‏ 

(1) انظر: الشرح الكبير: (م/ة:ه) و(:/586١).‏ 

(/1) قوله: (مسألة) زيادة من ز» ق٠‏ 

(8) انظر: طبقات الشافعية للسبكي (388/5)» الشرح الكبير: (178/7). 
(9) فى ظدء ظ:: (إن شهدت)» والمثبت من بقية النسخ ٠.‏ 


وماد 


م الكلام في المنائّضات محسُوًا بفوائد عارضات بج 
إقراراء قاله في «كتاب القضاء» في «الفصل الرابع» في التزكية » ويُطلب الفرق 
طن وككرد: !إل شهدٌ فلان وفلان فهما طنادقاتاك) أمة "إن شَهِدَ شاهدان فهمنا 
صادقان””" . ففي كونه إقرارًا وجهان» ذكرهما الرافعي في «باب الإقرار» نقلا 
عن صاحب «(الحلية) » وسكت على تصحيح أنه إقرار» قلت: وهو المجزوم به 


فى «الحي د كيزا :إن شيك فا هر 10 


© مسألة7": وذكر في «الطلاق» من مسائل الإقرار أنه لو قال: "علي ثلاثة 
أنصاف درهم" ؛ فوجهان » أحدهما: يلزمه درهم ونصف . والثاني: درهم. 
11 ى 5 عه 7 1 ' " - 
© مسألة”*): وأنه لو قال: "لفلانٍ على نصف هذين العبدين" كان إقرارً 
بالنصف من كل منهماء فلو قال: "أردتثٌ به هذا العبد" لم يُعبَل . 


6 واد او قال "له على نصف دزهمين ؛ قال الشيخ ا علي : 
«لا يلزمه بإجماع الأتحانة إلا درهمٌ واحد. 


© مسألة('2: وأنه لو قال: "علي كُلث دوه :5 نالو جب فلعًا درهم بلا 
علد ق7 , 


© مسألة: لو قال: "اشْهَدْ علي بما في هذه القبالة. وأنا عالجٌ به" ؛ 


)١(‏ قوله: (أو إن شهد شاهدان فهما صادقان) زيادة من ز» ق» ص. 

(؟) .انظر: التنبيه ص 6/الء الشرح الكبير: (7١/6:1)نو(ه‏ /١٠نيم).‏ 

() قوله: (مسألة) ليس في ظ١‏ » س » والمثبت من بقية النسخ . 

(4:) قوله: (مسألة) زيادة من ظ؟. ك. 

(5) قوله: (مسألة) زيادة من ظ؟ » زء ك» ص . 

)١(‏ قوله: (مسألة) زيادة من ظ؟» ز» ك» ص » ق. 

(1) انظر: الشرح الكبير: .)١9:57/9(‏ 

(4) القبالة: بالفتح» اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودّين وغير ذلك.- 
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بم الكلام في المنائضات محشُوًا بفوائد عارضات بجح 


7-2-1 

صحّح الغزاليٌ أنه يشهد على إقراره إذا حَفِظّها وأمِنَ”" التحريف» وقطع 
الصيمريٌ بأنه غير إقرار؛ ذكره الرافقق فى اباب القضاء على الشائب )977 

وقد تكلمتٌ علئ المسألة فى «الطبقات الكبرئ» في ترجمة ابن الصلاح 
كاذه شيت را إن قبل الكو لقي را عليه كذ" اإزر ايف بو أنه الجياة 
مصرّحٌ بها في «عدة» الطبري » و«إشراف» الهَرَّوي» ونازعثٌ ابنَّ الصلاح في 
فياه » بغر اوفطك انيوتلك. مكيحة"إفرار قيما لا "نين غك واد تصحيح 
الغزالي شاهدٌ لهاء بل أفتئ الغزاليٌ فيمن قال: "اشهذوا علي أني وقفتٌ جميع 
أملاكى” بصيرورة الكل وقدَا بهذه الصيغة: وفى ذلك رد علئ ابن الصلاح » 
وتأييدٌ لمن فهم من «الوسيط») خلافٌ ما قاله9©. 

الجعالة 


ذا اتملففطة اللبشعالة بلمغتر أن ينعول :“"إن رَدْدَكَ عدي افلك كذ 4 ففى 
اشتراط قَبوله وجهان ذكرهما الرافعي في «باب المسابقة) نقلا عن الإمام229. 
27 
اللفطة 
ذكرَ فى «اأرهن»: أنه لو غصَبَّها من يد الملتقطع فردّها على الملتقط ؛ لم 


ا 


- انظر: المصباح المئير: (؟588/5). 

)١1(‏ في ز: (حفظها من). 

(؟) الشرح الب زعا 1ه )ء 

(+) انظر: الوسيط: (775/1) ؛ طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (// 98 00088 . 
(4) انظر: الشرح الكبير: (191/15). 

(5) انظر: الشرح الكبير: (599/5). 


1106 


8 : 2 وس 
3 هه الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات 56 1 
ده (© 897 


الفرائض 

فيال" إدا وطي انان امر ا نشبهة » وأنت بولد : واشعه المعال ؛ فللام 
من قالة' التلكأءفرن ىق الها ولذان21 أن قز بان كاذ هتها: التلض للك في 
أنيى اغواك انان والنان ١‏ اللا زان # تافر , الذكرو في ناخ 
6 


95 


و ع2 


© مسألة: إذا مات زوج أمٌ الولد وسيّدهاء ولم يُعلَّم السابق ؛ فلا ترث من 
الزوج ؛ لأنَا لا نعلم حريّتها عند موته» والأصلٌ دوام الرق 2١‏ فإن ادذّعت علمَ الورثة 
بحريّتها يوم موت الزوجء فعايهم الحلف على نفي العلم » ذكره في (الاسع 90 


- 
له 


الوديعة 
ذكَرَ في «الرهن) أيضًا أنه لو غصبها من الموّع » ثم ردّها عليه ؛ برئ» وفيه 
وجوائل 


© مسألة2*0: وذكرَ في «الجراح» مسألة ما إذا وثب الصبوعٌ وأتلف ماله 
المودّع » وقد قدّمناها”). 


500 


)١(‏ قوله: (مسألة) زيادة من ز. 

(؟) انظر: الشرح الكبير: .)87١/9(‏ 

(©) انظر: الشرح الكبير: (5/9 5). 

(5) انظر: الشرح الكبير: (599/5). 

(6) قوله: (مسألة) زيادة من ز» ص » ق. 
(1) انظر: الشرح الكبير: .)551/1١(‏ 


111 


اللعانا 07 


قال في «كتاب الرهن»: (إذا جنئ العبدٌ المشترّك » وأدّئ أحد الشريكين 

نصيّه ؛ انقطع التعلق عنه)(). 
ل 

و22 ثآل 'نى اكاب اللفاك) : إن الصي الممر كقزر غلن 
القذف » فإن لم يتفق تعزيرٌه حتئ بلغ فعن القمّال: يسقط عنه التعزير 2٠٠١‏ إلئ آخر 
ما ا" ومن العجيب وهم بعضص التاق علوم صاحب (البحر») 4 فعزأ إليه أنه 

ٍِ 5 2 
حكئ وجهين في وجوب حد الزنا على الصبي» وذلك غلط فاحش بِيّنته في 
«الطبقات» » لم وم له 22 صا عع «زاببيةر ) 002 زلا باحدة. 
ل 5 5 


3 


فس 702 . نفل افيزاباك صولة الفخل عن إرراهيم المروكق 1:7 :وأن 


(1) في ظاء م س: اومن مسائل غُرّة الجنين والقسامة) ؛ والمغبت من بقية النسخ » وأشار في حاشية 
ظ١‏ إلى أنه نسخة . 

(؟) انظراة التلر لكب :74/57 8): 

6 في ظ١ء‏ م: (ومن مسائل التعزير) » والمثبت من بقية النسخ » وأشار في حاشية ظ١‏ إلئ أنه نسخة . 

(:) قوله: (مسألة) زيادة من ز» ق٠‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير: (7517//9). 

000 في ص: (ينقله) . 

(0) قوله: (ومن العجيب وهم... ينقله صاحب البحر) زيادة من ز» ك» ص » ق. 

)0 فى ظ١‏ » م» س: اومن مسائل الذبائح) » والمعبت من بقية النسخ » وأشار في حاشية ظ١‏ إلى أنه نسخة . 

)2 نرله؟ (تكتالة) وقادة مئإزك كدق : 

(١1)في‏ م» س: (المروروذي)٠‏ 


1 11/ 


2 الكلام في المناقضات محشوًا بفواتد عارضات 5 5 
الحلال إذا قتل دابّةَ دفعا ولم يُصِب المذيّح لم نب ررد اسات نر حيال 1ه 
لم يقصد الذبح والأكل»» انتهئ'"» وقضيّه أن المحم إذا قل صيدًا صالّ عليه 
فلا يَحِلَ بطريق أولئ » وهو فرع مليح . 


المسابقة7) 


قال في الطلاق قبل التعليق بالحيض: لو أخرج رجل دينارًا للمتسابقيْنٍ 
وقال: «من جاء منكما أولا فهو له)؛ فجاءا معاء لم يستحقا شيعًا(©. 


الأوان2) 


© مسألة0»: ذكَرَ فى «الإيلاء» أنه لو حلف لا يطأ فلانة» فوطئها بعد 
العررت ١‏ فاو لالت المر و 102 1 السو اك 

© مسألة0': وأنه لو قال لزوجته: "والله لا أطؤك"» أو: "إن وطئتك 
فعبدي حر" ؛ يحنث وية ار ارا و ا صر را يفي 
وأنّ الإمام قال: «الذي أراه أن الإتيان في غير المأتئ كالاتيان في المأتى في 
ند 


قلت: وحكئ الغزالييٌ فيه وجهين في الفتاوئ » ورجّح عدم الحنث20 . 
)١(‏ انظر: خبايا الزوايا ص 440 . 

2( في ظ!: (ومن مسائل المسابقة) » والمغبت من سائر النسخ » وأشار في حاشية ظ١‏ إلى أنه نسخة. 
(9) انظر: الشرح الكبير: (9/ة؛؟). 

(4) في ظ١:‏ (ومن كتاب الأيمان) ؛ والمئبت من سائر النسخ » وأشار في حاشية ظ١‏ إلئ أنه نسخة . 
(0) قوله: (مسألة) زيادة من زء ق. 

(1) قوله: (مسألة) زيادة من ز» ك. ق. 

(/) انظر: الشرح الكبير: )١97/9(‏ و(199/9) و(115/9). 

(8) انظر: فتاوئ الغزالي ص 6 .٠١‏ 


اا 


الكلام فى المناقضات محشرًا بفوائد عارضات؛ 


الذقا 2 


"تقال 2 وناك 1ل ١‏ لواسيوت 5 أن 05ت يان له 
دار كذا "ؤكانت ملكه لير أن أقرّ؛ كاذك !اللتدهنادة فاظلة ) وقد حكاه العبادي عن 
نص الشافعي » وتردّد ابن الرّفعة فى سماع هذه الشهادة إذا كان الممّرٌ له 
فيه" لأنها1) شهادة لمن لا يذعينا وهرال8 199 . 
الشبادات 
حكئ فى «باب الدعاوئ») وجهين في جرح الشهودء هل يكفي فيه شاهد 


ويهين ؟ بناهما على خلاف حكاه» ورجّح فيه ما ةذ أن هون الراجيم”"2 عنده 
عدم الاكتفاء. 


وبهذا يُعَلم أن قوله في «باب الشاهد واليمين»: إن اللا لخ تف "ل 
يديل :2 السهرعة وك مسي زان استطاء ري الرقم 01 كيك ب المدّعي 
لشهردديقاءاد: (إنه يُحكم فيه بشاهدٍ ويمين كما قاله في البحر)!" - غيرٌ 1 
عند الرافعي ؛ وغيرٌ محتاج أناتعرئ إلىر ا« البخريء ونه وحيان ما كلا 


(1) في ظ!: (ومن الدعاوئ)»؛ والمثبت من سائر النسخ » وأشار في حاشية ظ١‏ إلئ أنه نسخة . 
)1١(‏ قوله: (مسألة) زيادة من ز» ق٠‏ 

2 في زء كء ص: (مقيمها) . 

:2 كذا فى زء ك» وفي بقية السخ: (لأنه). 

(6) انظرة العري تكد 10 076 

030 في كء ق: (الأرجح). 

(10) قوله: (منه) زيادة من ز» ص » ق ٠‏ 

(4) انظر: الشرح الكبير: (86/17) و(6/1١7)»‏ كفاية النبيه: (2187/14 186). 
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الكلام فى المناقّصَات محشُوًا بفوائد سدرضات 
هر ©) ٍ (6 
-:2-------_ ل 
استحضر ابن الرفعة ما فى ((باب الدعاوئع») من الويحي الها قال ذلك »2 وهذا من 
آفة وضع الشيء في غير مظنته . 


ومن مسائل القسمة"" 


حكئ فى «باب الرهن» وجها أنه لا حاجة إلى إذن الشريك [1/1/ب] في 
قيمة الن د الات ؛ لان تسمنيها حار ١‏ الود 2017021 مراك ؟ 


19 مسألة(": وكثرت منه حكاية وجوه لا ذكرٌ لها في مظِنّتها » كوجه حكاه 
فى اباب الظهار» فيمن نوئ استباحةً صلاة بعيتها: أن الاستباحة تقتصر .عليهاء 
وهو خلاف المجزوم به في اباب الوضوء)ء وإنما حكئ فيه الوجه فيمن نفىئ 
000 

© مسألة: وقال في «الظهار) أيضًا: «قيل: لو سمع المتيمّمٌُ إنسانًا يقول: 
"عندي ماءٌ أودعنيه فلانٌ"؛ بطل تيحّمُهء بخلاف: "أودّعني فلانُ ماء")» ولم 
يذكره في التيمّم » وقد حكاه القاضي الحسين في باب التيمم») من «فتاويه) عن 


شه الل م ةا 


© مسألة(20: وحكئ في «النكاح») عن ابن حربويه اجتنابٌ الحائض في 


)١(‏ أشار في حاشية ظ١‏ إلى نسخة: (القسمة) دون قوله: (ومن مسائل). 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (7/5؟65). 

(©) قوله: (مسألة) زيادة من ز» كع ص 

(5) انظر: الشرح الكبير: (7”05/9). 

(0) انظر: فتاوئ القاضي حسين ص 5ه » الشرح الكبير: (708/9). 
(1) قوله: (مسألة) زيادة من زء ص ء وكذا الموضع بعده. 
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الكلام فى المنافّصضات محشرًا بفوائد عارضات 


_دهدة) ىت 
جميع بدنها 4 ولم تدكة فى «(الحيض)20". 
© مسألة: وفي «اللعان») عن حكاية الإمام وجياهعا أنه يُتصوّر احتلام 
الصبي بعد مضِيٌ ستة أشهر من السنة التاسعة» وأن على هذا الوجه لو أتت بالولد 
كما طعن '" في العاشرة ؛ لم يلحقه) , قال: «وهذا لم يَجَرِ أه ذكي فى «الحجر)29؟. 
وحكئ في اباب الكتابة» وجهًا عن الشيخ أبي محمد قاله ابن كج احتمالا: 
سد ل ل اسه 


وحكئ في «باب الهية 1 وجها ]نا اذا فرّعنا علئ أنه يجوز رهن الذين؛ افتقر 
"المع را رك 107 ارورطة ب الززت الك اتلطر عاك كر" المييالة 
ال ار 

ال" وقد اواضة بات التجازة» رجيا أنه لز استكار فا لوجم 


ء اركن راحو رين اخااريلا راك ال 0 


© مسألة: وقال في أواخر «باب النذر»: «أغرب ابن كجّ فحكئ وجها أنه 


. 6831 انظر: الشرح الكبيرةيل/‎ )١( 

(؟) في ظاء ظ5: (طعنت)» والمثبت من بقية النسخ. 

(6) انظر: الشرح الكبير: (408/9). 

(4) انظرة الشرح الكبيرة (9//1؟ 4): 

)2( كذا في ك » وفي ظ١؟‏ محوّ موضعه» وساقط من م» س» وفي بقية النسخ: (استحضر) . 
)١(‏ انظر: الشرح الك 150 ). 

(0) قوله: (مسألة) زيادة من زء ص » وكذا الموضع بعده. 

(4) أي: لهذه المسألة والتي قبلها. 

(9) انظر: الشرح الكبير: (188/5). 


0082 


5200 الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات وك 
حا اي ل بي 


لا يجوز الوقف على البنيان» » إلى أن قال: «ولا أدري هل جرئ ذكرٌ هذا الوجه 
فى الوقف أو لا ؟)(2, 


قلت: ولع أرقي ناذبات: الو قفن اما تمل أن يتكون إشنارة'إلو#سقاءالويحف 
إلا شيئًا نقَلّه قبي الركن الثالث عن الحَنّاطي فيمن وقف على دارٍ وحانوت» 
وشيئًا نقله في الفروع المنثورة آخرٌ الباب عن القفّال فيمن قال: «وقفتٌ هذه البقرة 
علئ رباط كذا)» وقد يقال: إن وجه ابن كج مايا لكلّ منهماء فَايُنظر فيه 
وفيهما”. 

يي 2 وحكئ في اباب الرهن» كوا العسد المادوت في التجارة 
إن ركيده الديرن جاز للسيد إنابته في القبض ؛ لمشابهته للمكائب » بخلاف ما إذا 
ري © 

وقد دكر الراقعرة فى قباث الله اف يارو عا كن بيد ارا يا بع لم أو ريه 
هنا ؛ لأني رأيثٌ كلا من ابن الرّفعة وابن الفركاح والوالد يد نبّه منها على شيءٍ» 
فأغناني صَنِيعُهُم عن الإعادة» وكذلك تركثٌ أشياء تقدّم تنبيهي عليها في كتاب 
(التوشيح» . وفي هذا (الترشيح» , وفي (الطبقات الكيرئ ١‏ . 


فوع :عبد اننهى ‏ الملك' فيه ليت المال. فالنقزئل انففك مق وكيل كك 


.)407/17( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير: (57/57؟) و(01/50"). 

(*) قوله: (مسألة) زيادة من ك. 

(4) انظر: الشرح الكبير: (77177/5). والمغبت من ك» ق » وفي ظ١‏ ء ز: (إذا تركته) » وفي بقية النسخ 
العاء الثانية بلا نقط . 


1 


عد 


المال» اتفق هذا في بلاد الصعيد؛ فأفتى الشيحٌ جلال الدين الدّشنائي7 - وهو 
من أفقه تلامذة الشيخ عز الدين بن عبد السلام - بالصحّة » ورّفعت الواقعة إلى 
القاضي توص ب4اظنه القاضي شسدة الدين الأصبهاني شارح (المحصول») ‏ فقال: 
لا يصح + الأعهاعفةة © غتاقةاء :ولق للكيريبيك الهال"أن يعدو عبد بيت الال 219 


قلت: والصواب ما أفتئ به الدشنائي ؛ فإن هذا العتق إنما وقع بعوّض » فلا 

صضااه م 9 ع 1 ص72 
تضييع فيه علئ بيت المال » وقواه: «ليس لوكيل بيت المال العتق» إن أراد: مجانا 
حيث لا يؤذَن له؛ فصحيح » وليس مما نحن فيه» وإلا فممنوع» بل له العتقٌ 
بعوض إذا كان مصلحة » وبغير عوّض إن أَذْنَ له الإمام» كما للإمام أن يُعتق . 

وقد ذكر الرافعي في باب عقد الهُدنة) فيما إذا جاءنا عبدٌ مسلم: أن للإمام 
أن يدفع قيمته مرنابيت المالن,وتدتقه عن كافة المسلمين» ةآل: «وولاؤه لهه) 17 
وكرت مسال ركنت الدمام [ذض حت الكان. 


عحوييةه: 
5 و ات 
مما يَعجّب كثيد من الناس منه قول بعضهم: إن الظهار خبرٌ لا إنشاءًء 
ار قن لكا أحدّتٌ حكما » والرافعييٌ قذمنا أنه" ذكْرٌ كوئّه 
خبرًا لا إنشاء فى «كتاب الطلاق» فى أوائل2'7 «فصل التعليق بالمشيئة» . 


.)١19/1؟( انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة:‎ )١( 

(؟) فى ظاء ظ:: (عبد) » والمثبت من بقية النسخ . وفي ق بعده: (معاوضة) بدل: (عتاقة). 
0 انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)7١/8(‏ 

(:) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (8/؟51؟). 

(5) قوله: (قدمنا أنه) زيادة من زء ك» ق » ص ٠.‏ 

٠. قوله: (أوائل) زيادة من زء ك؛ ق » ص‎ )١( 


زفن 


هه الكلام في المناّضّات محشُوًا بفوائد عارضات بج 
اده 5 
وسألتٌ الشيصّ الإمامَ هه عن تحقيق ذلك" فقال لي: | : إن في الشرع ألفاظا 
أبقاها الشارع على مدلولها اللغوي » ولكن ألرَّمَّ مَن قالها ناميكزارن للكفكا لغايار 
واي رات ران قلت كقهر ابن ' باق على وضعه الأصلى , وهو كذب ؛ ولذلك 
ملعاو انه ور وخكم انه فمن عذرت يكذ | الكتقوالك كارك الود . 


:5 اداج سر ابوروي دراودا سرك ال جك سايلا 
عيدنا كفارة ة اليمين» وليس ذلك ك"بعثُ" و"اشتريثُ"» فإن الشرع وضعهما 
عاك ا داعي 

فالألفاظ ثلاثة: 

عدر لاوقا درك نيه 15 التي 

وضر: بعتن واذلك إنشاء محض ٠‏ 

ونحوٌ: أنتٍ عليَ كظهر أمي ؛ وذلك خبرء إلا أن الشارع قضئ على من قاله 
بقضاء . 

وهل حمل ذلك القضاء عدلولا له ؟ قال ين رقال: إنه حب : لم ييجعله : ون 
قوم أنه جَعَله » فقثالوا: هو إنشاءٌ» وهذا بحث نفيس . 

كك : 5 2 3 جاا. الألان 7 " 7 
ولد لح وي يد ارو ل أنتِ علي حرام" صريح في 
الكمّارة » فكيف يكون كنايةٌ في غيرها؟ فَإنّا نقول: دلبو ميطريح فيها ولا كنايعم 
بل هو شيإة أوتجها" الشارع علي قائذةالكقارو»الشيلف ملاوع ليس او 
)00 في زء ك؛ ق. ص: (تقريرٌ كونه خبرًا) بدل: (عن تحقيق ذلك)» إلا أنه زاد في أوله في ص 
(عن). 
000 


الكلام في المنافضّات محسُوًا بفوائد عارضات بج 
9 (© 7 


لفظه ) عل كن حكم رتّه على الوقرقز به» وبينى وبين الوالد مياحئّة في ذلك 
تركتٌ ذكرّها لطولهاء وهى عندي بخطه, ذَكَرَ فيها كلامى جبرًا لى » وكلامّه إفادة 


لي وللمسلمين . 


أغرك ون ذكر ا الكواء. و7 غير قفالقة مق ر 0151 د«تتن انز ذا غير 
مقصود » والعجبٌ كل العجب أن يقع ذلك 0 مسألة منصوصة شهيرة ٠‏ 


ألا ترئ أنّ مسألة رطوبة فرج المرأة منصوصةٌ للشافعي !١‏ كه » وذكرّها 
الرافعيٌ في مظِئّتها فيل فصل الماء الراكد)» لكنه لم يذكرها عن قصدٍ بل 
استطرادا » فإنه ذكَرَ مِنِيَ المرأة» وخرّجّه عليها فقال: «قال الأئمّة: إن قلنا: رطوية 
فرج المرأة نحسةٌ تَجسّ منِّها بملاقاتها ومجاورتها»" '» ولع يزد علئ على ذلك 
والسبب فيه أنه انَّبع الإمامّ والغزالي » وهما انَّبعَا القفّالء والقمّالُ هكذا فعل في 
ااشرح التلخيص» » فصارت المسألةٌ هكذا في طريقة خراسان. 


وأما في طريقة الخراف بالمكالة تعد فيها يتا صل الذكرء قصدوا الها 
وذكروا نصّ الشافعي علئ أنها نجسة » وخصوا رطوبةً فرج المرأة من بين سائر 
لحر انا 00 لكا يدوا علق 3 رطوبة فرج7" سائر [/0/ب] الحيوانات 
الطاهرة نجسةٌ بطريق الأولئى» ولم يُطلقوا رطوبةً الفرج إطلاقًا اثلا يتَخيّل 
اختصاصه بما عدا الآدميّة تكرمّة لهاء وهم في ذلك كالمقتفين آثارٌ رسول الله وَل : 
0 انظرة الشرح الكبير: .)51/1١(‏ 


ع6 وله الس يسن سات الحيواناات ) 0ن فى زع ل عونق : ونمل المعاك ا إسعاما بالا كنل 
فر في زء ك»؛ ص » ق: (فروج). 


م الكلام ني المنائّضّات محشُوًا بفوائد عارضات 6 
حيتت 113ب رارك هبي نهد كن وروم ركان ران 
فاعجّبٌ لمسألة شهيرة منصوصة مذكورة بالقصد حتى في «التنبيه» أهملها 
الرافعي » مع ذكره لها في مظِنّتها استطراداء وهو أغرب من إهمالها بالكايّة » فإنه 
لم يُلقِ إليها البال مع حضورها عنده؛ ولم يفصح فيها بتصحيح . 


اطاض رت كر ل : ااوليست رطوبةٌ فرج العرأة 
55 بنجس في الأصح)” 0 6 وي من عدم التنجيسع 5 أطله 1 
لقان في «شرح التلخيص): «إنَ كونها 06 ة ليس بقوي) » ولكن المنصوص 
عِِ 1 و ع ع 
أنها نجسة » وهو قول الشيح أبى حامد» رالبتك تس © والقاضية" ابي الطيب 
الطبري”" » والقاضى الحسين » والفوراني”" » وصاحب «التنبيه» » ولابن الرفعة 
إليه صغو ظاهر » وقال: (إنه قضيَّة كلام الإمام» » ولكنه قال: إن الرافعي صحّح 
أنها طاهرة» » ولم أجد ذلك في كلام الرافعي!؟ . 


فرع: : وقع في هذا المكان أيضا بيه لحن الكيوان صل ا 00 البغوى 
في «التهذيب»» والغزالي في «الوسيط») 1 قشره إن لم صلب فير ين وإلا 
فوجهان , وحكئ الماورديٌ موضِعَ جزمهما وجهّاء وجمع ثلاثة أوجه » ثالثها: الفرق 
بين المتصلب والرخوء وهو”*2 قول أبي الفيّاض'! 0 


.)١8/١( انظر: روضة الطالبين:‎ )١( 

(؟١)‏ قوله: (الطبري) زيادة من ز» ك» ص » ق ٠‏ 

() في م» س: (والروياني). 

(4) انظر: التنبيه: ص 77 » نهاية المطلب: )"١8/7(‏ » كفاية النبيه: (775/5). 
(5) في ظ١اء‏ ظ!: (هو) بلا واو» والمثبت من بقية النسخ. 

(7) في ص: (أبي العباس). 

(/19) انظر: الحاوي: (١//1؛‏ 1/7): الوسيط: »)١17/١(‏ التهذيب: .)1487/١(‏ 


لحن 


3-3 الكلام في المناقّضات محشُّوًا بفوائد عارضات 1-5 
ولم يذكر الرافعييٌ المسألة مع كونها في «الحاوي» و«الوسيط» و«التهذزيب» 
إلا استطرادا في مظنّتها تيل الماء الراكد» فذكر أنَّ في فأرة المسك المنفصلة بعد 
موتها وجها أنها طاهرةٌ كالبيض المتصلّب27» فليت شعري كيف أغفل القصدّ 
إل مشألة 'التفاع ؟! ولقئة لم ريعظ«الحاوئ" انط «التهذيت) و«الوسيط»؟! 
فسبحان مَن لا ينسى ولا يغفل! 


ع من العجائب: 


في «الروضة» أشياءٌ زادها النووي علئ «الشرح الكبير» ظنا منه أنها ليست 
فيه » وهى فيه » وذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون فيه في مظنّته » فما حسبّها فيه » إما لسقوط من نسخته أو 
8 ذلفان لهذا الفدريية امفلة: 

. . 5 3 5 5 ووء 2 8 

منها: ما ذكرناه في «التوشيح»: «لو وكل الابن أباه في بيع لم يجز أن يبيع 
م أبئه ) وفي «الحاوي») 1 هذا كلام النووي ع اليش من الزوائد» يل 
الرافعيٌ ذكرَه ف نولاصل #ألناي ازاةةالتواق "01129 التزازي للنعوافله مخميعده ) 
فقد وقفنا على النسخة الع كان "يكتب منها الاو تخناناة؟تشاقطًا'فيها: 


ومنها: قال في «باب اللقيط): (إِنّ الرافعي جزم بأن المسلم إذا سبى طفلا 
منفردا عن أبوية ؛ حكم بإسلامهع زأنه الصواب» ,2 قال: الوشذْ صاحا 
«المهدّب» فذكر وجهين..٠2‏ إلئ آخر كلامه” » والوجه فى «الرافعى)» » وذكَرّه 
(6 ١انظر؟‏ المرح الكير: (11/1): 


10 انل : تدغية الط الس 2/4 )ء 
() انظر: الشرح الكبير: (0/7٠5)؛‏ روضة الطالبين: (477/0 .)87١ ٠‏ 


00006 


الكلام فى المناقضَات محشُوًا بفوائد عارضات 


_ دهده ) (6ح<ة 
أيضًا في «الشرح لماعي انيور لكل و تود ذا كيل غير رض الك 


لطيفة: 


0 


وقد يزيد شيا ثم هو الذاكرٌ له من أصله في بابه . 


وقل ل لهذا بزيادته قبل القسم الثاني مين لاكتات الصلح»: أنهذا لو 
ملكا دارين » ورأيًا خشبًا على الجدار » ولا يُعلّم كيف وضع » ذإذ الفط البطائط ؛ 
فليس له منعه من إعادة الجذوع نل خلذفكة) إلى ادورة: 7ق حكمنا بأنه وضع 
5-5 وشككنا في المجوّز للرجوع», إن الرافعي قال بعد ذلك وتبعه في 
«الروضة) ‏ في لب «وإذا جعلنا الجدارَ في اموا 0 لم ترقّع 
الجذوع , © [أ/مة/أ] 5 ترك بحالها؛ لاحتمال أنها وُضعت ا 


وقد يجاب: بأنّ ذاك في إعادتها بعد سقوطها طها » وهو أبل من تبقيتها 6و لذلك 
اكدف ١‏ ىل في لمق" باججؤال أنها وَضعت بحق )» رعله عدم م المنع من الإعادة أذا 
حكمنا بأنها وَضعت بحق » وزاد ابن الرفعة في «باب العارية) من «الكفاية» أنها 
تُحمّل علئ العقد اللازم؛ وعقَدَ لذلك فرعاء ووقع مثله عددي في المحاكمات ؛ 
وتردّدتُ في أنه هل يبت بأجرة أو مجاًا ؟ والظاهر أنه يبقَى مجانًاء ولا ينافيه قو 
بن ارك ابض الضاة يك 1 كن ادر جارك اران لل كرون مكنا 
بلزوم العارية» أو حكم”؛) بوضع الجذوع علئ جدار الغير ممن يراه'*2. 
000( في ظ١:‏ (وخلفا) ؛ والمثبت من سائر النسخ . 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: »)١177/60(‏ روضة الطالبين: )7١7/5(‏ و(577/54). 
فر صورتها في ظ١‏ » ظ5: (التنبيه) بلا نقط » وساقطة من ك» والمثبت من بقية النسخ . 


(4:) في ظ١:‏ (حكمنا)» والمعبت من سائر النسخ . 
(5) انظر: كفاية النبيه: .)791/1١(‏ 


1, 


الكلام في المنائّضَات محشُْوًا بفوائد عارضات 


قد يذكر 51ل توطنا الوا يي تمك . 
ل فزن الرافعي في التحليل: «وحكئ الإمام اتفاقٌ الأئمّة(© على 
الاكتفاء بوطء الصبي» ) فحذّفٌ هذا في «الروضة)» ثم نقل من زوائده فيها عن 


الإمام أنه حكئا اتفاق الأصحات أنه للا عل 4 والذي نقله الرافعي هو الذي رأيته 
فى «النهاية)0) . 


الضرّت الغاتى: أن يكون الواقي ةذ كر #تولك نا مضيو بابه "وله أمغلة: 


منها: إذا كبّر للافتتاح ثانيا» المسألة التى زادها النووي في «باب صفة 
الصلاة» » وذكرنا أن الرافعئ ذكَرّها في (البيع) وام 


ومنها: ليس للسيد منعٌ عبده من صلاة التّفْل في غير وقت الخدمة » قال أبو 
إسحاق: «ولا من صوم التطوع في وفت لا بصره بخللاف الزوجة» » زادهما 
النووي في «باب صلاة التطوع»» وهما في «باب كمّارة اليمئن ).من !١«‏ رافعي 24 


نادرة: 


أغربٌ من هذا أن يزيد النووي شينًا في غير مظِنّته وهو في «الرافعي» في 


)01 في ك: (الأمة). 

(؟) انظر: الشرح الكبير: (07/4)» روضة الطالبين: (0/10؟١).‏ 
() انظر: روضة الطالبين: .)770/١(‏ 

(4) انظر: روضة الطالبين: (701/4). 


529 


0 06 02 ©ج. 
2 (© 00 
كزيادته فى «باب اأرهن») حكاية وجه أنه يَحرّم وطءٌ الحامل من الزناء وهو 
مذكورٌ في «الرافعي» في مظِنّته من «كتاب العدد) عن ابن الحداد7". 


ولستٌ بمُطيل في هذه الأمور مع الإحاطة بكثرتها . 


ننكية: 


2 


وفى «الرافعى» أشياء » ومنها مسائلٌ مهمِّةٌ(") أهملها فى «الروضة» بالكليّة : 
إما لوقوعها في أثناء الججاج » أو عند كلامه علئ ألفاظ «(الوجيركاء أو 220 لفق 
رقد نذهنا تلروهنا كنت نيان ا نل نكي 


ومما لم نقدّمه فرع مهم تعُمّ به البلوئ » وهو: انفرادُ بعض الشركاء بالقسمة» 
فتكون أرضصٌ بين ثلاثة فصاعدا أحدّهم غائب» فيطلب الحاضران القسمة ؛ لأنها 
قسمةٌ إجبار» على أن حصةً الغائب مُشاعةٌ في سهم كلَّ واحد منهماء والتفريع 
على الصحيح » وهو: احتياح الشريك إلى إذن 58 لا علئ الوجه المحكيٌ 
في (باب الرهن) أنه لا يحتاج » فإذا قلنا بالاحتياج فما حال هذه المسألة ؟ 


قال الرافعى فى أثناء التعليل فى «اباب القسمة»: «وانفرادٌ بعض الشركاء 
بالقسمة ممتنع ) 4 وحذدة النووي فى «الروضية 90 [أإلمواب] ونقل ابن الرّفعة عن 
الماوردي وابن الصبّاغ التصريح بهء وذكَرٌ أن القاضي أبا الطيب ادّعئ أنه لا 
خلات فيو , 
45 انر الفح العتينه 3ك و روفي الطالس 5917/2 
05 ور روفي : 
(8*) كذا قالء إلا أنه في الروضة. انظر: روضة الطالبين: .)51١١/١1١(‏ 
(:) انظر: الشرح الكبير: (؟1/؟هه)ء كفاية النبيه: (4١/و‏ م ). 
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الكلام في المنائّضّات محدُوًا بفوائد عارضات 


5( 
0 


قد يَجرْم الرافعى فى مكان بشىءٍ هو الحاكى فيه الخلاف في مكانٍ آخرء 
فإن كان جرّمَ بخلاف ما صحّح من الخلاف الذي حكاه فهو من فنّ التناقض » 
وقد مكلمع علييزيو و لا قلقي بره مويه زنير يعاو رأنة جوري عل والصيديم ١ ٠‏ 
سيّما إذا كان الجزمٌ في غير بابه» فإنه إنما يفعل ذلك اكتفاء بوضع الخلاف في 
بأيه . 

عو 5 

مثاله: قوله في مسألة المبادرة إلى قتل الحامل التي وجب عليها القصاص 
فيما إذا أوجبنا الضمان: (إِنَا حيث أوجبناه علئ الإمام؛ فإن كان عالمًا فكذلك 
- أي: علئ عاقلته ‏ وإن كان جاهلا فعلى القولين)0"'» انتهئ » وفيما إذا كان 
غالما طييقات متكرران : رمجليما من ليا تر جات الشضهان) قم |0126 
الحاملّ فأجهة 5 اك 

إحداهما: الجزمٌ بأنه على عاقلته » وذكر الرافعييٌ أنها الأظهر . 

والثانية: على قولين ؛ فهذه الثانية لكونه بيِّن في «باب موجبات الضمان» 
أنها مرجوحة لم يُعَرّجٍ عليها في «باب الجراح» . 

واعلم أن ما جزم به وهو موضعٌ خلافي كثيرٌ جدًاء وربما كان هو الحاكي 
كارن ركلالك 1١‏ 0 فيه الجاات ركد جناه عر 


أما ما نفئ هو فيه الخلاف وهو الحاكي له فغريبٌ عزيزهء لا سيّما في كلام 


. في ظاء ظ5: (الذي)» والمثبت من بقية النسخ‎ )١( 
.)119/14/150(7: انظر الشرح الكير‎ )9( 
. انظر: الشرح الكبير: (017/11). وفي ظ5: (حملّها)‎ )( 
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اج الكلام في المنائّضّات محشُوًا بنوائد عارضات 
653 27 


الرافعي «نفسه» لقلة إقدالله»علرة تفن | الصلات# ادف اللووييم وهذا أرلو عا 

ل في المناقضات ؛ فإن قزل اهيل خلاقًا أثبته مادو بأن يُعتَرّض ممن رجّح 

اليومَ ما ضَعَفَ أمس » وفى هذا مسائل ذكرتها فى «الطبقات» , وأنا ذاكل هنا أهمّها: 
منها: قال فى اباب صلاة المسافر): (إنه لا حاجة إلئ مجاوزة المّزارع بلا 

9 5 م 0 ا 1 1 2 

خللاف)) سم حكوا بعل ثلاثة اسطر ادم 


ومنها: قال: «لا خلاف عندنا فى تأثير الخلطة فى المواشي»» وقدم عن 
الحَنَّاطى حكاية وجه9” . 


ومنها: قال فى نية الصوم: «لا خلاف فى اعتبار التعرّض لكونه من 
رمضان) » ثم حكئ خلاف الحليمي”). 


وه 


ومنها: قال في «البيع»: «لو قال: "زوّجِتَكٌ ابنتي وبعتّكٌ عبدّها" ؛ صحّ 
التكاح بلا خلاف»» ثم حكئ الخلافٌ في «النكاح)7*. 


ومنها: قال فى الشفعة): «ولو كان ساد احد الشؤيكين بشراء الشقئضص 
7 3 و 7 اد ع 
من الاخر فله الأخذ بلا خلاف». ثم أعلمَ العالة بالا ولا 


ومنها: قال في «الصلح» فيما إذا أعاره حائطًا لوضع الجذوع فانهدم: «فإن 


(0) قوله: (هو) زيادة من ك» ق. 

(0) انظر: الشرح الكبير: .)7١9/57(‏ 

(؛) انظر: الشرح الكبير: (؟//001). 

(4:) انظر: الشرح الكبير: (187/8). 

(6) انظر: الشرح الكبير: .)١61//5(‏ 

() انظر: الشرح الكبير: (5949/4)» والرمز بالواو يعني أنه وجه. 


ليا 


: رك 0 ا 
3 الكلام ني المناقضات م<شوا بفوائد عارضات 9ه 
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لك 


بناه بغير الآلة الأولئ فلا خلاف أنه لا يضع جذوعّه عليه)» ثم حكئ الخلافق 
فى « زان يلكا 


ومنها: قال في «الوكالة»: «لا خلاف أن الفاسق يبل النكاح» » وحكئ فيه 
في «كتاب النكاح» وجها عن القاضي أ 50 


ومنها: إذا قال: "أخرج يمينك" ؛ فأخرج اليسار عالمًا أنها لا تجزئ قاصدا 
الإباحة » فقطّعها مستحِقٌ اليمين - فلا قصاص ولا دية » قال الرافعي: «اتفق عليه 
الأصحاب» 0( ثم نقل بعذه بأسطر [أ/وو/ا] ولذها أنه الال 


تون اللأناكوا لا العلا فيان رانذ تروكنة نا يكنا الجزات "عله ! 


مثل: فول فى الخلطة” الإذايلم يكن لهما تحال انفؤاد» كما لو ورك ماشية 
زكيًا زكاةً الخُلطة بلا خلاف)47»» وقد قدّم عن الحَنّاطي أن خلطةً الجوار لا أثرٌ 
لهاء فهذا قد يُجاب عنه بأن المعنئن: بلا خلافب عند من يُثبت خلطةً الجوار. 


2 ا 5 ١‏ 1 3 ا ود 2 
ومثله: قوله: «لو قال: "طلقي نفسك" فقالت: "سرّحتٌ" وقع بلا خلاف», 
5 2 5 2 
لا يناقضه حكايته قولا أن لفظ السَرّاح كناية » فيجري فيه الخلاف فيما إذا فورض 
إليها الطلاقٌ بالصريح فطلقت بالكناية”*©» فإنه إنما أراد: بلا خلافف عند من 


2 


يعترف أن الفراقٌ والسّراحَ صريحان ) وبتقدير إرادة التعميم فقد يكون قائل 


)٠١6/6( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير: )١١18/4(‏ و(06/10). 
(0) انظر: الشرح الكبير: .)787/1١١(‏ 

(4) انظر: الشرح الكبير: (017/17). 

)2( انظر: الشرح الكبير: (51//8 0). 
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التفويض غيرٌ قائل هذه المقالة » وإذا لم يتَّحِدٍ القائل صحَّ نفيُ الخلاف » ولم أذكر 
نا١قاك‏ ذيدا فقكا : 

ثم حكئ الخلاف» فإنْ مراتبّ نفى الخلاف متفاوتة» أصرحها دعوئ 
الجمع : ثم دعوئ الاتفاق » ثم نفئٌ الخلاف » فإنه ‏ فيما يظهر ‏ دون الاتفاق ؛ 
أن السانت قد ل 28 يَنسَب إليه موافقة » ويُنسّب إليه نفيُ الخلاف , ثم دعوئ القطع 
فإنها قد تكون مع نفي الخلاف » لا سيّما في الطرّق . 

ولم أذكر أيضًا ما استبدَ”" النوويٌ بنفي الخلاف فيه » وإن أدرجّه في كلام 
الرافعى ا فإنةاقد لا كور العباره تتعر ر الزافيي ' 
فائدة: 

ات رط ااي ل كر ألم قال الرافعي في سجود 
التتلاوة("2: مواضع مُ السّجّدات بِيّنةٌ لا خلاف فيها إلا في حم * السجدة». 

قلت: بل المحتلف فيه منها ثلاث 

حم 4 السجدة كما ذكره» الأصح - وبه كال ف ,المي ) الها علد 
قوله: وهر لا يعون # [فصلت: ] » وقال في «الحاوي»): عند: إن م ب 


إِيَّاهَ 8" نمك اب" 


والثانية: النحل» الصحيح ‏ وبه قال في «المهذّب» عيد: 0 
يُؤَمَرونَ # [التحل: »]5٠‏ وقال صاحب «الحاوي): «عند: #وَهْرٌ لا يسَعَكرُونَ * 
[التحل: :]4 . 

2020 في ك: (استند) . 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (؟5/5١١).‏ 
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الكلام فى المنائضَات «<دُرًا بفوائد عارضات 


- حسام ِ : نومء. 
05 0 
والثالئة: #العادن»#الصتح يسارب قرلا ااالميدت»؛ - عند: # أنه لَذ لَه إل 


هو رَبٌ الْعَرَش الْعَظِِ * [النمل: 1؟]» وقال صاحب «الحاوي»): «عند: #وَيَعَكرُ 


ء و 


ما يخفورت وم ا لم 0 | الكل : ؟]). 
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فكأن الرافعيً لم ينظر «الحاوي» في هذه المسائل الثلاث7"). 


0 
لطيفة ظردفة: 


إذا عرفت أنه قد ينفي الخلاف مع وجوده؛ فاعلم أنه قد يُكبتّه مع انتفائه » 
كقوله: ااوسيأتي خلافٌ في أنّ لفظ العبادات هل يُحمّل على الصحيح والفاسدء 
أو يختصٌ بالصحيح ؟2» ذكره في (الأيمان)”": ولم نر هذا الخلافٌ في كلامه 
ار ال ا ا ل 
فالذي دل عليه كلام ابن السمعاني وغيره من أَنْمَّنا أنها مختصة ة بالصحيح » و 
فى الكسانة كلام لا ا به 0 في (اشرح مختصر ابن الات 


قلنا: 00 يمنع الإرث ؛ فهل يمنع في قذره أو في وده التركة ؟ فيه خلافٌ 


مدكور فى وي 


4 في النسخ: (ما يسرون وما يعلنون) ؛ والمثبت الصواب. 
(؟) انظر: الحاوي: (707/17)» المهذب: .)١177/١(‏ 

(): اند الشرح الكبير: (911/17). 

)0( زاد في ق: (في). 

(5) انظر: رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب ص 8٠‏ 0. 
)١(‏ فى زء ص: (ونظيره) . 

00و23« انظر: الشرح الكبير: (81//0 0). 
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1 0 0 ا وه 
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قلت : توميو" أر اضر راكاة الفط اؤروالباة امه أبوز همي ارقن #نإن 
المسألة مذكورة فيهماء ولا ذكرٌ للوجهين في واحدٍ من الموضعين » ولمعتذِرٍ عنه 
أن يقول: إنما قال: «مذكور» ولم يقل: "ذكرناه". 

ومما أبتَ فيه الخلافٌ مع انتفائه: إذا شفِيَت المستحاضة في أثناء الصلاة ؛ 
بتطلت» وقيل: تمضي فيهاء وهما قولان» كر القاضي الحسين أن أبا بكر 
الفارسي حكاهما في (اعيون المسائل) » أن رايت ف «عيون المسائل») الثاني 
منهماء ورأيتٌ شارح «العيون» الشيحَ أبا محمد قد أطال في إنكاره على 
الفار سى » ونسبّة إلى كثرة الخطأء وأنه قَصَدَ صرّف الناس عن «مختصر المزني» 
لوقك 

انا القناك في «(شرح التلخيص» اقتصر عله حكاية الآول يميعن 
الفارسي ء ولم أتحقّق في الميالة ل العا إلا أن الرافعي قال: «اوعن ال* 
أبي محمد: أن أبا بكر الفارسي 000 عن" الربيم اسسضل | الشافعى: 
المستحاضة تَخْرّجٍ من الصلاة وتتوضاً» وتزيل النجاسة» وتبني علئ صلاتها» 
قال: «ويمكن أن يكون بناء علئ القول القديم في سبق الحدّث)2©2 . 


قلت: وقد عرفت أن الذي حكاه الشيخ أبو محمد عن الفارسي ورأيتّه في كتابه 


أ 


3 


0 3 ّ 
إنما هو قول المضي, وهو قول شهير ) أما الخروج ثم البناء بعل الوضوء وإزالة 
النجاسة 0 انول دكا إلا في «باب التيمم») من «تعليقة القاضي الحسين» » فإنه 
اله تدريعا على قولٍ الخروج » وقال: (إنه 0 القديم لا 
(0) زاد في ق: (في). 
(0؟) انظر: الشرح الكبير: 70/١‏ 5.037). 


(9) انظر: الشرح الكبير: .)507/1١(‏ 
(4) انظر: كفاية النبيه: (775/5). 


اليا 


الكلام في المناقّضات محشُْوًا بفوائد عارضات. 


هر ©ه) 
د 


وفيما ذكرناه تضعيفٌ لمنقول الرافعي ؛ إذ ليس ما حكاه عن الشيخ أبي 

6 و 
محمد بثابت عنه » وتأييدٌ لبحثه ؛ إذ هو منقول القاضى الحسين » وقد كان يمكن 
6 هاه 0 5 : 0 ط 0 
ان يفرق ويقال: لمع عروض الشفاء ‏ وهو في الحقيقة طهارة كعروض 
الحدّث » إنما ينبني علئ القديم: من انقطع دمياة ' تأموناهاء بالوضعرء ااوتروفاظا 
ودخلت في الصلاة » فعاد الدم ؛ فإنها تعيد الوضوء» وهل تبني أو تستأنيف؟ قال 


صاحب «(البحر ): «فيه قرولا مييق الحذدكف'سواء» وهذا واضح)7". 


و ب # - 
ومدله: و كيهان خكاينا فق ثدالجدين االمحكوميله بالتهوديّه أو" النصرلادية.: 
غير الوجه الذي صحّحه » نبِّه الشيخ برهان الدين بن الفركاح علئ أنهما وهه”"“. 


و 1 
ومثله: قال في ا(قسسم الصدقات»): وقد حكى الوجهين في المدفوع إلوباون 
السبيل: أَتَمامٌ مؤنته هو أم الزائد بسبب السفر؟ وهما كالقولين في الولي إذا حج 
بالصبي وأنفق عليه من ماله » كم يضمن ؟ فإن ظاهرّه أن الخلاف في أن الوليّ هل 
يضمن قَدُرٌ نفقة الحَضّر مع الزائد أو الزائد بسبب السفر فقط » لكن قال صاحب 
«البانه ريده التروى: ولا خلاف أن قذر ونشعة الم ع لم0 , 


ل" ار جل بمحاة للنكاح بلا خلاف » كما حرلانه فى الال شاه والنظائر» 4 
لكك ان ارم مق (الكسلات"[1١.1]‏ نع انه معترة عل الخلاق فى أذلك» 
خلاقًا كا التضفاة 5 الرافعي 0©). 


10 انكر سكن البلفب: ركارةة 1). 

(9) انظر: الشرح الكبير: .)01١/1١(‏ 

(*) انظر: البيان: (71177/15)» الشرح الكبير: »)4٠7/9/(‏ روضة الطالبين: .)١7/+(‏ 
() زاد فى ظ +1 (كلام). 

)2( انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (781//1). 


1 / 


و ع - 3 

ومثله: ع الآخرس . قال تقلا عن «التهذيب»): (إن كانت له إشارة 

تنيور امات رد ستيه نازلا تك المكيوون انه ويظاهكهميآن أيه لقوليووفير[المتجدودة 

والذي نصّ عليه الشافعي في «باب الضحايا» ونقلّ ابن المنذر الإجماع عليه: 
الكله ولا يعجه غيرو00! 


2 ا ؛ هل للولي ارتجاء يا فال الرافعي: اإينبغي 
أن يجوز إذا جوّزنا التوكيل في الرجعة) ؛ ثم اعتمده في ١المحرّر»‏ فقال: : «وللولي 
أن يرتجع) إل أن قال: ا(وفيه وجه) » وتابعّه في «المنهاج» » وعبّر بالصحيح . 

وقد بيئًا في «التوشيح» أن الرع ا دروت وان انبغاء الجواز واقعء 
إن لم تجو التركيل؛ فورالو جتعة ياو أن «ذلك! بع شنا ماع مقرل 

وما كان في العزم أن نعيدٌ هنا شيدًا تقدّم في «التوشيح» » غير أن الحاجة 
قل تدعو إلى تنبيه ٠‏ 
فائدة: 

اقتضئ كلام الغزالى فى «باب الغصب) حكاية خلافي فى دخول الحرٌ 
تحت اليد, أنكره عليه الرافعي» وابنٌ الرفعة» والوالد» ولم يجعلوا دخول الحُرٌ 


حت ل اي لك سر على دعوئ الاتفاق على أنه لا يَدَخَل » 

وقد ببث في كتات ارا والنظائر») أن الذي 0 عليه كلام ابن عي هريرة 

(1) في ق: (مفهمة). 

(؟) انظر: الأم: (/ الإجماع لابن المنذر ص ».3١‏ التهذيب: (7/8)» الشرح الكبير: 
(84/1). 

(*) انظر: الشرح الكبير: »)17١/4(‏ منهاج الطالبين ص 74١‏ » تحرير الفتاوئ: (774/17). 
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م الكلام في المناققضات محشُوًا بفوائد عارضات 


<اكماورا ,شرف «اشوضه» آنا الفط ار كروة الدلوف07 

وأنا أقول: الأرجح دكتوا تحت [النذب "ولا “اتخاشئد من ذلك + وما نقله 
الرافعيٌ عن ابن أبي هريرة أن منافع الْخرٌ تضم بالفوات ليس بقوله ؛ وإنما حكاء 
في «(شرح المختصر) عن بعض أصحابناء وصحًّحَ نا (علي,المتأخرون من. أن 
منافعه لا تُضمّن إلا بالتفويت, وهو يُعبّر عن التفويت بالتناول؛ وعن الفوات 
بالمنع » ونِعمًا هي عبارة محرّرة» أحسنٌ من التعبير بالتفويت والفوات7) 


اعجوية: 


نم القاضي 2 في «(الإشراف») خلاقًا له كك في وجوده 0 
ثم حَمَآَهٌ على أشكلّ منه» فقال ‏ وقد حكئ القولٌ القديم: أن الاستثناء لا يصحٌ 

في الظهار: «لم أسمع هذا القولٌ من أحدء ولعلّ سببه أن المعاصي عند أهل 
السئة - وإن وقعت بمشيئة الله لا يَحسّنْ إضافتها إليه) » ثم قال: «إنما يجيء 
هذا القو ةفلك اموه لجرل تقال «الأصحٌ أنه وقع تصحيفء وإنما هو: 
لا يصح الاستثناء في الطهارة» أي: : إذا تطهّرٌ لِيصلَيَ الظهر ولم يتعرّض لغيرها 
بنفى ولا إثباتٍ ؛ صمَّ فهذا 10011 اصوى يلصا 


2-0 ع - 
وهو حَبط تضربٌ وجوه بعضه بعضاء وكان من حقه حيث لم يَعقِل هذا 
0 1 و 5 57 5 
القول أن يقول كما قال إمام الحرمين فيه: «لا أفهمه » والقول بذلك قديمٌ ماثور» , 
ٍ / و ٍِ 
وقد قذمنا تحقيقه » ولا يدفم عنه حمله على ما ذكر شيئًا من الإشكال» ولا تغني 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: ووس ووم 
(9) انظ الأشباه واليظائي للبكي: (1/؟58 م26 ). 
() انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (771//0). 
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20 و »م 
الكلام في الم:اقضات محشوا بفوائد عارضات 


ع ع - و - ع 
عنه مسالة الطهارة شيئاء ولا يظهر فيه أيضاء وكم لابي سعدٍ من عجيبة مستدةٍ 


إليه »؛ وغريبة متروكة عليه! 


البسن هوا القائل: قإن القباين11/::.اق] رالذي الامرتجواز يغاشوة أنه نلاريدا في 
الوقرار من بيان السبب» ؟! ولا يشهد له قياسنٌ ولا دليل. 


والمفتخرٌ بنفسه ‏ وقد ذكر حكايةً البندنيجي عن النصّ تفريعًا على أن 
الم عن اكرر أنه لو عفا عنها كان له الخيار ما دام في المجلس -: «هذه 
غريبة » وذكر أبو العبامن أن العفو لا خبار افيف لأد 1100059116 وى قن موا 
أن العفو سيط العشرير زافو لع عاك الالياصار »لعفاف ا كات راع الل 
كان مي الا جاب القيلاك ار عكك الإرراء .ننه كاك كم وه ار أذ تيال : 
ا(وإنما أشبعت هذا الفصل الك ان الأصحاب عنهع 219 


آ#ه 
- 


زلا لبان بكر نر نه لفق وزنقزرا العلاك افلجان "عو "كملكا والعل 
الإكزاء أو سكجاو لميكائق معكارال قلس إن إكعا عد وات اللفدنة ليه 
من مُثيته ما لم تغبت دعواهما ؛ لاعتضاده بالأصل(. 


وما كيين انيت خلانا فيك نك إن يفيك ' 
8 2 2 
فأين مصداق خلافي حكاه فخر الإسلام في بطلان بيع الصبرة بالصبرة 


() انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (77/0). 

105 أى: القاضي أبو سَعدٍ. 

() في ظاء ظ؟ ء وفي بقية النسخ: (فيعقب) » وهو يوافق لفظ الطبقات. 
(:) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (757/0). 

(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (21771//6 0713 . 
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الكلام فى المنائقضات موا بفوائد عارضات 


(5 :2 
كدت 5 
(ه 7©ه)ة 


مكايلة إذا تبيّن الاستواء”'2 تفريعا على البطلان عند تبي التفاضل ؟ 

أين خلافٌ حكاه ابن الصّلاح في وقف الغائب؟ 

2 6 

اين عدت حكاه تلميذه القاضى ذبن ررين فى في حِلٌ تعاطي المباح الم ل 
بالمروءة ؟ 

أ 1 حكاه النووي في كتابة الصّداق في الحرير؟ 

0 حوفت سعريكم ابن دقيق العيد في ثبوت الخيار كن المصدَّاة لا 
لفن لطر ع و عر "لي" اانه "تتقطت علد اين 
الرّفعة غلطًا كما نبه عليه الشيخٌّ الإماء(0©؟ 


بل أين النقل الذي ادعاأة الشيخ العماد أبو حامد ابن يونس في منع أن قوي 


ع كاة ولده ولقد خالفه أخوه ا عصره "كمال شارح التنبيه» فأفتى 
بالجو ا ؟ 


وللعماد غرائب ؛ هو ذاكِرٌ تزويج الونسي بالجنيّة ) وادّعئ أنه لا يجوزء 
وخالفه الشيخ نجم الدين القمولي من أقران الشيخ الإمام وأعلى سِنّا(20 . 


ورنه9" هذا العماد معرب(؟؟ قائلا - فيما نقله عنه حفيده ضاحة (التعحجرن) + 


. فى ظوء ظ؟١ء (بالاستقرار)» والمثبت من ك» ص » ق » وساقط من بقية النسخ‎ )١( 
. فم في ظ١ء ظ؟ء (أبو)» والمثبت من ك» ص » ق» وساقط من بقية النسخ‎ 

() “قوله: ( حكاة) زيادة من ك » ص » ق. 

(:) قوله: (ثبوت الخيار في) زيادة من ك ؛ ص ٠‏ 

(0) انظر مسألة المصراة هذه في: المجموع: .)70/١5(‏ 

(+) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: »)١1١1/8(‏ نهاية المحتاج: (117/1/7)- 
(0) في ظارء ظ١ء‏ (والله)؛ والمثبت من ك؛ ص » ق» وساقط من بقية النسخ ٠‏ 
(4) قوله: (معربًا) زيادة من ص ٠‏ 


يد 


م الكلام في المناقضات محشْوًا بفوائد عارضات بج 
«الإحياء» ) وجزم 0 في زيادة 020 بخلا فه ( والأرجع الأوّل»؛ 0 
القاضي البارزي في تبي ) الشالة لاف : مع كونه لم يطلع على ها قلت 
عر الخال ايها" ) فلي لكر امن ان 4 وغل إلا لفظ «التعجيز) وما في 
«الروضة» قبله» والله أعله؟" . 


٠.6 


لنسنيهة: 


ينا أنه ربما بحث الرافعيٌ بحثًا فى كتاب اعتمده فى كتاب آخر » كقوله في 
«المحرر»: «وللولي أن يرتجع) اعتمادًا علئ بحثه في «الشرح». 


وما يُستغرّب: 
مناتل د الاي مق عن الو 16 را كاووه !| كبرو" على سما 


المذهب وزواياه 1 


منها: قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب «الملخص» فيما إذا أحرم 
المتمتع بالعمرة فجرح صيدًاء ثم أحرم بالحج فجرح صيداء ثم مات - هل يلزمه 
جزاءان: «هلذه المسألة لا يُعرّف فيها نقل). 

ومنها: لو كان لا يُُحَسِن من القرآن إلا آيات فيها سجود التلاوة» قال إمام 
الحرمين في (الا اليب الا تصن هاا قال زولك يد نورين رالشكن 
للتلاوة في الصلاة حتئ لا ينقطع القيام المفروضص)0" . 
103 جاءائي حاتدية ظة: (قلك نو العزالن سكوف إلن#ذللفه أيضنًا) : 


(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)١1١21١7/8(‏ 
(©) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: .)١44/١(‏ وجاء في حاشية ظ١:‏ (قلت: ينبغي أن تُخْرَّجٍ المسألةٌ- 
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الكلام في المنائّمَات مدسُوًا بفوائد عارضات 
ومنها: إذا قرأ المصلي آيةَ سجدة قبل الفاتحة ؛ ففي زيادة «الروضة» أنه 
يسجد» والفرع معروف قديمًا بعدم النقل» قال أبو الحسن(" الكيا في كتاب 
اشفاء المسترشدين»: «قيل: لا يسجد ؛ إذ لا 0 للشافعى فيه» + وأشار ب«قيل) 
إلى إماهه + فإنة قال فى «الأساليب»: «الذى يظهر تقعه من السحوو9. 


ومتها :؛إذا 'قالف المطاقة: "انقضمك اعدس “تو قيله!"؟ تولهاءاثم أتك بنولد 
لزمان يحتمل أن يكون العلوق به في النكاح ؛ لَحِقّ النسبٌء إلا إذا تزوّجت 
واحتمل أن يكون من الثاني . 

فلو قالت: "نكحتٌ زوج آحَر"» ولم يظهر لنا؛ قال الغزالي في «التحصين»: 
الا نض فيه » وفيه احتمالٌ ونظك مذهبي)9). 

ومنها: إذا قال الزوج لامرأته: "أحللت أختّك لي"» ونذوئ الطلاق فهل0*) 
يكون كنايةً ؛ لأنّ حِلّ أختها يتضمنٌ تحريمّها المُؤْذِنَ بطلاقها ؟ قال الغزالي في( 
«التحصين» أيضًا: «هذه غيرٌ منصوصة» 4 قال لوزتما ولتلها الخاطر» » وذكرٌ 
ما حاصله التروّد في أنها هل تُلحَق بقوله: "اعتدّي"؛ لأنَ الهدّة حِلّ شرعي» 
ركذلك حل الي »ع ار تفلف سكوياة :أ 6لالة الوذه كلق االقللذق أظهر40؟ 


ف وفلن انساررا مرا انشوذة قبن الكاتستاهل تلسة كه ااإنيةانا: تفع ) سجده»»وإلا علا ماهر واظلم) . 
)١(‏ قوله: (أبو الحسن) زيادة من ز» ك» ص » ق ٠‏ 

(؟) انظر: روضة الطالبين: (777/1)» طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (177/10). 

(0) في ك: (وقلنا: القول) . 

1 انر طناك العاقي الكراى لسك اانه رو م11 . 

0( في م» س: (قيل) ٠‏ 

)١(‏ زاد في زءك» صء ق: (كتاب). 

(10) قوله: (قال) زيادة من زء ك » ص » ق 

(4) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (5854/7). 


١ 


5 الكلام في المناقضات محسُوًا بفوائد عارضات ‏ رج 
ده ©-3032-< 27777 بت 
وأضلةة كز ونه ذعزانان لت عيدو لكاي ليشيو را : 


كا نح قول الغزالي في «البسيط» في اليا العا «لو باع الأول ثم 
احرى الا ان مر ولاس انعد ا اتاديء لون بجع الاوك رامد 
قد انقضت»» نقله الرافعي أوائل «باب الشك في الطلاق» - فتركباه لشهرته0). 
أعجَبُ العَجَب 

مسألة منقولةٌ» خاض السلف فيهاء ولم نجد لها ذكرًا في مذهبناء مع شدّة 
استقصاء أصحابنا وتوليدهم لما لم يقع » فضلًا عن الواقعات! 

فإن قلت: وهل لذلك وجود؟ 

ان در ان لارييه اليد جات 
ا ع 0 قال الحس 
البصري: ا(يجزئه) » نقله البخاري فى (صحيحه) » قال النووي ل «ولم نْرَ 
لأصحابنا فيه كلاما) » قالا: «وما قاله الحسنٌ صحيح)(" . 

أما شهادةٌ القانع(© لأهل البيت » وقول عبد الله بن سمعان فيما رواه 5 
حزم: «(كان السلف رديكاك فيذلك جره (4) القاضى الكسين 0 «التعليقة» ) 
)00 انظر: الشرح الكبير: (51/4). 
(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (؟10/1؟). 

ال اليك رس م 


(14) قوله: (كان السلف يردونهاء فبذلك جزم) زنادة تمن أو التي ص » فق » وبعده فى ظا1اء ظ؟: 
(والقاضي) بزيادة واو. 
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الكلام في المناقّضّات محسُوًا بفوائد عارضات 


ج١‎ ©, 


لزازل)» ©( 
42 (ه) 


ولأبريود اوإفااقيه نفك انق اللعييوى ترجةهالقدطارى مخ «الطيقات» ملك 
قال شريحٌ الروياني من أصحابنا: «ثقبل) : وهو الذي في ذهن كثيرٍ من النامى 

وأما إطعامٌ الكافر والصدقةٌ عليه من أضحيّة التطوع فنقلّ ابن يلاف 
الس اك اموي : «ولم أرَ لأصحابنا فيه كلامًا) » قال: : (ومقتضىئ المذهب 


قلت: لكن نقل ابن الرّفعة أنَّ الشافعيً نصّ في «البويطي» علئ أنه لا يُطعَم 
منهاء» ومع كونها منصوصة لا تدخل في هذا الباب!؛) 

وأما ل ابن المنذر في كتاب «السنن) في مريضص ول “يا اه فلن 
في تركتي فهو صدق' ': إنه إقرادٌ صحيح»» ونقله لخلاف أبي حنيفة فيه - فالفرع 
وإن كان عزيرٌ النقل وعميمٌ البلوئ لكنه مسطورء وقول واكاك ون 
اا ا علي الثقفي» وقال أبو علي الزجاجي: «هو إقرارٌ بمجهولٍ يعيّنه 
الوارث»» نقله القاضيان أبو سعد الهروي وشْرَيحٌ الروياني » وخرج منه الاتفاق 
علئ أنه إقرادٌ صحيح » على خلاف ما في يه 01 


ولو عمّمَ في المدّعي كما عمّم في المذّعَى به فقال: 1 ن ادعى عل * 


)00( فى ظاء ظ :: (تكلم) » وساقط من م» س » والمثبت من بقية النسخ . 

00 انظر: طبقات الشافعية الكبرع للسبكي: (/88-786؟١).‏ 

(*) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (/0 20٠١‏ النجم الوهاج: (/81/4). وقوله: (قال: 
ومقتضئ المذهب جوازه) زيادة من م» س ٠.‏ 

(:) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)1٠١0/(‏ 

(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)1١7-1١0/7(‏ 
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: 500 4 50 8 
1 الكلام في المناقضَات محشوًا بفوائد عارضات > ويه _ 
ا (6 (© 87 
21 ءِ ٠‏ 0 ا ا ] اي أ "نين اك تهنا ع فوصيّة ف قاله صا 


«البحراء ولي في المسألة بجملتها كلام طويلٌ ذكرته فى «الطبقات») 58ظ 
ابن المود 1 


وكم لابن المنذر من فائدةٍ منقولة عنه» وغريبة لم تعرّف إلا منه! 


أليس ع السفيك لكون إذن البكر في النكاح م ليما ذا ملست فيل 
الإذن أ إذتها صماتها » وهو تقييلٌ متعيّنٌ لم ذره ه لغيره. 
حاجة قبل أن , ينتهئ إليها: أ لأحب ")أن ييٌ» و جا القصره خوج من 
ا ار رو ل سا القول بأن القفن أفضل ) 
2 - 7 5 07 2 َه 
ولكن إذا انفرد إمامٌ بنقل قيدٍ تله القواعد تعيّن قَبولُه وإن كان غرييًا في النقل . 
فلله دَرٌ الشيخ 3 على , وإن انفرد بنقله في (شرح التلخيص») عن 0 
كعات دمن رظي ريه داك الى ا اي رلا كل د 215 فنك لين 
من غيرهاء» ولا تباع ؛ لأن بيعها دون الوا ا 40# 
ومثله قول الحليمي في «المياككدي؟ دان تمثي الكفر لا يكون كفرًا إلا إذا 
كان على وله الاستحسان له؛ بخلاف تمثيه للعدوٌ استقباحا» » وهذا بابٌ واسعٌ 
فك ك260, 
(1) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)٠١5/8(‏ 
لع قوله: (له) زيادة من ز» ك» ص » ق ٠.‏ 
69 قوله: (صغير) زيادة من م» س . 


لدم زاد في ص » م» س: (وعزاه إلئ أبي إسحاق المروزي)» وقد سبق أول التقل أن ه نقله عده . 
(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: 7/7 يل 
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هم الكلام في المناقّضَات حدر بفوائد عارضات 


ادقع 
52 0 8 


هذه الفروع لم تتضمّنها مشاهيرٌ الكتب ؛ فلذلك ذكرناهاء أما ما قال مصتفو 
الكمنك لدت هوؤراة الإ دسو ميد منقول» فلم نذكر مامكا كمف ولأن مجرّد 
وجدانه في ]1/0١/1[‏ تلك الكتب أخو التّقلء ثم هو ضربان: 

مرت عار شاك برو لك ات قار 1ق رتبار ل وله 
حدَتٌ له نقلّ بعد أن لم يكن» ولو ظهر النقل فيه عمِّن تقدم ذلك القائل لكان 
مستدركًا على مثله » كيف يخفى عليه مع علوٌ شأنه ؟ 

مال 3 !رت ازج يدر رياه قال القاضي؟ ابو« العاف كاه 
(المجدّد) 2ه هذه المبال 1 حاف لاأمعدانيا ؛ والذي يجيء فيا أالا 
يضمنها ما لم يَنقلها» » ونقله عنه ابن الصبّاغ في «الشامل» ساكتًا عليه» وصاحب 
«البحر) اع 0 أفنا حرياء ل سق 1د كيه 
01 

واعلم أنَّ أهلّ خراسان إنما نظروا الفرعَ لما ولدَهُ القاضي أبو الطيب » فصار 
منقولا عن الحادثِينَ بعده » مشهورًا حتى في مختصرات الكتب » وصحّح المشايخ 
الغلاثة ‏ الرافعيَ والنووي والشيخ الإمام و أنه غصبٌ » ونازعوا القاضيّ في 
دعواه اشتراطً التحويل7). 


و13 لكك عازيك_] ااننة اكز تايالو "كنات الن المجداد ؛ 


داظلر باتحي المنعة» قسن : 
(؟): انظر: الشرح الكبير: (5037/0)؛ روضة الطالبين: (8/6). 
(0) قوله: (عقارب المزني و) زيادة من زء ك»؛ ص » ق» وسميت عقارب المرني لصعوبتها .- 


11/ 


وضربٌ مع تمادي السنين لم يصِرُ منقولا في الكتب المشهورة» وليقع 
التمثيل له: بعدم إنباتِ شعر عانة الجارية هل هو عيب ؟ قال لي بعضصٌ من لقيئه: 
اك هذه المسألة إلا في «تاريخ لفطك افردة 1 كرط أل ذلك حدّتٌ في زمن 
إلقاضق ا عمر بعالك قفن اكه عت 7م 

قلت: وقد ذكرها من أصحابنا اثنان: القاضى أبو سّعد في «الإشراف»؛ 
والقاضي 5 في «أدب القضاء)ء وقالا: (إنه عيبٌ»)» وفيه نظة3'؟» وليس 
كعدم الحيض ؛ فإن ذلك دال على نقصان فى الخلقة29 . 


تلمك : 


دا ركاءفي ل لير رد مسصر فى الروافين المشهورة مع مرور الناس 
عليه قديما أها ما 1 المتأخرون من مشيختنا ومشيخة مشيختنا ومّن قبلهم 


انظر: تحفة المحتاج .)09/1١(‏ 

(1) انظر: الأشياء والنظائر للسيكي” 001/1 

(؟) جاء في حاشية ظ١‏ : (قلت: شخ ارش كرمج ول عروول كر وا ستيه وان ا عرسار 
الرأس » نعم ين : إن بين النساء من تعالِجٌ ذلك فيمتنع النيات من المعالجة » فهذا ينبغي أن لا 
يُعدَ عيبًا» بخلاف الكّلقي). 

69 5 الأغباه والتظائر للسبكي: )581/١(‏ 00 بين "قاضى شه فى حاشية [: (قليكة ددر 
حك د لدت إواالاعها اوه بسوة ومين المماليك , ثم ذكَرَ عيوباً كثيرة ‏ 

ثم قال: ذكر يذللك شريح - وفي نسخة: شريك القاضي » ثم ذكر عيونا ا ثم قال: ذكر ذلك 

حفص بن غياث ‏ يعني الحنفي ‏ ثم قال: فإن لا يثبت [عائاما] و 1 
القاضي المالكي , هذا لفظه » وكلامّه يُفهِم أنه حاكِ له لا قائلٌ به فيُعلم ذلك » لكنه قال بعد ذلك: 
وكل ما ذكرناه عيبٌ أفتئ به المفتون» واتفق عليه النخاسون» انتهئ) . 


15138 


الكلام في المناقّضات محسُوًا بفوائد عارضات ج ‏ 
. 8 و 
بقليل - وليقع الاختصار”'' على من بعد أصحاب الغزالي ‏ فلم نذكره» إنما ذكرنا 
5 ءِ و و 
ما وفع لاولئتك الجبال وهم مَن هم. 


وفيمن تأخرٌ عنهم.مَن ادّعئ عدم النقل فيما أفتى به والأمرٌ كما ادّعاى ألا 
٠. 2 2 3 5‏ 5 3 3 
ترق إل فتيا 55 البتزري: ان الفطر عمدا في صوم الكفارة مع الجهل بانه يقطع 
التتابع - لا يقطعه » قال: (إنه غير منقول»» والأمرٌ كذلك2"7. 


ورّبٌ شيءٍ وجدناه نحن مسطورًاء إِمَّا على خلاف ما أفتى به مَن ادعى 
عدم النقل» كما قدّمناه في مسألة ابن الصلاح والنوويٌ والوالدٍ في قدْر الطريق , 
ونظيرٌه قول شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام في «القواعد» في قاذف 
امرأته: «إنه يجب عليه اللعان ؛ دفعًا للحدٌ عن ظهره) » وقد ذكرنا في «التوشيح» 


أن الماوردي صرّح كو 


- ا 3 عر 3 ا 
وَإكّا علق ,وفاقه»وكفتيا ابن الصلاح بأن من قال لأباه: "أنت ولد زا" يكون 
1 0 ا 2 2 1 7 
قاذقًا لأمهء وهي مسألة تعمّ بها البلوى ذكَرَها بحثاء وبها صرّح [/00٠/ب]‏ صاحبٌ 
«الحاوي» في «باب كينية اللسان !10" . 


وكثقاة فيو" كلب رامق ومات» فقال الوارث: "وَهَبَ في المرض"» 
وقال المتّهب: "بل في الصدّة" - بأن القول قول المتّهب » وبذلك جزم صاحبٌ 


و0 


. كذافى ظاء ظ”ء وفي بقية النسخ: (الاقتصار)‎ )١( 

0( انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (16017/10). 

() انظر: قواعد الأحكام: »)١77/1(‏ النجم الوهاج: (//99). 
(:) انظر: الحاوي: (54/11)» فتاوئ ابن الصلاح: .)817٠١/5(‏ 
(ه) انظر: التهذيب: (578/5)» فتاوئ ابن الصلاح: .)1٠0/1(‏ 
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5 م الكلام في المنافضات محدُوًا بفوائد عارضات فم 

2222م 

وكفتياه في صائمة أدخلت أصبعها في قرجها: أنها تُفطِرء وهو ما ذكره 

صاحب «التعجيز») في «شر<ه»)», وكلاهما لا نقل عنده في الما لقنا رو صعائصة 

التعجيز) متأخرٌ يسيرًا عن زمان ابن الصلاح ء والمسألةٌ في «البحر) حكئ فيها 
خلاقا قبل «باب صوم التطوع70". 


رد راد البحثُ ووقوع الحوادث لابن الرّفعة وللوالد ما لا يَحصره 
مجلدات » منها بأكثريّة ما لم يوجد منقولا» وبكثرة ما وُجد بمثل ما رأياه» وبقلة 
ا لات لي الددان خوضهم فيها 
صيّرها متقولةً لنا('2: ومولّداتٌ هؤلاء لم تصِرء وقد يتمادئ عليها الزمانُ فتصية 
ل ا ل ل ل 


ردم 


هاو 


آنا 


في زمان القاضي أبي عبّيد بن حربويه بمصر: وقد كان يرئ أن إسلامَ الأم 
2 ع د ع 0070 ع 5 اله . 
دونَ” الأب لا يَستتبعٌ الطفل » وهو رأيْ شيخه أبي ثور» فأسلمت ذميّة ذات ولدٍ 
لم يُسلِم أبوه» فدّسٌ عليه مَن يسأله) الحكم ببقاء كفره» فتفطن إلئ أنه إن فعَلَ 
1 1 3 
قامت عليه الغوغاء» ونصحه تلميذه أبن الحداد وقال: إياك والخروج عن مذهب 
الشافعى ؛ فإنك إن تفعل نِلتَ الأذئ من الخاصّة والعامة. 
)١(‏ انظر: بحر المذهب: (/787)» فتاوئ ابن الصلاح: .)778/١(‏ وجاء في حاشية ز: (إذا 
أدخلت إصبعها في فرجهاء أو أدخلت في الفرج شيا آحَرٌ وبقي بعضه خارج الفرج ؛ يَبِطّْل الصومء 
هذا لفظ المتولي في التدمة بحروفه» ذكره في بابه) . 
(؟) قوله: (لنا) زيادة من ز» ك» ص » ق ٠‏ 
69 زاد في ظ؟ » ك: (إسلام) ٠.‏ 
:)2 في ظ١ء‏ ظ5: (سأله) » وساقط من م؛ س » والمثبت من بقية النسخ يوافق الطبقات. 


و و7 


1 رم الكلام في المناقضات محدُوًا بفوائد عارضات به يج _ 
7-2-9989 5 
لبون دارو يتا ةلل كه للا جلت شمو زوين بالعاظوه :اتيم 
الخلقٌ لهذا لدم الكت ودبي - قامَ رجلٌ محتسبًا يحاكم في الولد» وكان 
من 5 الله بأبي عبّيد ات 7 الولد. ذقال: أين أبوه ؟ فقالوا: مات فمَال: 
شاهدان يشهدان ائه ميات نصراننًا وإلا فالولد مسلم » كر ملك ا ولم 
و 2 
يحكم يخللاف 4 معتقّده7") 
وانهو لاتق يوسف ضا حب 11 حافة نط1 هذا ؟افى كل )مويل بزلكاة 2107, 
3 
داددة: 
في زمان أبي إسحاق المروزي بالعراق: سأله الداركي عن تحليف 
إسماعيل القاضي”*؟ شخصا لجماعة يميئًا واحدة» وإجماع أهل عصره على 
تخطنته » فقال أبو [سحاق:"أخطأ إن ادّعوا الح من جهات متعددة » وأصاب إن 
ادّعوه من جهة واحدةٍ , 
قلت: وهذا حكاه الماوردي ف «باب اللعان» 2 وهو غريب »© وقد تكلم 
عليه ابن الرّفعة ف «كتاب النكاح»). 
حادثة: 


و 
5 5 0 سِ 68 عو د 8 5 3 أ 3 - 
في زمان أبي عبد الله ابن أَبَيّ”" القاضي القديم تلميذٍ ابن سرَيج: وقع 


)١(‏ في ص:: (علمه). 

(؟) في ظ5: (مذهبه). 

(7)يدفي: (نظير المسألة). 

(:) انظر: طيقات الشافعية الكبرئ السبكي: (6/6م). 

(5) زاد في زء ص: (حلف). 

(<) انظر: الحاوي: (171/11)» طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي : (0/90م: 0600 . 
69 قوله: (أَبَي) زيادة من ز» ك» ص » ق ٠‏ 


7+9 


هم الكلام في المنائّضات محشُوًا بفوائد درضات 5 
سؤالٌ في زمانه عن بيع التراب علئ الأرض الموقوفة » فأفتئ عامّةُ الفقهاء بالمنع , 
ورّفِعت الفتيا إليه فقال: ما زاد فيها بعد الوقف بهبوب الرياح وغيره يجوز 
0 فتتّهوا وواققر51, 


وفى (افتاوئ البغوى) 3 اباب إحياء الموات» بألة التراب ) لحن في 
غير أرض الوقف» وكذلك فى «فتاوئ شيخه القاضى الحسين») في «باب 
الصلح» في تراب الشياريع 50 . 

5 

حادده: 

في زمان أبي أحمد بن أبي القاضي» العالم ابن العالم ابن العالم ابن 
العالم ؛ أربعةٌ وَلَاءٌ أمّةٌ علماء» وهو صاحب «الحاوي» القديم الذي باسمه سمّئ 
الماوردي كتابة ع كان من رقعاء تلامذة أبي إسحاق: ل عن بيع ات من 
الأرض قدَرٌ ذراع طولا وعممًا لضرب اللبن» فقال: لا يجوز؛ لأن الأرض 
داك لكي 


9 
5 
حاددة: 


في زمان الإمام الجليل أبي بكر الفراتي » من تلامذة أبي إسحاق المروزي: 
استّفتى بخوارزم عن رجل سقى جاريته دواء ليُسقِطَ ولدّهاء فقال: ما دامت ثطفة 


لا كان قا رذنت : هذا تشكلء أنه راد يذل لا كاد لف أضياكها 05 حك كا 
إذأ كاتا مداككريت اا راؤرعت). 

.)170/( انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي:‎ )١( 

(©) انظر: خاوئ القافمى سين ص0 1 . 

(4) انظرة ,لفاك" العافقة الكبرى اللسكي ,#9 حي ١)‏ وباء فى لخاع ظلة (قلع]ة ذا تلباق احماقه 


َو 7 
أو قله تفاوته ؛ فيُعْتَفّر) 


7٠١ 


أو علقة فواسمٌ له ذلك(" . 


قلت: النقل في المسألة في مذهبنا عزيز» وللغزالي في «الإحياء» عليها 
كلام متينٌ ذكره عند كلامه في العزل» مع أنه لم يفصح في الإسقاط بتحريم ولا 
تحليل » وقد بسطثٌ الكلامً عليها في «الطبقات». 

د رن فد م الحامل من إن أو انه بردت مو لها اأواطيع أو 
مولاها غيرٍ الواطئ» بأن تحمل من واطئ بشبهة» 0 بإذن زوجها الواطئ 
أو غير و أو بلا إذنٍ في 0 » فهي 00 لا تخفى يي 2 اا 


000 


حاددة: 

في زمان الشيخ أبي زيد؛ كتب بها إليه الحليمي مما وراء النهر: رجل 
*" وا ع ا رادت يلخا وق الما ئع: "بل قبله" ؛ 
فأجابه الشيخ أ ايان القول ول البعاران الأضل نيوت ملكة فى الحمل . 
والأصلٌ عدمٌ البيع وقتٌ الولادة» قال الإمام في آخر «النهاية): «هكذا حكاه 
الشيخ أبو على » ولم يد عليه)(4) . 

قلت: وكذا حكاه الإمام ولم يزد عليه » ولم م من تكاج على الرمة وفيه 
)١(‏ انظر: النجم الوهاج: .)١95/8(‏ 
6 في ظ١اء‏ ظ :: (والأمة)؛ وساقط من م؛ سء والمثبت من بقية النسخ . 


() زاد في ز: (أو تخفئى) . 


(1) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (075/7). 


7. 


الكلام فى المنائّضات محشُوًا بفوائد عارضات 


دهي 720 
000 (©) 27 


نظيء وصورة المسألة أن يكون:الحمل موجودا عقك البائع اتهميوجها|الولقاضه 
المنتريئ» وللاك17 أكانت ولادته قبل البيع أرتعدة؟ وزالقي ؟" يديا أن يغالنا: 
إنه إن كان في يد المشتري فهو له» ولا ترقع يذه” ا 
البائع » ويشهد لهذا 0 الأصحاب في «باب الكتابة» فيمن زوّج أمنة عن عيله 
ثم كاتّبّ العبدّ» ثم باع منه زوجته وأتت بولد» فقال السيد: الدحيقين الكتابة ؛ 
فهو لي"» وقال المكائكب: "بل بعد الكتابة والشراء» فهو مكاكتب" - - على أن 
الاك بسذى ل لأسن بلن اال رلا مر 
تملك 


حادزة: 


بخوارزم في زمان الحمدنجي والفراتي: كُوص اسنتأجر وصيّه» أفتى كل 
منهما بالمنع » ثم اختلف بهما المأخذ» فقال الحمدنجي ‏ فيما حكاه أبو سعيد 
الكرابيسي ‏ لأنَّ الوصاية من أعمال البرء وقال الفراتي: أخطأء بل لأنه لا يجوز 
أن يتاجن أجي عل أن يعم !02 بعد فوته ؛ لض عمله نف ا 0 


قلت: وهذا أصوب» ووقع عندي في المحاكمات: رجلٌ جعل لوصيّهِ على 


(1) في ظ١ء‏ ظ5: (وشكٌ)؛ وساقط من م؛ س » والمثبت من بقية النسخ يوافق الطبقات. 

(؟) في ظاء ظ1: (الذي) بلا واو» وساقط من م» س »ء والمثبت من بقية النسخ . 

(*) قوله: (يده) زيادة من زء ك. ص» ق. 

(1) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (/077. 

(5) قوله: (له) زيادة من زء ك» ص» ق . 

() في زءص: (يقع). 

(9) جاء في حاشية ظ١:‏ (قلت: تقل الإمامٌ عن والده أنَّ للأب أن يجعل للوصيء جُعالا على عمله في 
اله" وكلك(1193]): 


7١ 


بج الكلام في المنائّضات «حدُوًا بفوائد عارضات 
© هم 87 


أيتامه عُشْرَ ما يحصّله لهم من فائدة ماله الموروث» فهل يصحٌ لكونه من فائدة ما 
خلفه » فلا فرق بينه وبين أن يوصي ببعض ذلك المال إذا خري بوباائلت أرالاء 
أنه جحلها! أخرا ل تشوفق قاين كرانه آخرة المغل وكونه( مقدورًا في الحال» 
والذي: ترجّح افق تظريابطلاثة ؛. إن "الميت. لا ؤلاية له علئ نماء االمال الذي 
يوجّد بعد يلك ورثته » وليس لهذا الوصي إلا أجرةٌ عمله إن قَدّر له الحاكمٌ أجرة » 
حيث يجوز جعلٌ الأجرة له» وقد تزيد علئ العُشر وقد تنقص . 


م الحمدنجي والفراتي حكاها صاحن «الكافي») من اضحانا من 


علماء خوارزم. 
حادثة: 

قال إمام الحرمين: «هي من وقائع نكتابور قديما] » زان يذى اأسيد :شال 
لل كا لا لس ان راصن إلك جاب كرا 
فقال: أحدكما حر » ومات قبل البيان» قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: (يُمرَع 
يشالو عابم فزن لاعت شالها الغائب عتوي فم لتر بين عاد وميشر ا"فمن 
حرجت قرعت عتق » فيعتق اثنان» وإن حرجت القرعة الأولئ علئ غانم رق سال 
ولم تعد القرعة مره لحرو 

وقال أبو الحسن الماسرجسي: «إذا خرجت القرعةٌ الأولى على 7" غانم 
ور ؛ ثم نعيد القرعة » فإن خرجت على , غانم رق مبشر» وإن خرجت 


00( في ظ7: (أو كونه). 
(9) انكل لواجهاية 'المطلبة ويعرا ا نر 0/1 ). 
(98) عله رهن ) لدم تريظ انين »سل نو المنيت عن بنية الشيح . 


7*6 


الكلام في المناقضات محسُوًا بفوائد عارضات 


علي تج غك رويها نك يَك لمرو فاتنة (اعادة اللركترور رت و 
قال الإمام: «والذي ذكره الماسرجسي لين 
قال الرافعي7": «ورجّح الشيخ أبو علي الأول». 


ولا(" ترجيح للشيخين في الفرع , وفصّل ابن الرّفعة فقال: (إن أراد معيّنا 
كما اقتضاه تصوير الإمام الذي اتَّبعه فيه الرافعى ؛ فما قاله الأستاذ صحيح » وإن 
أراد الإيهاء فتظهَرٌ صحَّةٌ قول الماسرجسى»» وأطال ابن الرّفعة في تقرير ذلك» 
وفي 47 منازعة الإمام في ترجيح قول الماسرجسي!*. 
حاددة: 
المدينة العظمى قرو الشاهيدان: أى # اقيقر المليكف وهنا كانت 15 
المُلّكَ كانت ذارٌ العلم ؛ نأك الفا كك ارايت ني ابد تر راقص أن 
6 عشرة أقفزة حنطة ب متي درهم #صدق بهاء فوجدوا من أجود الحنطة 
عذرة أقدة بمئة» فمنهم مَن قال: ا الزيادة إلئ الورثة » ومنهم مّن قال: هو 
1 5 ديد 2 
0 لبائع الحنطة » ومنهم مَن قال: يُشترّئ بالزيادة حنطة بهذا السعر فيُتصدّق 
عا 
)١(‏ انظر: نهاية المطلب: .)7778/1١9(‏ 
)١(‏ قوله: (قال الرافعي) زيادة من زء ص . انظر: الشرح الكبير (10/7//1”) . 
(©) قوله: (ولآ) زيادة هن يع ك4 هن > ف > والعبارة في ظ5: (والأرجح ترجيح الشيخير)ء وآشار: 
في حاشية ظ١‏ إلئ نسخة: (والأرجح للشيخين). 
مدق كذا في زء ك . ص » وفي ظ١اء‏ ظ5: (في) بلا واوء وساقط من بقية النسخ . 
(0) انظر: الشرح الكبير: (7/1/ا””) ؛ المطلب العالي تحقيق فرح دلدوم ص 8307٠‏ 81/7 . 
(1) جاء في حاشية ظ١:‏ (قلت: يظهر أنه إذا كان حال الوصيّة سعرٌ القفيز عشرين » ثم طرأ رخص*- 


آلا 


ذَكْرَ الواقعة صاحبٌ «البحر» في «كتاب الحج»., وقال: هذا الوجه الغالث 
لا يُتصوّر في الحج”"' », وكان قدَّم قبله اختلافا بين أصحابنا بخراسان فيما إذا 
قال: اك عنى 5 بألف » 20-0 المثل دون الألفة - علئ وجهين )2 
أحذهما: لا يُحَجّ إلا بأجرة المثل ؛ لأنه لم يعين ذلك الرجل » حتئ يكون الباقي 
اعت افيه والثاني: أنه وصيَّةٌ لشخص موصوفي(" بأن يحُجّ عنه بأن يُدقَع إليه كل 


الآلفء فتعمر الزيادة 299 من (4» لقي قي 


قلت: وبهذا جزم الرافعى » وأما قوله: (إِنْ الثالث لا يجيء في الحج) فد 
وال دوعوم ل ع ريس ع ار و رون رمج 
م 0 . - ا 0 ش 
«(البحر») نفسه قال تبجعا للماوردي فيمن عليه حجه الإسلام وحجه مندورة » 
فاستأجر رجلين فى عام واحد”'؟: (إنه يحتمل وجهين » أحدهما: اعتبارٌ أسبقهما 
إجارة وإذنّاء فينعقد إحرامّه بحَجَّة الإسلام» وما بعده بحَجَّة النذر» والثاني: 
يحتسبٌ الله بإحداهما عن حَجَّةَ الإسلام لا بعينهاء والأخرئ عن النذر)0 . 


١‏ صم 2 ب 
والحكن هذا من الروياني كلام فارغ من صحَةٍ حَجّتِين في عام واحدٍ من 


59 أنه يُشترئ بالجميع حنطهةٌ قطعا ويُتصدّق بهاء وإنما يتجه التردد إذا كان وقت الوصية سعر القفيز 
عشرة» وقد يُفرّق بين أن يكون الموصي عالمًا بسعر الوقت أو جاهلا » فإن كان عالمًا بالّخص 
كان موصيًا ابائع الحنطة» وإلا اشتري بالجميع حنطة. والله أعلم) . 

)١(‏ قوله: (وقال: هذا الوجه الثالث لا يتصور في الحج) زيادة من زء ك»؛ ص » ق. 

)١(‏ زاد في ص: (بصفة وهو). 

0ن صا (فتعتبر إذا خرجت الزيادة على أجرة المثل). 

م في ظاء ظ 1: (مع) » وساقط من م» سء والمثبت من بقية النسخ . 

(5) انظر: بحر المذهب: (70/5)» الوسيط: (5714/5). 

(1) زاد في ص: (فأحرمًا عنه تبعا) . 

0200 الك رويس المرفب لوه ! 


: 0 2 1 
الكلام في المناقضات محددوا بفوائد عارضات؛ 5 
9 © 


لحكل عرو ادل واحدء وفي ذلك وجهان حكاهما الماوردي قبيل هذين 
الاحتمالين» وجعل الاحتمالين مبنيّين علئ التصحيح"", الع ال 
الروياني لهماء ولعلهٌ رأئ أصحَّهما الصدَّة فجزم به وهو ظاهر» فم(" المحال 
إلا ع ري 0 متردية هر رداب ذوائد الوالد ؤ8تم) » أما 
من اثنين عن واحدٍ فلاء وإذا أمكن فحَجّتان خيد من حَجّة » كشاتين يشتريهما 
الوكبل بدينار كل ,أن يشتري به شاة »,وك ,يساوي : 

ولقك رأيتٌ الشيح الإمامَ قسّم حَجَة ا ينان عاد كران 
الع ينها لعن الووصرى ديهذ ا بطرر. يي الوزيه الداليترني لالج ايقن ب 
يُشترَئ بالزيادة حنطة ؛ لا يَبِعُدُ أن يُحَحَّ بالزائد حَجّةٌ أخرئ ؛ إذا جوّزنا فعل حجّ 
ا 7 0 
فإن وَجِدَّ فاشتّرِي بدونه لجهة الوصيّة فهو باطل. 


- 


ووقع في المحاكمات: مُوصٍ بعتقى رقبة بأ ةن فاشترئ الوصي ركبة 
الموصىئى به ؟ فالشراء والعتق 50 او ب في الذمة وقع 5 عنه » ويجب 
اكات خنداء رفيه ثالقة السك 
داددة 0000 

في زمان القفال بمرو: كان مُصَلى العيد بمدينة مرو بقعةَ مغصوبة» فكان 
)١(‏ انظر: الحاوي: (81/5؟7). 
ديق في ص: (الصحة» أو رآه كالمجزوم به» فما) . 
8 در ذه قار" 


(5:) في ص: (باطلان» وإن اشترئ). 
(6) فى زءكء صء ق: (واقعة)» وأشار فى حاشية ظ١‏ إلئ أنه نسخة . 
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100 اده : 
الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات 6<5_ 
6 (© 7ه 


الشيخ والفقالع يتستسولهزالناش_عرووريجد اك !لذن لبس عابني كن 


عليه بمَّن فيه ؛ لأن ائتمامَ مَن في سطح الدار بمّن فيها غير صحيح("©, بخلاف 
ان ' 


فلك دو لعا ةصاعر أهزرتي 11 نهد االصيدة ا موز! لا فاح 5 كؤاده سعصات يك ولو 
لم يكن مغصوبًا ‏ لا يعطي”؟؟ حكم المسجد ؛ كما صرّح به الغزاليٌ في الفتاوئ , 
وفي هذه الحادثة”*2 مزيد كلام ذكرته فى «الطبقات)0©. 
00 


فى لمان الشيخ أبي محمد بنيسابور أعمرٍ مدن خراسان إذ ذاك بالعلماء: 
استجدئ رجلٌ من الناس مالا ليبني به مدرسة» فأفتي بأنه ليس له أن يفعل به غيرٌ 
ذلك » وأنه لو جعلها مسجدا لم تصِرء بل تصيرٌ مدرسة بنفس الشراء» قال: الما 
تقدم من الاك الستفدظة 9التقييد السايق ): 


قال 0 كتاب «موقف الإمام ار ا كربا هذا الم أصلٍ 
راك ند قرف الكل إلى تلك السجهة فهي مسألة أ 7 ” 008 0 


(1) جاء في حاشية ظ١:‏ (قلت: حكئ التروي وغيره وجهين في أنَّ 5 العيد يُعطئ حكمّ المسسجد » 
وجعل المشهورٌ المنع). 

(؟) في زءكء صء ق: (باطل). 

() انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (08/6). 

6 في زء كء ص: (لا يعطئ به) . 

(5) في ك: (الواقعة). 

(1) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (08/0). 

(!0) انظر: موقف الإمام والمأموم ص ©79. 

0 بساء ف سلشيةظ:: (قلك: ك وكيا سالة 11 وديكتن ترز كاك تعض تلطه الال السو 


ُئن 


وفيل له: “اميا م7 . 
حادثة: 


في زمان القاضي الحسين بمروروذ» مدينة على وادي مروء بينها وبينها 
ربعو رَفِوْسحًا وإكان القاضع الجسين وتلهيذه التكري تيع هاه زر جل قال: 
0-0 امرأةٍ لي غيرك طالق"» ولا امرأةَ له سواهاء قال لنا الشيخ الإيا/ "يسيع 
القاضي الحسين فيها فقال: إن قاله على سبيل الشرط» أي: علئ جعلٍ "غير 
صف لم يقع » وإلا فيقع ؛ لأنه استثناء مستغرق»» وقال المعلّق عنه: 0 
يقع مطلتًا. 


قال الشيخ الإمام: (وهو الذي انتعهٌ عليه أي ولبارنا هاا راتما 
المستغرق ما اتن موكبدد لول 0 ل 0 
ع 2 0 ريم رك سرس 
مطهافت)1. 


قلت 00 دبك في الفروع المنثورة ا «ياب الأيمان» من (الكافي ( 


للخوارزمي في رجلٍ 22 زوجتّه في ال وقال: "كل امرأةٍ لي سوئ التي 
فى المقابر طالق ” ا بقوآه: 0 المقابر' 3 زوجته ماتت 


ولا فرق بين "سوئ" و"غير" هناء ولكن الذي ذكره القاضي الحسين هو 


ف" - الفعل ؛ تخلاف المدوسة). 

4 انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسكي: زو/اةء‎ )١( 

(؟) في زءك» صء ق: (رجل) بلا واو. 

() انظر: نهاية المطلب: »)07/١5(‏ الأشباه والنظائر للسبكي: (؟5157/5). 
(:) قوله: (أجلسّ) زيادة من زء ك؛. ص» ق. 


070 


الكلام في المناضات محشُوًا بفوائد عارضات 


حا 0 
6 ف 
الذي ذكره شيحُه القفال في «فتاويه)7"» قال لنا الشيخ الإمام: «أما إذا أخر 
لون فقال: 0 امرأةٍ 0 طالقٌّ غيرك" ؛ فيقع)2"7. 
قلت: وهذا غيرٌ منقول» وقد ذكر الشيحٌ الإمامٌ الفرعَ في «باب الإقرار» من 
«اشرح المنهاج» » ولم يذكر فيه ما كان ينقله لنا عن القاضي » ولا ما نقلناه نحن 
عن لقتال ؛ يل اقتصر على ما اسيقر عله رائة أما "اتات طوالك الااعمة" ولا 
سواها ؛ ففى «الرافعى) » وليست مما نحن فيه. 
حاددة: 
5 5 إفره : ع 2 


بمرو الرّوذء وله يمرو الرُودْ ديون ؛ فأفتئ القافق الحسين بجواز استيفاء قاضى 
مرو اارَّوذ لها ؛ كينا 


قلت: وهو ظاهث إن خشي ضياعها عنذ مَن هى فى دمج . 


إعفا 


ووكظااق وبلن : الديمة وتان : يعنت »متها امرأة رسولا إلى قاضي مروروذ 
لير ا فق رجل بمروروذء فقال القاضي الحسين: «لا يجوز ؛ لآنها ليست في 


ولابته)(30). 


)١(‏ انظر: فتاوئ القفال ص 605؟. 

(؟) انظر: عجالة المحتاج: (1774/8)» الأشباه والنظائر للسبكي: ,841/١(‏ 46 8). 
() في ظاء ظ؛؟ ء ص: (قوس) » وساقط من م» س »ء والمثبت من بقية النسخ . 

(8) .هئ زءص: (للياوراتك): 

0( 8 في عاننة طن (فلت: اس العفال وهذا بالاستيفاء» وهو ظاهرء والله أعام). 
(0) انظر: فتاوئ القاضي حسين ص 27354 77لا. 


الك 


في طبرستان - وهي مدينة آمل وعملها -: شهدوا أن هذه الدار لفلان إلى 
أن مات » وخلفها ميراثًا لابنه هذاء ولم يقولوا: إنها الآن(2 مِلكُ الابن» أفتئ 
القاضي الحسين بأنه لا يُحكم بهذه التتهادة كالشهادة ملك مفقره 00.. 


قلت: وحكى صاحب «(البيان») فيها اختلاقا للكتاخرين ؛ وقال: «الأصحّ 
0000 هذها وحجاحا ل يُحكه)219. 


قلت: وكذا قال ابن الصلاح في «فتاويه): (إنه الأصح)»» قال: «ولا يُخرّج 
علئ الخلاف بملك متقدّم)0. 


وهو قضيَّةٌ ما رجّحه الرافعي ؛ لأنه ذكَرَ في الفروع المنثورة آخرٌ «الدعاوئ 
والبينات»: أنهم لو شهدوا أنه اشتراها المدّعِي من فلانٍ وهو يملكها ‏ ولم يقولوا: 
ملك المدّعي الآن - ففي امول لات . 105 ل دوا أنها ملكه أمسر 2 قاكة 
(والمفهوم من كلام الأكثرين أنها مقبولة كافية)9©. : 

قلت: وهو ظاهرٌ النص في «المختصر) في «باب الدعوئ علئ الميراث)”". 


. كذا في زءك» قء وفي ظ١ء ظ١اء ص: (الآن إنها) بتقديم وتأخير » وساقط من م » س‎ )١( 
ّ ٠.155 (؟) انظر: فتاوئ القاضي حسين ص‎ 

(0) قوله: (عندي) زيادة من زء ك » ص » فق ٠‏ 

(:) انظر: البيان: (175/17). 

(5) انظر: فتاوئ ابن الصلاح: (؟0970/5). 

(5) انظر: الشرح الكبير: (741//17). 

(60 انظر: مختصر المزني: (4714/8). 


دل 


5 
حداددة: 
في زهان +القاعقن أَبّل القليك واالماو رداق ابتغداد##اأمر:اللخليفة أذا كركاف 
ألقاب جلال الدولة ابن- بوّيه:. شاهنشاه فأفن (0) الماوردي بتحريمه» واحتج 
بحديث: (أخنع اسم عند الله يومَ م القيامة: رجلٌ تسمّى ملك الأملاك70"' , وأفتى 
القاضي أبو الطيب بالجل ؛ ب لأن ال ل ار 
0 
في زمان القاضي أبي الطيب بمدينة عمان: جل اب علدت ار 0095 
هذه السنة » فأفتاه بعضص الأصحاب تفريعا علئ السّريجية مد أن يقولةة "إن تدعت نيع 
ل نادت علوي بذ 3 قلام ' '» ثم لا تلق وإن لم يحُج, وخالفه بعضهم 
لبها وبين السريجية بأدريمي» انعقدت على الح ؛ ا سات لياه 
وموك العام أبر نيار ل لت الفر فيا انفلس لظا امم 
تقطعه » كما إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق » فإنه يَقدِرٌ على إسقاط ذلك 
بأن يقول: أنتٍ طالقٌ قبل مجيء الشهر بيوم» وقد حكئ الروياني الحادثة في 
«البحر» صرت القاضيّ أبا الطيب 2 والأمر كما 0 
ا 


في زمن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي”"'» بإسفراين» مدينة بين المدينتين 


00( في زء ص: (قال: فأفتئ) ٠‏ 

(؟) رواه البخاري (5705)» ومسلم (51١؟7).‏ 

(*) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (71/1/0). 

(:) في ظاء ظ:: (ليحج)»؛ وساقط من م» سء والمثبت من بقية النسخ . 
(ه) انطارة بحر المذهت: 091/10 

(7) قوله: (في زمن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي) زيادة من ز. 


لا7 


م الكلام في المناّضات محدُوًا بفوائد عارضات بج 
العظيمتين للشافعّة ع وهما جرجان وتيسايوو - وكان يقال: إسفراين ١‏ كفنا 
اقيقد عرا ات ايدظو رباعلرو) المبعدعيرن# روت يمسقفةٌ الألاد ,أبن إستحاق وتلميره 
3 ع : ل 1 
الااسياد ابي منصور -: دو 2 وبدنت قال: وفيت يثلث مالي بعد نصيب البنت 
ءِ 0 وو 0-7 2 
واحيت القاضى الحسين أف () ذلك إن عبارته من ((فتاويه) 0 به 
وأفتى الأستاذ أبو منصور البغدادي بدخول التّقصان عليهما جميعا ؛ لأنه لو اختص 
لبيك تمده لاسكا علئن الوصيّة ) وهو خللاف قوله تعالى : وهنا بعد وَصِسَّةٌ 
وصى ا 3 [ النساء: نات كذا قال » والذي يتظهر أن 5 ا البنت ثم 
و 3 وو ع ع 
يضر ف(0) ثلث 57" والتلدان؟ اطياك 15 تلن الاضذر هه تمان بين الا ب 
والبنت » للذكر مثل حظ الأنثيين » فيدخل النقص عليهما ؛ وهو مُراد أبي منصور”" . 
حادثة: 
في زهان الشبحيق يبي إسحاق الشيرازي وأبي نصر ابن الصبّاغ ]1/٠١:/1[‏ 
بيغداد لمعك اناا زر الذا اظوب اك اولوانت طرق" » فغريت 
الشمس » هل تَطلق ؟ قال ابن الصباغ : : اتطلق ؛ ؛ لقوله يَلِة: «فقد أفطر الصاتم)”" , 
(1) كذا في زء وفي ك بلا نقط » وفي ظ١‏ ء ظ7: (قبل أن) » وفي ص: (قبل) » والمغبت أظهر سياقًا. 
فق في ظ١ء‏ ظ 5: (ادّعى) » وساقط من م» س » والمثبت من بقية النسخ . 
(*) في زءص: (بالثلث). 
لدع في ز: (يفرز). 
(0) قوله: (ثم يصرف) من ز» ص » وفي ك: (ويصرف) » وفي ق: (يصرف)» وفي ظ١‏ كتب يصرف 
بعد: (والثلثان) وأشار فوقها بعلامة الإشكال» وساقط من بقية النسخ . 


69 انظر: فتاوئ القاضي حسين ص 27١5‏ 6 
(0) رواه البخاري »)١954(‏ ومسلم .)١1١١١(‏ 


نذا 


:آلا 


5 50 6 روك 
الكلام في المنافضات محشوا بفوائد عارضات © 6 
)6 (© 7© 


5 000 2 320 ع 5 
وقال الشيخ ابو إسحاق: «لا تطلق ؛ لانه أفطر على غير هذين)7"". 
تدوز لعزن لداليما قن[ معان ميييواق يتالاك سعد ون العافقي أبو 
الطبب » إذ نص في «التعليقة» على أن الفطر يحصل بالغروب» أكَلٌ الصائم و 


لم يأكل» وكذلك قال الروياني في «البحر)» ونقله الرافعي قبيل'' «باب 
القفاء” 07 عن «فتاوئ الغزالي). 


لكن مسألة الشيخين في حارٌ وبارد, ولا فاقيا لان هذه العبارة يقصد بها 
في العرف التعميمٌ ومُطلّق الفطر» وقد يقال: #اعمومّهابالسبة إلنما يدحا اللكرنة 
من المفطرات» سواءٌ حارّها وباردّهاء فليس الغروب ‏ وإن حصل به الفطرٌ 
الريك ين ك1 
عالت : 
في زمن ابن الصبّاغ ببغداد: رجلٌ قال لامرأته: "أنتٍ طالقٌ”*» على سائر 
المذاهب" » قال القاضي أبو متضور ابن أخي ابن الصبّاغ: «لم أجدها منقولة 
فسألت شيخنا ابنَ الصبّاغ فقال: يقع في الحال»», قال: (وسمعتٌ 3 القاضئ أبا 
الطيب قال: لا يقع ؛ لأنه لا يكون أوقمَ ذلك عز" المذاهي كلها» » قال: رولا 


7" ا ات العطالق ينوي 

(0) في ك: (في). 

(85) فى ص: (القصاص). 

(4) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: ٠ )١112111//6(‏ وجاء في حاشية ظ١:‏ (قلت: هذا هو 
الظاهر» إذ لا يُقصد غيره» لكن قال ابن العربي في فوائد رحلته: : ما أفتئ به ابن الصبّاغْ أشبه 
بقاعدة الشافعي » وما أفتئ به أبو إسحاق أشبه بقاعدة مالك ؛ أي : فإقةا ييار الإلرب لامعل ىن ولا يق 
مع ظاهر اللفظ) . ٍ 

(0) زاد فى ك ء» ص » ق: (ثلاثا) . 

:) ز بن 2 رمات‎ )5١ 


6لا 


الكلام فى المناقّضَات محشُرًا بفوائد عارضات 


م ِ : 9ه 
' © (© ره 


اأنوابيند| القول)!0 . 


قلت: والذي يترجّح عندي وقوع الثلاث في الحال» وإليه صَعْوٌ الغزالي؛ 
ذكره في «فتاويه)0©. 
0000 

في زمان القاضي”" أبي بكر الخُجَندي بأصبهان: حكم حاكم”؟ باجتهاده 
بعد أن أعوزه النص»ء ثم ألفى النصّ على وفق ما حكم» فأفتئ الخُجَّندي ‏ وهو 
شيخ الشافعية إذ ذاك بأصبهان ‏ بأنّ الحكم نافذ» وفصّل ابن الصباغ فقال: «يَنمذ 
من حين وجود النص»؛ فإن أراد أَنَّ الحاكم إذا وجد النصّ جدَّد الحكم بمقتضاه 
لشكرن عند إلئه ريات بان به» وللشيخ الإمام يفم كلام يشهد له ذكرته في 
١الأشباه‏ والنظائر» ؛ وإن أراد أنه يَتفُد من غير حكم متجدّد » ويتبيّن أنه قبله فاسد ؛ 
فيه نظرء والأرجح قولٌ الخجّندي0* . 


حادنة: 


يفا 


آذ 


بالموصل في زمان ابن الور عا اا ةٍ ا دوبع 
ما في يده لزيدء فهل يُنترّع كلّ ما في يده من غير رجوع إلئ تفسيره؟ قال 
الماكسيني: «لا ينتزع» » وخالفه فقا اطن ابن البزري والشيخ كمال الدين 
- وأحسيّه ابن يونس - وغيرهما(" . 


() انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (9/0؟١5821١).‏ 

0 بانقلرة طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (/1170/1). 

69 قوله: (القاضي) من ظ١‏ ء ظ؟ » وليس في بقية النسخ » ولم أجد ما يدل على أنه وَلِيَ القضاء . 
(8) زاد في ق: (بأصبهان). 

(5) انظر: الأشباء والنظائر للسبكي: .)508٠5059/1١(‏ 

() انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)71١١/10(‏ 


5لا 


جم الكلام في المناقضات محشوًا بفوائد عارضات 00 
2 5 6 


وقد تكلمث علق الليثالة فى «الظوات) قلق إن لها اليونا: 
تارة يقول: "ليس في يدي إلا كذا" فيُقل» صرّح بورالا ضعداتك. 


"7 و 
وتارة يقول: "لم أرد إلا كذا" » والصحيح عند النووي والوالد أنه لا يبل 


وتارة [4/1١٠/ب]‏ يقول: "ليس لي مما فى يدي إلا كذا"» فقد ذكروا أنه يُقبَل . 

وتارة لا يدعي بعد ذلك شيداء بل يسكت أو يموت » فهل يُقَدّم على انتزاع 

كل ما فى يذه أو وفك إلى "أن يفسر يما يشاء؟ وهذه تحادثة الماكسينى » والدي 
3 نيا خلا قزل وأ 6 د » إن تناز أ 3 دوا رثة ذ 2 عِِ 
د ال اه ليحي 

كان في يده وقتَ الإقرار؟ ففيه خلافٌ بين القاضي الحسين والبغوي تكلمتٌ 


عليه في «الطبقات» في ترجمة القاضي”'". 


واعلم أنَّ الحوادث أكثرٌ من أن يحصّرّها كتاب » ولم أذكر إلا ما استغربتُ 
واسعظ و39 قوفت يه إلى النقار فى تابنا (الطماك 299 047 رن قد 
من هذا النوع امن ار ادك 

قد يكون الشيء مولَّدًا فلا يعطيه النظرٌ ما يعطيه عند حدوثه ووقوع الابتلاء 
به » فوقوع الاشلاء ف القية المعاينة ٠‏ وتوليذه تديه الخير» ولين لحر كالمساية ؛ 


0717 271 /1/( انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي:‎ )١( 

(؟) كذافى ظاء صء وفي ظ١‏ بلا نقط » وفي بقية النسخ: (واستطرفت). 
609 في ز: (كتابينا: الأشباه والطبقات) . 

(:) في ق: (الكبرئ). 


// 


الكلام في المنافضَات محشُوًا بفوائد عارضات 


5 6, 60 0 31 
1 ©) ره)‎ ١95 


فللميدالة مدا ل: 

أن ي51قا/ الخا موا انظ ل رفتها بشنء : 

ثم تقع » فيتجدَّدٌ بالاستقراء فيها من النظر ما لم يكن . 

ثم تَنزِلُ بالحكام» فلهم نظ أخصٌ من نظر المفتي ؛ فإنهم يُطَبّمَون الكليَ 
علئ الجزئي » ولا مطمح بعد نظرهم إذا جرئ غلئ ميزان الاعتدال . 

فإن قلت: ا سالة حو انام 3 نظرٍ لي جات 


لنظرهم عند تولّدها؟ 


و 


قلت: اك 03 موت لذت" علئن الحح بعل الأخل 0 الكر وقبل 
العام الملا يور ا ا ا ل اام 
القرامطة » فقال ابن أبي عر لا كم نعلداة ساح اليد ك: (زاحليية 
أنا والمحاملى والإصطخريء واتّفقنا على أن يُهْمَى بأن مَن خرج ليحجّ عن غيره 


و2 و ع عه 
يترضخ له شيع) . 


وذكر الشيخ أبو حامد أنهم أفتوا بأنْ له الأجرة بمقدار ما قطع من المسافة ؛ 
و 
وهو منقول الرافعي عن الصيرفي والإصطخري » وهذا المحاملي هو”؟؟ القديم» 
ل ا ا 
)١(‏ قوله: (هي) من ظ١اء‏ ظ؟ » وليس في بقية النسخ . 
20 قوله: (مرة) من ظ١اء‏ ظ؛ » وليس في بقية النسخ . 
(0) في ظ:: (قال). 


(:) قوله: (هو) ليس في ظ١»‏ ظ؟ » والمثبت من بقية النسخ . 
(5) انظر: بحر المذهب: .)١5211//5(‏ 


78 


ووقع في زمان أبي العبّاس ابن القاصٌ أن رجلا حمل متاعا لغيره» فتعرّضَ 
له في طريقه بعض سرون الزاظانالوالتدل إن لمسيلمه تعلم ناتس ابر 
القاصٌ بأنه يَعْرّم ؛ لأنه افتدئ نفسه بمالٍ غيره» وهو الصحيح» ذكروه في 
«الوديعة» » وخالفه أبو جعفر الحَنّاطى والد الحَنَّاطى المشهور ذقال: «لا غرامة 
عليه ؛ لأنه مكرّه) » فرأئ أبو علءٌ الزجاجي تلميذ ابن القاصّ رسولٌ الله يله في 
المنام » فقال له: الصواب ما قال أستاذكَ ابن أبي أحمد”) 


ذه 


وبهذا [أ/ه 0 8 نينا لك اندلا يعمد علق الفتاوو في ,إلوفاتع 


527 ايا وار لوي ااا 
المفتي فيهاء فلا يُلحَق بها غيرٌّها(” » وقد قدّمنا عن الشيخ الإمام بهت ما يؤيد 
ديك - 


وكم من مقالة ضعيفة يختارها العالم في حادثة خاصّة» إما لتخفيفي أو 
تغليظ بحسب تقارّبِ”؟) تلك الحادثة أو بشاعتها* » فلا يؤخذ من ذلك ذهابه 
إلى القول لبط ا 00 


.)70/9( انظن: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي:‎ )١( 

(؟) فى زء كء.ق: (وأمثاله). 

ف جد نورك كان رزي قلت مقن كفم ارا اانسر الور رو ليق 

(4) في ظ5ء ق: (تفاوت). 

(5) في زء ك», ص » ق: (تلك الواقعة وبشاعتها) . 

(7) في ظاء م س: (القول بذلك الوجه الضعيف علئ الإطلاق) » والمثبت من بقية النسخ » وأشار 
في حاشية ظ١‏ إلئ أنه نسخة. 

(!) كذا رقم اللوحة لأنْ ما يليها مما ألحقه الناسخ من الزيادات, ووقد وقع في آخر المخطوط » مع 


الإشارة إلى أن هذا موضعه. 


,206 


اعد الكلام في المنافضّات محمُوًا بفوائد عارضات بج بج 

0 د 
6 ِ كه 5 
همسج ونسويى: 

و 2 
لوق عن "لكان " ار الو 7-427 لقالا رقت" والمر نات 

التق اق "اا 38 و ادق 3 ر سالك » والكليات : 
والمستطرفات» والممتحنات» والمفحمات» والشاردات» والنادرات» 
ووالمتتسات + والكتم كاك يم 0 والمحاوّرات » والمغالطات» 
والتكاتء لعلنا تعتده في كتاب «الأشباه والنظائر) . 


وقد يُطلق علئ أكثرها اسم المعاياة'' » وقد يُطلَّق علئ كلّ واحدٍ منها اسم 
الآخرء وفي أمثلتها كثرة» وما من نوع غير التكات ‏ إلا0" وقد تقدم الكثيرٌ 
منه ) وسنختم الباب إن شاء الله بيسير. 


حميم: 

تقدّمَ خلال الكلام ذكةة:) المذكور في غير مظيته لضا 000 
المذكورٌ في غير فنّهء لا سيّما ما يغلب علئ الظنٌ اتباع متأخر فيه متقدّماء فربما 
ذهل ماح اندر عبد دكلمه فى ارا ل سيم جلك عر قلت 


فما ادّعئ القاضى الحسين فى «باب صفة الصلاة») من «تعليقته») للضي 
0 ب 
المعادّةَ فى(*2 الوقت بعدما أفسدت قضاءٌ» وتابَعه عليه صاحًا «التعمة» و«البحر) 
60 قوله: (والواقعات) زيادة من ز» ك » ص » ق ٠‏ 
6 قوله: (وقد يُطلّق على أكثرها اسم المعاياة) زيادة من زء ك» ص » ق . 
6 قوله: (وما من نوع غير النكات إلا) زيادة من ز» ك » ص » ق ٠.‏ 
(4) كذا في ظ؟., في نسخة من حاشية ظ١ء‏ وصورتها في بقية النسخ: (در) . 
(0) زاد في زء ص: (أول). 


71 


الكلام فى المنائضَات محشُْوًا بفوائد عارضات 


ك الاركها للقاضي أبي بكرء فهو مذهبّه في الأماق الك وموععد الأ صولبين 
ثكاذه والمعروف أنها داه لبقاء 00 الماده شرعاك وبه جرم صاحب 


أ 


«التنبيه» في «شرح اللْمّع00"» وأشار إلى أن الخلاف لفظي”” , وهو حق . 
وسار وي 
قولهم بالقضاء - في مقيم سافرء أو مسافر أتمّ فأفسد > أنه لا يقضي إلا تماما ؛ 
بناءً على منع قصر الفوائت » بل الجاري علئ وفق الفقه القصرٌ واستثناف الجمعة 
إذا وقع ذلك فيها ما بقي الوقت. 
ان ون ب افيا 2 اين 
وآثنا تسمته آأذاء؟ او قضاء صوليه تؤوحد من من . 
و 0 ع رع 3 ع8 5 و 
الفقه» فقول القاضى الحسين شاذ فى الأصول ‏ وكل فن مُسَلِمٌ إلى أهله ‏ وتفريعه 


2ت 


أشدٌّ شذوذا. 
إيه ولا دعن ال راذع في 0 المسيد» الاتفاق علئ أن تشييء الجنازة 
خلنيا أنطدا للماشي إلا تَبَعَا للخطابي” “)2 ومذهيّنا كما نص عليه هو في 
ااشرحية): أنفلة المشي اماتياثة. 


ولا قال عَصْرِبّه اهو شدّاد: (ما السلطان في غير الجمعة والعيدين أ 


(1) انظر: التعليقة للقاضى حسين: »)1/١ 5 217/٠8/5(‏ بحر المذهب: (؟/5 )» كفاية النبيه: (5/5 0937 . 
ع جاء فى حاشية ظ١:‏ (قلت: وفي «الامع»؛ بل صرّح فيهما بذلك تصريحا بيما) . 
اع انظر: : اللمع ص ٠١7‏ 


(5) قوله: لسريو سوبت 
(ه) جاء فى حاشية ظ١:‏ (قلت: هذا خبط » والذي قاله الرافعي تبعا ان إنما قالاه في الراكب 


كما 5 يواض سرع قيب العافت دياس ) . 
(1) انظر: الشرح الكبير: (؟/4107)» تحرير الفتاوئ: .)458/١1(‏ 


07١ 


بالإمامة قن :معاتحكي: المنر ل )0 لااتيا بها أ قات عه اط قات 
يكونان في الذّورء فلو رجّح أولويّة رب الدار مطلّقًا وَجَدَ قولا رجّحه أبو بكر 
البيضاوي المحاكي 0( ولجهاء] ادها : ١المِرْوَدُ‏ في المكءوّلة)7" يتعيّن على شاهد 
الزناء والقائلٍ بمنع الحائض قضاء الصلاة ؛ وإلا فالتفصيل جل0" من شذوة©» 


ابن شدَاد. 


ذاكذ! اذى وماذ افلت :2 :صن لحرت » رانلاك الو قد اعتر وق قر له جيرا لاميكقت 
بواحد إلا رمضان)) - بثبوت الجيلولة مالو اعد يووالى لشاف قاضي حلبٌ قاضي 
شر لارشك ان يناده يا هذا ءاما بالخكلولة ينحنت مه شيٌ» وما أنا وحدي قلت ذا 
القول»:وليته اعترض الحصرٌ بصور عددثها في «التوشيح 00 

إيهِ ولا قال النووي في «شرح مسلم»: (إن غَلَبَ الحرامٌ في يد السلطان 
حَرّمت عطيته) إلا تبعا للقاضي عياض » وإلا فهو المنكر في شرح السردي» 
هذه المقالة على الغزالي الفائل: «طنع 1 لشدهية الكراقة الم 0 


00 عقا بن قاضي شهبة في حاشية ز: ( يعني : أنَّ الحاكي البيضاوي) . 

(؟) رواه أبو داؤد 7 5)غ والنسائي في السئن الكبرئ (7/171) . 

(*) في ظاء ظ؟ بلا نقط » وفي ك: (حلب) » وفي ق مكررة بلا نقط » وفي ز مكررة الأولئ بلا نقط 
والثانية: (حلب)»؛ وفي ص :١‏ (حلت جلب) » ولعل المثبت ما يناسب السياق . 

() في ظاءازءرق: (شدوة)» وفى:ص': (شذود) ؛ وبلاانقط فق ظا .ك. 

(0) انظر: الأم: (188/1)» التنبيه ص لاء طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (4 /هة) و(0/0٠م»).‏ 

() انظر: شرح النووي علئ مسلم: »)١70/17(‏ تحفة المحتاج: (584/9). 
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جاب الترجم 


قد بِينًا في مقدّمة هذا الكتاب التي أفردناها عنه أنه(" لم يتقيّد الثلاثة 
- الرافعيجٌ والنووييٌ والشيحٌ الإمام ‏ ولا(" واحدٌ منهم في ترجيحه بالأكثر» بل 
كل اتبع ما ذاه إليفنظرمءافإن ألنى الأكدر فى جانبهاقريها اعتضد به لأنه من 
المتويات على المجهلة إلا فلا عل" 


وقلنا مع ذلك: إِنَّ أقربهم إلئ التقييد بالأكثر الرافعيئ ؛ لأنّا لم نجده يُفْصِحٌ 
بتصحيح مخالفتهم » بل إن حاولّها أومأ إلى التردّدٍ في تسليم مخالفتهم ما وجد 
إليه سبيلًا » ثم لم يجئ بصريح تصحيح» بل يومئ إيماء) إلى الترجيح بأسهل 
عبارةٍ وألطفب إشارة . ْ 

أمَا هو القائل في «الشرح)»: «أكثرٌ الأصحاب - لا سيّما المتقدمين ‏ على 
تجويز النظر إلئ الأجنبيّة) » ثم لم يُفصِح عند مخالفتهم بذكرهمء ألا تراه لم 
يذكرهم في «المحرر) ؛ إذ فيه: «الأولى لحري 0 

50 0 


(1) في ظاء ظ: (أن)» وساقط من م» س ء والمثبت من بقية النسخ . 

(؟) في ظ١اء‏ ظ:: (لا) بلا واو» وساقط من م» س » والمثبت من بقية النسخ . 
(9) قوله: (كل) زيادة من از لكأ ص فى : 

(4) زاد في: (إلئ التردد) . 

)0( انظر: الشرح الكبير: (/اإالاء). 


ورا 


-2 - باب الترجبح إتييع- 
)3 00 2 


الداخل المنقول: (إن ابن كج نقل عن الأكثرين ند لصاحب العلوء وعن 9 
خيران: : أنه لصاحب السفل»» ثم لم يزد على على قوله: اوهو الوجه) » مع أنه قد لا 
يوافق ابن كج في العزو إلئ الأكثر 7" . 


الام 0 ا ا 
بما بيع » ثم قال: «وهذا أحسن » واختاره الإمام. وابن الصبّاغ » والروياني»» 
فاقتصر علئ الأحسنيّة مع التقوية بهؤلاء29©. 


أمَا هو القائل في الوكيل بالخلع يَنقص عن مهر المثل في صورة الإطلاق 
مشيرا إلى عدم الوقوع : «كأنه أقوئ توجيها») لم يرد على ذلك » ثم استدرك فقال: 
«لكن العراقيين » والقاضي الروياني» وغيرهم رجّحوا الآول)7؟). 


أمَا هو القائل: الل شاء. نايا" ضحيّة » ثم وجد عيبا » رجع على 

البائع بالأرش » وأكثرهم علئ أنه يصرفه إلى جهة الأضحيّة » والأقوئ أنه يكون 
© 
00 


ل لا يضدٌ اختلاف النوع » وعن أبي إسحاق: إذا 
تباعد النوعان لم يَجَزْء وهذا ينبغى 0 يُرجَّح » وإن كان الأول 0ن [أبمدطم] 


.)177 211 5/4( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
. (؟) في زء ص: (المستأجرة)‎ 

() انظر: الشرح الكبير: (1085/5). 
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(0) انظر: الشرح الكبير: .)١١5 21١5/١15(‏ 
(1) انظر: الشرح الكبير: .)١185/١15(‏ 


: لا 


انطيق رشعل زأنمالاوكار #قمروة امل يقرأ نمزقويل»الأكتر. 
أمَا هو القائل فيما إذا دمي سلاحٌ المحارب وهو في صلاته: «الأقيس نفيٌ 
القضاء اكنال قرملان الجقء كويد زلا صاب التظاء !8" . 


أمااقر النائل إن العرزافين يد رن عدم ؟.وث الوقف يشاهد ويمين الوذ 
عادّة الأصحاب» مع قوله: إن الثبوت أقوئ في المعنئ » وهو المنصوص» 
وصحّحه الإمام » والبغوي وغيرهماء وجزم به الغزالي)”". 

أما إغو القاء|: «إن اغاةةوالأضحات وظاهر كلام الشافعي رد شهاكة ام 
يَمدّح بالكذب البحت إذا كثّرء كالكذبء وأنَّ القفّال والصيدلاني قالا: لا يلتحق 
الكت »؛ لأنّ الشاعرّ إنما يقوله صناعة») ؛ ثم قال: «وهذا حسر بالغ)”4). 

أمَا هو القائل في «الشرح الصغير»: «أظهَرٌ القولين عند أكثرهم أن ولَدَ 
المدبّرة مدبّر) مع تصحيحه في (المحور) خلافف وفيه أيضًا في رهن سريع 
الفساد بمؤجّل: «الأظهرٌ عند الأكثرين الصحّة) » وقال في «الشرح ادن 
مَن سوئ العراقيين إليه» وهو الموافق للنص في المختصر) » مع ترجيحه في 
«المحرر») التباد ل 


أهَا هو المومئ بحدًا إلى ترجيح قول القفال بالقطع بجواز استخلاف القاضي 


00 في زء ص: (مع). 

(؟) انظر: الشرح الكبير: (7140/5). 

() انظرة العترح'الكبير: (11/18): 

(:) انظر: الشرح الكبير: 418/11 179). 

(0) انظر: الشرح الكبير: (475/1) و(457/4 ؛ 45 5)» المحرر ص ١70‏ وص 0177. 


2,” 


تا الأكثرين في جعله على الخلاف في الاستخلاف”"' في 
أمَا قال فيما إذا قالت: "طلقنى ثلاثًا بألف", ذقال: "أنت طالقة”" واحدة 
بألف وثنتون مجّاتا": «الذي نقله الفوراني وحكي عن رواية القاضي الحسين 
وغيرهما: أنَّ الأول تقع بِعُلْثْ الألف » ولا تقع الأخريان» وقال الإمام: القياس 
بعيد70؟» فما زاد على أن استحسن , واستبعدٌ ما لم يُفصح بأن الأكثر عليه » وإن 
ونأ الل4ه 
فقد بان للك يما صريك من المفل عد تققرء يالا كعواتر جيجا ,كما بادلتفيدة 


فإن قلت: : بل قد 0 بلفظ 00 في 0 ألا 3 فى اباب 
0620 


اسه فى "ابيب الكفارات») يفوكل: الي «التجربة» للروياني: أن 


الاححاب قالوا: يجزئ ا الكبير » ومنعه القغال إذا عجز عن العمل » وهو 
: 2( 
الااصح)” ". 


. في ظ1ء ظ: (الاستئجار) » وساقط من م» س »ء والمثبت من بقية النسخ‎ )١( 
.) 177/17( (؟) انظر: الشرح الكبير:‎ 

(7) ناز قومىةق: زطالق): 

(:) انظر: الشرح الكبير: (1/8 254 4607). 

(5) انظر: الشرح الكبير: (؟58/5) و(9/١:٠8)‏ 


بر وطييط شر ساو لويد ركاذا ميديرلة المعو داك مو فل 
الأصح » ونذكرٌ ذكرّه في الحدزار :»أنه اعيرس ينانا انكس واكووسات] ألثلة 
وادّعئن عليه مار بالف عقر 1421 ]تل أوضى لعولا لكل ا وى صد فههما !الو ارك جمعاة 
«إنّ المال فك بسي اراي ؛ لان الصيدلاني قَدّم ماح الد فشك لودو 
الحريياط ا . 


وقوله مخالفًا للأصحاب في الخنثئ المشكل يوجد منه منرٌ » أو حيضٌ» أو 
مني وحيضٌ من الفرج: «قال الإمام ‏ وهو الحق -: ينبغي أن يُحكّم ببلوغه», 
بعد نقله عن عامّة الأصحاب أنه لا يُحكي("'. 


قلتٌ: أما الجلوس بين السجدتين فلء7" يُفصِح 0 لكين علا عاد ل 
ا 000 
أبي على, 5 قِصَّرٌه(4))» ثم قال: «وهذا هو الذي ذكره الشيخ أبو محمّدٍ في 
«الفروق» » وتابّعه صاحبٌ (التهذيب» وغيرّه؛ وهو الأصح)00* » انتهى . 


فلم يلفظ بالصحيح بل بالأصحء وفرّق بينهماء ثم أومأ بما نقله عن الشيخ 
أبي محمد ومن معه إلئ التوقف في نقل الإمام عن الجمهور » وأفصّحَ في «الشرح 
العخر وى شيك 


وأما منع إجزاء الكبير بعجزه عن العمل في الكناوة: فلعل قوله: اوهو 


.)9817/0( انظر: الشرح الكبير:‎ )١1( 

(؟) انظر: الشرح الكبير: (17/1/0). 

7" نظ ملع زلم )ء وساقط من م علس »و العكت من يق الضح ٠‏ 
(:) قوله: (قصره) زيادة من ز» ك ؛ ص » ق 


(ه) انظر: الشرح الكبير: 0 


7/7 


الأصح» من تتمة منقوله عن الرويانى ؛ لأنّا وجدناه قاله فى (التجربة» » وبتقدير 
كونه من كلام الرافعي فهو تقييدٌ لإطلاق الأكثر» لا صريحٌ مخالفة . 

وأما مسألة الصيدلانى فما جعل ا البحق )!الا مشيرا لور المبازعةافى 
أن الأكثر علئ خلافه » ويؤيد ذلك كلامٌ القاضى أبى سعد في «الإشراف»» فقد 
رأيتٌ فيه ما ينازع في كون الأكثرين عليه 

وأما مسألة المشكل فمشكلة» واعلم أن المنصوص فيما إذا خرج من ذكْره 
ما هو بصفة المني ؛ ومن فرجه ما هو بصفة الحيض أنه لا يُحكُم ببلوغه ؛ لتعارّض 
ا ع ل ال ا اراس 57 ضيه 
ولم يَجِسّرُ ‏ وقد صحّح خلاف النصٌ أن يعترف بمخالفته» بل اقتصر علئ قوله: 
(إِنْ ابن كج نسَبَ عدمً الحكم إلئ ظاهر النص » وكذلك الإمامٌ أشار في «النهاية) 
إللعّ الود يي حت لق . 

0 
اق ايم كدي فك ال انك قيما إذا 
وُحَدَ أحدٌ الأمرين أو أمنئ وحاض من الفرج » فإنَ(" قولهم: : «لا يُحكم ببلوغه» ؛ 
اكواره ا نييط ازيس البرى الااقتردماازارضم - يدل بطريتي الأولئ علئ أنه لا يُحَكَم 
بباوغه عند وجود ما بع وذلله من الفرج الآخرء فوضح إشكالٌ0) صنيع الراقعى 
ومّن سبقه من مؤوّلي النص فيه. 

ورب نص هذا شأنه» فنذكر صنيعٌهم في قول الإمام الأعظم يليه في الصبيّ 
)١(‏ في ظاء ظ1: (فإن كان)ء وساقط من م» س» والمثبت من بقية النسخ . 
فرع في ظ١»‏ ظ5: (فوضّح الإشكالٌ) , وساقط من م» سء والمثبت من بقية النسخ.. 
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يَبلغ في الصلاة: الأحببثُ أن ييِمَّ ويعيد» ولا يتبيّن لي أن عليه الإعادة» » وخروجُهم 
كر عن ظاهره ؛ لأنيج 2 قائلٍ [01دا/ب] بوجوب الإتمام واستحباب الإعادة 
وهم الجمهور» وقائل بوجوب الإعادة واستحباب الإتمام وهو عن ءا ب الي 
علئ اختلاف علالةا ددر لاي «الملفقات ١1‏ ومنض .وبا ابازيت اتلك الصاح 
من الوقت وعدم بقائه» وهو عن الإصطخري ."7‏ 


وللكمئل مسشفائف لف توله :دي إويات اتناس امه بوسر لاون 2 
الجالة جالا» : النص2©7 فقد كثر جوابُهم عنه» حتى قرأ بعضهم «حالا» 
بالتخفيف » ولا ينس 7) النصّ في الجارية تباع وقد وضعت ولداء ثم وضعت 
بعدا النقع«اخر 5٠‏ نيما دونيسية أشهر - أن الولدين للبائع : 


وِيَظاوّل الإمامٌ في اخ "النهاية» إلئ قوله في معارضة النص: «الصوابٌ 
الذي لا يجوز غيرَه: أن الثاني للمشتري»» وإن عَلّلَ نفسه بالأماني» وَذك أن ما 
الما رد حكاه الخضري*» ولم تدك در فول الشافعي ريه: «ولا 
يجوز ترك صلاة الكسوف»» وقوله في صلاة الجماءة: (لا أجيز تركها» ؛ لاتفاق 
العار قن كلام الى تاريل وروي افيه لانقاية . وأدرى لت كله كتق رلا 
له فلتعد إلىن .ما متكزيله الآنافتقولة: 


وبالجملة لم نجد للرافعي تصريحا بتصحيح ما صرَّح بأنْ الأكثر على 


)١(‏ في ظاء ظ1: (فيه) » وساقط من م» س » والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) انظر: الشرح الكبير: .)88/8/1١(‏ 

(*) انظر: مختصر المزني: .)5١17/8(‏ 

(:) كذا فى ظ١ء‏ وفي ق: (تَنْسَ) وفي ظ؛ » ك غير منقوطة فتحةهل: (يتبين) » وفي زء ص : (ينص) . 
© مايه المظلب: (610/5/15 ا تابد ) . 


77" 


خلافه » وكأن لفظ الصحيح عنده لما ثبت نقلًا وإن خالفه نظرًاء ومن ثَمَّ ربما ضع 
إليه ما يشير إلى ترجيحه في نظره. 

ألا تراه قال في «النفقات» في الإعسار بالمسكن: «الأصحٌ ثبوت الخيار) 
اله أن قال: «وهو 1 فجمع بين كونه أصحّ وأوجّه لما ذكزتاد » وإلا فى 

ع و ع 3 2 

لفظ «الاصح» عونك بل «الأوجّه) بعد «اللأصح») توهينٌ بعد تقوية ؛ لآن 
لفظ «الأصح» أبلغ في الترجيح . 

ألا تراه قال في7 آخر «باب التيمم» في فاقد السترة بعد حكاية القولين في 
أنه يصلي قاعدا أو قائمًا: «وأصحُهما أنه يصلي قائما ويُيِمٌ الركوع والسجود» إلى 
3 0 3 0 4 
أن قال: لهذا ندا (24| لمعْظم » وهو الظاهر)» » فلو لم يد قوله: «وهو الظاهر» بعد 
«الأصح**2) شيدًا جديدا لكان عِيَّاء وما الجديد إلا الترجيح من قِبَل نظره . 


ألا تراه قال في الشرح الصغير» في «١مسألة‏ الجلوس بين السجدتين»: (إِن 
الأصمَّ الأقوئ كوه قصيرًا» مشيرًا ‏ إن شاء الله بالأصح» إلى رُجحانه نقلا ؛ 
وب«الأقوئ» إلى رجحانه نظر)7". 


فإن قلت: أله قُدوةٌ فى إطلاق الأصمّ على ما لا" يراه؟ 


.)87/1١( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) قوله: (عنه) زيادة من زء ك » ص » ق ٠‏ 

(9) قوله: (في) زيادة من زء ك. ص . 

(5) في ص: (لفظ). 

(5) في ظ1ء ظ5: (الصحيح) » وساقط من م» س » والمثبت من بقية النسخ . 
(5) انظر: الشرح الكبير: (1١//71؟)‏ و(38/7). 

(0) قوله: (لا) زيادة من ز» ك » ص » ق » وهي الصواب بحسب السياق ٠‏ 


0 


"©/ 6) ©6( 0 


قلتٌ: الباز الأشهب. عَلَمُ المذهب » أبو العباس ابن سُرّيجِ ؛ حيث صحّح 
رواية الربيع في كتابة العبد المجنون على رواية المزني» فقد قال المحققون من 
0 ' و 5 0 ع 1 7 00 
أئمّتنا(' - منهم إمام الحرمين : «لم يصحّح أبو العباس رواية الربيع تفقها ولكن 
نقلا ؛ لأنه رآه أوثقٌ في النقل مع علرٌ قدر المزني » وما استرابوا في ميل منقول 
8 اس و 
الرّبيع عن قاعدة الفقه» وأن القياسّ منقول المزني70". 

واعلم أن جميع ما أوردته مختصٌ بما فيه الأكثرون» فهو الذي يتردّد الذهنٌ 
هل يتقيّدون فيه بالأكثر» أما ما لا كلام للأكثر فيه» أو تكلموا ولكن انقسموا ولا 
أكثرٌ في أحد الطرفين - فلا يُتصوّر أن يقال: يتقيّد بالكثرة ؛ إذ لا كثرة » وقد قدمنا 
ل ا ا 1 


نسسرة: 


ما مِن فصل من هذه الفصول التي سقناها في «باب العجائب والغرائب») 
إلا وقد كنا ل والأن ا يذ لأسلة؟ ح ارين الراطالة . ركان القفد 
اق واسوما وح ال ا 
كامل مع الاختصار. ش 

فإن قلت: ما بالك من وصلتت إلى ف العجائب والغرائب قصرتتٌ نظرك 
على ألفاظ الرافعي» ولِمَ لا فعلتَ ذلك بكلام أبيك وشيخه ابن الرّفعة وهما 


متأخران عنه ؟ 


)0 في ك: (من أئمّة مذهبنا) . 
9 انظ فياية اللطلج يز تعره 5 : 
() في ق: (بصدد)ء وقوله بعده: (من) زيادة من زء ك» ص» ق . 


درف 


رمع باب الترجيح (35© 
ولك : لأن كتاب الرافعي هو العمدة» ثم إن لي به خصوصيّة زائدة» ولي 
مع سيت سس اسيم 
يقول له مثل الشيخ الإمام: ما فعل رافعيّكَ ؟ وهل هذه المسألة في «الرافعي» 
اعتقادا ننه أنه لاما شك + لخلا زوجه رإياه لباظ وتهارة!» 


ِ 
ا 


واعلم 3 مبسوطات مذهبنا التي تَعتمّد ) يلجأ إليها في المعضلات 
ويُستمّد » ولم يلحقها من الجامعين بعدها أحدٌ ثلاثةٌ: «الحاوي الكبير» للقاضي 
5 الحسن الماوردي » و«المذهب الكبير» المسمئ ب«النهاية» لإمام الحرمين 
أبي المعالي الجويني » و«الشرح الكبير» للإمام الرافعي» هذه عُمَدُ المذهب, 
والسداولة” بين أهله كلما لاح نسيمُ العلم وهب » والمستضاءٌ بنورها كلما أظلم 
مم المشكلات غيهب : 


ذه ع و 

ابن علو قدر «تعليقة الشيخ أبي حامد)» ولا نعدل بتعليقتي 
القاضيين ا الطيب والحسين » و«بحر الروياني» » وغيرها من تصانيف تتنازل 
لها الفراقد» ومجموعات جّموعاتٍ لكل إمام في هذا المذهب ناقد» حتى ننتهي 
م «مطلب كن الرفعة) أعظِمْ به من مطلب دونه 90 ومبسوط عظيم 
المسالك » وعليٌ مقدار لو ناداه الجبل الأشم د لقال ترما : أن ممظهارتا للك 

ولكذااتقوك: إن هذه الثلاثة التي نصصنا عليها وأشرنا إليها هي الجامعة 0 
لديف اع يمر الومككوه# العامة ا كاقل اطي لابشطرواةة التي تكاثرت 
عن العد ؟ العنةة اغالا عن كيرهاء ولا رغنى خيقتها عنهاء الموثر وفيا نا لشي 
)١1(‏ في ظ١ء‏ ظ!: (اختصارًا)» وساقط من م» سء والمثبت من بقية النسخ . 


. في ظاء ظ1: (نذكر) » وفي ق: (بتاركي) ؛ وساقط من م؛ س » والمثبت من بقية النسخ‎ )1١( 
أشار في حاشية ظ١ إلى نسخة: (الحامية).‎ 6 


زرف 


دهرة باب الترجيح 


حيث يأمر الفقيه وينهئ . 
لم بينها [أ/حعدمأ] عموم وخصوص . 


ف«الحاوي» أكثرها 000 واجينها للتصوصء خضرضاة ولكلام 
المتقدمين من أئمّدنا عمرها ' واوضحها 0 وأكثرها 0 اوم إلين شه 
المخالمن ؛ راعر ها فائده على السدارهي . 


اليا الي ل ييا يا اضيا 
طريقاء وأصحها(" على السّبل7" عيارَاء وأقربُها في مجالس النظر انتصارًاء 
وأوفعها عل مي" اليحت إذا وقفت الأادهان » وأكترة] تمسكا خرف المسالة 
إذا كادث من المهيرة © تفيل عن الع را ةا لطالبي الكاكات اذ 
وخيرُّها لذوي التحقيق مستقرًا » وأحسنٌ مقيلا . 


كان الشيخ الإمام يك يحكي لنا أن طلبة العلم كانوا مُهَذْبيةَ ووسِيطِيّةٌ ؛ لأنه 
كان من دأبهه(" أن يَلرَّمَ كل طالب بعد محفوظه من المختصرات كتابًا من 
المتوسّطات”9 يجعله دأبّه الليل والنهار؟؟» فلهم في المختصّرات مختصة 


رأ اك (واحلها). 

)١(‏ في ق: (وأوضحها). 

() كذا في ظ١اء‏ وفي ظ؟ » ص: (السبيل) » وفي زء ك» ق: (السّبك)» وساقط من م» س . 
)00( في ص: (محن)» وفي ق: (مجرئ) . 

)(ه( كذا في ك » ص » وفي ظ١:‏ (الخبرة) » وساقط من م» س » وفي بقية النسخ بلا نقط . 

0( تحتمل في زء ص: (وأفصلها) ‏ وفي ظ ١‏ بلا نقط. 

469 في ك: (آدابهم). 

(4) كذا في ظ١اء‏ ق» وساقط من م؛ س » وفي بقية النسخ: (المبسوطات). 

6 قوله: (يجعله دأبه الليل والنهار) زيادة من زء ك » ص » ق » وهي في ظ١‏ إلا أنه ضرب عليها. 


نرف 


000 باب الترجيح 23 
)2 (© 27 


يحفظونه » إما ا«مختصر المزنى» » أو «التنبيه) لأبى إسحاق الشيرازي » أو نحوهماء 
هذا للدرس والتكرار » تافى المتعوسطات إما (المهدب» وإما «الوسيط» » هذا للمزاولة 
وترديد النظر الليلَ والنهار» وفي المبسوطات كتابٌ يرجعون إليه عند الأمور الكبار. 


فأصحابٌ «المهدّب) مبسوطهم «الحاوي) , وامحاف "الم طيط) 


مبسوطهم )ا الغهاية) ؛ وتعيث طظ افد ة على ١‏ طائفة #لزوم كتايين ) ومحاولة طريقعيق يعسين 
سي من ع لالد وعدم تماسكه إذا :از وحمت غليه الكتب : 


حتئ جاء الرافعي ملخُصًا ما سبق من تصانيف عدّة؛ فسدٌ البابَ علئ مَن 
بعده» ودعا أربابَ المبسوطات إليه» وعاد أربابٌ «الحاوي) و«النهاية» عيالا 
عَلِيه» وبحقٌ نال هذا المنال» فإنه أجمعها شملاء وأوضخها”؟ قولآً) واحسئها 
ا ا ا ل ل ل ل 2 تكيش ا 
وأعجلها للمستوفزء وأعوّدُّها فائدة للموجزء وأسرعها إجابةٌ لمن يستوضح 
ابستيء والشيا لذوى الإلزام من القشتاة؟ والمفتين». خلا عرو أت نخصه 
بالمداولة(©» ونمنحه في أكثر الأوقات المحاولة. 

وقد تَجَرّ بتمام هذا الباب ما هو كالحاشية لذلك الكتاب » علئ أن في العزم 
تخصيصّه بكتابٍ يأتي عليه مختص به خادم بين يديه؛ أشمّر فيه إن شاء الله عن 
باق لكر وان التشمير» وآتي فيه بالجامع الكبير ما بين مسائِلَ أهملها 
لاوس ب نوات لمسازرً ذكرها و أغفل تللق" انشقة اليكة »أرمى 5لالناي 
)١(‏ فيك: (وأصحّها). 
(؟) في زءص: (وأشملها). 


480" فى ولوق :1(الموزولة» 
(4) في كء ز؛ (الجد). 


1 
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لا ينسئ ؟! وفروع ذكرَها استطراداء أو جاء بها في غير مظِتّيها اعتمادا . 
إلى غيرٍ ذلك من الثنية عل سي اقم ومُطاق ل وعام 0 
وخاصٌ عَمِّمَهُ ؛ ووفاق أثبته خلاقاء وخلافي جعله وفاقاء وأصل لما فرَّءَهُ » وفرع 
ِمَا أَصَّلَهُ » ومسكوتاتٍ لم يسكت عنها الزمان» ومعزرّاتِ إلئ بعض المتأخرين 
مع كونها منصوصات » أزاسل يوسي كي الملودىئ وابن وده وأبي إسحاق » 
والشيح أب حامد » برالقن ا للا ونحوهم من التتقدمين ستداوزاك ا كك اعد 


0 


مسأل مسطرة في كتب هذه الطبقات إلى نحو «التهذيب» و«التتمة»؛ تطرَّقٌ 
السات إله متطرقات وا حت أرذاها طهر التقل بوفاقِها أو خلافهاء وخلافٍ 
مرسل لم يذكر الراجحٌ منه فأئبتّهُ من كتب المذهب وبما يقتضيه النظرٌ الصحيح » 
ومسائلّ اختلف المشايخ الأربعة ‏ الرافعييٌ والنوويٌ وابنٌ الرّفعة والشيحٌ الإمامٌ 
هق - فيهاء فنقضي بينهم بحسب فههنا » وإن قلَّ » ومناقضاتٍ وقعت له فتْبيتُها(") 
ونوضح المعتمّدٌ ». وفتاوئ المتأخرين في ماني سانا «الددج لم نجدها 
مسسطوؤة اللمتقدمين إلى_غيره يمن «مهمّاتٍ او لظائ ا وقد شوح ونيد ءيأنا 
أسأل ”الله إتمامة تالاه إوكتل اننم عاق ,بابد ام مره اوأغلق آلا" صحبة وسطلاءا 


لسية: 


.مم 


لا ينبغي أن يُتلقى التصحيح”؛' من بناء الخلاف على خلاففٍ قد صَحَّح فيه ؛ 


9 فيان لماص : (فابن سريج » فأبي إسحاق » فالشيخ أبي حامدء فالقمّال) . 

00( في ظ١ء‏ ظ7: (نبينها) ؛ وفي ص: (فيها) ؛ وساقط من م» س » والمثبت من بقية النسخ . 

(5) في ظ١ء‏ ظ: (وأسأل) ؛ وساقط من م» مر, ؛ والمغبت من بقية النسخ . 

)0( في ظ١اء‏ ظ؟: (الصحيح)» وساقط من ق» والمثبت من بقية النسخ » وأشار في حاشية ظ١‏ إلئ 


ده . 


فى 


يم بات اتروع 529 


587 ©( 5 

فطالما رجّح في المبنيٌ خلا ما رجّح في المبنيٌ عليه وقد قدمنا في مسألة 
دعوئ الوصي ليتيم علئ يتيم من ذلك ما نّه عليه الشيخٌُ الإمامٌ هته » وهذا باب 
واسمٌ المُثْلء فلنقتصر منه على أهم الأمثال. 

الأول: قال الرافعييٌ في «حد الزنا» في النكتيسلء يقب لاد على اعبدهكإذا 
شاهده يزني ؟: (فيه 00 القاضي هل يقضي بعلمه؟ الأظهرٌ: 
زع اق ابعهى فقد ين أنقايقا قهز لتصيدبحه أن (الذاوق يلا يقضى اللمهيقي 
الحدود » وليس كذلك » بل المعنئ: الأظهرٌ من هذا الخلاف المبنحٌ لا من المبنىّ 
عليه . 

الثاني : قال فيهاء ]دا حلق زأسن المحرم وقلنا: الفدية على الحالق » فامتنع 
مع القدرة: «إن جواب الأكثرين أن للمحلوق مطالبته بإخراجها؛ بناء على أن 
المُحرِمَ كالمودع » والمودّع خصمٌ فيما يؤخذ منه ويُتلّف في يده)7) » انتهىا ٠‏ 

وكونٌ المودع خصمًا فيما يؤخذ منه وجدٌ ضعيف عنده» فلم يجعل قولٌ 
الأكثرين ميا عليه إلا لأنه لا يلزم من ضعف الأصل ضعف الفرع ا 
لواف في يده») فقال الشيخ الإمام رظي : «هو شيء لا يعرّف) . 

قلت: لعلهُ يعني بكونه خصمًا: أن الدعوئ تقع عليه بعين الوديعة وإن كانت 
قد تلت إذا لم يصدّقه المالك في دعوئ تلفهاء لا بسبب مضمُّن » فإنه حينئظٍ 

الثالث: قدمّناه أن اع ا أو فمللك 11ران لا تصحيح للشيخين 
فيه وإن قالا: «الإبراءٌ عن المجهول لا يصح» » ومنشأ الغلط لمن نسب إليهما فيه 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (رل/كد5ل). 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: ( 878/7 ). 


ادرف 


تصحيحا توهمٌ أن المبنيّ كالمبنيّ عليه في الترجيح(2©. 

الرابع: اشتهر بين طلبة العصر أن المفتّى به عندنا منمٌ السيد من إجبار عبده 
الصغير على النكاح » وما تلقوا هذا إلا من إطلاق «المحرر» تصحيعَّ منع إجبار 
العبد » وتبعه «المنهاج)”"» ولم يقيّدَا بكبير ولا معن وجذلكت أطلقه”" القاضي 
أبو الطيب في الفروع الملحّقة آخرٌ (تعليقته). 


والأمد زتره :ل اكذلك و الكبير 01 افير سل لسرن عنادور 
الإمامٌ في «النهاية» وغيرُه؛ وهو واضح - فمن أين لهم أن الصحيح فيه كذلك؟! 

والذي في «الرافعي) في «كتاب النكاح) بعد حكاية القولين في الكبير: أن 
في الصغير طريقين» أظهرّهما: طرد القولين» والثاني: القطمٌ بالإجبارء وليس 
في هذا تصريحٌ بتصحيح بين القولين» وهو قضيَّةُ ما في الروضة)20)؛ لأ قوله: 
«الأصحّ أنه كالكبير» يعني: في جريان القولين» ولا يَلرَّمٌ أن يكون الصحيحٌ 
كالصحيح » وكذلك في «شرح المنهاج», فإن أخذوا التصحيحٌ من بناء الخلاف 
على الخلاف » فقد قلنا: إن ذلك لا يَلرَّم . 

فإن قالوا: الغالبٌ عدم التخالّب بين المبنيٌ والمبنيٌ عليه في التصحييح(0). 


قلنا: والغالبٌ27 في طريقين إحداهما قاطعةٌ أن تكون المُتيا على ذات 


.)161//5( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

٠.75١١ انظر: المحرر ص 7595 » منهاج الطالبين ص‎ )٠( 

() قوله: (أطلقه) زيادة من ز» ك» ص » ق.٠‏ 

(:) انظر: الشرح الكبير: (71/4)؛ روضة الطالبين: )1١7/10(‏ 
(5) في زء كء ق: (العرجيح). 

(<) في ق: (ولعلّ الغالب). 


7 


0 2 
القطع » سواءٌ صحَّحتَ طريقةً القطع أم طريقةً القولين» لكن ليس ذاك بلازم ولا 
هذاء بل قد خَرِج عن كُلَّ صودٌ كثيرةٌ لم بق لنا وثوقًا به. ش 
وضند هذا ين للقنا أن جِعْلَ كلام «المحرر) و«المنهاج» مقصورا على 
الكبير» وإن لَزِمَ منه حذف مسألة الصغير من الكتابين > أولئ من جَعْله شاملا 
للكبير والصغير طلبًا لزيادة مسألة يلزم منها أن تكون المُتيا فيها عن غير أصل » 
بل علئ خلاف الصحيح . 
لأنّا وجدنا الرافعييَ في اكتاب الرضاع» ‏ وتبعّه النووي ‏ قد ذكر أن الصغير 
يُجبر علئ النكاح ذِكْرَ الفارغ من ذلك» وأَنَّ عدم إجباره إنما هو قولَ ذَكَره فيما 
لو زوّج مستولدته بعبده الصغير» فأرضعته بلبان السيد»ء نعم(" » وبالإجبار قال 


الماوردي 3 وَطَاحِتَ ((العنيية )أ وك 


وبذلك يتضح وهم رجلين: رجل توهم أن الرافعي والنووي صححًا منعَ 
الإجبار» وما أوقعه فى هذا الوهم إلا إعطاؤه المبنيَ كم المبنيٌّ عليه» ورجل 
حمَّلَ كلام (المحرر» و«المنهاج» علئ إطلاقه ليُدخِلَ فيه مسألة الصغير» فَحَمَلهُ 
حب 7 تكثير المسائل علئ أن أسند إلى مصنفهما تصحيح ما لم يصححًا . 

وقد أغرب القاضي الحسين إذ حكئ عن بعض الأصحاب ترتيبٌ الصغير 
على الكبير بالعكس » فقال: (إن قلنا: لا يُجبّر الكبير فالصغيرٌ أولى» وإلا 
نوجياته إولالفزويآن لمن غوفا وح شين ال" 
)١(‏ قوله: (نعم) من ظ١ء‏ ظ ؟ » وليس في بقية النسخ . 


(؟) انظر: الحاوي: (78/9)» التنبيه ص /ا6٠١»‏ الشرح الكبير: (4/١؟)‏ و(0894/9). روضة 
الطالبين: .)١٠١57/19/(‏ 
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9 م 

وإذا استقرّ عندك أنه لا يلزم من التصحيح في المبنيّ عليه التصحيحٌ في 
المبني ؛ عرفت أن حكاية الرافعي عن أبي العباس الروياني وجهين في وقوع 
طلاق ]1/٠/1[‏ مَن قال: "إن لم تكوني الليلة في داري فأنت طالق"؛ ولا دار له 
بين تارة علئ تعليق المُحَال » وأخرئ علئ أن الجدث هل يحصل بفعل المكرّه 
- لا يلزم منها أن يكون صحّح عدم الوقوع لكونه صحّحه في المُحال» بل هو 
الوا ير ا اب ل 
الأنحان) فيمن قال: 0 ماع هذه الآداوة" ولا ماء فيهاء أو: "لا فتن زيد 
وهو ميت - وجوب الكقارة في الحال20 . 


الخامس: إفرادٌ أحد العبدين بااردٌ لا يجوز على الصحيح » والخلاف مبنة 
على تفريق الصفقة» نبّه عليه الرافعي في مسائلٍ تفريق الصفقة» والوالد تبَعًا 


لصاحب ملكي في ((باب الود بالعيب») ( مع 3 الصحيح العمر يق 00 1 وأمثلته 
َه 00 
وح 29 


حجيَّةٌ من الأحاحي: 


يي 
طريقّة القطع ؛ فاعلم أنه قد يحكي الإجماع على شيء ثم يُرَجَّحْ مقابله» وتلك 
مخالفةٌ لناقل الإجماع في نقله ومعتقده. 


وقد 0 تر جيح الوالد أن مَنْ قر من الورثة بحاجب ؛ ثبت الإرث 


.)١7 5 1/9( و(391/15)» عجالة المحتاج:‎ )١65 انظر: الشرح الكبير: (9/ل/اه1ء‎ )١( 
. قوله: (الخامس: إفراد أحد... أن الصحيح التفريق) زيادة من ز» ك» ص »ء ق‎ )١( 
.)١541/5( انظرة الشرح الكبير:‎ )*( 

0 


والنسبٌ جميعاء غير مبالٍ بدعوئ القاضي أبي الطيب الإجماعَ علئ خلافه » فلا 
تعجّبُ حينئزٍ من ترجيح خلاف ما قطَمٌ به قاطعون » فإن أعجبّ منه ترجيحٌ خلاف 
ما زعم زاعمون أنه قد أجمع عليه المسلمون. 

ومن ذلك أنْ سياق كلام الرافعي يومئ إلى ترجيح الوجه الصائر إلى بول 
توبه ء- ب 0 رسول الله يِه » مع حكاية أبى بكر الفارسي”" الإجماع علئ 
أنها تعر كنذا حكاه عنه الإمام والغزالى والروياني» ولم يذكره د 


عه 0 ع 

وأن صريحَ كلام «الروضة» في الطلاق دال علئ أن الفارسي المذكور حكئ 
إجماعَ المسلمين علئ اشتراط أن يكون قَصَدٌ الاستثناء مقروتًا بأول لفظ 
المستثني ») المع نا الاكتفاء بوجوده قبل راقو 0 لكي هذا كلام 
«الروضة»» وعليه يدل أُولُ كلام الرافعي» ثم إذا تأمَلتَ آخرّه وجدته إنما نقل 
عن الفارسي الإجماعَ علئ اشتراطه قبل الفراغ » ويكون حينئظٍ صحّح ما ذكر أن 
الإجماع قائم عليه. 


كما صحّح أن العاقلةً تتحمّل بدلٌ به العمدء وهو ما حكن الإمام في اباب 
العاقلة») إجماع المسلمين عليه ) ويؤيده ل الشافعي في المنالة إرلة أعلم 
مخالفًا» » مع حكاية الرافعي ذ في أول «الديات» وجها رواه بعضهم قولا مخرّجًا 
ب ف 
020( قوله: (سيدنا) زيادة من ز» ك» ص » ق ٠١‏ 
00 اراد مرا واكام : (على ما ذكر الإمام)» ويغني عنه ما بعده في التعليق الآأتى مما في زء كء 
ص ء ق » فيبدو أنه عدله في لاحمًا. 
002 قوله: (كذا حكاه عنه. .. ولم يذكره الرافعي) زيادة من زء ك » ص » ق - 
(4:) انظر: نهاية المطلب: (57/18 )» الوسيط: (4817//1)» روضة الطالبين: (١1/؟5*؟)‏ و(91/48). 
(5) انظر: مختصر المزني: (ممهه").» نهاية المطلب: (07/15٠ه),2‏ الشرح الكبير: (3/9؟)- 


7” 
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)© 


فهذا ا 0 00 5 0 صرّح الرافعي في «كتاب الأنكان» دما قلت 
0 كلامه في «الطلاق» 27 عليه » فةال: «وإن قصَد الاستثناء في خلال 1 
ستكنية علين الاتصال ) ففيه وجهان ذكرناهما في مور وما ذكرٌ في 
ا 0 ا 0 حكئ 2 0 علا اجدنها .ندل َ 


واعلم 00 القلق الذي وقع في عبارة الرافعي [/٠0٠/ب]‏ عن الفارسي وقع 
نظيرٌه في عبارة الروياني في «البحر»» فإنه قال نقلا عن الفارسي: «لو لم ينو في 
الابتداء الاستثناة ثم بدا له من بعد(" فاستئنئ عَقِيبه ؛ يقع الطلاق ؛ وادّعئ في 
هذا إجماع الأمة)”)» انتهئ » وهو محمولٌ علئن أنه بدا له بعد الفراغ » لا بعد أول 
الكلام وقبل الفراغ 


سه 


م 


يقرب من إيهام إطلاقي بناء خلافب على خلاف أن اله حيح سواءٌ > إيهامٌ 
قوانا : الخلافٌ في كذا جار في كذاء فلا ينبغي أن يؤخذ منه! قن لضعم ني 


ماع انه قل امي 


ألا ترئ إلى قول الرافعي في اباب الخلع): «إذا علق بالإعطاء لا بصيغة 


.)5١9/٠١(و):5"/٠١(و‎ 

)0١(‏ فى ظ: (فهذه أمثلةٌ كثيرة). 

00 انظر: الفح الكبير :0011/1090 . 

() في ظاء ظ؟: (رفعه) بدل: (من بعد) ؛ والمثبت من بقية النسخ يوافق ما في البحر. 
(1): انطرة بحن الطتفقك نابر 1 

(0) قوله: (منه) زيادة من زء ك2 ق٠‏ 


م6 باب الترجيح 56 
م 

"متئ " وما فى معناها اختصٌ بالمجلس » وعن أحمد: لا يختص » وهو وجةٌ لبعض 
الأعجبحائة#وكل أذ لافدسكا رافوطا :| ذاهقالة لازنا اصع “لكر 

فهذا قد يتومّم سامعٌه أن الصحيح في "إن أقبضتني " الاختصاصٌ بالمجلس 
مثل : "إن أغطعى '"*«والقض كذ لاك يل اللإالجح فى "إن م - وبه صرّح 

000 و و 

الرافعي من بعد عدم الالخقاص . 


زمن غراتت المسبائل” الإيناء ذهل هؤة كال عطاك حتى يختصابالمجلس» 
أو كالدفع والإقباض » فلا يختصٌّ بالمجلس؟ لم نجد هذه المسألة إلا في كلام 
ابن يونس في شرحه (التعجيز» » قال: (إنه كالإعطاء)”"' »2 ولك أن تقول: ينبغي 
أن يكون كالدفع ؛ فإِنَ الله تعالى قال: 8 وَءَانوأ أ ا بتي أنَوَلَمْرَ > [ ال 1 قاراد 
الدّفع, بدليل قوله تعالى: ## وَإِنْ ءَاْمَمِمِدْهُمَ زيّدا َأَدَفموَاأ هر أمَوَلَهُْرَ » د 


أما الأداء فهل هو كالإعطاء أو كالإقباض؟ اقتضىئى كلام ابن الرّفعة في 
ع - ع ع 
(المطلمك) أنه مترد فيه من يغيقنقل عبد :واه ومتقول إلا أن النقل يفيومضطرت » 
ففي الموضع المذكور من «الرافعي» ثم بعده بقليل ما يقتضى أنه كالإقباض »؛ 
رإوافقهما كلانه فى تلاك الكناية؟ كرا اللكن الكابك و ااأنناء ايل اثالك )عير 
أنه في أوائل باب الكتابة» أفهمَ أنه كال عطاءء :والمعتقد تك إلشباء. الله" كونه 
كال قباض » فإنه الفقه» وقد ذكره ذ في ثلاثة مواضع صريحا وإشارف كُلتْقَدّم على 
5 2 )ع( 
مذكورٍ في موضع واحدٍ إشارة في غير مظِبّته؟ . 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (4/": » ه"). وزاد في ق: (ألها) . 
(؟) انظر: تحرير الفتاوئ: (؟598/5). 
(0*) جاء في حاشية ظ١:‏ (تسميةٌ البالغينَ رشدَّهُم يتامئ باعتبار ما كان مجارًا) . 
(:) انظر: الشرح الكبير: (579/8 5"82) و(150/15). 


5 /ا 


لذ سيك : 


هذا الموضع المشار إليه هو 0 أوائل باب" «ااكتابة»: «ولو قال: "إن 
أعطيتّني ألفا", أو: "إن أدبت إليّ ألفا" ؛ فأنت حُرٌ - فلا يمكنه أن يعطىَ من مال 
نفسه » فإنه لا يملك » فهو كما لو قال لزوجته: "إن أعطيتني ألا" فأعطته مغصويًاء 
وقد ذكرنا في «الخلع» وجهين في وقوع الطلاق» والأظهر أنه لا يقعء ففي 
حضؤك الغ اهاهنا ]قا أفظل مق خاك؟غيره مع لاللكة التغلاقك 6(" #اندوق ملخمًا! 


وقد ذكر ابن الرّفعة أن الراجح وقوع العتق» بخلاف الطلاق» فإِنْ الزوجة 
ع فى و ع 
أهل للالتزام» بخلاف العبد» فيُحمّل قوله: "إن أعطيئنى" علئ صورة الإعطاء 
يه حقيقته9؟2 ع قال : «وهو ما أله اين الصبّاغ والبغوي والبندنيجي )(4) . 


كل فيكون من الطراز الذي ننيّه عليه » غير أنه وإن كان ظاهرا من حيث 
البحث فمفى 0 من حيث النقل نظ ؛ آذ رأيتث 1 «البحر» وغيره أ 
الشافعي نصّ علئن عدم العتق » وقد أعاد الرافعيءٌ المسألةً فذكرها عند الخلاف 
3 يكاتبةا الا ,الشريك تعرانهاء الركن الرابع » وقال: «الظاهر القطعٌ بالمنع», 
على ظاهره خحلافا وتصحيحا(' . 
)0غ( قوله: (باب) ليس في ظ١‏ » ظ؛ » والمثبت من بقية النسخ. 
(0) انظرةالشرخ الكمرني(1149/15) : 
(0) في ظدء ظ؟ ؛ ص: (حقيقة) » والمئبت من بقية النسخ . 
(4) انظر: كفاية العيدة ( ارقو ع بحن ع بم مم 


(5) زاد في م»س: (عندي). 
() انظن: الشرويم الكبير: (1)61/11011//17 


وا 


مهد باب الترجيح 62 


ومن الفوائد: أنّ ابن الرّفعة نقل عن القاضي الحسين أن قوله لعبده: ' 
أعظكنى "اركرنا زذن'نى الاكيبابا» كينا أن الإذن لدفى التزويج إذنَ في اكتساب 
المهر والنفقة» قال: «وفيه وجه)7©. 


قلت: والأرجح أنه لا يكون إذناء وليس كالإذن في التزويج» فا فإن هناك 
صريحٌ إِذنٍ » وليس هنا إلا مجرّد تعليق » ولو م كوثه إذنًا لترجّح حمل الإعطا 
على حقيقته» على خلاف ما يقوله ابن الر "بيه غير أتديلا ايد م لما ذكرناه» دن 
صيغة اي و ل رمت 
فائدة: 

إحاك ل ا 1 مت 
وهو المنصوص - عدمٌ الصحة» قال الرافعي: «وهذا كالخلاف في إجارة الدار 
اله القابلة ؛ إو هواعو )120 , 

لكاتو لاتير ونه كا فلاف نهد كدري [امتعتيكلي يل مزلا من درت 
الإمام» ثم بِحَتَ فيه بحثا يطول ذكره» وليس من غرضنا الان. 

وأما قوله: «أو هو هو) فلم يتكلم عليه ابن الرّفعة» وكان أحقٌّ بأن يعترض » 
وأقول: هذه زيادة» ولم يذكرها الإمام» وفيها نظر؛ إذ لو كان هو إياه لّما كان 
الأصحّ هنا منعَ الصحة ؛ لأنّ الأصمَّ عنده في إجارة المدة المستقبلة من المستأجر 
الع 
)١(‏ انظر: كفاية النبيه: (717/4/11). 
(؟) انظر: الشرح الكبير: (49/11 5)» كفاية النبيه: (717/0/17). 


95 


وليت هذه الزيادة كانت من.كلام الإمامء فربما كانت تحكَمّل217) فإنه.لما 
ذكر هذا التخريج في «باب الكتابة» قال: «الأصح في الموضعين المنع») ٠‏ وأما 
لي م ع 
من الرافعي فكيف ت<دَمّل » وهل هو لو صم إلا صريحٌ تناقض”"'". 


َ 1 5 

ويقرب منه قول الرافعى فى اباب المسابقة) » وقد ذكر نص الشافعى فيمن 
ياغ ا نع نم3 7مله 3 انعيتك 1 الدرية .لبه 7 [فيا|اصيت وبيةاء اليم 
فلك ديار ”: (((أنه إذا أصاب استحقٌ) - مأ م «قال الإمام: وهذا دليلٌ على 
انقطاع هذه المعاملة عن مضاهاة الإجارة» » إلى أن قال: 7 هذه القاعدة أن 
لأ"تجب.أجر ة المَثل عند الفساةة0 2 انته- 

وهو من كلام الإمام» ذكرّه فى «النهاية) » فتبءّه عليه» وهو يُحتمّل من00) 
الإمام ؛ لأنه لم يرجح عند الفساد وجوبّ أجرة المثل» بل أطلق الخلاف » وقال 
في القول بأنه لا يستحِقٌ شيدًا ؛ لا أجرةً المثل ولا قيمةً السّبّقَ: إن وجهه بيّن) » 
وما الرافعي فلا يُحتمل هذا منه ؛ لترجيحه الرجوع إلى أجرة لق 59 
نادزة عن النواة ‏ 

ماله قدور بين إفامين كبيرية االشعد 1 شوو عبيا .رلا فدات ليها قل 
وقد قدّمنا في الأقضية من ذلك المسألةً التي بين ابن الصلاح والوالد» فيا لله 


00 زاد في م» س* (منه) . 

(؟) انظر:.تهاية المطلتٌ: 4/150 * /141). 

() في ظاء ظ:: (قال)» وساقط من م؛ س » والمثبت من بقية النسخ. 

(1) انظر: نهاية المطلب: (7178/4)» الشرح الكبير: (115:711//17). 
)0( زاد فى؛ظ زعاظة (كلام)8 وليس في ابقية النشخ » والأظهر سيافًا إسقاطه: 
©6 الظر؟ دهان المطلحة رار 84) : 


؟آظ,> 


00 ات ادسج 9ه 
9 (© 7ه 


التجدظ رن كاذ بن وداتكينن. ور ركد عه الللقة ن بيعنا رغ فاوط خا وله ظ اي 3 
5 22 0 
فيه واحدٌ بنقل » وهو من مسطورات الرافعي » بل من منصوصات ابن سرج ؛ لانه 
خرّج فيه قولين » والدهرٌ أبو العجب يأتي بالعجب”'' بعد العجب. 

وأعجب من ذلك: قدرٌ الطريق » قال النووي: «قل مَن تعرّض لضبطه » وهو 
مهم لذن فلوو ازالزيين ران كا نكن أراض”" يريد أصحابها إحياءهاء 
واختلفوا؛ يه أذرّع )117 وتابعه الوالد فى «شرح المنهاج» . 

وقد عوفاك فنا مضي أن هذا لكيس لخبي ولع بوي فا تاترن 
وعد هنا أنه تقد را يقزر الحاجة) لآ يخلت أمكابنا فى ذلك ويه جرم الماوردى 
في «الحاوي»» والروياني في «البحر) في اباب القسمتاج زأسارفاليه الخطابي 
في (معالم الستن» » والبغوى في (اشرح الشنة) . 

وصرّح الكل بأن الحديث الذي أشار إليه النووي مؤوّل» فلا يشك لبيبٌ 
أن النوويً وأبي - تجاوز الله عني وعنهما ‏ لو اطلعًا علئ النقل في هذه المسألة 
لَمَا فعَلَا ذلك » بل كانا بين أن يُفتيا بالمذهب المنقول”*' فيها ‏ وهو الظاهر ‏ أو 
ارا إلق لت عدزليها عم 
020 فى ظ١ء‏ ظ 1: (منها) » وساقط من م» س» والمثبت من بقية النسخ . 
(؟) قوله: (يأتي بالعجب) زيادة من زء ك» ق» صء إلا أنه في زء ص: (بالعجيب) »؛ وكذا بعهدها 

فيهما: (بعد العجيب). 
() في ظاء ظ2: (أرض)» وساقط من م» س ء والمثبت من بقية النسخ . 
(:) انظر: روضة الطالبين: .)5١5/5(‏ 


(5) في ق: (المنسوب). 
(5) انظر: الحاوي: (75//17)» بحر المذهب: .)517/١4(‏ 


55لا 


غريبةٌ من الغرائب: 
مسألةٌ يُقطّع بأنها من مسطورات المذهب قديماء ثم ضطرب المتقدمون 
فيهاء فلا يدرون ما المذهب» ا سمعثٌ أذناكَ شهادة الأخرش واضطرات 
المتقدمين في تعيين المذهب فيهاء والاختلافٌ أيضا على ابن سَرَيج . 
والحاصل: اختلاف الأصحاب - بعد اتفاقهم علئ أنْ ابن سُرَيِجٍ خالفق 
5 ه ع 28 و 5 2 ع 
المذهبٌ فيها ‏ فى أنه هل المذهب القبول أو الرد» فكان الشيخ أبو حامد يقول: 
الذي ,شاهدت عليه أصبحاينا العراقيين)7). 


قلت: ويوافقه قول 0 0 أحمد الحداد في كتاب «أدب القضاء): «إن 
أكثر أصحابنا على الخ ' 50 1 ابن سرّيج ) وقلل: قولها:المذهبة 
والمنع 1 ابن سُرَيجء وهو سماع القاضي أبي الطيب من أبي عبد الله 
الحَنَّاطي» » قال: «وكان حافظًا لكتب الشافعي» ولكتب أبي العبّاس»» قال: 
«وذكر المزني في «(الجامع الكبير ) 3 الذي يجيء على مذهب الشافعي ليا 
كسائر تصرّفاته) ) قال القاضي بو الطيب في (التعايقة): «ولم ل للشافعي 
حا انا ل هذا في ا 


قلت: :وذكر ابره القاص في أوائل «أدب القضاء» أن ابن سُرَيِج خرّجّ فيها 


)١(‏ في ق: (ابن سريج) » وأبو العباس كنيته. 

(؟) انظر: الشرح الكبير: »78/١17(‏ /7"7)ء كفاية النبيه: »)١١9/14(‏ طبقات الشافعية الكبرئ 
للسبكي: (23354/5 03517 . 

() انظر: التعليقة الكبرئ للقاضي أبي الطيب (قسم الشهادات) ص 7707 » طبقات الشافعية الكبرئ 
للسبكي: (974/5). 


لا 7 


0 باب الترجيح © 
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قولين» ثم صحّح(2 ابن القاصٌ رد شهادته! "اوهو ماارجحهةالرافاقيي وانوي 
والوالد» والأرجحُ عندي القَبول» ولا يخفئ أنَّ الكلام في معقول الإشارة . 


وشبية0» اضطرابهم هنا اضطرابُهم في شبيهين أَيُّهما أصلّ لصاحبه ؟ كبلوغ 
الصبي في الوقت بعد نجاز الصلاة: جعله قوم منهم الرافعي - فرعا لبلوغه في 
أثنائها ؛ وعكّسٌ آخرون ‏ منهم صاحب «البيان» ‏ وهو الصواب ؛ أن بلوغه في 
أثنائها هو منصوصٌ الشافعي”؟» » فصاحبٌ «البيان» أَسعَدٌ بالنص من الرافعي . 


0 الرافعيَ أسعد بالنص يورا" ادع 1ق العيك كاله بلعم 
وغصّبّه فلان» وأقام علم فب كذيهار (التنبيه) بيّنة9"؟ -؛ فالصحيح: يُقَضئى 
بهاء قال صاحب «التنبيه»: «وقيل: هي كالبيّئة بملك متقدّم») ؛ ذكره في اباب 
الدعاوئ»» ولم يذكر الرافعيٌ الفرع الاق مع غيره في «باب الشاهد 
البق رادا وكؤ افيه إلى تصتايوة "2 "فجما إذاأنام#المذعى »شاهلا وتعاظله 


معه ) أو شاهدا وا واه 


00 في ز: (رجّح). 

(؟) انظر: أدب القاضي لابن القاص: .)97057/١1(‏ 

() كذا في زء وفي ك: (وسبب)» وساقط من م» س» وفي ظاء ظ1: (سببه) بلا واو» وفي ق» 
ص: (وسببه)» ولعل المثبت أظهر. 

(:) انظر: البيان: »)١6/7(‏ الشرح الكبير: )78//١(‏ و(278/19 0317 . 

(5) في (ك): (في مثل). 

(1) قوله: (أنَّ) زيادة من زء ك» ق» ص. 

(/17) قوله: (بيئة) زيادة من ز» ك » ص . 

(4) في ظ١:‏ (تصوره)» وساقط من م»؛ سء والمثبت من بقية النسخ ٠.‏ 

(6) انظر: النبيه ص14 68 الشترح الكبير:(418:14/11) 1 


>, 


باب الترجيح © 
وبي كح لج 0ه 


وصاددَهُ في ذلك سعد ؛ فإِنٌ هذه الصورة موضمٌ النص» ففيها نصّ الشافعيٌ 

على الانتزاع » وكذلك صاحب «المهذب)227» فإنه وإن أطلق الب في «التنبيه) 

نتد_قيّدّها فى نابت علدو الشهوة 4 بالداقصتي "ولا ا يفرةا أده إذا لبت الاشريع 

بالناقصة فبالكاملة أولى » غيرٌ أنه لا يلم من ثبوت الخلاف في الناقصة ثبوته في 

0 0 و 

الوك لطا 51 598 إن اليتذف دن 'الكاملك لحن يطو 3 
١ 5‏ 1 و 

الكاملةٌ”) من حيث أنها كالشهادة بلك متقدّم لا من.حيث نقضائهاء, ولفظ رليية 
في هذا المكان من عَقَّد «التنبيه) » ولم يتكلم عليه ابن الرّفعة في «الكفاية»). 


)١(‏ في ظ١اء‏ ظ:: (التهذيب) ؛ وساقط من م» س ء والمثبت من بقية النسخ هو الصواب . انظر: الأم: 
(*/لاه ؟)؛ المهذب: (118/9). 

(؟) في ظ!: (البينة) ؛ وساقط من م ؛ س »؛ ومطموس في ظ؟ ؛ والمثبت من بقية النسخ . 

() قوله: (لكنه يطرق الكاملة) زيادة من زء ك» قّ» ص . 


9ظظ2", 


قال رل لامرأته: إن كان فى كمى دراهم أكثرٌ من ثلاثة فأنت طالق”"2 
فكان فى كله أريحة: كال آبر عد الله الوتييي : حديي الريك ب اسليمان أن 
الشافعيَ قال: «لا يقع ؛ لأنه ليس في كمّه دراهم هي أكثر من ثلاثة » إنما الزائد 
على الغلاثة في كمه درهم لا دراهم)0"©. 

قلت: فلو لم يقل: "دراهم" واقتصر علئ قوله: "إذالكان فى كم كت رين 
داقنة" فين 7" المياك الى أشار الها اد محا فسن قال "إن كنت أملك هر 

0-4 ع8 5-8 24 ع ع‎ ١ ١ 

من مئة” وكان يملك خمسين ؛ أنها لا تطلق » إلا أن يريد أنه يملك مئة بلا زيادة ‏ 
د : 2 2 "١‏ 1 . 2 1 3 
وقالوا فى الإقرار: لو قال: لزيد أكثر مما لفلان ؛ قبل تفسيره باقل متمول» وإن 

و 
كثرٌ مال فلان27 . 
نازلة: 

١ 02 0 . 8 36 

نذرَ السلطان صلاح الدين في بعض فِرَنج الساحل: إن أظفره الله بهم 


انظر: الأغباء والبظائر لليدكن ايل /01) ؛ 
(8) انظ الأشياء والنظلائرا لكين 107/11 : 


7” 


امكلتيي ول«ايقخ عليه #الجلد درا (أنكواء: في المسلمين » اناا بهم بك انوابه 
فأعطاهم الأمان» فأفتئ الإمامٌ الجليل انديع تتبياكةالدزولات الطوائتقع ليد 
محمد بن يحيئ أنه لا أمانَ لهم ؛ قبح ما تعاطوه؛ ويُعمِلٌ الإمامٌ المصلحةً » فأخذ 
السلطان بفتياه وقتلهم ء وعرضتٌ أنا قُنياه على الشيخ الإمام الوالدٍ فقبلّهاء وقال: 
(إنما يُعمل الإمامم المصلحة الحاضرةً»)؛ وقلت له: قال الفقيه ابن المنيّر: «لا 
ل ل ار ل 
ولا للقاضي أن يحلفٌ أن لا يُعَدلَ أحداء فإنه منقاد لمقتضئ الاجتهاد في الوقت 
الحاضر”"'», فصوَّبه » وبيني وبينه في النازلة كلام طويل» وتعلى . أستصيهافى 
(الطبقات الك ن) - 


ع ٠.‏ 5 85 و ا 7 .ام 8 
النصارئ ؛ ليتوغلوا في بلادهم » وقد تكلمنا عليه في «الأشباه والنظائر») فى قاعدة 
الناقؤاء 7و قلنا: إتفيغتور اب ادكه تتووطية امليف اللتتلى. 0 


0 


مطار 


2 00 8 
رودل شاحه إصلاة كوييواء تصلق ع2 صرررت علب الدرتشيي بوابين كل 
ل ل و ا 
يم عددّها: إنديب القطاء إلى ل 
00 في ك» ق: (الشيخ الشهاب) . 
0( في ز: (الواحد) بدل: (الحاضر) . 


(9) انظطر #“الأعاة والتظائن للشجكن 209/0 
(4:) انظر: فتاوئ القاضي حسين ص ١1١8‏ » الأشباه والنظائر للسبكي: (778/7) . 


ه06ب؟ 


6 باب اللطائف (5 © 7 


© ©) (6 6 


1-5 


وقال ابن القطان في «المطارّحات»: «الصحيحٌ الاكتفاء بواحدة» فبإعادتها 
بالعرا ان ك ارقو و ليت" الناقزي 1ذ 1 ا كلك واورزا هيك 6 قل ا" له الانها 
تلك: «يكتفى با لت بعتامانوب نفس رس تكو يلق نذقطة اأرجة ؟ لها . 


ملغرة: 
5 كن م 2 52 
ولنا فى الالغاز تصنيف مستقل » وقصيدة رائية 


يا مادا" وام ارذع اسان بولاف مداع لبيك ينبت نسبه منه » وهي التي 
ديه ماء زوجها من الزنا» وفيه , ع للبغوي ذكره الرافعى فى «كتاب 
ا 020 
النكاح» . 


قلت: واكك في «فتاوئ ابن الصبّاغ ) : فيمن وطئ امرأته » ثم اجتمعت 
بأخرئ » فخرج الماءٌ إلى رَحِمِ الثانية » فحملت - أنه لا يَلْحَقٌ بصاحب الماء ؛ 
لأنه لا خرمة لهء فهو كماء الزاني» وهذا يؤيد الأول" . 


سةطرفة و ), 


عي ان لي او ا هد 
قال القاضى الحسين: «تقول: "رماه مخلوق"» ولا تطلق» » قا ك : ا«وإن: قاللك: 
"إن تونق" رريقك ١‏ ليون أكوانة» كرتا" أ زوويعت ا يكذ القلمالوائف 01م 


. )78070/7( انظر: فتاوئ القفال ص 55 » الأشباه والنظائر للسبكي:‎ )١( 
. )"1//8( (؟) انظر: التهذيب: (8107/6)» الشرح الكبير:‎ 

() انظر: آمو 'الفطالت: (ايقيم”) .: 

(1) في ز: (مستظرفة). 

(5) انظر: الشرح الكبير: (177/9). 


؟ ى”ى”, 


م6 باب اللطائف كور 
وأقول: قد لا يكون رماه مخلوقٌ» بل وقع بنفسه بإرادة الله فقد يقال: 
و اءة : : و 
الخلاص أن تقول: "رماه الله", ولا يمتنع إطلاق هذا الافظ ؛ لقوله تعالى: 
و ص سل و 
#وحكن لَه رك © [الأنفال: 10]ء ثم أقول: ينبغى أن لا يَخلص إلا إذا لم يقصد 
التعريف » كما قالوا فى الف بتمييز النواة التى أكلتها عما أكله . 
التي كا بعد ل تلن انو ليلا جود إلا ملانا )وهر ع2 
قاله القرافى أوَّلَ «فروقه» » وهو متروكٌ عليه » والصواب انقسامٌ الخبر إلى صدقي 
وكذب » فلم لا يُكتمّى بقولها: رماه فلان» وإن كانت كاذبة ؟! 
فالقع يتظه ر" أنه" إن قث التقرجت لا يكفق بكلا ينها دكر 3إل(افيكمو 
_- و 
كر اعدو مها 10725 
دك الصيدرى من أصيجاينا فى كداك (الننا» أن المتصور حلفت علرا 
خادمه ليَصِدُوَئّه عن حال جوهرة فقد شاع فتال الاشدته (يُخبره بان فلانًا ها 
١‏ كارن 35232 رق اه "لاله" الراقعات .ولي :فلك 
ل 


متعويية: 


قال إبراهيم بن جابر: «رأيتٌ صنمًا من نحاس» إذا عَطِسشَ نرَّلَ فشرب». 


رغد ع 


ول : أدفيلا تقطي » رون كاذ لدنأهلتة أن #غطدن لكان له هليه أن,ينزل 


00 انظ الأخجاء ‏ التظازى السك 3 بي ا 
(؟) .انظر: الأعناة والنظائر للسبكن: (08/9) . 
() في ق: (وحكمه). 


7لا 


داب اللطائف 


00 1 9ج 
: 39 6 25 © 


: 02 - 2 2 ا 5 - 7 
مترويع لأن المحال يترتب عليه مُحال آخَرء وأصله: #قلْ ين كَنَ 00 0 


دن 000 كر لكك ]4١‏ )2 وعلى هذا فكان الصواب الققينات 
ب«إذا) لاد «إذا) 7 1 لحت 0 


0ن 


ص 


م لل 


دابةٌ قيمتُها عشرة » جدئ عليها جان جدايةً أرشها دينار » ثم آَرُ جنا 
دينار ) فسررّت الجنايتان » وهلكت . 

فهل تكون العشرة عَليَيناً تصقين كما اذهك إلي# الكرقا وأبو" تحاف وإة 
ا لاي الما حد ؟ وقد لما الناجو ا ان اص رفت وقهة الا نيعي وكان 
يبنى أنالا يلوم إلا الضف بعر اريف رطم 


3 
2 


ِ ّ 1 _ 2 1 8 000 55 3 

او: يُلَرّم الاول خمسة.» والثاني أربعة ونصف؟ ونسب إلىم اين سُرّيج » وقد 
ظلمّ صاحبّ الدابّة بتضييع نصفب عليه . 

: : و ذه سر اس 

أو: يُلرّمِ الآول بخمسة ونصف. والثاني بخمسة؟ وقد ظلمٌ الاول بزيادة 
نصفب »ع وإعطاء الميتحن ريك من حقه نص 7 


أن لحكل الكرو اح اقش رين را 1 واكر قو اع 1. 


() انظرة اللأشباة والبظائر: (89/5)م 

فم في : (معجّمة). 

9و6 علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (هذا هو قولٌ القفَّالء حكاه عنه في «النهاية». وأما على قول 
ابن شل لك هل الأول العد مدرك ةدا ماحد وقد سد الث اقدرية رعق الثاان غكد 
أجزاء من أحد وعشرين من العّشرة» وحكئ عن صاحب «التقريب») حكاية وجه: 2 
الأول خميةة ا#نانيرونطنت» ويبنت علو الثائى اليه دنار وتطقف» واو لا الإقامء رمت ا 
قاله القفال كثيراً) . 

(4:) زاد في ظ١ء‏ ظ1: (تسعة عشر جزءا)» والصواب إسقاطه. 


0 /ا 


0 5-4 - و 

أو: تسعة(') عشر جزءا ؟ وهو قول ابن خيران » ويّقسَّم عندهما بالنسبة » وقد 
تحكماء ولَزِمّهما أيضاً”' ما لزِمٌ المزني 7" من إفراز”؛) الأرش عن الجناية . 

ا 5 95 8 وو أي ع و ءَ 

فكل قول يَدخُله إشكالٌ كما اعترف به الأذكياء» منهم الغزاليٌ» وأوضحته 
فى «الطبقات)220. 

7 00 1 

ونظيرّها مسألة الساقط علئن جريح يقتله إن اساي ويقتل غيرّه إن لم 
ا 

مستفناة مووقوالف : ل بجنا الس 5 في العقود الفاسدة): 
000 5 
لك تجور مصالحة الكافر علا مال لدخول مكة) فإن وقع ع وثست 


المسموان بخلافها لإحازّة,الفاشدة دلأ نووني الحر ضوع وال عوك بلقعله. 


ا و 6 مك التاررةي والروياني من قولهم: ((متى أمكن الدفع بأسهل 
الوجوه لم يُعدّل إلى أصعبها» - مَن وَجَدَ زائيًا بامرأته فله دفعه بالقتل وإن اندفع 
يدود قالا . الأندوفى كل لحظة مُوَاقِعٌ لركاة لااتسعد اننا انان اقلا 


٠ :ظ؟: (سبعة) »2 وساقط من م » س» والمثبت من بقية النسخ‎ ١ظ:يف‎ )١( 

6 في ظ١ء‏ ظ5: (إمضاؤه) » وساقط من م» س» والمثبت من بقية النسخ . 

(6) قوله: (المزني) زيادة من ز» ك»؛ ق » ص ٠‏ 

لدع في زء ك؛ ص »:ق: (إفراد) . 

(ه) انظراة اتهالة المطلات:(2))1140-11/18 المجموع: (0115/9 .)1١186‏ 

(3) انغ الأهباء والنظائل للستعي :0/1017 117)+ 

03020 في ظ١ء‏ ظ:: (أجر)» وساقط من م» سء والمثبت من بقية النسخ. 

(8) قوله: (بل) من ظ١ء‏ وليس في سائر النسخ . 

(9) فيإزاءاطن: (و5)- 

- اللأسباة والنظائر للتتبكي (48/1):و(9//1:)‎ «#٠. انظن: الخاوئ: (8/1 0غ )+ العنبية صب‎ )١١( 


"66 


بات اللطائف 
بيه ١‏ 0 
2 (© 


كال 7نر وسور دا 3 هه بالرجل» ويستوي في المدفوع البكرٌ 
ولعب ان وواتب لف روزي" 715 6ر154 اوور ةتون فور را لشرطا يدض 
المي الرجل » والمرأة المطاوعة رعة “ع قم أظيك إل جهين نيد البحر» 
- علق هذا د كل الكر أيضاء لاأن القدل حك خلظ حال مواقعة العيط :00 


ثم إذا قل قال الأصحاب: يعزّر» قال الجمهور: يعزر لافتياته على الإمام : 
وخالمُهم ابن داود وصاحبٌ «البحر) ء فقال ابن داود: «لأنْ الغيظ والحميّة حَمَله 
فعذِر) ء وقال صاحب «البحر): (لأنه كان يَارَمُه)0*. 


قلت: ويوافقه نقل الخطابى عن نص الشافعى: (أَنْ الإقدام عليه حلال)20©. 


تداك درا لفو ليبا نيك ينوك الاستثناء » وقد فَوَضّ الماوردي والروياني 
الشارع عذّرٌ الزوجّ لمكان الغيرة©. 


)١(‏ في زء ص: (وهل) بدل: (ثم قيل) » وأشار في حاشية ظ١‏ إلئ أنه نسخة 

(؟) في زء ص: (أو) بدل: (وقيل بل)» وأشار في حاشية ظ١‏ إلى أنه نسخة ؛ وقوله بعده: (قتل) 
ليس في ظ١‏ ء ظ 8 » والمثغبت من ن» ك» ص » ق.٠‏ 

() كذا في ك» ظ؟ » وساقط من م» س » وفي ز: (والمتطاوعة)» وفي بقية النسخ: (والمطاوعة). 

(:) :انظر: الحاوي: (9/1 45 ٠‏ 508) 2 بحر المذهب: (5/17 .)١6‏ 

(6) انظر: بحر المذهب: (5/1 »)١6‏ المهمات: (571/8). 

(5)"انظر: الميمات: 4ه ). 

(0)جاء في حاشية ظ ١‏ : (والعرة خاميلة على البنت ولحت رالترة وزيا عا واس فاق 
شهبة في حاشية ز: (قد يقال: الغيرة حاصلة على البنت والأخت والسَّرِيّه ونحوهن » لكن ما يجده 
الإنسان عند الزنا بزوجته أكثرٌ مما يجد عند الزنا بسريّته وأخته » والعارٌ هناك أعظم» وقد يقال: 
مراد المصنف بالزوجة: المستفرّشة من زوجة وجارية). 


5 وب7؟ 


ياب اللطائف 


ع لت 100/17 

ثم الذي أعتقده بكلّ تقدير: فاح االتاعددتقن النقمل ل وأسيك 7 
أمكن الدفع عن الزنا بدون القتل ل يُدقَع به» وإن احتاج زان الدفع إلى تطويلٍ 
يقع به زنًا آخَرء فهذا لا يمكنه0" الدفع بالأسهل» قَطَاح(؟) الاستثناء. 

امس _بٌ يطويل , بوكتاننا الأطيلٌ فى «الآشباه والنظائر» به كففل ) 
ويه ١‏ 
مشتركة: 

قال لضي لبد ال با سان ليت انك طالوين إن مكلف فا يط لل مم 
وقع الطلاق باللفظ الثاني » هن الشافعيٌ أنه ينعقد بة يميرث ثانية: تظهر ذائرتها 
إذا تكحها ‏ لأنَّ الكلام بآخره0»» وبذلك أفتئ الأستاذ سهل بن الأستاذ”"" أبي 
سهل الصٌعلوكي من أئمّتنا. ١‏ 

وأفمت مشتركة تشاركها هو والقاضي صاعد بن سيّار الحنفي » فال 
صاعد: «لا ينعقد ؛ لأنها ركع كيت تانها ركذ نياك مسال سهل: 
«الو كان لى جواهر ملأت فمّك)» ثم وجد2» المسألةً نضا بخلاف ما أفتئ به: 


00 كذا في ق» وبلا نقط في ظ7» زء وساقط من م» س » وفي بقية النسخ: (النقص)» 

فم في ظ؟: (إن) » وساقط من ظ١‏ » م» س» والمثبت من بقية النسخ . 

() كذا في ظ١ء‏ وفي : (فهذا يمكنه) » وفي زء ص » ق: (فهذا لم يمكنه) » وفي ظ :: (فهذا لِمَ لآ 
يمكنه) » وأشار في حاشية ظ١‏ إلئ أنه نسخة ؛ وساقط من م» س . 

الدع في ظ١ء‏ ظ 7: (وطاح)؛ وساقط من م» س» والمثبت من بقية النسخ.. 

(0) -انظر: الأشبباه والتظائر للتتبكي: (17/1): 

(1) انظر: التهذيب: (3/؟07)» روضة الطالبين: (179/4). 

(10) قوله: (سهل بن الأستاذ) زيادة من ز» ك» ق٠‏ انظر: الشرح الكبير: (0/9؟1). 

(4) زاد في ق: (في). 


/اة لا 


باب اللطائف 


لي د ا لي ل لاا 
ذكره القاضي الحسين في «باب الشك في الطلاق)27. 
محاضرة: 
سمعت الشيح الإمامَ يقول: «قال هارون الرشيد: إن لم أكن من أهل الجنة 
فامرأتي طالق نا حا رو نانم اجن ل اسعداتر معردي فقال له: 
نز يك قط ميض لله ١‏ فقال: : نعم » فقال: “ليشن لك جه جه واحدة بل جتان ) قال 
تعالى : ## وَلِمَنَ حَاقَ مَقَام رَيِْء بحَنَّنَانِ # اي 1 


قلت: والمسألة في «الرافعي»» إذ7" فى فروع الطلاق: في مُسلم قال: "إن 
كنت من أهل النار فأنت طالق" - أنه لا يُحكم بوقوع الطلا قبي لاأنه أمن! اقل 
اله لاما زنير اللنك أراد عون امقر الوك نه د اشاس الف لكان 
علئ يقِين من عدم الوقوع » وإلا 0 اك 

ال ل لاس ارا اع لط ل الك 
بج قرحي كف ماس امريد طبرا من سوه 
القاضي الحسين: ((هكذا يمعل الك بالرجال») 2 كل هذا إنما قصد فيه -- 
الأقرة مكحن القن إلى حدر الرؤجن الا فالطلاقٌ لا يقع بالشك0©. 
)١(‏ انظر: التهذيب: (57/7)» روضة الطالبين: (139/4) 
(؟) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (775/1: 978)؛ مغني المحتاج: (011/1). 
فر في ص: (أو)» وفي ظ١»‏ ظ5: (أي) » وساقط من م» س » والمثبت من بقية النسخ . 
:)2 في ظ١ء‏ ظ؟: (أي)؛ وساقط من م» س ء والمثبت من بقية النسخ . 


(0) انظر: الشرح الكبير: (179/9). 
() انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: 2377/١(‏ 56). 
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5 باب اللطائف ' 
هر ©) 0 56 
- 4 ج35 وسور 
ارقي (©) 67 


م 0 0 عع 5 8 
وعكس حنفرء » قيل: لا تطلقٌ امرأة احديمنهما ؛ لأنه ظنءٌ » وقال القفال: ١‏ 
نجيبه في هذه المسالةا. وتحلة با 0 


بوانت ال لعسيو شنم ” حاف هاصاي بدون الاق قط 
فرضه » وحلف حنفييٌ بعكسه» فقال: اقول في هذه المت ألة ما يقولوان .في رشافعيا 
القصد ولم يتوضاً صل وتحلف أن الريك (إقاتط عي 5( عابت رزو ن افيه كي 
في هذه) , قال: «والاعتقاد: الحكمٌ بوقوع طلاق زوجة ة الحنفي)7". 


قلت: وهذا من آثار قول شيخه الفغال : (لا ا 


مغالطة: 


- 


لقن القاضي الحُسين الرئيسٌ أبا علي المنيعي ‏ واقِمٌ جامع تيسابور الذي 
كان إمامٌ الحرمين خطيبَة ‏ أن يغالط فقهاء مرو في رجل غصب حنطةً زمانَ 
العاقة وجا #العداللك: وماقالا خضل تطاعن بها ويك رمت ,انمو الأطلئالعقوات 
خطأه» قال القاضي: «وحكمُّها: إن تلِمّت(؟) في يده كما هي ضمِنّ المثلّ» وإن 
لعدر ع ور فأقصى الع ا كذا نقله الرافعى (0) 
0" انظة العرزل الكثير» (1518/6)؛ الأشباه والنظائر للسكي: (80/7) . 
(9) أنظر: الأعناء والتظائر للسيكن؟ 4/1 ؟؟) . 
(*) في ز: (لا نجيب) بلا نقط النون» وفي ك بلا نقط » وساقط من م» س والمثبت من بقية النسخ . 
(4) في ظ١:‏ (تلف)»؛ والمثبت من سائر النسخ . 
(5) انظر: الشرح الكبير: (579/0). 


4ظ,, 


0 


قلت: وعلئ طريقة صاحب «التهذيب» التي رجّحها الرافعي: إن كان 
المتقوّم أكثر قيمة غرمهاة ولا فالمغل» وعند العراقيين: العا 9 . 


2 4 
أما المستخرّجات » والمفرّعات » والشاردات » والنادرات ؛ فبحرٌ لا ساحل 
لهء ولا يخفئ تصويره » وأما المستنبطات » والمولّدات » والتّكات فالعادة أن يَعتبرٌ 
تمقف انطوم ويطك ولد وإ قف كوا مس نراق لقدن توا ز لدعو اسطالو فت لقاءمم 
ذلك لأناف علئ أوراق كثيرة » ولكنًا نقتصر. 


واعلم أنه اقرف _التلحنة الاسينا ؛ نان عري” الكل 4 هري 


ساحل له. 
لاط ريو اشصواط ابن عباس ويه من قوله تعالئ: #أوَمَن قَيِلَ مَللُومًا 
َقَدَ جَعَلَنَا ليدم سَلَطمًا © [لإسراء: +] أن معاوية وله ينتصر على علو كدّم الله 


وجههء وإن كان على انشيل كن 
0 0 د سكن سُُ ع عه 
ييه سا عن أن عليًا يُقعَل. 
0000 الاجيلة* : 
ومن قوله تعالىل: مر م تن فرعوّرت » | التحريم ]أ أذ اكه البار مدا 
() انظر: الشرح الكبير: (179/6). 


. في ظ!: (طرائق) » والمغبت من سائر النسخ‎ )١( 
و4 قوله: (منه) زيادة زء ك ؛» ص » ق.‎ 


ال٠‎ 


د باب الاطائف 200 
١ ١‏ 0 2 
واستنباط يحيئ بن يعمر من قوله تعالئ: #وَعِيسَى * في قوله: ومن 
0 دَاوود 4« الأبعين | الأنعام: 84]» أن الحسن والحسين ايثا رسول الله يِل في 


اننا الكولدات ا وو القرن الأول وقد خاض فيها الشافعي رابو 
حنيقة فأكيرًا» وتبعهما امنا ينا 
وأما «التكات فمرم سحدنانفة" المكأخزين »لتخي الآذهان وشيكليها + ولا 


قلت مرَّة للشيخ الإمام ثم في(" مسألة الملتجئ إلى حرم رسول الله ككل 
أنضل ان الكعة: و العجاة الالز و سر ك2 إلى أبية أطت تبر #النجاء القع علي 
الحرم ؛ لشدّة حُيُوٌ الأب علئ ولده» وقد قال يَلُ: الو سرقت فاطمة بنت محمد 
تطغ وي 0"ا وان ل ! أن المعرة لخي ها م ل ولا قار ا بتكوية , فالسساصية 
لووة للف 


ددبيه: 
الكرلوات لالج رك اعقزر الذةا عاك 2ك والحاضرّاك» والتادرات: 
المت و 997 بمجالس المداعرة. 


٠ق قوله: (في) زيادة ز» ك» ص»‎ )١( 

00 فى ال » ل ؟: (الموالي) » وباذراانه تسفا» وبشاتط م001 ولعت منبرقية اللخ . 
( رماء لساري ,67/07 وعم 0101 

)ع( زاذ فى 1ك (المشتركات): 

)0( في ظاء ظ!: (تحفظ) » وساقط من م» س» صء والمثبت من بقية النسخ . 


ال1١‎ 


27 8 باب اللطائف 
والمجسيطا عاق واكاك كد بمضالنى الناطوة . 
وأما الملقبات والدوريات فلا تدخل فيما نحن فيه. 
وأما الواقعات » والنازلات » والميقاو زات وند ع فتحدث يعدوت أسبابها . 
موده من عميلٍ في بعض الدروس: 
1 قال لامرأته: "إن لم 00 يكت هذا 0 متقج ا كنا فأنت 


طالخ ١‏ فقالك: 0 عر د يا وروي رتو 
ان" فى 3 ظِ ا للدم 59) والشأن 9 ا تاف ار د )ا 0 


ان 


فانتتصب بها ارد وموضع اسن نك الك تن" 


فين" ل" 1 


ع 


وتقدير كلام الزوج: إن لم ين والشأن "للا ذا 
لي ا مب يوه 
مطل ؛ لأن طلانها مساك عا علئ أن لا يكون فيه حقٌ 2 ١‏ 5 
الم" د إذا قلط عل سلب_اوعو "لا فإببق" كان باجديات + الذن تقر 8 
إوباتكماركانة مانا نامس عن لتاق ]دق كامتاط زوك و جد ب درول رسف 


ذا 


٠ قوله: (ما) زيادة ز» ك» ص » ق‎ )١( 

(9) فى ز: (هكذا) »وليست فى بقية التسخ © والمقت من الأشباه والنظائ البييكن : 
(*) كذا في زء ص» وساقط من م» س» وفي بقية النسخ: (الأمر) . 

(4:) في ظاء ظ؟: (نصب) ء وساقط من م» س » ص ء والمثبت من بقية النسخ . 
(8) اتظرة الأشباه والنظائر للسكي : (2/9م)- 

() قوله: (فأنتٍ طالق» ولا شك... لا يكون فيه حق) زيادة من ز» ك. ق. 


717 


باب اللطائف 


555000 


وهي ل ات فعبدي حر وهو [لم]”" يكن 
كذاك ؛ لاخثيالة على حوب فلا يعتق ؛ أن المعلق عليه وهر أن بو خد"الدريق 


لا حقّ فيه - غيرٌ موجود(" . 


كدب الود 

فإؤرقال للؤإنلم يكوه كير لان للد ر ايها لحزوناهتييطالق ' فقالت :إن 
عا ل ل دي 1 يلت ال موك ل اقوان! 
ناقصة 6 "ما موضولة 28و الحق” ' معرّفٌ بلام الاستغراق منصوبٌ علئ أنه خبر 
لي ” 

كع نان عكر اللاي "في هذا الدرتتن“هر الح ذانت طالق + وليسن 
6 نب عن الذر فق عجره لاليكن» بن لله اوعفر الوه عزرهالتلى 0 
لوجود الصفة وهي أنه ليس كل الحق » فهو كما لو قال وفي فمها لقمة: "إن بلعتها 
فأنته طالق »ورإن-أخرجتها: فاسع خلالق "0 افإتها: تلص إذا بلعك 'يعقتها 
تكون بلعتّهًا ولا أخرجَمها0” . 


ولا يَحسّنٌ اقتصارٌ الرافعي على ذكر هذا الفرع'") دض اللقمة ‏ غير معزو 


. في النسخ: (فلم)» والتصويب من الأشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 

(؟) انظر: الأشباه والنظائراللسبكي: (887/1). 

() انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (؟27814/5 41 8). 

(4) في ق: (كل). 

)0( قوله: (فتطلق) زيادة من ز» ك»؛ ق.٠‏ 

(1) انظر: الشرح الكبير: »)١80/9(‏ الأشباه والنظائر للسبكي: (؟/581. 057 . 
02300 في زء ص »ء ق: (النوع) . 


بردت 


56 باب الأطائف 5 
إلى النص - إن كان عَرَفَ بأن أبا عبد الله الحاكم سمعه من الأستاذ أبي الزلية 
النيسابوري » قال “لمعت التحب »ا بن سفيان يقول ليت جيل رعرل سيية 
الشافعى 4 د . 


رأما عد قن ل لان الال اك جات و 
لمن ال قَّ كثيرٌ ليس فيه » فلم توجد الصفة» فلا يعتق'") 


وهذا في القشمين علىا جعل اللام للاستغراق » وملاحظة قاعدة 0 
المبتدأ فى الخبر» فلا يغب ذهئك » فإن جعلناها نه أو أراد الزوجان 
اكك راكد ران كن لتر م 
نكتةٌ من تركيى يُغْلّق بها هذا الباب: 


1 3 و ١‏ 
الصواب فيما قلته فيه» وإنما قلت: إن جميع مَقولي”؟' فيه صواب ؛ لأنه إن لم 
يكن”*» صوايًّاء فإما أن يكون كله خطأ» أو بعضّه خط » أو بعضه صوايًاء وحينئر 
الى لط ايا ا يتمرر عن البعضل الذى"هراءصراك وأزولة عيرم 
والمتمثر؟"' إما .أن بكرن متميرًا في نفسه غيرٌ منظورٍ فيه إلئ الغير» وإما د كرك 
ل فيان شن ا فل الصد يي 
)00( في ظاء ظاء ص: (أو) » وساقط من م» س » ص » والمثبت من بقية النسخ . 
(؟) انظرة الشرح الكبير: (65/8١)غ‏ اللأشباء والنظائر للسبكي: (15/50م :714 ).. 
(8)؟ انظرا "الأشباة والنظائر للسيكى : (0414//9). 
20 في ظاء ظاء ص: (منقولي) » وساقط من م» س » ص ء والمثبت من بقية النسح 
)2 قوله: (يكن) زيادة من ظ؟ » زه ك. 
000 في ظ١‏ » ظ؟ » ص: (والتمييز) » وساقط من م» س » والمثبت من بقية النسخ . 


,"3: 


*" - بعض” منه متميرٌ عن العف "الا ووصوات نه فى على أن البعضرى 
5 


بعضرة شه تمر عن البعضن الا خرق«طتو اب (مسكيية فية عن باليقضن 
6000 
الآخر خطا : 


ال كن الى افد ميض 

> خ عضا غنم اتتجه وك يطيؤنانت »وا لحز #مشلكوات . 

بعضرر منه مجهولٌ خطأء والآخَّر مسكوت”) 

رارك يؤل دا "امل بانعيرة قطان السن : 


وإثات الخطا في يعض مجهول خطا؛ لأن اللحكم على الى قرم تصدق/ 
عن 7 
والمجهول غيرٌ متصور . 
وائبات الخطأ ففى بعض معيّن يستدعى معر فبّه ) سس دو لعف 
علد وني( كن كزع[ ل" تتجاوولا ركم دل يبل إلا ريات" الصتؤاب | زا الكل أو 
لبعضه » مع السكوت عن الآخر. 


)00( قوله: (خطأ) زيادة من ز» ك » ص» ق.٠‏ 
00 قولة؟ (بمعة قن مهو ل الخطلك والاخرفسكوت) زبادة من رك بماق» 
() فى ظ!: (فيما)» وفي ق: (مما)؛ وساقط من م؛ سء والمئبت من بقية النسخ . 


6ه5, 


© سك 7 

فإن كان الأول حصل المدّعَى» وإن كان الثاني فنقول: ذلك البعض 
السعرواء الحكووكرعاص را ئارا و ديا إعلان يكرن :انوي لكر كوه 
صواباء أو مساويا له» أو أكثر» فإن كان و فإلحاقٌ القليل بالكثير والفرد النادرٍ 
بالأعم الأغلب طريقٌ من طرق الصواب » فلنحكم علئ الكلّ بأنه صواب ؛ إلحاقًا 
80 الدادر» لاش اقلت نكن ميكازان أوا اكير حتفو 1808 تمل هذا 
الخطأ والصوات » مع قرت الصراب لما وراءه ١:‏ فالحكه علي يانه مراك الاج 
من الحكم بأنه خطأ من وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن الحكم ناذه 0 والحكم بأنه صوابٌ كيده 
ظاهر» وهو اشترالكُ الأبعاض فيما لكل منهما("؛ والحكم بما له مسَتمدٌ ‏ وإن لم 


3 


يقِوّ كل القوة ‏ أقربٌ إلئ الصواب من الحكم الذي لا مستد له يظهر. 
ترح 12 الح بالصواب ؛ لآن الحافى ره لمساية ‏ رضي ل لله ولك 
5 هت ع ع و 

ب الخطأ لكان فتحا لات الملام؛ كن اصل استصحاب البراءة اللاصلية يسد 
باب الملام ما لم يغبت بوجه شرعي » فكان الحكم بالخطأ مرتفعا. 

وهذان وجهان جدليّان. 

والثالث حقيقية: قوله يَكهِ (رَفع عن أمتي الخطأ)7” , فإنْ المرادَ إما نفسّه 
أو اقش 1 حكمه) لكن حكمه وإثمه ديات في مضع لذ يتكن اأن تحمرة عليه 


. زاد في ص: (من المحكوم بكونه صوابًا)‎ )١( 
نيورزء لدل صو و(متها)د‎ 200 
.)7١ 57( رواه ابن ماجه‎ )( 


5آ كلا 


نفسه» أما في موضع يمكن حمله فيه على ظاهره فلا يتعيّنان» بل يتعيّن إبقاؤه 
غلن رظاهرمء ايلا صارق ولب نوهد ا يلك .فى عذاءا بيد يك بحن + لمأن من 


هه 


سلكه . 


وهنا لم يتعدّن الخطأء والأصلٌ عدمه» فثبت الصوابُ لثبوت ارتفاعه. 

الخد وإ 3ن الؤل 715413 117 رمكمد ا نص إثةاعير ثابت ؛ 
فقد روي بهذا اللفظ وبلفظ بمعناه» ثم معناه مُجِمَعٌ على أصله . 

فتَأمٌلُ هذه النكتةٌ البديعة » والمولّدتين » وخرّج بعد عليها ما تشاء» فقد وبح 
الباب» ورّفِع الحجاب, رقعَ الله وق حجابَ قاوبناء ودقعَ عابت(" ذنويناء 
وتجاورٌ وأنعم بنبينا!"» محمد و1" . 


كه 


لل في ك » ق: (عتمات) ٠.‏ 
(؟) في ظ1: (بجاه نبينا) ٠‏ 
(*) انظر جميع النكتة مع أقسامها ووجوهها الثلاثة في: الأشباه والنظائر للسبكي: (785/1: 0885 . 


لاا 


6 


3 
60[ 6 
64 


ا 


بَابَ 


ند نمل للقرن عل تر انه امعد ار فيا كال على 
المذهب» لم يذهب مع استشكالها ‏ إلى القول بخلافهاء بل اقتصر علئ 
| يتتحال. 


مثل قوله ‏ وقد ذكر فول الأمب - (إنْ للغاصب تأخيرٌ الرد للإشهادء 
ون طالتةا المالك) _: فإن جوار العاعين اللكريي ل سني الس 1 


ومثلٌ قوله فيما عمِلّه من كتاب «التحبير العُّدَمّبٍ في تحرير المذهب» في 
(اكَانب الجراح» , وقل 0 عبالكة 0 الأريلة فرك الإمام: «إيجاتٌ القصاص 
بقطع أنمُلةِ لا توقيف فيه من الشرع » وإنما تلماه العلماء من تصرُفهم في العمد» 
حدما م اليس ل ]/75٠١/[‏ الضابط بأولى فن استشكال الحكم في قصع 
الأنمُلّة إذا لم يَرِد فيه توقيف » إلا أن يكون فيه إجماع» , انتهئ . ذَكَرَهِ في كلامه 
علئن ضنابط العمد0ا؟. 

ونا عد هر لإ إلات 97 لا قول وله فيا عدبا وهر وا اتنليي فلت نةكوهاك ركنا 
نذكريما جرميكله القول وبكافيه الراي لتشم :تقول : 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير: (779/0). 


(؟) انظر: نهاية المطلب: .)11/1١5(‏ 
|69 في ك: (الاستشكالات). 


7/4 


2 © باب مذهب الشيخ الإمام تف نوم 
كك 6( © 20 


هذا البابٌ معقودٌ للمسائل التي اجتهد فيها لنفسه» وخرّج بها عن مذهب 
الشافعي » وإن كان ربما وافقّ في بعضها قولاء أو وجها ضعيفا في المذهب ؛ 
وهذا الباب دل مط الله فجدواآاه بالنسية الى الشافعة ليينت باليابين 
قبله ؛ فإن الآخذ برأي الشيخ الإمام في هذه المسائل مةَلدٌ له لا للشافعي . 
فد وني عشب نين رباشوقها بان ندر 
قد كان الشيح الإمام ب« يقل رجك فيما نعتقد دام كبا التجهديك "وكا 
ا - علي ما فهمتّه 
كن جالة : وتش ير أمره ولا كك مث لخر دناه ثة أقسام: 
6 القسم الأول :م وافق اجتهاده فيه اجتهاده ) وان للومام الهادي يه 
مدلة ةك زد لخولتا سك اسع . 
وقد أشار ذفته إلى ذلك في كثير من المسائل » فقال في (شرح المنهاج») 
سرع و 1ن مناررناس اندرو اناق بها مايه 2 
وقال فى عدد كثير من المسائل: «ذهب الشافعىٌ إلى كذا » وهو المختار». 
وقال فى «فتاويه») فى مسألة الساحر هل يُقتل؟: «ذهب الشافعييٌ إلى أنه 
يعزَّر ولا يُقعل » وماللكٌ إلى أنه يَُعَلَء والأولى مذهبٌ الشافعي ؛ لعدم قيام الدليل 
علئ خلافه)0©. 


)000( زاد في ظ7: (له) . 
)١(‏ انظر: الابتهاج ص ؛ 5 4 ٠‏ 
(8) انظر: تاوف الضيكل: (58/5): 


50 


ولمإسايى ذ للتكب ودر تشارية زلي سيك لاقام #الذليرع عيلةه معلى ارلاناقنة فيذا 
القسم أعطاه من الاجتهاد قوّته » واستفرغ له وسعه. 

القسم الثاني: ما ضاق وقتّه عن النظر فيه نظرًا تامًا بحيث يّدين الله به 
[نفسه . 

فهذا في الغالب يعزوه إلى الشافعي ستاكعا أله + وكأنه افو نظاو شرا 
الماح يك علي كله لجن السفا يي ن كلّ وجه ؛ ولا المعطي لتلك المسألة 
داه بثك مستي لمن نفسه قو لا واعنةا ذاه رو الى وشاهدتميمق >الوفيهارهذه 


5 و.‎ 2 ٠. 
٠ع صفته أنه لا يقت فيه بشْل‎ 


ولقله جغير 1 مره وجياءزه شاف لعب الشطريج: :خلال مركتي يتول 
الشافعي أم حرام؟ فألقاها إلى وتال: اكب أيه اياي نجعفيع عليا١كياة‏ 
مبسوطة نصرثٌ فيها مذهبّ الشافعي » وأحضرتها إليه فاستحسنهاء وقال: أعطها 
0 


1 


شيف اه لمن بعاكب ا بارت رك كا رت 
0 رجحان [أإ١٠دحداب]‏ مذهب الشافعي فيها عنذه قائم ؛ ولذلك مكتني من 
الكتابة("2» وأمرني بإعطائها إلى المستفتي » فلو لم يرض قولٌ الجل لما أَذِنَ لي 
ريما أغطئ الشتالة من النطر له ولك نه 'تعارصيت عله الأدلة) وهنا 
قاذ يتشا ويا( اكيس إلى مدعي لشاف وواضالتت اي شط بعترنيه 
0 درط يه زراي). 
)١(‏ زاد في ق: (عليها). 


86 


للفتيا نظرًا آحَرء كما فعلّه في مسألة المزارعة والمخابرة. 


قاب في «شرح المنهاج»): «وردت مان السنّة التي لا مدفع لها في 
المساقاة» والسنّة بالنهي عن المزارّعة والمخابرة» ردّهما بعض الئاس وثَيْلَهُما 
الأكثرون » فرأئ الشافعيءٌ أنَّ الوقوفٌ مع السئن أولئ وأسلم » وقال: لا ترد إحدئ 
ده لاخر بوي : سنّتّه في تجويز المساقاة » وسئّّه في منع""' المزارعة 


3 


والمخابرة 3 ا فنك كنك أ هذا أسلم المذاهب). 


ثم ذكر مذاهبَ الأئمّة الباقين» ثم قال: «ورأيٌ الحسن والأوزاعي اتباع 
القياس في إلحاق غير المنصوص بهء فأجاز المزارعة » والمخابرةً» والمناصبةً : 
ودَفْعَ الشاة للراعي ببعض ما يخرج منها من لبنهاء ونحوّ ذلك»» قال: «وما عدا 
يعد المزس > عدت لماكتت لأنه إن أن يقالت 1ن أويتيا نان زلا كم 
على قاعدة»)» قال: «ولا علج صدري في هذه المسألة بشيء ؛ دنا في غاية 
الإشكال عندي ؛ فلذلك لم أَقِم على اختيار شيء» وكيف أخالف الأئة ل ربعة 
أو الثلاثة مع هذه الإشكالات ؟1)» انتهئن 00 

فانظر كيف وقف» ثم بعد ذلك في أواخر عمره صنَّمٌ كتابًا سماه «الطريقة 
النافعة في الإجارة والمساقاة والمزارعة»» وكان سبب تصنيفه إياه مسألة وقعت 
عندي في المحاكمات بعد ما استَخلَمّني على نيابته في الحكم» فسألته عنهاء 
قنك هذا التصنيف » وقال فيه: «لم أجسّر في «شرح المنهاج» على مخالفة 
الأئمّة الأربعة في المخابرة ؛ لأني كنت لم أتتبّع جُملةَ الأحاديث وأقوال السلف 
ا ا ا ل 
)٠(‏ في ظ1: (يضعف). 


الال 


باب مذهب الشيخ الإمام للك © 


وا حي د طططي 5 
الب ري رار ا 
حدثث في فرة لان احجان 5000 انتهئن ملخصا. 
واعلم أنه يفيه كما كان مجتهدا مطلَمًا كذلك كان في مذهب الشافعيٌ مجتهدا 


- 


لاد 


فب مسألة اطلع فيها على نصوص الصاحب رظي وأعطئ النظرٌ حقه» فلم 
يبال فيها بخلاف متقَدَم الاححات "ا متأخر» ل بكري اا 
بالمتاحوينة وغما ركه غتكًا نذا ختأرة غلاننا افظ (المندان الأأوييهرةة 

ورّبَّ مسألة لم يستوف فيها النظر» وكان عنده فيها بعض التوقف فعزاها 
إن فاتلهاء كما يول فل كتين من العسان نالك الر افك )أو :1 كذ [اكدوا] 
كي رو ؛ اوقا أشيه ذلك 

ورب مسألة استوفئ فيها النظر» ووافق رأيّه رأيّ الأكثرء فقال مع حكاية 
قول الأكثر: (إنه المختار»» أو مع حكاية تصحيح الرافعى والنووي: (إنه 
المختار) . 

فهذه الأقسام الغلاثة 00 فى اجتهاده المقئّد جرياتها فى اجتهاده النطلن. 

واعلم أنه يه كان في الواقعات الواردات عليه يهتمّ منها بما ليس بمنقولٍ 
أكنق مان , اهتماقدييها اهو ,مدقؤل » كأن ترئ» أن والاععنال يده أهيهومة,الاشتغلل 
بالخلافيّات التي استقرّت المذاهبٌ عليهاء ولا يثيرٌ تحريك7" البحث فيها إلا 
)١(‏ انظر: فتاوئ السبكي: (158/1 »2 5784). 
00 في ظ :١‏ (بجريان) ٠.‏ 


6 


8 (ه/ 60 باب مذهب الشبخ الإمام رليم (505 28 
5 5 ار سي 00 5 


نزاعا لاا يقف عند غاية » ولا يَؤول إلى لي ا 
بل هي كما كان القاضي أبو حامد الفراو روذى 7 لبد حين يسمع تراجعٌ 
المتناظرين في مناظراتهم » وتنازُعَ المتكلمين في محاوراتهم , ثم انفصالهم وكل 
مصمّمٌ علئ مقالته » باق علئ حالته: 
وَمَهْمَه 0 0 و60 0 
000 
لم يجر لهم ة الب لق انام يفن كان فيما يُظهر من حاله لا 
فيما يقصح به بمقاله بك يعتف ل أن أهل عصره ه محجوجون به متعيّنٌ عليهم الانقياد 
لأكوالة او افعالدي حَتمٌ عليهم التقيّد بما يأمر عن الله » وعليه أن يبِذْلَ الجهد فى 
فتاويهم كما عليهم أن يبذلوا الجهدَ في متابعته » وما هو بمفوّتٍ ما أوجب الله عليه 
ع و ِ 58 و 
أفرعَ ليلتَهُ لها من أجل ذلك . 
ومن ثَمَّ كان يإته يقول عند ذكره قول الفقهاء: لا يُنْقَض قضاءٌ القاضى فى 
الاجتهاديّات الومجلنة]زنهها: نملو تطلق تالكديلك) على اما فيه لوق لمن 
تقدّم» وأما ما يقع لنا من صور المسائل » وتتجاذب الآراءٌ فيها؛ فلا يقال: إنها 
من المختلف فيه » بل ينبغي أن يُنظَر فيهاء فإن اتضح دليلٌ عليها انع » وإلا فلا 
+ 
ا يا و ار در يورا نقد اكد 
غليه دليل ل تقض إثار 
)١(‏ في ق: (المروذي)» وفي ص: (المروزي). 
(9) 'انظرة الأشنباه والنظائر للشبكن (411/5)! 


اا 


هيه باب مذهب الششيخ الإمام بلقن هي 


هذا كلامه» وقد ذكره في ((فتاويه) ) وهو صحيح » تعلق كل أقهلية 
01 1 3 12 إن : 1 9 
صدرت من شرّيح وغيره نقضها علي كرّم الله وجهه » وغيره في مسائل لم يكن 
تقدّم فيها خلاف » ولا عليها دَلالةٌ قاطعة . 
وكان في اشتغال الشيخ الإمام ‏ لا سيّما فى أواخر عمره ‏ بما وصفناه من 
الحوادث مع ما كان عليه من أوراد العبادة - ما يَشْغْله عن إمعان النظر في المسائل 
التي استقرٌ عليها الخلاف ؛ لعدم اتساع الزمان. 


القسم الثالث من الأقسام في اجتهاده المطلّق: ما أعطئ فيه النظرٌ حقه» 
وبِلَعٌ منه الجهد» وأدَاه إلى مخالفة المذهب والبوح بمنابذته» لا الوقوف على 
الاستشكال» كما فعل فى المزارعة والمخابرة آخرٌ عمره. 

ولهذا [0/1::اب] القسم عقدنا هذا الباب » ورأينا أن جمعّه ونقله من باب نقل 
الكتريعة ,وحمليان و أداعزالتس بحت فيه فإ نهدا الإقاهوا لت ,أن بهذا والهمات 
الأخير إذا ذهب إلى خلاف المذهب » أو مشهور المذاهب - تعيّن علئ المحتاط 

ع عو 3 ع وي :5 3 
لدينه أن ينظرٌ فيما قاله » ليتبصر أي المذهبين أولىئ بالاتباع ؟ 

وقد أوقكيةا حاله ) ويمّنا 5-7 فيه ) رك فا الكلام عَودًا علئن يا 
مفتتَحًا على مختتّم » إلئ أن بلغنا في البيان مبِلَعًا لا مزيد عليه» ثم نقول كما قال 

5 7 ا 7 ءِ 
إمام الحرمين قبيل «باب الخلع في المرض»): «ليس من الممكن إنهاء كل مسألة 

ولتشوع فى مقصود هذا الباب فنقول.- وققعلا:10ك فيمانقول وغعايث: 
)200 زاد في ك: (وإياك) . 


: /ا/ 


ذهب والدنا وشيخْنا الشيخ الإمام ‏ سقئ الله عهده؛ ونوّرَ لحدّه ‏ فيما 
انتحله لنفسه مذهبًا » وارتضاه رأيّاء إلى: 


أنه إداسيورط واد أن المكامميوويتا الإرضسن ولكره اتتعماله أويحترمنا 
وتقدّم اعتباره من جهة المذهب طبيبين للكراهة 00 , 

© مسألة: وأن العيالة غيرَ المتغيرة عير مطلفا؛ طهر المحل أم لم 
يطهر » وفى مذهبنا ثلاثة أقوال: 

الجديد: : إن انفصلت وقد طهر المحلّ فهي طاهرةٌ ‏ غية مطؤزةء وإن انتكات 
ولم يطهر فنجسة . 


والثاني: نجسةٌ بكلّ حال. 
العالكاب اوهو القذايج: _:«طاهرة مطهرة بكلّاحال:. 


والخلاف في الماء القليل» أما الكثير فطاهرٌ مطهّرء لا يَنجُس إلا بالتغيّر 
بلا خللاف(” 

ومن نظر «شرح المنهاج» يحسب أنه يختار القديم » وليس كذلك؛ لأنه 
يقول بالطاهريّة » وهنا يوافقٌ القديم لكنه ينكر الطهورية» وهنا يفارقه» صرّح 
بذلك في كتاب «الرّقم الإبريزي في شرح مختصر التبريزي»» قال: «ولم أرَ مَن 
قال به في المذاهب» واعر الذي أخكانة: اوليس فقالقديع إوالةالجدين )120 
6 ابطر طعات السافة ا لكر ع للسكر 1 لي 0ن 01 


(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)557/1١١(‏ 
() انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)577/1١(‏ 


0824 


_يه© باب مذهب الشيخ الإمام نلك ههرم 

4 (0 556 
١ 5‏ 01 . 5 5 ع ع 
قآلت: وتقدمٌَ ترجيحه من حيث المذهب أنه لا فرق بين أن يزيد الوزن أو لا 


2 اليد ؟وأنه [ذا محلل العيل المكعز :من العم 77 لى الربيب بعد أن كان 
خمرًا بنفسه ؛ يطهّرء قال: «ولم أجد مَن صرّح لقالا« والسمولةغ أطحابنا 
أنه له يَطهر » عله القاضى أنرا الطيك واغيرة) لكك 


معاي ود سي ا عي 
القاضئ "آنا الظيفيي ونواعد الووول 29 ا لكر ول للفة ول سم 


© مسألة: وأنّ شأرب الخهر يسك باط كلا يمحن شوك 801 كزنا 
كنا نطالبه بما تطالب به الطاهرينَ والطاهرات من الصلاة ونحوها للضرورة . 

وقد قدَّمتُ هذا في الخلاف المذهبي ؛ لأني حكيتٌ له أن أبا العباس بن 
سُرّيج قال - فيما وجدثه منقولا عنه في اشرح المفتاح» للقاضي أ بي الحسن علي 
شْ 0 الفسوي ل إن الشريعة تقتضى أنه ليس فى باطن الإنسان نجاسة) » 
فقال: الفراذه نا فى باطنه مما خلقه ١١/1[‏ 5 /أ] اللّه فيه منه» لا مما دَخَلَ من خارج : 
ا ع و ب سوا ل ا 
بحكم النجاسة ع ا د نمث أدخله الإنشان انان الم باطنه فإنه يتجّسه ؛ لأنه 
000 القاطة تكن هع اندو 
)0 في ق: (العنب). 
)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١١٠//71؟).‏ 


(*) زاد في ك» ق: (لا)» والضمير في (خلافه) بعده راجمٌ للقاضي أبي الطيب حسب السياق» 
فالأظير إستقاط:(لا). 


لاا 


ع باب شمب اسيةلإطوطة ا وري 


لأن كل قَدْرٍ ينتهي إليه. يَنَجّس بملاقاته لنجّس - يُحكّم عليه بالنجاسة)(2©. 
وأطال في تقرير هذاء ولم أسمعه يَعُدُّهِ خارجًا عن المذهب» بل قضيّة 
كلامه أنه مقتضئ مذهب الشافعى » فى مباحِئّة طويلة كانت بيني وبينه وقع فيها 


دكن دا العجين ١‏ ومسألة الخيط في الصوم , وغيرهماء ومن ثم 1 في 


آل 


6 ل رادا اللكارلى سيج القت من تحن سه وهو مذعي 
الحسن البصري”". 

مسألة أنه لو قي فق الليلة المظلة ود وهية#إن المؤذن يترلة التشيعلتين 
ويقول بدلهما: "ألا صنُوا في رحالكم" > لم يكن به بأس » والأصحابٌ متفقون 
عل أنه يو ل#ذلك بقل" قزاغه' ع الأذان »أو عقي ذكزا الحيعاتية 597. 

© مسألة: وأنه إن صحّ عن الصحابة ما ورد في «مسند أبي عوانة» عن ابن 
مسعود وة: «فلما قيض النبي عد قلنا: السلام على 2 1 عل أن 
الخطاب في السلام غيرٌ واجب » فلا يكون ل "السلام علتك أرها النبي" » بل : 
"السلام علئ النبي » وما كان ليذهب علئ الشيخ الإمام أنّ البخاري فته ذكر في 
(كتاب الاستئذان») من حديث ابن مسعود 57 0000 السلام بصيغة كاف 
الخطاب أنهم كانوا يقولون ذلك وهو بين أظهّرهم» فلما قيض قانا: «السلام» 


.)771//٠١(و‎ )١45/05( انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي:‎ )١( 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: .)16/١(‏ 

(9) !انظرة النجم الوهاج: (05/1). 

(4:) انظر: مستخرج أبي عوانة برقم »)5141/1١( ١7077‏ المهمات: »)00١/8(‏ النجم الوهاج: 
154 


46 


كذا وقع فزياة البتخارى ا دولرا كافرطار يط فى أن ابر «سعووفتالة 2 قلنا 
السلام على النبى ‏ لكان الاقتصارٌ على عزوه إلئ (أبى عوانة) مع كونه في 
«البخاري») دلي على عدم استحضار ما فى «البخاري») فقت العزوؤاء لكنه :ليس 
بصريح » بل الظاهر من قوله: «قلنا: السلام»» أي: ذكرنا السلام كما كنا نذكره 
في حياته ية» ولم يُرد ابِنُ مسعود الكلامً على كونه بكاف الخطاب أو بدونها, 
إنما كلامّه على أصل السلام من حيث هو. 

و 

وقول الأراوي: اايعني: علئ النبي) هذا ليس من كلام ابن مسعودء لم يزد 
ابن مسعودٍ علئ ما في (اصحيح البخاري» علئ قوله: «قلنا: السلام» » وفسّره 
الراوي بقوله: ايعنى: علئ النبي) » ويُحتمل أن يُريد: "يعني: أصل السلام على 
النبى" معرضًا عن كونه بكاف خطاب أو ليس بكاف خطاب لأنه قد عرفت كيفيّته 

ويُحتَمّل أن يُريد "أعرضنا بعدما قيض عن كاف الخطاب» واقتصرنا علئ 
قولنا: السلام علئ النبي"» غير أن ذلك من كلام الراوي عن ابن مسعود؛ وليس 
من كلام ابن مسعود» فلما كان في (مسند أبي عوانة» من كلام ابن مسعودٍ جزم ء 

هذا مع تجويز أن لا يكون الشيخ [/١١/ب]‏ الإمام استحضرٌ ما في 
«البخاري» فى :ذلك الوقت.فقد قنمنا أنهروبهاء اتفى لأجل فته أضتغافاذلليةم 
أو أن يكون مع ذكره له أعرض عنه لما ذكرناه» ولأنه كان في الثمن الأول من 
)١(‏ رواه البخاري (57556). 


فى 


لاشرح المنهاج») يختصر 1 ولا يستطيع عقت فيما يقول أن لعل من هذا 
5 5 : : 5 20-01 8 0 . 2 
إعراض الصحابة عن كاف الخطاب أصلاء ومن ثَمَّ قال الشيخ الإمام: «إن صح 
عن الصحابة فليكن المرء علئن بصيرة من دينه) . 
ع 035 0 ع 2 
© مسالة: وان مَن كان فى | لمسجد فأدركته فريضة الصلاة ؛ لم يجل له 
الخروج بغير ضرورة حاقة حتئ يؤديّها فيه0©. 


© مسألة: وأن مَن أدرك الإمامَ وهو راكمٌ لا يكون مدركًا للركعة» وهو 
مذهبٌ الببخاري صاحب «(الصحيح) » وابنٍ خزيمة ) والصّبغي من أصحاينا(". 


2 


© مسألة: وأنه يصِح”" اقتداءٌ المخالف بمخالفه - كشافعيٌ بحنفى ‏ ما 
لم يعلم أنه ترّكَ واجبّاء إما في اعتقاد الإمام أو المأموم » فيبطل ‏ مثلًا ‏ فيما إذا 
اقتدئ بحنفيمٌ افتصدّء أو مس ذكرّهء وجوّز أن يكون هذا هو قول الأستاذ أبي 
إسحاق في المسألة » وإن كان الأستاذ أطلق مَنعَّ الاقتداء إطلاقً(4» . 


© مسألة: ومال إلئ وضع اليدين قبل الركبتين في السجود » كما هو مذهبٌ 
كي 


ون و ميات : دإن عب لما لد نيه 
مُبطِلٌ لصلاته) » وقال: (إنه محتاج إلى دليل» » وهذا استشكالٌ يتصحبه 1 الم 
)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)11717/٠١(‏ 
(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (رل/م؟ ؟). 
() في ص: (يجوز) ٠‏ 
(:) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)578/٠١(‏ 
(5) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (1517/17). 


الا 


جعي باب مذهب الشيخ الإمام خنع 75 
5 (© 7© 


لفالف »ليسر يكنا _طيدونا هيم لاك مرك شكال عد اوعطق الادؤرقفة)؟ فلن 1ع 
يا , 


عٍِ و ع - 2< 0 
مسألة: ومثله أيضًا استشكل قولّهم: (إنه يُشترّط محاذاةً المأموم للإمام 
في موقف الصلاة») ) وقال: (المعتمد أن 1 مجتمعين » وأأكأ هذا اللأضسق 
فيحتاج الام 
ع 5 ع 3 ره ع و 
© مسألة: وذهب إلى أن المأموم إذا عيّنَ الإمامَ وأخطأ لا تبطل صلاتهء 
وإنمااوط ل انتداو0كك 
© مسألة: وأنَّ الأقرأ لا بُْقدّمِ على الأسنٌّ الأورع إذا كان حافظًا لبعض 
القراف8 ادها للكاقوا بون الفورةة ؛ 


© مسألة: وأنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين بالمطر» وواققٌ على الجواز 
ام ترسّط بين الشافى واكك بكم 

2 مسالة: أن المسافر 821١١‏ إقالة اك امن مد إحدط وعد ب كاده 
أت كما هو مذهبٌ الإمام أحمد بن حنبل 8 » فالترخص عد د اعيذا 
العلت الهاكإقاللة أريظة انام غير يواتى اللاتعول والخر لقا 
)١(‏ انظر: روضة الطالبين: (7179/1)» النجم الوهاج: (7/9؟). 
(؟) انظر: النجم الوهاج: (7801/7) . 
(5) انظر: النجم الوهاج: (98/17). 
(4) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)778/١١(‏ 


(5) انظر: الوبهاج: ("/4 0 ). وفي ظ5: (والحنفي). 
(1) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)779/1١١(‏ 


,ظ/8مث٠‎ 


06 باب مذهب الشيخ الإمام للحتي 5 

3 6) ]6©2( 

© مسألة: وأن الصف المؤخّر في صلاة عُسفان يحرس المقدَّم في الركعة 
الأولئن» وقد قدمناه فى «الباب الأول»» وسببٌ إعادته هنا أنه قال: «لو اتصل 
الحلايث بالنتافعى لهل عد ل ينه _زانا لاه عا ويلك ؛ لاتصال السويث ب انوا 


تصريح بمخالفة الشافعي, كما هو إشارة إلى جّعله مذهبًا لمن قال: (إذا صحّ 


الحديك فهر مدهي )نان 57 


© مسألة: وتوقف في إيجاب اافاتحة في القيامين بعد الركوعين من صلاة 
الكسوف وقال: «لم أقف 0 لخادت على قراءة الفاتحة ]|/١١/1[‏ فى كل قيام) ‏ 
قال :- لو الشافعرة إوجبهااف "5 "قيام كازر كعة"الكا 0021 


© مسألة: وأنه يراد ركوع لتمادي الكسوف» وهو رأ إمام الأثدّة أبى بكر 


بلخرهة ا 

© مسمألة: وَأد تارك الصلاة يُضِرَّب بالعصا إلى أن 26 ك2 
المضا بودبد يُضِرَب عنقه » ولا يخس ببخديدة “21 وهو اختيارٌ ابن سرّيج في كيفيّة 
قتله » ووافق الشيحٌ الإمامٌ هته في التعزير علئ غير الصلاة من الحقوق - إذا أصَرَّ 
من هي عليه - أنه يُشترَ فاختال بين ن الضربات ؛ حتئ لا يفضي إلئ الهلاك227. 


.)017/7( النجم الوهاج:‎ »)57١0755/5( انظر: كفاية النبيه:‎ )١( 

(؟) انظر: بداية المحتاج: .)119//1١(‏ 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)7519/٠١(‏ 

4 علّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: : (عبارة الرافعي: وقيل: ينخس بحديدةٍ حتى يصلي أو يموت ؛ 
لأنّ المقصود حملّه علئ الصلاة» فيعاقب كما يعاقب الممتنع عن الحقوق ويقائّل» هكذا علله 
الرافعي » واستنبط منه السبكي في اشرح المنهاج» أن كل من توجّه عليه حقٌّ واجبٌّ وامتنع منه 
مع القدرة عليه ولا طريق لنا إلئ التوصل إليه ؛ أنه يعاب حتئ يدفعه أو يموت؛ وكنت أسمعه 
ل لا خلافٌ في المذهب في هذاء ونصوصٌ الشافعي دالهٌ عليه. . قاله المصنف في التوشيح) . 

(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)779/1١١(‏ 


1نآى,2, 


باب مذهب الشيخ الإمام تلد 


٠. 8-2 (© 0‏ - لو : دي 
65 (ه 7© 


وقال في «باب نكاح المشركات): «التعزيرٌ أجمعَ أصحابنا على أنا لا 
ثفضي به إلى الهلاك ؛ لأنه على ماضي » وأما الميلكة اننيا«أطان؟ اهما أذيا 
حٌ مستقبلٌ يمكن التوصّل إليه بالعقوبة » والثاني: عِظَمٌ موقعها من الدّين » فانمي 
بها إلى الهلاك) . 

قال زواما المطالّبة بالحقوق المستقبلة فهي تُشَارِكُ الصلاةً من الوجه الأول 
دون الثاني » فيحتمل الإفضاءٌ بها إلى الهلاك كما قاله الشافعيعٌ في الصلاة» 
ويحتمل أن لا يُفُضَى بها إليه) » والاحتمال الأول هو الذي جزم به في «تفسيره») 
في «سورة الحجرات) عند الكلام علئ قوله تعالئ: « يوأ ألَى تبَتى ل ل 


أَمَ شه 1# [الحجرات: 9] ٠‏ 


© مسألة: وأنه يُقَعَل في آخخر الوقت » ولا يُشترّط إخراجه إياها عن الوقت » 
وهو رأيٌ ابن سُرَيج » كما حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق في (النكت)20. 


© مسألة: وأن الوارث يصلي عن الميت كما يصوم ؛ على القديم المختار 
عندّه وعند النووي » وهو رأيٌ ابن أبي عصرون », وأشار الرافعي في «باب الوصية) 
ل ل عي تي يض 
00 للبغوي أنه يُطعم عن كل صلاة » وسمعتٌ الشيخ الومام يقول: (امات 
ل ا ار ا ويه 

قا اكوا يك عن اليك ارهن اوطروت 0 للشافعي ذكره في 
)١1(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)579/١١(‏ 


(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)559/٠١١(‏ 
() قوله: (مسألة) زيادة من زء ك» ص » ق ٠‏ 


م7 


96 باب مذهب الشيخ الإمام يحت 5 

«البويطي» » ذكره في «التفسير)» ولم يذكره في شرح المنهاج)7" . 

:هه سدالة : وأن«الاحطظازاق القراءة ف الصلاة للحاق شري إذاهكان فى 
مسجد جرت العادة بإتيان الناس إليه فوجا فوجاء ما لم يبالغ فيشوٌّش على 
الحاضرين - غيرٌ مكروه» قال: «لأنه صمَّ أن رسول الله يه كان يطوّل الركعة 
الأو مويه انس راان علب علوت لامر 10 

ايدان سآن لنالتط 1 والكدريذانى صلقي اانا سواط ريد لبوا 
المترلك وغ ينان الجطلي ول اقرز ذلك يفير الكلام»الكبيووة وزفضية | طاو العلية 

و عه ًَ ع 5 

الإمام القول به أيضا » وقد قدمنأه فى «الباب الآول»). ولا وجه للع وول , 

© مسألة: وأنه لو قيل بوجوب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ لم 
يم 

ع 5 02 

© مسألة: وأنه يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء والمساكين» وهو رأي 
الإصطخري”*'. 

0 وقال في المرء يديم السفير؛ اتجويرٌ ترك الصوم لمثل هذا فيه 
نظرء فإنه يزيل حقيقة الوجوب [/١١٠١/ب]‏ بخلاف القصر)» قال: «وإنما يظهر 
الجواز فيمن يرجو إقامة يَقضي فيها)» ومال إلئ قول قتادة وطاوس: (إنه يطعم 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير: ١م‏ بام ؟). 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)519/١١(‏ 
(*) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)519/٠١(‏ 
(4) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)١179/1٠١(‏ 
(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)519/١١(‏ 


كف 


2 )© 
عمن هذه 1-00 إذا مات ولم يصم)(" ا 


©: مسألة: وأنْ قولّ ابن بدت الشافعي وابن خزيمة وابن المنذر: «إن 
المبيت بمزدلفة ركنٌ لا يصحٌّ الحجّ إلا به) 101 


© مسألة: وأنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال» وهو قول 
الغزالي» قال الشيخ الإمام: «هذا هو الراجح دليلا » وأما المترجّح عندي من 
مذهب الشافعي فالجواز قبل الزوال وفي الليل» سواءٌ أقلنا: قضاءٌ أم أداء» ‏ قال: 
(وأما رمئُ يوم النحر فيجوز قبل الزوال وبعده خلاقا للغزالي)7" . 


© مسألة: وأنه لا يجوز تجاوزٌ الشّبَع في الأكل» والرّي في الشرب وإن 
لم يضر ء إذا لم يكن فيه نفعٌ معتبّر» والذي جزم به الأصحابٌ في (باب الأطعمة) 
الاقتصاز على الكراهة!؟ . 

© مسألة: وأنه لا يجوز للجندي ذبح فرسه الصالحة للجهاد إلا بإذن 


الإمام: والأولى عندي أن لآ تجعل هذا حارجا عن مذهب الشانم ل > لضي 
للشافعى نص نحفظه فى خصوص هذه المسألة » وماهى إلا إطلاقاتٌ تقبل التقييدَ . 


نعم » ترددّ الشيخ الإمام رهق في جواز ذبح الفرس الصالحة للكرٌ والفرٌ 
مطلقاء أَذِنَّ فيه الإمامٌ أم لم يأذن» كانت لجنديّ أم لم تكن » ومال إلى المنء( . 


(1) انظر: النجم الوهاج: (7379/8). 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)7170/1١(‏ 
() انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)570/1١(‏ 
(4) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)170/1١١(‏ 
(0) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)980/١١(‏ 


ةنك 


000 
© مسألة: وأنه لو باع بنصفف وثُلَثِ وسُدّس دينار لزِمّه دينارٌ صحيح ؛ وقد 

تقدّمت ؛ لأنه ينبغي أن تُحَدَّ من المذهب » هي ومسألةٌ ذبح الفرس الصالحة للجهاد 
من قَبِيلٍ واحد » لا مخالفةً فيها إلا لإطلاقي» لا لصريح من القول''" ولا ظاهر' ' . 


© فبيالة: وأ التفريق بين المحارم كالتفريق بين والدةٍ وولدهاء وهو قول 
في المذهب » قال: «والظاهر اختصاص ذلك بمن كان ذا رجم مَحْرَّم ؛ يحرج بنو 


العم)”) 


© مسألة: وأنه يجوز الاذتفاع بالمبيع في ملة المي د ددا لع ع5 
ا ا ا سم 

تسيب أن ايكون تقييدا الوطلةة بالاظلحات هين أن الأظهر فيه حاو اد لم 
0 


2 فيال داه إذا قال: "اشتريته بمئة"» ثم قال: "بل بمئة وعشرة". 
رك المشتري » ولم بين لغلطه وجها محتملاء ولكن أقام بيه على ذلك - 
فإنها. تقجّل ع وإن كان بإقراره السابق مكدن" لعاف زافق رأ عملا فلكي من 
الا ياد ا المخلسى علق راكد جو ركو الاو أو ناسيًا» والوالد وضِيج 
بخار شرك النة وإث قال: تيت رع اك 2 
ماري ود هقد رع واغنااي مدهت ابن الققل 811 

. في ص: (النقل)» وزاد في ق: (به)‎ )١( 
(؟) انظ الأغياء والتظاف تليفكن #(/ ار‎ 
.)170/٠١( انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي:‎ )*( 


(1) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)170/٠١١(‏ 
(0) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)77800771/1١(‏ 


م٠‎ 


مسألة: وأنّ إثبات الربا في الستة المنصوص عليها ‏ الذهب» والفضة , 
اكه المعو والتمرء والملح ‏ تَعَبّدّء ويقول مع ذلك: ديش والوبًا فى كل 
مطعوم» لكن لا بالقياس» بل بعموم قوله تَكلّ: ١لا‏ تبيعوا الطعام بالطعام)''", 
وسبقه إلى هذا المذهب إمامٌ الحرمين7". 


9 ع2 اه 0-0 وو 
© مسألة: وأن بيع النقد الثابت في الدْمّة بنقد ثابت في الذمة لا يظهر دليل 


منعه » وجنح إلئ جوازه كما هو مذهب مالك وأبي حديفة يها 


واتفق الشافعيءٌ والأصحاب على المنع» واستدلوا بالنهي عن بيع الكالئ 
بالكالى”" » ونقل أحمد بن حنبل الإجماعَ علئ أن لا يُبَاعَ دين بدين» وأجاب 
الخكية» الإماةابآن ذلك افيهنا بيطيو ةرغ مكقااو لال ةعاق سرجه تيوق أن كنبا 
ثابتان يُقصّد طرحهما فلا””؟" . 


000 0 : : 3 و 

© مسالة: وأنه يحرم في وقت الضرورة احتكار كل ما بالناس ضرورة 

[لتديفة وهو اف عنية عله )هوا القودة” و المي على 7" ,اتوت كاللح » وأما 

ل وا ع الفر سين ابض لبك درل نوكا الي لل ار 
علحه- 


لك كات اذا عن الع الى ال اي 


غ6 رواه مسلم »)١60917(‏ ولفظه: «الطعام بالطعام مِثلًا بمثل»). 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)771/٠١(‏ 

() رواه الدارقطني (0/5غ » رقم: »)07٠‏ والحاكم (؟50/1» رقم: 87 58). 
(4) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)171/١١(‏ 

(5) في ص: (المغني عن). 

6 كذا في ظ١‏ ء ظ؟ » وفي زء ق » ص »؛ س: (المغني عن)» وليست في ك . 


حمر 
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_يهرة باب مذهب الشيخ الإمام زالقه 7 
العورة » قال: «ولا أعلم خلاقًا بين أصحابنا في جواز الاحتكار في غير الأقوات 
كان في زونك اقزو الك رإمفاكي رلك لازي وملحضع يتحر 
احتكار ما هو مُعِينٌ على القوت في وقت الغلاء», قال: «وكذلك اتفق 
ا ا 0 
أنه إن مَتَعَ غيرّه ؛ وحصل به ضيقٌ ؛ حَرّمَ وإن كانت الأسعارٌ رخيصة)7"©. 


هذا ملخّص كلامه في شرح المهذب» »؛ وهو يدور مع التضييق علئ الناس 
في قوت وغيره » والأصحابٌ كأنهم لم يروا التضنبية إلا في إمساك الفوت فى 


رفت العلا . ولعل اها دك ام بط واولي. 

ند حارل انسل 0 ]لف يله عله يفا أل رالا بيات 
يسمحون بتحليل جين ما اضطرٌ الناس إأيه مع استغناءٍ الحايس عذه ) 1 
القاضى الحسين فى الثياب يحتاج الناسٌ إليها لشدة البرد» أو لستر العورة: (يُكرّه 
إمساكها) لعله يريد: كراهة التحريه”". 

مس ألة ران لمكو المي #975 الااترين عليه ين كال امدق الخرماء 

م 0 2 عِِ 1 

به» بل من'بيت المال ءاوهو احتمال لابرنا الرّفعةء ذكرّ أنه لم ير مَن قال :و8 


© مسيألة: وأن القراضَ علئ الدراهم المغشؤشة جائرء وهو وب( 


)000 في ق: (مغن عن) . 

(؟) انظر: المجموع: (8/17 )2 كفاية النبيه: (584/9). النجم الوهاج: )٠٠١/5(‏ 
() انظر: المجموع: .)18/١1(‏ 

ع زاد في ص » ق: (عليه). 

(8) انظرة الع القطالبة 310 

(1) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)7707/٠١١(‏ 


لاا 


باب مذهب الشيخ الإمام يقار 


الت زرأ نات لزي 

© مسألة: [/14٠اب]‏ وأنّ التوقيت غيرٌ شرط فيها(". 

مان ران المساقاة على جميع الأشجار المثمرة المحتاجة إلى عمل 
جائزة» ولا يجوز علئ ما لا يحتاج منها إلى عمل » فتوسّط بين الجديد الذي 
خصّها بالعنب » والقديم الذي جرّزها على كل الأشجار » ما احتاج منها إلئ عمل 
وما لم يحت( 


ان امف امار 115 001 


© مسألة: وأنْ مَن زرع في أرض غيره بغير إذنه» أو بإذنٍ فاسد؛ فالزرع 
لصاحب الأرض لا للزارع » وهو مذهبٌ شَرِيك بن عبد الله التخعي » واستحسنه 
الطحاوي ؛ لحديث: عن 3 في أرض 0 بغير إذنهم فليس له من الزرع 


شي غ)” كاي وأحاديث أ 0 


0 


هغن يلراه يحور النشيار فجرة لفيرنها #05 يا 
لزرعهاء قال: «ولا أجد فرقًا يصمح بينهماء ولا دليلا على بطلانهما 


ذكرَ الكائل السبع في كتات «الطريقة ة النافعة) ) وهو من آخر عفاد 


.)777/1١( انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي:‎ )١( 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)7717/1١١(‏ 

() انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)7817/1١١(‏ 

(4) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)775/1١١(‏ 

(0) رواه أحمد في مسنده (501//14 » رقم: 211/774 والبخاري حسَّن الحديث . 
(1) انظر: فتاوئ السبكي: .)4171//١(‏ 


(0) زاد في ق: (يجوز أن). 


جَرَ الارض 


7,78 


9-7 9 باب مذهب الشيخ الإمام ريت 9 9 


وفي «شرح المنهاج» لم يقل بشيءٍ من ذلك » » بل صرّح بخلافه» وآخِر اموت 
منه ما في «الطريقة النافعة)0" . 

متسل واه تكوزا ان عير نيناذ للدطا فطل "امتاتجوقك»بكذا 
لتدعوٌ لي بكذا"؛ فيذكر ما شاء من أمور الدنيا والآخرة» سمعته يذكر ذلك في 
الإملاء وفي التدريس » وعاودته فيه غير مرَّةِ فكان من كلامه في بعض المرات: 
0ت 0 عالها يدعو الله بمغفرة ذنوبي ولا نهد" ذلك الذ ألجرة لكنت 
انها رده ةك يي . 


سر 1 الوقف علئ سبيل اليرٌ مصرفه ذو القربى» وال يتأمئ ) 
والساكينه والسائلون » والرقاب» وأهل وُذ أبي الاقف ومع قال: : «ولم 7 
حا 0ك 


قلت: يعنى: ولا أجمعوا على نفيه» قال: «ولا يعد أن يضاف إليهم 
الأسيُ» » وفي آخر كلامه في شرح المنهاج» ما يشير إلى تنزيل كلام الأصحاب 
مليتيعة ان شاع بخن وان عبرت ايه ْ 

ماكر وأن الوفاء بالوعد واجب» وهو مذهبٌ عمر بن عبد العزيز 
مطَاقً.» ومذهبٌُ مالك في بعض الصورء وقد تكلّم الشيحُ الإمام في تفسير سورة 
والذاريات علئ الوعد» وذكر ذول ابن فتببة: إن الكذب مختصٌ بالماضي » 


(1) انظر: نتاوئ السيكي 2 (1159/1): 

(؟) انظر: النجم الوهاج: (701/0) . 

(©) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)777/1١١(‏ 
(:) انظر: المصدر السابق٠‏ 


4ك 


9 © باب مذهب الشيخ الإمام لين 9© 
(2 (ه 7هة 
والخلفك امسقم ارده ررعال» «الكن أن ابل يوفة لانو ركد نه 
لآنه حو وكل عير محتهاء ه17 . 
قال: الكن له وصف خاصٌ وهو الخُلف» وله حكجٌ خاصٌ به» وهو أنه إن 
قاله وفي نفسه وقتّ قوله أنه لا يفعل ؛ فهو آثم » وإن كان في نفسه أن يفعل وعَرّض 
مانعٌ مبّعّه من الفعل فليس بآثم» وإن لم يَعرض مانعٌ فهو الوعد الذي اختلف 
الناس في وجوب الوفاء به). 


وقال في «باب القرض) من «شرح [1/0/1] المنهاج): «ظواهرٌ الكتاب 
والح لان عاك ارج ري لاد اكوب الرية كن آلا سا رلك امن 
صنفات المنافق») 9 


قلت: وصرّح الماوردي فى «الحاوي») فوا بللأكتاك الشهادات)() النادع فى 
الكلام علئ المروءة بأنَ مخالفةً الوعد كذبٌ تُرَدُ به الشهادة» ذكره عند الكلام 
علئ ما(" يُروّئ من قوله ع#ة: «أكذب الناس الصبّاغون والصوّاغون)7؟). 


قال الشيخ الإمام: «ولا أقول بأنه إذا وعد بشيءٍ صار دَينا في ذمّته » حتى 
يُقضَى بعد موته» وإنما أقول: إنه يجب الوفاءٌ به تحقيقًا للصدق وعدم الإخلاف» 
لاد ع دف جها نت فى الدنة حال بأذانت: وهر لدي على مر 
ونحوه» ومنها ثابثٌ في الذمّة لا يجب أداؤه» كالزكاة بعد الحول وقبل الى 


() انظر: عابقات العبافسية الكبر السيكيية 0/1١‏ ). 

(؟) انظر: الحاوي .)١617/119/(‏ وزاد في ق: (في الباب) . 

(8) قوله: (ما) ليس في ظ١ء‏ وخرمٌ في ظ” » وساقط من س » والمثبت من بقية النسخ . 

(4) رواه أحمد في مسنده (5 207/١‏ رقم: 7 )» وابن ماجة في سننه »)5١517(‏ وقال الألباني: 
موضوع . 


074 


ومنها غير ثابت فى الذمّة » ولكنه يجب أداؤه» مثل ا 


قلت: ونظيره قَولٌ الشيخين الذي دناه في «الباب الأول») في التحالف » 
رلك ا ووه ف ره ع يق لل ور لك عله دار ترون 
أفئن إسحاق في «اللقطة» إذا تلفت: «لا يضمن حتئ يطالب بها المالك»)»؛ وقد 
اختاره الشيخ الإمام كما تقدّم في «الباب الأول»» فقد أعداه اعتقاذه وأدّاه من 
حيث لا يشعر إلئ ذلك . 

ود لي 3 تر المي ان اوور اكد ير انا 
لا تتوجّه عليهم » بل علئ الجاني نفسه» ثم هم يدفعونها بعد ثبوتها» » كذا رأيتٌ 
ابن القاص صرّح به في كتاب «أدب القضاء» في «باب صفة اليمين على البت». 

وهو مقتضئ كلام الرافعي في باب القسامة»» إذ قال: «وإذا أقسم السيد 
اوعد شق تيو لياق كر را و2051 الايجكا أى شبةة اليكل أ 
من عاقلته)(» انتهئ » فجعَلَ الدّعوئ على الجاني والأخدٌ من العاقلة» ولى 
عانكفةا كلام مبكزط ف «الأشاه والنظائر) في «كتاب الجراح». ٠‏ 

قال الشيخ الإمام: اوقد استنبطتٌ من قوله تعالى: أ 5 ازيرت 
نَافَفُوأ # الآرة [الحشر: 0 أن التكذدب لا ييخ بالماضي » أن الجملة المقسّم 
علبها خبرية ) لأنه كذيهُ في قولهم : 78 أتية ق 12 ييه ولاه 


قلت: وبحثث معه مرارًا في ذلك » ونقل كلام من قال من أهل اللسان: إن 


)١(‏ انظر: الحاوي: »)١657/119/(‏ النجم الوهاج: (857/5؟). 
(6) انظر: الشرح الكيين: 1/15 الأضياة والنظائر للسبكي: 2179/١1(‏ 8917). 
() انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (797/1, 947), النجم الوهاج: (5857/5). 


,2ى91و9١‎ 


باب مذهب الشيخ الإمام إلا 


الكذب يختصّ بالماضي وردّه» وأذكرٌ أني كتبثٌ إليه مرَّة أتقاضاه وعدا: 
عالكالكا فى فقن لوفطر تمع لوز ككانك هناك قن اليك الرك الوق 
كذ محفت نهذ ال تالاصو رج 5 يسونم ايو موز امم سيك 
نيلهأ اكقسكا ون ري سنت دز مها اكزنة ورفح اوركف عطي 

وأشرتٌ إلئ تلقين القاضي عبد الوهاب(2 في مذهب مالك ؛ وبكوني كسب 
له إلى قوله علد : (وإن أولادكم من كسبكم)7" دك نا سي] لي إلى قول الفقهاء: 
الووالدامو رن لتكرة الزرلد: 


يطلع الشاكدان على تفصيز ما كنة» فإذا شهدا غلية أن هظاا خط" وأن 32/1 ] 
هذه وَصِيِّنِى ولم يَعلمًا ما فيها ؛ كفئ » وهو قول محمد بن نصر المروّزي”؟). 


سالنة" أنه إذا أوهيئ للعلماء. ذخ اافيهم الققا فال لتر هر 
كل انان ون ار لاا الو ل موي ا 


2 مسألة: وأن مدهب المزني في أنه لا تفضل الجر من ينيط هاشم وى 
المطلب علئ الأنثئ في قَسْم الفيء قويٌ» وتوقف في استحقاق النساء مع 
ل 


(0) في لخ ص فرق ا (تلفيك) : 

() زاد في ص: (المالكي). 

69 رواه أبو داود (7074)» والنسائي (54 5 4)؛ والترمذي »)١704(‏ وابن ماجه (/7119) . 
(4) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)787/1١(‏ 

(0) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)771/٠١١(‏ 

(1) انظر: مختصر المزني: (560/4؟2» 75684)» الشرح الكبير: (/#71/1, .8") . 


ك7 


© مسألة: وقال بعدما ذكر الأحاديث في النهي عن العمرّئ والرٌقبى: 
اأيخاؤقهها فوقاية القند عور الأعرل» /الكريو لاع ينمت م كني 3 يام زبري كتين 
كل قياس ؛ ولهذا قدَّمتُ ذكرٌ الأحاديث فيهماء ولو قيل بتحريمهما لوي , 
وصحّتهما للحديث ؛ لم يبعْلَ900. 


ف يناف ,اسار وإن م يدها تر كله دين : ركان قد (مسج فى رت 
المال بصفة من الصفات مقدارّه؛ وجب علئ الإمام وفاؤه عنه» وكذلك وفاءٌ 
المعداان اننع كانم الح إن لم يكن قد استحقٌ مقدارٌ الجميع» سواءٌ أكان 
المديون غنيًا أم فقيرًا » أما الفقير قال: «فيجب وفاءٌ دينه مطلّقًا)2©0. 


#مشعالة :بزأة لكوك لقا نعط شهاةة من افاتل لتكرن كلمة اشاهئ لالب 
ب حمق الور ديا ب كرد سيان دعن أمرلم بكر افر را يكل ادال 
يفعل ذلك » صرّح به في «الفتاوئ» وقد سَئل عمًا عنده في ذلك» وجزم في 
ااشرح المنهاج» بأنه غيرٌ شهيد ؛ لكونه في «شرح المنهاج» يجري على قواعد 
المزهب » ولا يذكر مدهت ,نفسه إلا تادرا. 

رقن و1 عي دوين لكلف نااك ليقي أندال 
نكر رلا يمان عله بلا حدق 0 . 


مسألة: وان القاضي إذا حكم بصحة النكاح بلا ولي يُنقَض قضاؤهء 
وإن كان يعتقد ذلك » وهو رأيّ الإصطخري » قال الشيخ الإمام يَهَِي: «أنا أستحيي 


.)071/( انظر: مغني المحتاج:‎ )١( 
.)1717/٠١( (؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي:‎ 
فتاوئ السبكي: (4/1 4 *) و(5147/1).‎ »)75717/٠١( انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي:‎ )( 
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من الله ورسوله يَكيهُ أن يُرقَع إليّ نكاحٌ صحّ عن رسول الله كَكلِ أنه باطلٌ فأستمرٌ 
به على الصحّة ؛ لرأي واحدٍ من الناس)(©. 

لق نان عدي اك لير لف لخدتي قجوراة 
التجحرم!"" يارلك 5ل أاحد من الاأتشنيالا ري 8 

© مسألة: وأنه لو قال لجاريته التي لا يِأْمَنُ وفاءها بالنكاح إذا أعتقهاء 
وهو لا يريد العتقّ إن لم تتكحه: "إن كان في علم الله أن أَنَكِحَكِ أو تدكحيني بعد 
عتقكِ فأنت حرّة"» فرغيت وجرئ النكاحٌ بينهما - عتقت وحصّل العَّرضُ » وإلا 
0 رأ 00070 0 ل اين ا ار 
ددا ألصريق رآن مزل 92315 ندا لين قحا الس قر لودجل فر 
ومال إليه الخوراق عي 


قلت: ويمكن أن يعيّر بقوله: إن كان حِلَ وطئي إياك مُستمرًا مع إعتاقي 
إياك بنكاح يَصدّر معه فأنتٍ حرَّةٌ مع صَدُور عقدٍ النكاح»؛ ويكون ِل الوطء 
حينال لازم التفيضين » وال سات غير هؤلاء 2 مطبقون علئن أنه لا يصحّ 
د » فإن يكن معهم نص غير معارّض بمثله » وإلا فللقوم 


أن 0 هذا من مذهب الشافعي 85 لوم بلقا 


.)؟787/1١( انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي:‎ )١( 

6 عن ارك ينام فشي فيج خاشية ن (قال السك : لوق ماخنانا عن داخنايع قار وى براح من 
أهل المذاهب قال بمقالتنا). 

() انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١١٠/9؟).‏ 

(4:) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: 23514/1١١(‏ 788 ). 

(0) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)1714/٠١١(‏ 


,: 


1 5 ١م‏ 
مم6 باب مذهب الشيخ الإمام ينيك 5ه 
كدت ' 


© فسألةة وقال في أنكحة المجوس: «لا يَبِينُ لي تحريمها) » وصَغو وه إلى 
الحِل ظاهرء وهو رأيُ أبي إسحاق المروّزي وأبي بيد بن حربويه » وسبقهما أبو 
ذور» وزاد دجوت واللعةكا ريع عو لا«شاكد بلك البعين» والكجاونقلة الإضااحية 
«الحاوي)27. 


© مسألة: وقال في غيرهم من أهل الكتاب: «قد سوّئ الأصحابٌ بين 
الذبائح والمناكح » ولو قيل بأنَّ الذبائح أولى بالحِلٌ لكان له وجه؛ لأنه منصوصٌ 
على طعامهم في القرآن غيرٌ مختلّفي فيه» والنكاح فيه خلافٌ عن الصحابة)(" . 

ال 537 ٠‏ إلا 0 ص ل عواة 
5008 لت ار ل 
د 0 

قلت: لكنه لا يرئ ذلك خارجا عن المذهب » بل الذي تعطيه قرَّةٌ كلامه أنه 
مذهبٌ الشافعي » وهو صحيح » وقد بسطثُ القول فيه في كتاب «منع الموانع». 

ف منتالة هركن مععك "للع الزداء عو اناا روا اابجويم امد عادر وله كرستها 
أرقاء ولاحقين به مع ذلك » وهو مذهبٌ ابن حزم الظاهري9) 

© مسألة: وقال لي الشيخ الإمام يفك: «للمتوفئ عنها زوجُها سُكنئ حول 


(4)1 انظرة الوينيط :08/6(1)ث» الأشباه والنظائر للشيكى؟ (6/1و*): 
(؟) انظر: الوسيط: »)١١5/05(‏ بداية المحتاج: (7571//14). 

(*) انظر: تحرير الفتاوئ: (؟//اه). 

(4) انظر: النجم الوهاج: (196/10). 


6ؤظ,, 


06 باب مذهب الشيخ الإمام يخ 5 
كامل » وإن كانت عِدَنّها من ذلك الحول سه انكهر وعسشواة فإن نكحت بعد 
انقضاء العدة لم يكن لها السكنىئ فيما بقى». سمعتّه منه وأنا صغير» ثم لما كنت 
أصنف «شرح منهاج البيضاوي» عاودثّه فيه فوجدته مُصرًا عليه» وهو مذهبٌ 
مجاهد 5قيتك » وقال: «إن ع ي النسخ في الآية لباه عليه لل 13+ 


سمه نمع قال ادن الخلع ليس بشيء»)» وهو دكا المحكيٌ في 
«التنبيه») ) مح الشنيخ الإمام باختياره في ا 0 «فتاويه) » وصدّف فيه 
مس اماد سماه «المّواق في أن الخلع”") سريووة نطاا يي وكا سائة 
مر أن حي لزنه تقال 1 


كلّ هذا قبل أن يصل إلى «باب الخُلع) من شرح المنهاج»» ولمّا وصل 
إليه لم يذكره بل رفح لو تن اتيك لا 
[1/1د/ب] رجع ؛ أنه أطال الف في «شرح المنهاج» » ولم يذكر ذلك بعدما كان 
يبوح7؟ به ويكحانيية يد 


© مسألة: ومال إلئ أنه لا يقع الطلاق فيما إذا خالّعها علئ خمر أو خنزير» 
يقال :م الدلير «علق الوقوع ؟270. 


)١(‏ انظر: الإبهاج: (؟71/5). 

)١(‏ في ق: (الفسخ). 

(0) في ك: (بطلاق). 

(4) في ص: (يلوّح). 

(0) انظر: التنبيه ص ١17؛‏ الإبهاج: (/7575)» فتاوئ السبكي: (95/7؟) و(7910//8)» النجم 
الوهاج: (/0//ا4 4) ٠‏ 

(1) انظر: الابتهاج ص #: 4 » النجم الوهاج: .)514٠ ٠ 4 4١/10/(‏ 


, 5 


ةا باب مذهب الشيخ الإمام زلناه د 
52 ل ا 0000 ين 
ينال ذال إن المفكة عي كه 57 وهو مذهبٌ علي بن أبي 
طالب كرَّم الله وجههء والجديد وجوبّها إلا لمن لم توطأء والقديمٌ عدم وجوبها 
إلا لمن لا مهرٌ لها ولا دخول». فخالفٌ الشيحٌ الإمامٌ الجديدَ والقديم مع(" . 
© مسألة: وذهب إل أن أهل الذمة يُمتتعون من الربا والتعامل به فيما 
بينهم » ويُعترض عليهم » وإن كنا لا نعترض في الخمر والخنزير ونحوهما ؛ لقوله 
تعالئى: ل وَلَدَذِهِمُ الود موأ َنْهُ © [الساء: ]1+١‏ » وهو مذهب أبي حنيفة » قال 
الشيخ الإمام في كتاب مقت العمةا” (أنا أختاره ؛ إذ لم يظهر لي دليل على 
تقريرهم علئ الرباء فلا حرج علي في مخالفة المذهب)7". 


© مسألة: وأن للإمام العفو عن قاتل من لا واردثٌ له ممدَّانًا إذا رآه مصلحة : 
والأصحَابٌ جَرْموا بأنه ليس له ذلك» بل إما أن يعفوَ علئ الذية أو يُقعَص . 


والذاق رأرياف أنه لا خلاف بينم لبروإنما نهو تتحقرق مناط» فهم تصير زا أن 
العفو مجَّانًا لا مصلحة فيه كما هو الغالب » فقالوا: لا يعفو مجَّانًا » وإن كانوا غير 
تذكررق أزه0؟؟ إذا اتمواكراثه مصيلحةالا يسع 1 وبإنما تشكتوا عر اصورة كونه مصليحة 
لندورهاء والشيخ الإمام أشار إلئ الصورة المسكوت عنهاء فعلى هذا ينبغي 
يل خلافهم » ولا يُجعّل بينهم وبينه لد , 


وأذا أكتب هنا وجاءني كتتات قاضي بعلبّك بأن ريل اعترف بقعل دن لا 


(؟) انظر: طبقات الشافعية الكترائ للسكى: (١/ع7؟).‏ 

(؟) انظر: المبسوط: (7”8/0)» بدائع الصنائع: .)١97/0(‏ 

() قوله: (أنه) زيادة من زء ك» ق. 

(1:) انظر: التنبيه ص 7١8‏ » طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)775/١١(‏ 


71 


0 يت افع للخم تلا (0<5ي. 
65 (© - 


ليده » فهل يقَبَل رجوعه؟ والذي اقتضاه غنوي قزل لظي 3 أن 
إن كان ماله المخلّف عنه لبيت المال بالمصلحة كما يرجّحه الوالد فهو حٌ الله ؛ 


والرجوع في حقٌّ الله مقبول» وإن كان إرنًا كما يرجحه الشيخان فهو إرتٌ عر 
الناس » فلا يَبعدُ أن يُبل رجوعه أيضّاء ذإنّ حكمة القصاص التشفي » ولا تشفيَ 
لحر الخلر نر رار ا ا 0 
ولد له» وإذا وجب القِصاصٌ علئ رجل فورث القصاصٌّ أو بعمّه وله لم يُقتص . 

كت بقانع بعد اماد دلي على فول الرجوع » فإنه لو 0 [الاحدنا] 
ل ل 001 
ل 

© مسألة: وأنه لا يجوز تل الكلب غير الكلب والعقور» وهو قضيّة 
يي ار (التيمم) و«الأطعمة)» وصحخّحه النووي في «شرح المهذب»), 
وفى «(شرح مسلم)) يا كت في (التيمم») و«إزالة النجاسة» 
و«الأطعمة) و«(محرمات الإحرام) و«البيع) و(قَسْم الغنائم)7' . 

الإذاقلت: إنا توافقاالدروي وشيخك على نصح المشالة :اقراوجه دكرك 
إِيّاها في باب تنازعهماء فإنك ثَمَّ ذكرتها ؟ ثم إن كانت علئ خلافب المذهب فلم 
ذكرتها كَمَّ» وإن لم تكن فَلِمَ ذكركها هنا؟ 

قلت: أما ذكرّها في «باب التنازع) فلن النوويً أقرّ الرافعيَ في «باب 
محرمات الإحرام» علئ أنه مكروه؛ ل ماده انها د ال رف لاقم 
1111111 (القبول). 
(؟) انظر: المجموع: (775/9)» شرح النووي على مسلم: )١1857/5(‏ و(١١770/1).‏ 


79 


و 5 570 2 
اختللاف تر جريدة ,فيه (1) أن نذكرّها فى «باب التنازع»؛ على أن الذي قاله: أن 
مرادٌ الرافعي أنها كراهة تنزيه وأن غيره قال بالتحريم» كذا في زيادة «الروضة» 
من غرازياء 1" 


وقد يقال: إنه لا اختلاف في ترجيح النووي؛ لأنه فسَّرَ مرادٌ الرافعي 
بالكراهة ولم سي ناا وقال فى «شرح المهذب»: «الصحيح 
بحر 4 وتاك بد ار بجر الا ول اسان بجيف جلاو لد 
أن شيخي في شرح المنهاج») عارف إن النووي زاد في «الروضة) أنها كراهة 
محرو ٠‏ 153و فإنه ما اززاة: د للع وديا ادا أناقراده أنه اكواهة لحري بلا 
يلزم من كون ذلك مرادً الرافعي أن يكون هو الراجح”" عند النووي » كيف وقد 
صرّح بخلافه. 


وأما إنها هل هي علئ المذهب فلا تُذَكّر في هذا الباب؟ فاعلم أن قولٌ 
الشافعي ولك: : اناي جد رستي» صرّفني عن أن أعتقدٌ أنها علئ المذهب», 
مر عا الباب » .ولم أتركها في ذلك ناشب لان الشيحَ الإمامَ 
أخذ يؤوّل النص » لكنه اعترف بأنَّ في تأويله بُعدًا » فذكرثٌ المسألة في هذا الباب 
لهذا الاعتراف » وفي ذلك الباب لإقدامه على التاويل . 

فين بسالتة عن راب 7 المسألة ؛ فاعلم الي ا كتن ‏ المذهب 
وترويت) ا عم تخضات أن فر الكلب والعقور إن [/7١١/ب]‏ كانت فيه 


)000( زاد في ظاء ظ 5 , ك: (علئ)» والمثبت من بقية النسخ خاو سيان 
١ )2(‏ اتظر: روفة الطالبين : -)١15/63‏ 

(0) في ز: (الأصح). 

(:) في كء ق: (قلت: فإن). 


1م 


عه باباسب سج لا 9 وي 
352 (6© )0 ى 


منفعةٌ مباحةٌ فحرامٌ قتله بلا خلاف » وإلا فالأصحٌ عند النووي وشينخي.التحريم» 
صرّح النوويٌ بالوجهين في «باب محرّمات الإحرام» من «شرح المهذب», 
م بأنه لا خلاف في التحريم في «باب البيع» من «(شرح 0 أيضاء 
ادن سن الحا را نين لجل إواد الخرية واي ور 10 


كا يوون علق أن و أظلق النحرية رحد ع رمالا ار 
المضِرّ » ولا يُجعل خلاف » وفي كلاه(" رءة لعو لذ موي رف دز 
كلق لاون ماجلنار فسلك رعلا ف بط إلهاءة نه يُبيّنْ إطلاق الشافعي 


الجل . 


ّ 5 2 3 0 - - 
وأما العقور فصرّح جماعات ‏ منهم الرافعيٌ ومّن تبعه ‏ باستحباب قتله ) 
و ته هه ع8 2 


واقتصر القاضي الحسيق عائ الإباحة» وعندي أن مراده بها نفي الحرج 
لتصاحب الوجوب » أن قتلهما واجب » ولا جاده كير مَن ار باللاستحياب 
و ل ل ليت 
ا ل ل 0 
الريادة على لحل ١‏ وائها لقا عهاء قرم فللا عليه نقالوا” 2 كي 5 
اعفار ور اي نرف شا" م 
)١(‏ انظر: المجموع: (917/107) و(585/94). 
20 في ص: (خلاف) . 
زفو6 في ظ١‏ » ك» ق: (وهو)» وقد ضرب على الواو في ظ١‏ . 0 
2:0 كذا في زء ك» س .ء وفي ظ١ء‏ ظ!: (مبهّم) ؛ وفي ص مطموسة » وفي ق بلا نقط » ولعل المثبت 
اطيروشيا ف 
(5) انظر: الشرح الكبير: (/895)ء المجموع: (/17/1*)ء كفاية النبيه: .)71١1/21514/10/(‏ 


٠‏ وك/ 


2 و و ده 
وفي العبارة توسع ء ومثلها قول صاحب «البحر): ايُستحّبَ ويثئاب على 
عِ و -ه و 
فعله) » يعنى: أنه ليس مما يمتنع علئ المحرم قتله» بل مما يطلب منه قتله , وقد 
يجامع الاستحبابٌ الوجوبّ فيجب”2 لكونه مُضِرًا » ويُسِتِحَبٌ لكون القاتل محرما 


/ 1 9 3 - ع 
ينبغي له أن يتعاطئ قتلّ ما يجب قتله ؛ لتلا يتخيّل أنه بإحرامه ممنوع منه(". 


ولقوله عله الثابت فى «صحيح مسلم») من حديث ابن عمر وَوها: خدنئ 
إحدئ نسوة رسول الله كَلِةِ: «أنه كان يأمر بقتل الكلب العَقور» الحديث97"©غ, 
ونفييج لش اسورو) دامر القدل الجمي؟ ,فز اسوا:.) _فذكندالكلكٍ له لبك 


2 5 2 2ع 03 22 
وبطريقة أخرئم: يجب علئ الكفاية » ويستحب لكل أحد» ولا اشك أن فى 
عبارة مَن علق الالحكات اذ لقا 


وقد وقع للرافعي في «كتاب الحج» في «(النوع السابع») في إتلاف الصيد 
5 هه هه 
أنه يُستحَبٌ للمُحرم وغيره قتل المؤذيات بطبعها”" » نحو الفواسق الخمس » مع 
ل د 177ل ظقمة) :“لقال ضاحخك «التلخيص) ‏ وساعةة الأصحاف _: ما 
و 1 00 
أَِرَ بقتله من الحيوان فهو حرام ؛ لأنَ الأمر بقتله إسقاطٌ لحُرمته ومنعٌ من اقتنائه 


. زاد في ز: (قتلها)‎ )١( 

(؟) كذا في كء ق» س: (يتخيل أنه بإحرامه ممنوع منه)» وأشار في حاشية ظ١‏ إلى أنه نسخة» وفي 
ص ء ز بتقديم وتأخير» وفي متن ظ١:‏ (يتخيل أنه ممنوع من ذلك). 

فر اس رن 

(:) رواه البخاري (77154)»؛ ومسلم .)١١98(‏ 

(5) كذا في ظاء ظ1ء وفي 000 

(9) انظر: بحر المذعبي2/1(7/ا). 

(10) قوله: (بطبعها) زيادة من ز» ك» ص » ق ٠‏ 


م٠١‎ 


وهر ©) باب مذهب الشيخ الإمام ينان [09 


ب 

رلرركان ا لجاز اقتناؤه» فمن ذلك الفواسق الخمس 0(" وهذا كما"" وقع 
0 و 

لمَن تقدمه» ولا تناقضَ فيه» بل الاستحباتٌ لا ينافى الوجوب بالطريقة التى 

ذكرنا » وقد تضمّن كلامّه أن اقتناءها حرام» وهو كذلك» وهذه مسألة مليحة . 


سال وآن من جاءءاقي دن المال وهو يه شرف ولا سائل ب اله 
جراقًاكات .اع جادلا» نم :إن وكان حلجلة لكيه ناحير لد« لا كاده اير إن 
عرف مستحقه» وإلا فهو كالمال الضائع » قال: «وهذا هو ظاهرٌ الأمر في قوله 
يك : اما أتاك من هذا المال وأنت غيرٌ مُشرف ولا سائل فَخُدْه» وما لا فلا تُتبعة 
نفتك)77. 


قال: «وليس في قوله يك هذا ما يدفع ما نقوله ؛ لأنَا على قطع بأنه لم يَعنِ 
خصوصٌ [/1/1] ذلك المال الذي دفعه هو كَكةٌ » فلم يبقّ إلا 0 ومن كل 
حلال» أو الأعم نظلفا من كل مال»)» قال: «وهذا هو الراجح المتبادّر إلى 
الذمن؟ . وأملى فى المثيالة علامًا على الأحت شي ؛ أملا: عليها هرب يض ) 


فكبَبهُ عنه في مرض موته . 


©) مسألة: وأنه لا صغيرة في الذنوب» بل كلها كبائر» وبعضها أكبرٌ من 
بعض »ء وهو رأيُ الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني » ونسبّه الشيخ الإمام إلى الشيخ 
أبى الحسن الأشعري نفسه كرَّمِ الله وجهه, وقاله الإمام فى أصول الدين » وعلى 
أن الشيحّ الإمامّ لم يَذكر اختيارّه هذا في كثير من كلامهء بل كاد يدّعى في 
() انظر: الشرح الكبير: (595/7) و(176/15). 


0( في ق: (كله) . 
(*) رواه البخاري »)١41/(‏ ومسلم .)٠١45(‏ وانظر: تحفة المحتاج: (///ا/9ا١).‏ 


ار 


3 
( اله لتفسير)) اتفاقٌ الفقهاء على خلافه » ذكره فى ته بقسمر مله واليت 0 . 

1 ة : 1 0 . 0 و 

فهذا ما يحضرني من مذهب الشيخ الإمام بيه في الفروع » ولعلي تركت 

فإن كليت: انمسموة شيخك ذا ذهانه إلى هذة المشائل .إلى خالف بها 

قلتٌُ: لو كنت تعلم ما كان عليه شيخي من إعظام مخالفة الجمهور » ونسبته 
خارقٌ الإجماع إلى خَرق حجاب الهيبة ؛ واقتحام الجرائم بانتهاك حرمات الدين 
- لأعظمتَ هذا السؤال في حقه؛ وهو لم يَخْرِق في واحدةٍ من المسائل إجماعا 
لابقا »وقد كلمت كلطاته جع الود علد رمق يقالا جماع النهاية » وكانرإنشده 

وقد ركان تخترم اناك قلطا ولنيانا «زقطيوادواقاما سنا اسارتيفة لد كبان : 
غيرَ أنه لا إجماعٌ يضادٌ واحدة من المسائل التي ذهب إليهاء بل معه في كلّ واحدةٍ 
منها أعوانٌ وأنصار من حمّلة الشريعة» فإذا لم يكن إجماعٌ وساقه الدليل إلى 
القوليها قات حيحة الله عليون سين للنامن ولا يكتمة: 

أفمحمودٌ هوّ إن أدنئ رقبته بالكتمان إلى لجام من نار ؟! مَعاذَ الله » بل عليه 
أن يُسرِج ويُلجم» ويُصَرّحَ ولا يحوّم» سنّة الله في حَمَلَةَ الشريعة الماضين» 
وإخوانه السالفين من أهل العلم المَكين » والورع في الدين. 


والله لا يَذهبٌ شيخى باطلا » ولا يَرهبٌ غير الله ساكثًا وقائلا» بذلك نزهو 


.)588/1١١( انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١١75/1؟)» النجم الوهاج:‎ )١( 


.م 


به على مرا السكدق) 07 


وأما معدن , |أصول الدانات ؛ وما لدي ب رب !ل وضين (السيارات» 
وقولكم معاشر إخوانى: ماذا تنتحلون من مذاهب المتكلمين » وما كان عليه 
شيخكم ؟ فاعلموا أن الكلام في العقائد لم يكن من دأب شيخناء ولا هو من دأبنا 
إلا عند داع يدعو إليه من دفاع مبطل» أو جدالٍ مبتدع » ولنا في ذلك كلماتٌ 
كثيرة » وقد افتتحنا كتابّنا هذا بخطبة كافية في هذا المعنئ » ما وراءها إلا الخوض 
فيما لا يَعنى » وكان الشيخٌ الإمامٌ كثيرٌ التباعد عن فتح باب ما في أمر ما من هذا 
العلم» ومن نظمه: 

0 2 1 0 ام 9 6١‏ رشي تا ننه من 

وَلليَق للتاسس' فى عام الكلام تتدى مو»«تل إذ عتة مسالل فقوا قط 1 
هذا مع كونه كان أعرق مَن تحت أديم الستهياء في زمانه بهذا الم 

0 بمذهب ب أهل 0 ومن مقالاته 3 0 الديانات ذهب إلئن 0 
©) مسألة: 00 رأي أبي الاكشقاري»" 


)00( معلومٌ أنّ الإمام السبكي كان من علماء الأشاعرة » وللنظر في آرائه المختلفة في العقيدة ومناقشتها 
انظر كتاب «آراء أبي 56 السبكي الاعتقادية عرض ونقد في ضوء عقيدة السلف الصالح» 
لعجلان بن محمد العجلان. 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)55114/1١١(‏ 

(*) :انظر: طبقانت/الشافعية الكبرئن للتبكي: (115/15): 


1 


© باب مذهب الشيخ الإمام فلا 050 


27 4 


0-7 


ماله وان الوتقكاء طاشي الجزاعة ارو سكل ونم ءا لوخي احا ره 
نفشهاة والثانية: غيرّهاء وهو صفة فعل» والغالة: غيرهاء وهو صفة ذات » وعزا 
هذين القولين إلى ابن كلاب ؛ ولم يرجح منهما واحدا علئ الآخرا". 

© مسألة: وتردَّدٌ في فناء الروح عند قيام القيامة» قال: «والأظهر أنها لا 
تفنى أب20)15 , 


© مسألة: ورأئ انحصار اللذات فى العلوم والمعارف » قال: «اوما عداها 
ا ١ع‏ 
دفع الام) "”. 

2 ممانة: ردان «القكر انفيل من الملك ١‏ ولكر ول يي عد يلم كلك 
اعتقادٌ ذلك » ولو لقى الله ساذجًا من هذه المسألة لم يُبال)7؟2. 


مسألة: اذهب إلى القول تالكب كما تقول الالشعرى ,ا غير أنة يقول: 
«لسا ل ال" 

قال فى «تفسيره) فى سور الرر عدا ع مذاهت: الناس: «الذى ينبغى 
اعتقاده أن الله خالقٌ أفعال العباد» وأنها مكتسّبةٌ لهم » وأنْ حُبّة الله قائمةٌ عليهم , 
ء ِ ً« 1 2 4 
وأنه لا يُسأل عما يفعل» ولا يطلب الوصول إلئ الغاية فى ذلك » فلسنا مكلفي: 
بها مع صعوبة مزلقها)””. 
)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)1910/1٠١(‏ 
(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)١160/1١١(‏ 
(*) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)5916/٠١١(‏ 


(:) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (له؟؟). 
(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (/27857 886). 


6م 


ل سي ِِ :5 مر ٠‏ 5 )1 
قلت: وهذا هو الحق » وقد قرّرته في شرح مختصر ابن الحاجب» . 


مسائة: تقس لازعنالا يكاز كين انظ الجنة ‏ وعرافق "فى كني 
خدم أهلها وقال: «إن ورد نص في هذا اتبعء وإلا فليس بلازم»» وله على 
أله 'الأطفال كلام 1 تسق 0 ذكره في «تفسيره) في سورة والطورء. 
سر دض : ١ك‏ مولودٍ يولَدُ على الفطرة)"2» وقد تكلّم عليهما 
في «الفتاوئ» أيضا لكن مختصّرًاء وما ذهب إليه من أن أطفالَ المشركين في 
الجنة [/م٠/ب]‏ هو اختيارٌ النووي» غيرٌ أن النووي”" نقل كونهم في النار عن 
الأكثرين » ونازعه الشيح الإمامٌ في هذا النقل » والذي نقله ابن عبد البَرٌ عن الأكثر 
لكك بالوقف فيهه7؟)2. 

© مسألة: وذهب إلى امتناع المعاصي صغيرها وكبيرهاء عمدها وسهوها 
علق الأجباء ركيت« الو وتغرق 60 


2 
وما اغرب به 
0 ولران وأصول : ونحواء ومنطقا : وبلاغةً ) وتواريخ , ومغازي ) 
وسد اه بوآنايا: 
ذهب إلى أن غزوة [1/05/1] ذات الرقاع كانت بعد خيبر ‏ وهو رأيّ 


. 517 انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ص‎ )١( 
.)1785( (؟) رواه البخاري‎ 

(9) في ز: (الغوري)» ولعلها تصحيف. 

(4) انظر: فتاوئ السبكي: (836-750/17). 

(0) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)596/١١(‏ 


ا 


للشعازيي ”9 _وضالقة ريع أهرههالمهازيق أو[ الشيوقاقالة .وار هه اعدخير اقباط 
الف اع 

© مسألة راونا لكك ل بوتس و سين "نا ولا حد كيلمتلل ارلا 
غيره» وهو رأيّ أحمد بن حنبل » ويحيئ بن معين . 

زه مدا نظيو ايكري]نويكرنا فتهي ١‏ "شييث أو اغرهيا ين الالريقاء علبيكم 
الصلاة والسلام حصل له عمّى» وشدّد التكير على مُدَّعِيهِ» وأوّلَ جميعَ الظواهر 


الواردة فيه ٠‏ 


© مسألة: وذهب إلئ أن قريشًا ولد فهر بن مالك بن التَضْر بن كنانة » وهو 
رأيُ شيخه الدمياطي . 

ف شاه رأد دفلق نخحت عرة! 

هواسالة وان انمدق كه شرع قلا رفظ واللغة وال في الشرف . 

اسان وان كدعو يدوك يتخ لاحستصيا ملي روات زللئيا نبي - 

لاله :راان الام عدا الور سيدا ريع 

مسسالة: وآن همي الدكرة في سباق النفي باللزوم لا بالوضع : 


© مسألة: زأن أن العام المخصوصٌ حقيقة » قال: «والمراد به الخصومن 
مجارٌ بالإجماع» . 


000( كذا في ظ١‏ » زء ص2 وفي: (رأي البخاري) . 
(؟) انظر لهذه المسألة وما بعدها من المسائل إلئ مسألة الجار والمجرور: طبقات الشافعية الكبرئ 
اذ ا رك قو 


02 29 
اسان ران "من" الاستفهامية ليست للعموم في الأفراد بل للماهية: 
ولا يظهر بينه وبين اللأصوايين خلاف معدري. 
©» مسألة: وأناتولك: مق عرددك 559 رظب بك التقر زإلا اديوه 


© مسألة: ويقول في نحو #9 أَّهُ # من قوله: #ولين سَألتَهُر من حَلَفَهْرْ 
ع أي #* [ [الزخرف: /الم]: (إنه اسم مفرّد) ولا اللروسشيع نذا محذوف ؛» ولا 


ع 


مبتدا خبرّه محذوف. 


مسينة وان الجا وال و إن ويا أخن ب لت لكر رولا 
"استقرٌ"؛ بل كلّ منهما خب بنفسه » وهو مذهب أبي بكر( السراج من النحاة. 

ا مسألة: وذهب في قوله تعالى: «رَبنآ أمََنَا تين وَلَحَميْصَا أَنْكيقِ * 
[ءافر ]1١‏ إلى قول السّدّي + وهو أن الله تكالى أحياه. في الدذيكاء 2 0 5 
أحياهم في القبر وقتّ سؤال الملكين » ثم أماتهم فيه » ثم أحياهم في الحشر("). 

وأجاب عا وقد علق :3 أنهابنوثة الإسياء واجكة زؤات جاإطا قار الحياة 
الى متتطال الأكات عبيه لاد ويدار تاجات رن اليو زنك وى روث 
تلكا البظاة با قاد يمرتون بعدها ) وتعدهم في السكتين مز الصعقة فم قوله: 
إلا من 2 أَمَّهُ * [الزمر: 4:]» قال: «ولا يرد كونُ الإحياء ثلاث مرات؛ لأنَّ 
الآية ساكتةٌ عن الثالئة لا تنفيها» . 


ولا مَطمّع في استيعاب مذاهبه في أصناف العلوم » ومّن أحاط علما بما في 


60 زاد في ك . ق: (ابن) . 
(9)انظرة تفيرءاوم كيرت 1 


بوم باب ستعب ليخ لان/0»_ وري 
© 2 


هذا «الترشيح») » وحصل على ترجمة الشيح الإمام من كتابنا «الطبقات الكبرئ» 
داعا بعلم كثير مع علوم الشيخ الإمام 500 0 ترجمته في «(الطيققات 
الكبرئا») 2 من امنيين ورقة كالنها قرافد 00 وماحيق عنه» جمع الله 
بيننا وبينه في دار كرامته . 


كك 


9 © باب الفوائد الني سمعها المصاف من والده 9م 


ده د 


بَابَ الفوائد 
20 
وهذه ران عي زاليهة مُشافهة » ذكرث بعضها في «الطبقات الكبوعا )ان 
أحبيتٌ جمع شملها هنا. 
ار ل ال ا ل 
قلب النبي وه [/٠اب]‏ في صِغْره 00 فؤاده» وقول المكّك: «هذا حظ 
الشيطان منك)3 «(إنّ تلك العلقة خلقها الله تعال في قلوب الث أ قابلة افاكلقه 
الشيطان فيه فأريلك عن قله علق فك ري يسكات قال ان لق إلشيطان 
]1 
قال: «هذا معن الحديث » ولم يكن للشيطان فيه كيٌْ حظً قط وإنما الذي 


نقاه الملك مر هو في الجبلات البشرية » فأزيل القابل الذي ل ايكن ييارة من 
00 القذف في القلب)”"2. 

قلت له: فلم خَلق7" هذا القابل في هذه الذات الشريفة » وكان يمكن أن لا 
يخلقه فيها؟ 

لال افك اللا الإساي ميلف يكيل للخل الرسات ء قد 
)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: »)75771771//1١(‏ وجاء في حاشية ظ١:‏ (الظاهر أنه 

خاصٌ بنبيّنا لا ء لا عام في كلّ نبي #لاء فإن قيل: وُلِدَ مختونًا على رواية فما الجواب؟). 
(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)171//1١(‏ 
69 زاد في ص لفظ الجلالة: (الله) . 


م٠‎ 


1 هم باب الفوائد التي سمعها المصنف من والده م 
2 6( - - 


- م 5 5 عير ووعءع 
يد منه ».ونزعٌه كرامةٌ ربانيّة طرأت.بعده» وقد رأئ الأخ شيحُنا الإمامٌ أبو حامد 
أحمد الوالدَ يتم بعد موته في نومه وعليه أنوار» وقع في نفسه أنها ببركات هذا 


الحف 23 


سمعلت# فنك يقزل: ,تسق للنعلائ افل] الركوع عند ثوله :«اششع سمعي»ه 
وبصري » وعظامي » وشعري » وبشري ٠‏ وما استقل به قدمي)0" أن يحرِصٌ على 
صدقه في هذا الكلام» بأن يكون الخشوعٌ محققًا في القلب» ظاهرًا أثرُه على هذه 
الأعضاء + لعكدق ماق هذا اللخبر » ورلا فالإخبار بين بدي الله فى هذا المقاء 
على خلاف الواقع صَعبٌ» إلا أن يراد أنها متصوّرة في حال مَن هو كذلك » وهو 
لان 

تاك قفا ايجار حير ميان "لا زراء ككل # بالكلية ريل تجري,الالنباط 
علئ اللسان اعتيادا» من غير حضور ألبتة(؛). 

سمعت شيخي في درس الشاميّة العصر يقول وقد سُئل ذكرٌ نكتة: اذكروا 
مسألةً أقرّر فيها نكتةً» فقلتٌ أنا: النكاح بلا وليٌ» فقال علئ الفور: النكاحٌ بلا 
ولي باطل ؛ لأنَ قوله كله : ١أيّما‏ امرأةٍ نكحت نفسّها بغير إِذنٍ وليّها فنكاحها 
بطر 0ن أن :1ق لحقيقة اللنلا لآو متو ر 1ل اج هوالت البالغة العافلة) 


ع د 5 5 50 ع ع بير 8 ع ع 5 
أو مقيّد بقيد يندرج فيه » أو شيء يلزم منه» أو أحد هذه الامور الاربعة» أو القدر 


.)771//٠١( انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي:‎ )١( 

(؟) رواه الشافعي في مسنده »5070/١(‏ رقم: 1177). 

(*) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)778/١٠١(‏ 

(:) فى كء ق» س: (حضور الئيّة). 

)0( رق ره انمازة اس الامشو الو زان يلك رسو 


م١١‎ 


5 باب الفوائد التي سمعها المصنف من والده 


المشترّك بين الأول والثاني» أو الأول والثالث» أو الأول والرابع » أو بين الثاني 
والغالث » أو الغالث والرابع”"©. 


نيذه أحد عقر سما ء على تقدرر | إرادورؤاسل شها تارة وت الحكم فى 
صورة النزاع » وواحدٌّ منها مراد ؛ لأنه جائرٌ الإرادة مع صلاحية اللفظ له» وغيرّها 
منتقن بالأصل» فإذا قبنث حدهالملهومات الأحد عدر تتشت اللازام وزهوهان 
التكاح بلا ولي باطل . 

وأيضًا فاعتقادُ البطلان راجح ؛ لأنه على أحدّ عشرٌ تقديرًا كلها عليه دليل » 

ع 7 ع 
واحتمال [أر١مدناً]‏ الصحة علئ احتمالٍ واحد لا دليل عليه ) فيكون مرجوحاء 
فاعتقادٌ الصحّة مع ذلك ممتنع ؛ لأنه يلزم منه الترجيحٌ بلا مرجّح وهو باطل » 

2< و 0 

فيكون اعتقادٌ الصحة باطلا » قيثيتٌ مقابله وهو اعتقاد البظلان20©. 

سمعت شيخي رف في درس الغزاليّة يقول وقد سَئل عن الدليل على تقبيل 

و ع 

المصحف: «دليله القياشق علئن تقبيل الحجر الاسودء ويد العالم والوالد 
والصالح » ومعلومٌ أن المصحفٌ أفضل منهم» وسببٌ تقبيل الحجر الأسود ما 
ورد أنه يمينُ الله في الأرض » والعادة تقبيل يمين من يُقصّد إكرامّه » فجُعل إشارة 
إلى ذلك » تعالئ الله عن التشبيه» . 

* ' ٍ- و ِِ ع ,5 

قال: «وهذا معنئ لطيف في تقبيل الحجر الاسود. والقرآن صفة الله فهي 
وولف اد ار 
)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)519/١١(‏ 


(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١١/79؟).‏ 
() انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)51942571١/1١(‏ 


م١‎ 


مية باب الفوائد التي سمعهأ الوصتئف من والده 5 7 
55 87 


سمعت شيخي يقول: «لا بد للأول من ثان» ومّن زعم أنه يقال لِمَا لا ثانيَ 

ل سات اك فد ا 
و 
قلت: فقد أطلق على الله ولا ثانيَ له؟ 
ب ع2 ءِ ع 

قال: لا ثانىَ أه فى الإلهية» وإطلاق الاول عليه بمعنئ أنه السابق في 
الوجود علئ غيره. 

١ مو‎ )١( 1: م‎ 2 

قلت: فما عيره من جنسة ٠.‏ 

قال: لا تشتوط كوثة من جد و#أزّل أفكل تفضيلء فإذا لم تفق0؟ 
لا يقتضي إلا المشاركةً في الوصف الذي اشُقت منه صفئٌه! اير 
الجنس فلا يقتضيها إلا الإضافة » وله على ذلك فى سورة الحشر كلام نفيس (4) 

ميت :0 عر ورور لوا ارج اوت يعد ل الاسفة"الفاسدةة أن الو الجد ولا تع 7 
عنه إلا واحد ؛ لأنه لو صدر عنه أكثرٌ من واحد» فكونه مُصِدرًا لاج» مثا مخالف 
لكونه مُصِدرًا ل«ب»» فالمفهومان إن كانا داخلّينِ في الذات لزم التركيب» أو 
خارجَين لم التسلسّلٌ الممتنع ؛ أو الانتهاء إلى التركيب» إلئ آخر ما نظموه من 
الشبهة » وهذا الذي قالوه بعينه يَزْمُهم في الواحد الصادر مع كونه صادرًا عن 
ل ل :,الضادر ريات الالغادر يريا أن بون 
داخلين : أو خار جد أو أحدهما داك والأكورٌ خارجا 0ك 


٠ (ما) هنا نافية‎ )١( 

(؟) في ص: (يصفه)» وفي ز: (يُصضف) , وكذا ك» لكن بلا نقط . 
(0) فى زءكء ق»س: (صيغته). 

(:) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)519/1١١(‏ 


17م 


م باب الفوائد التي سمعها المصنئف من والده 
5 (©ه6 وي 


2 
نفقضوه به ) 1 فياك كلامهه]7". 


قال لى شيخي «نت وقد 1 في التلاوة إلئ «سورة الفرقان» إلى قوله 
تعالئ: <أبََتَ مَنِ أَغَدَ هه م هوه # [الفرقان: +:]ء يقول: سألني”"ا شيخي أو 
الحسن الباجي: : لم لا قيل: ال ف ا ماة في الجواب من 


أربعين سنة » حتىا ل ما قبلهاء وهو وك موادا روك 4 إلى قولهم: ©#إن 


31 32 وا > [الترتاودعءءو ع ]ء فعلمث أن المراد الآلةٌ المعهر و9 
لل ا كاي]ء وأشفهوا من الخروج عنه » فجعلوه 
امي 


تقريرّهما» وأنا َوَصَّحُهُما 1 4 خيرز عن المبتداً الذي هو 
1/97 رايا م اتام #ففدءة هنا أن"الكرانةاتبنلة لي" ككل عراء : 
والذي يجعل إلهّه هواه لا يكون مذمومًا بل محموداء وقد قال( كَكهُ: ١لا‏ يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئثُ به)20 . 

فمّن عمّد إلى إلهه فجعله هواه وغرضه فقد أحسن » فكيف ينادّئ عليه 
بالذم ؟! والمقصودٌ إنما هو ذم من اتَخْذ هواه وعَرضَه الفاسدَ فصيّرَهُ واعتقدّه إلا 
(1) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: :371///1١(‏ 7577). 
00 في ق » س: (سألت). 
() في زء ص: (المعبود). 
(:) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)7070/1١١(‏ 
0( زاد في س: (النبي) . 
(1) رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة »217/١(‏ رقم: .)١4‏ 
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لومي مكيل 


ك0 الال ماذة ع ركه أن المعنيَ ب« إِلهّهر » 
الإله الحق » وما المعنيٌ به إلا الصنمٌ الذي اعتقده إل 6 هرا فير 
بالباطل د هوّئ وغرّضاء أي : ل وله الحرع ا وقوه 
علئ ذلك بةولهم: م إن حاد 50 عَنْ ءَالِمَيَمَا © [ [الفرقان: ؟4]» فهم إنمأ 
00 0 


وهذا جوابٌ نفيس» وقد وقع في سورة الجائية: #أَيَعَتَ مَنٍ قود إلهَه 
هَوَيِهُ * [الجائية: +] » وذكرٌ الشيخ الإمام في تفسيرها هذا السؤال» وأجاب ب«أنه 
لو قال: اتخذ هواه إِلَهَهُ ؛ لم يُقَدْ غيرٌ أنه أطاع هواه حتئ صِيِّرَه إِلَهَهُ ومعبودةٌ » وأما 
«اقَدَ لَه هَوَيدُ 4 فإنه يقتضي أنَّ الإله المعلوم الثابتَ في العقل والشرع كوه 
إِلَهَهُ جعلّه وصيّرَهُ هو هواه؛ فلا شيء يعبذه غير الهوئ » ونفئ الإلهَ حيث حصّرٌ 
الأمرة في الهوئ » ومفعولا « قير يكون الأول محوّلا إلى الثاني » فهذا الكافك 
حول إلهه عن الذات الواجبة إلئ ذاتٍ هواه»؛ ولو عكس لم يحصل هذا 
الات 

ويذا بيعل وأدراليب لمعن يه المقيرن بشو وال نف الراك 
الأول» وهو ما كان يذكره في آخر عمره» أما تفسيره ه فأقدم من هذاء وقد تأمَّلتٌ 
أنا أيضًا سورة الجاثية » فوجدت قوله تعالئ قبل ذلك: ولا يتن عَتَهُم ما كَمَيوأ 
مَيَاوَلَا ما دوا من ذون اله َيِه 4 [الجابه: ٠]إلئ‏ 15-0 ا 
ِلَّا يمد » [الجاية: 4؟] يدل على أنَّ المعني بإلهه المعبوذ بباطل . 
)1 انظرة فاو ك1 1/10 . 


وتقريرٌ الجواب: 
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وخ اتاكلك افق اسان :ل 1 حت ) لد نا ات فم 


لْمَِسِيِحٌ 3 مَريسر # |[ المائدة: /ا١]‏ » ولم يقل: إن المسيح هو الله فوجدت 


قولهم: : # أله 51 َه هُوَ أَلْمَسِبٌِ * أكمّرَ من قولهم: "المسيح هو الله" ؛ أن سر 
للكلة امدق ابالكلية وان أشف كارف الكذر, 


وقوله تعالئ #إِذَ وَل“ بدت وَضِمَ إ! 9 لاله [آل عمران: 93] » ولم 
0 الذي ببكة لأوّلٌ بيت وضع 0 0 لي بن 
عته أول مسجدٍ ما هو؟ لا مكَةٌ هل هي أول مسجد ؟ فتأمّلُ هذه الأقدامَ الراسخة 
في فهم هذ ه! وثزالا نايك المتقارة انيطعا مو وك 


سمعت شيخي يقول: : الكل مسلم عندي وعند كلّ مسلم حقٌّ في أداء هذه 
العلكات الحمس»ء ومن قرط عاط فى صلا كان معنديا على ك[ امك ؟ ؛ لأن 
منها: «السلامٌ علينا وعلئ عباد الله الصالحين»» وهو إذا قال ذلك أصاب كل 
عبدٍ صالح في السماء والأرض» فإذا ترك صل : وابحذة سيعت الدعو) عليه 
- وإن لم يكن علئ وجه الحسية - 2 كر امسبلم :لكان ب كه ار كال الله 


ع العباد) . 
ور جد فى كله التدالم يضيك لها اله 


سمعت شيثتى يقول: ع اه حو تلم اع ماه ومن العامل الأول 
ا أشي رمن ن الثاني أجران ؛ أحدهما منه وَالآخَرٌ من شيخه» ومن الثالث أربعة» 
ومن الرابع ثمانية » وهكذا يُضعّف إلئ يوم القيامة» » قال: «وبهذا يتبيّن كثرةٌ أجور 


(1) في ق: (المتحدّث). 
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ع , ٍ و 
المتقدمين » وجميعُها حاصلٌ للنبوء بل ولا يعلم قدْرٌ ذلك إلا الله ونعوذ بالله 
من ضدّه) . وقد ذكر ذلك مبسوطًا في كتابه #شفاء السقام» . 


سمعتث شيخي يقول في الذرق تعوا نمدم التلك ان و كن وتأخره: «إن 
تقدّم كقوله: 


لاك اال كب التن باو هه 


أفاد سلْبٌ العموم » ولا يفيد العموم ؛ لأنها سالبةٌ محصّلةٌ نقيضَ الموجبة 
المحصلة : والموجية دتمي الهو ؛ قل رقد هيد ننيفها. 
وإن تأخّرء كقوله يَكِهّ: «كلّ ذلك لم يكن200©» وقول الشاعر: 
١‏ أ 00 
كله لم أصنع 
انان نكيرق !لان كيف بالا عل نوا زنزاناترو ذلك هر" العتموم لقالا وقد 
له ننء 9 260 
قيل في تقريره غيرٌ هاتين الطريقين مما لم أرتضه " 
قلت: ودذكره في «(أحكام كل)»). 
سمعت شيخي يقول: يُستحَبٌ أن يكون الخروج للحج يومَ السبت» ففيه 
خروحٌ النبر يله لحَجّته» وقد صمّ» ولم يذكره الفقهاء”؟. 


.)61/8( رواه مسلم‎ )١( 

)عر ابو الج التاتلي » والبيت بتمامم, 
يم م الخيارٍ عي ٠٠‏ علي ذَنْباً كله لم أَضْئّع 
انظر: الكتاب لسيبويه )86/١(‏ 

(؟) انظر: الإبهاج: (9460/7-/917). 

(:) انظر: المجموع: .)585/١19(‏ 


م١١17‎ 


قلت: كرو دا كل حنى لسكمو مد ةد بين الجبلن والشرعي » وفي لحاقه 
بالشرعي تردّدٌ ذكرته في أصول الفقه . 

سمعك: تنكف يدول وقذدكر: قلا وبلا ل بق سكلا رلاخا فط رن لحل 
الذي أتى النبيّ يِِ فذكر أنه وطِئ أهله في رمضان سَلَّمَةٌ بن صخر البياضي ء إن 
ذلك كان نهارا » وإنه أصحٌ من قول ابن إسحاق: 00 : إن ابن إسحاق لم ينفرد 
به بل رواه الترمذيٌ أيضًا وحسّنه » ون رجال إسناده ثقات» » وإِن المختار عنده 
أنهما وافعتان » وبإن حديتٌ أبي هريرة في الوقاع » وحديتٌ سَلَمة بن صخر في 
الطهار > 

قال: «وسواءٌ أكان المبِهَحُ فى حديث أبى هريرة هو سلمة بن صخرء فيكون 
قد وقعت له واقعتان» أم غيدّه)(2. 

مألل شيخي: لم يقول المصلي في الاعتدال: «كلنا لك العا عد ولا 
يقول27: "عبيد" » مع عَودٍ املقو بعال فقاكة<« لع ممكد_أن 
يكون الخلق أجمعون بمنزلة عبدٍ واحدٍ وقلب واحد)”" . 

سألتٌ شيخي: لِمَ لا يفترق الحالٌ بين إبداء الصدقة وإخفائها عند الصوفيّة ؛ 
وقد قال الله: #وإن مُحْعُومَا وَلْفَهَا امقر مَهْوَ تيو كه لفكق 6" [انبتر:: ام] ؟ 
[5/1ب] فقال: «المراد أن قلب الصوفيٌ لا يتأثر بالإعلان ؛ لأنه لا يرئ غيرٌ الله » 
فكانا باليسة. ليه سوا وإإن كان السرم جنيك هوا أفضي ل امن الجهر )280 , 
© "اط سيقي لكي على اللسعق روا الج : 
ناد فيز (كلنا لك) 


(*) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)585/١١(‏ 
(4) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: .)5817/٠١١(‏ 


44 


سمعت شيخي رف يقول ‏ وقد ذكر قولَ السُّهَيلي في قوله يَكادُ: ١أوَمُخرجي‏ 
هم ؟100) 2 أن فيه دلي على حك الموطره 5 ١إنَ‏ حكن مزه أ يقال: سركت 
نفسّه ؛ لما في الإخراج من فواتٍ ما ثب إليه من إيماذهم وهدايتهم » فإن ذلك 
مع التُكذيب والإيذاء مترقب » ومع الإخراج منقطع » وذلك هو الذي لا شيء عند 
الأنبياء ليلا أعظم منه ؛ لأنه امتثال أمر الله تعالى » وأما ارد الوطن فهو أمثا 
جِبلَي ‏ والبي وك 0 وأعلئ مقامًا من الوقوف عنده في هذا الموطن 
العظيم)”" . 


سمعت شيخي لك يُنكر قولّ الغزالي عند ذكر خصائص رسول الله كلِ: 
«(وقالوا: : إذا وقع بصرّه على امرأةٍ فوقعت منه موقً؛ وب على الزوج تطليقها؛ 
سد رق ولعي لق افيه يا لجان ارج امتييات إيمانة كلبق سال و لعن 
أهله » ومن جانبه يك ابتلاؤه ببليّة البشريّة » ومنعه من خائنة الأعين » ومن إضمار 
مايخالف الإظهار ؛ ولذلك قال تعالئ وين وك كَ مَا أده مبدِيه # [الأحزاب: 
6 انتهئن 0000 اء وذكره الرافعيٌ عنه ساكتًا عليه . 

قال لالش الإمام مرّات» «جذارسكة من«القوك »ولع يكن رإسوك الله كلاه 
لِتعجبةُ امرأةٌ أحدٍ من الناس » وقصة”؟) زيدٍ إنما(*» جعلها الله تعالى - كما صرَّح 
به في سورة الأحزاب من أوّلها إلى آخِرٍ القصة ‏ قطعًا لقول الناس: إِنَّ زيدًا ولدُ 


.)7( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١86/1؟).‏ 
م ) ابطر الؤاكيط يزه لفيا : 

60 في ك: (وقضية). 

)0( في ظ١ء‏ ظ ١‏ س: (مما) ؛ والمثبت من بقية النسخ . 
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رسول الله تل » وإبطالا للتبني في الإسلام» وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ: اما 

0-0 0 في بجوو # أي: من أبوين في الإسلام » إلى قوله تعالى: 
جَعَلَ ع لع دلي وَل تك ٠‏ إلئ أن قال: « أدْعُوهمَ 

0 أنه أ [الأحزاب: 4, 7]0". 


ثم ساق الله تعالئ السورةً إلى أن قال: #أوَمَا كن لِمؤْمِنِ لا مُوِْمَةٍ إِذا َضَى أله 
ةا نر لَهُمْ لَطْيرَهُ من مر * [الأحزاب: +-] تحريضصٌ على امتثال أمره 
تغالل آفي طلاق امرأة زيدء قم قال. تعالى :“6 وخى فى تيك ما الي 4 
[الأحرات: 0"]» يعني: من أمر زيل بطلاق امرأته وتزوّجك 5 إيّاعاودلا .من 
محبّتها» معاذ الله » ثم معادً الله » ثم معاذ الله . 

ين بن لله تعالى بالقول الصريح بعد التعريض الطويل أن السرّ في ذلك إيطال 
التق وشت" عا د ا رست 
امرأته » فقال تعالئى: لِك لا يكوْنَ عل الْمُؤِْيِينَ حَي ي وج أَدعِيَآيهِز» [الأحزاب: 
»م] » ثم قال تعالئ بعده: 11520612 0-0 حَد من يَجَالِدٌ 4 | إالا حاب ]ا 

فمّن تأمَّلَ السورةً» وعرف شيئًا من حال رسول الله وك تين بالعلم القاطع 
أن تزوّجَ امرأةٍ زيدٍ إنما كان لذلك لا لغيره» وأنه يَيْهِ كان أكره الناس ‏ بالطباع 
البشريّة ‏ لزواجهاء عكس ما توهّمه الغزالي » وكان 03 عليه ذلك » ]1/١5١/1[‏ وما 
كان ليُمكته أن يخفي شيئًا مما أنزله الله » وإليه الإشارة بقوله: # وَتَحْتِى في تَقَْيِكَ 
)١1(‏ انظر: الشرح الكبير: (/507/1 » 85 145)» طبقات الشافعية الكبرئ السبكي: 2)١117/7(‏ النجم 


الوهاج: (/111//1). 
0( في ظ1اء ظ؟: (ومسحه) , والمثبت من بقية النسخ. 


م٠‎ 


ا متديد # [الأحزاب: ب]» فنزلت الآية آمرَةَ له بإظهار ما أمر الله من زواجها ؛ 
لإبطال 5 بادكان ات شيع عابه 27" عي ) . 


قلت: وينبغي لكل مسلم أن يعرف هذا. 
قلت: وهما موضعان مُستنكران في كلام الغزالي: 
أحدهما: هذا الذي تبه عليه الشيحُ الإمام» وهو أهمٌ في الدّين» ينبغي تلقيه 


بكلعا اليدينء- 


والغانى: ينه عليه شَبِشُه ابن الدفعة ؛ وهورقوك الخزالى فى اقطلة بير طلخ يم 
الو شُرِطً الولاءٌ للبائع فوجهان, أحدهما: الصحة ؛ لأنه(" وَل لا يأمر بفساد) , 
قال: «والثانى: المنع فإنه فى غاية البّعد عن القياس») » قال: «واحتمال تقدير 
مساهلة من الشارع في هذه المشارطة أهونٌ من تشويش قاعدة القياس)0©. 

قال ابن الرّفعة: «هذه عبارةً في ظاهرها مستنك في حٌّ من لا ينطق عن 
الهوى » والنصّ مقدّمٌ علئ القياس بالإجماع » ومنصبٌ الغزاليَ أجل 1 
ظاهرّها 2( ومراذه بالمشساهلة اعمال اللفظ فى مسجازه لا ف حقيقته) . 

فنك وإتاواك ل ره باليامك أيق ينهدا لا جلت ني وأما 
تايا ”ا فر ناا زنك لفط المسافلة إل ابييل سمال اللفظ وإن 


3 و‎ 3# ١ 
أريدت«حقيلتة. تسويها ا (تشريعا زفاشتراط الولاءرك؟وإن اخالفك اله تكسو غه‎ 


)00 في س: (علئ رسول الله) ٠‏ 
)١(‏ في س: (لأن رسول الله) . 
(6) انظر: الوسيط: (80/6). 
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27 )0( 


سي ا بح حي وين للدي حو اتويات 
الشرط فأمدٌ آحَرء وكوثه إذا لم تت يكون غَدرًا وخديعة”" ممنوع » بل هو جزاءٌ 
مَن حاوّلٌ تغييرٌ الشرع , ووَضْعَ الولاء حيثٌ لم يَضعْه الله . 


ودعوئ ابن الرّفعة الإجماعٌ على تقديم النصّ على القياس ؛ إن عنّى بالنص 
القاطع ف فصحيحٌ » ولكن ليس حديثٌ بريرة منه؛ وإن عنئ أعمّ منه ومن أخبار 
الكحافا لمسيوة 5 الناس مختلفون في تعارُض خبر الواحد والقياس» لا سيّما 
خبرٌ واحدٍ ليست ذَلالدّه قوية في معارضة قياس قاطع » أو قريب من القطع . 

فما نيّهِ عليه الشيخٌ الإمامٌ أشرف وأعلئ وأحقٌ مما نبّه عليه شيخْهء ومن 
تأمل كلام الجدليين وجدهم كثيرً ما يطلقون المساهلة الشرعية » وإنما يعنون نحو 
ل افيا وى للدي كل ميات الراك ا يي 
يُظَنّ بمسلم أنه يعنيّه . 

وقول الغزالي هذا نظيرُ قولٍ الرافعي في الطلاق حكايةً عن الإمام في 
الخاى* اكره علين التوادتين: (إتالظاهر من المحقول علييهًا بالسبك" اند 


كليم . 


ومن 5-5 هذا يقول: أل الشهادتين ليسل بكاذب ؛ بن الكذب عدم 
ال تم الأقر وقاش التهادتين مطابق فكرنا شالك اكاذفن وما 
)١(‏ رواه البخاري »)5١54(‏ ومسلم .)١5١5(‏ 
(0) قوله: (وخديعة) زيادة من ز» ك» ق » س. 
() :انظر: الشرح الكبير: )2ه ): الأشباه والنظائر للسبكي: (215/1 682 
2:0 في ظ١ء‏ ظ7» ص: (سمع) » والمثبت من بقية النسخ . 
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وده (© 97 
هلا)الاطلاق العتجيب؟ !اوامن!تحقق يعلم ,أن المراد:ا كاذك فيبإيخباره اعن نفسه 
أنه أسلم لا في مضمون مخبره» وقد صرّح الإمام في «النهاية» بالظرف فقال: 
«كاذبٌ في إخباره»» وإنما الرافعيئ حدف هذا الثار والمدرور اكتفاء يظهور 
الأمر فيه » [أ/١دا/ب]‏ فورد م | لا قِبَلَ به وجوابّه وضوح ال ل ال وار 

راغ 3 الذي يصح من الحربيٌ إذا أ: إِنشاءٌ الإسلام لا الإقرارٌ به 
كما أفاده صاحبٌ «البحر) فى «كتاب الطلاق»» وعلئ هذا فالإنشاءٌ لا مدخل 
للصدق والكذب فيه'") 
قال لي الشيخ 0 ستمحانًا لي وتعليمًا: قوله تعالى: ون تَمْتَطِيعْوا أن 
ا 0 َ أَليْسَاٍ 0 ص # [النساء: ؟1] مع قوله: : ون فير ألا دوا مدَةٌ * 
[النساء: م 3 على أنه لا يجور ز لأحد ل 0 على الواحدة» فما ا لاب 
5 : م م 2 
قال لي شيخي نكتة معتزليّة: الرزق مأمورٌ بالإنفاق منه. ولا شيء من 
٠ 6‏ اس . ثُ 3 و 
المأمور بالإنفاق منه بحرام ؛ ينتج : لا شيء من الرزق بحرام» وبيان الصغرئ 
# تفقوأ كا را ألَّدُ * [يس: 7:] » والكبرئ: أنه لا يُوْمَر بإنفاق بلمنوة 
عد : 3 561 اه قل بواطن ل 
00010 المعكاف انع لايق جني نت بالشم اله مسر با ين 
الشرع ما يرَيُنه من أفعاله ويسمعنه من أقواله التي قد يُستحيّى من الإفصاح بها 


(0: انظرة نهانة اللأطلك 1 وقد لد 
(9) انظر: بحرا الممكةة 145/1 ). 
() في زء ق بياضُ هنا. 


لاله 
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سرجه الرتجاك يكم انما ١‏ الخدرعة نك زاك رع وؤرن لكام لكا الاتاوف نهنا 
النوع » ومنهنَّ عرف غالبٌ مسائل الغُْسل والحيض والعِدّةِ ونحوها(". 

قال ولع يكن ذلك لكهوة منه كه في النكا .ولا كان يبحت الّطة لذ 
البشريّة » معادً الله؛ بل إنما حَيّب إليه النساء لنقلهن”'" عنه ما يَستحي هو من 
الإمغاتؤفع العانظييوك) تاجيين ولما. فق من الإعانة علئ نقل الشريعة في هذه 
الأبواب: وأيضا فقد نقلن ما لم يكن ينقله غيرهنَ مما رأيَهُ في منامه » وحالة 
خلوته من الآيات البيّنات علئ نبوّته» ومن جذه واجتهاده في العبادة» ومن أمورٍ 
تيد كل ذي ,لك بأنها لا تكون إلا ا:رءء وما كان يشامدها يرهن : فتحصل 
بذلك خير عظيم ٠.‏ 

وهذه فائدةٌ نفيسةٌ تلتحق بما قدّمناه عنه في واقعة زيد بن ثابت » وقد كنت 
أستحسنها وأظنه لم د يُسبَّق إليهاء ثم رأيت صاحبّ «التعجيز) سبقه إليهاء فقال 
ا اح الل د لو ال وان - في 
«(كتاب التكاح): : (وهو مما حيّبَ إلئ النبي وك لتَطلِعَ الشاء علي طاالذيه “في رخ 
#اأذلنت لووط ااامطرو 2" 


تلكا تلع تيوتر لذي ادو لعلو اندز ريال تع 
ليها الوا نستفان عق خلقه "و0 إن من. العتجائت مَقَرا اقلق وسقيرن 
ستويع تركة :1 ايلك يفنا رامع كوه اعبف اثزب» يشي م رمد لد . 
فرك اجن منت جه ارلا يفل أذ أنه رآى 7 عامط ودار ركه بست اميل :«إن 
11 ل 
(0) في ظ:: (لتعلمهن). 
() زاد فى ص: (له) . 
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الأوضق تبتلع ما 11 يكون منهما. 
وروئ ذلك الذَارَة ني بإسنادٍ صحيح في كتاب (الأفراد) من حديث هشام 
بن عروة » عن عائشة مرفوعا » إلى غير ذلك من الجبلة [1/1/1] النّفيسة27. 


فلو لم يكن إلا هذه الجبلّة لكفت في الشهادة ببرّته يل مع ما ينضمٌ إلى 
تلان يبلي عائشة وها: ما رأيتٌ منه ولا رأئ منّي)7"» وغير ذلك مما نقاته 
0 حيائه » وعظيم وفائه؛ وحسن أخلاقه» وطِيبٍ أعراقه؛ وأنه ما 
عاب طعامًا َّء ولا شتم خادماء ولا كسّر قلبَاء وخجدمته لنفسه ولأهل بيته» ولو 
شاء لانتخدةالطلت والبسمنء وكان الكل عبيدا' وغير ذلك من فاته التى-لا 
يحصيها كتاب مع كثرة التصانيف فيها. 


سمعت الشيخ الإمام ن حك يقول: : لم يكن شرل اله مدقي اين ٠‏ المال قطا» 
ولا كانت حالته حالة فقرء بل كان أغنئ الناس بالله ) ا 
وعياله . 


وكان يقول في قوله يَكِ: «اللهمّ أحيني مسكيئًا)(": «إِنْ المراد به استكانة 
القلب» لا المسكنةٌ التي هي أن لا يجدّ ما يقعُ موقِعًا من كفايته»» وكان يشدّةُ 
اكوا تعنم »سلاف ذا نا" : 


.)1850/5( انظر: نهاية المحتاج:‎ )١1( 

(؟) رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي وك (/471 ؛ رقم: >2٠‏ ولفظه: «وما رأيته من رسول الله 
» ولا رآه مني) » تعني ي: الفرج » وقال الألباني: : موضوع. 

فر رزاء يمني 00012010 قاين ماجه .)5١75(‏ 

(4) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (/14). وجاء في حاشية ظ١:‏ (رأيتٌ مَن ينقل عن 
«اشرح المنهاج» للسبكي: لو أوصئ للمساكين يُصرَ يُصرّف لمن كان عنده خشوع وتواضمٌ لله تعالى- 


ذه 
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يع “اتاد تر سا لس ملكا وبي 
قلت: نات برطو وي سا ودار «الأوض وأباها #وكانة 
مع ذلك قادرًا علئ تناو ما فيها كلّ لحظة كيف يُو صف بالعدم ؟ونحن لو وجدنا 
من له مال جزيلٌ في صندوقي من جوانب بيته؛لَوَسَمْنا سَمْناه بسمة الغناء""2 المفرط» 
مع العلم بأنه قد يُسرّق » أو تغتاله غوائلٌ الزمان فيصبح فقيرًاء 0 الك 
من خزائنٌ الأرض بالنسبة إليه أقربُ من الصندوق بالنسبة إلى صاحب البيت» 
وهي في يده بحيث لا تتغير » بل هو آمِنٌّ عليها بخلاف صاحب الصندوق2»7؟ 
نما كان عله فق ل لمال ولا شك تلز ل كو ل ا را 
ع 00 1 و 
إلئ ربه وخضوعا له » وأشدهم في إظهار الافتقار إليه والتمسكن بين يديه. 


وقد قال الإمام الجليل أبو حادم بن كان في (صحيحه) عند كلامه علئ 
قوله مَل : 0 إني طم وأسقَى» 0 ا : في هذا الخبر 
دليلٌ على أنَّ الأخبار التي فيها ذكِر وضع النبيَ كله الحجرٌ علئ بطنه كلها 
أباطيل » وإنما معناها الحُجَ لا الحَجّرء والحُجَرٌ هو طرف الإزار؛ إذ الله كك 
كان يُطعِم رسول الله يكهِ ويسقيه إذا واصَلّ » فكيف يتركه جائعا مع عدم الوصال 
حتئ يحتاج إلئ شد الحجر علئن بطنه ؟! وما يُغني الحجرٌ عن الجوع ؟!00". 


7 6 و ع 
قلت: ولم يكن ابن حبّان ليذهب عنه حديث: «(خرج أبو بكر بالهاجرة» ) 


5 ولو كان غنئًا بالمال» تمسُّكا بقوله ن#ّلا: «اللهم أحيني مسكيئًا» » فليحرّر) . 

٠ ١ظ كذا ضبطها بكسر الغين ورسمها بالمد في‎ )١( 

(؟) انظرء طيقات الشاقعة الكقرئ للسيكيية: 2/50 117 

(8) قوله: (إني) زيادة من ز. 

(:) رواه الترمذي (1/8/ا). 

(5) انظر: صحيح ابن حبان: (140/4) » طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (177/9). 


5”م/ 


وفيه 15 النبي ككة: «والذي نفسي بيده. ما أخرجني إلا الجوع» , وقد خرّجه 
ابن حبان في «صحيحه» قبل هذا ال ا ان النبيّ َثة لم 
يقل فيه: ما أخرجني إلا جوعٌ لجقّني ‏ وإنما قال: ما أخرجني إلا الجوع » وأشارٌ 
إلئ جوعهه7". 

بيالحقلة انب إن قشر عارذ اانه كله كان جرع واذعى أن كترة 
الأخبار الواردة فيه ظاهرةٌ جدًا فيه - فهو جوءٌ اختيارييٌ لا اضطراري» ومعنئ 
قولنا: اختياري أنه كان قادرًا على أن يطرُدّه عن نفسه» إما بأن تنصرفٌ عنه شهوة 
الطعام والشراب مع بقاء القوّة بإذن الله وقد اتفق ذلك ببركته ع لخَلقٍ من 
أمّته»ء وإما بتغذية الله له المُغنية عنهما كما اتفق له في الوصال» وإما بتناول 
الغذاء » وكان يك يجوع تارة» والجوع حينئنٍ أفضلٌ في حقه» ويشبع أخرئ» 
والشّبَعُ حينئذٍ أفضلٌ في حقه , هذا هو الذي يظهر””" . 

سمعت الشيخ الإمام يقول: من الخلاف الغريب الذي لا يكاد يوجد: حكاية 
الشافعية عن بعض أهل الكلام أن الصلاة على الفورء كما قال بذلك خلقٌّ فى 
الحج . وأنّ تأخيرها عن أول الوقت معصية » وذكره في «النوادر الهمدانية)0. ٠‏ 

سمعت شيخي يقول: لظن بعضة لفون إمكان وقوع حَجُتين في سنة) 
بأذاويت بمزدلقة إلى نصف الليل من ليله البحرء ف بات الي مككة فيطلوفك ال 
يرجع إلى عرفة قبل الفجر وقد أحرمٌ بِحَجَّةٍ أخرئ » وهذا غلط ؛ لأنه قد بِقِي عليه 
بقيّةَ أعمال الحج من الرمي وغيره» ولا يجوز له أن يحرم بِنْسّكِ وهو مشتغلٌ 
(1) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (1890/6). 


(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (18/9). 
(©) .انظر: نهاية المطلتك: (1552). 


”م 


1 
بسك اخر). 


قال: «وقد رأيتٌ المسألة منصوصة للشافعى فى «الأم))» ذكره فى «النوادر 
الهمدانية» وفي «شرح المنهاج) أيضا(" . 

قلت: وبالاستحالة أيضًا صرّح الماوردييٌ قبل «باب قتل المحرم الصيد)”" . 

سألت الشيح الإمامً يفتك عمّن دس إلى إنسانٍ خمرًا » فشربه يحسبه ماء. 

قال: نعم. 

قلت: ينبغي أن لا يَحرّمَ ؛ لأن الشارب لم يأثم ؛ لعدم العلم» والداسٌ لم 
يَتَسَبّب إلى حرام . 

فقال: لآنه حتق المعصية التى اطلب الشارع أديلا تكرة” 

سايرثٌ الشيح الإمامَ ونحن ركوبٌ» فضربت بغلتي لتَسرع في المشي » 
فقال: بأيّ مستنّدٍ ضربتها ؟ فقلت: لأستوفي منها منفعة مباحة لي » وهي المشئٌْ » 
كضرب الزوج زوجته تأديبًا لاستيفاء ما يجب له عليهاء فتبِسّمَ وأعجبه وقال: فلا 
تلت منقا الى كن لعن دب عر فرق اج بسر تع كرد 
من دابّة إلا بقدر المعتاد منها. 

ركنت واف هار ارن حة شياع وت سيار ٠‏ د م سا عل سال 
2ك ا يي ١‏ انا سيره وقلتٌ: يا كلب يا ابن الكلب » وإذا [04/1/] بالشيخ 
)١(‏ انظر: الأم: »)١58/17(‏ طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (ه //الا؟). 
(؟) انظر: الحاوي: (541/5). 
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_ ده 8) 3 2 
5 © مدي 


عل اضر و و ع 
الإمام يسمعنا من داخل » فلما خرج قال: لم شتمته؟ فقلت: م فلت الا حدقاء» 
أليس هو بكلب ابن كلب؟ 


فقال: هو كذلك,ء إلا أنك أخرجت الكلام فى مخرج الشتم والإهانة» ولا 
ينبغي نافع لالت هنا اقانداة دقاو لوا 10 إذا لم يَخْرّجَ مخرجَ 
الإهانة: 


عام د لنا_د ارسق وين الشيخ الإمام من البحث » وما سمعتّه منه من 
الفوائد في أصناف العلوم لا سبيل لي إلى حصره لكثرته» فقد كان بيني وبينه من 
ذلك يي ازول نخسي 2 د جاور يفف ارس لضان كه ودر مان 
كام رفم اق ل ل عا ل ل د عاط ل لفل الا 
يي ل ا ري اين 
الاكتفاءٌ به » وبالله التوفيق. 


فإن قلت: ما ادَّعيتم من بلوغ الشيخ الإمام ‏ غفر الله له ولكم ‏ درجة 
الاجتهاد المطلق مردودٌ بقول الغزالى في (الوسيط): «وقد خلا العصرٌ عن 
المسنيد المعهو 0 وهذا لم يتفردرية»ابل سبقه إليه القفال شيخ البخراسانيين ؛ 
وذكره الرافعيٌ والنووي عن «الوسيط) ساكتّين عليه. 

قلت: قد نظرثٌ في هذا الكلام غيرٌ مرّة: وفكرتٌ فيه؛ فظهر لي أنه ومّن 
سبقه إليه إنما أرادوا: خلا عن مجتهدٍ قائم بأعباء القضاء » فإنه لم يكن يلي القضاء 


في زمانهم مرموق ولا منظورٌ إليه بكبير علم) بل كانت جهايذة العلناء منهه 


)00( في ظاء ظ 7 » س: (أحد) » والمثبت من بقية النسخ. 
(؟) "ابقل الوسيط :93/1007 0 : 


81م 
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01-5 (©) 7©)ا 


يَرَؤون بأنفسهم عن القضاء » وكيف يمكن(2 القضاءٌ على الأعصار بخلوّها عن 
محيد؟! هذا مك من القول : 


1 نفسه كان تقول لنقكرك؟ اذى ومسالة الك و خوز قلا بيع عر ندمب 


الشافعوة أءيما عتدى ؟]197. 


وقال هو» والشيخ ابررعلي. والقاضي الحسين » وغيرهم: «اسنا مقلدينَ 
لخدا فعو» وبزو موا فقير وى فت رقا" (1171اثما هذا _كلدية عق تيدع زراك رتبة 
اللااجتهاد. 


256 : 8 ف 22 

وقد قالت طوائف: لا يخلو كل عصر عن مجتهد » وهي مسألة خلافية بين 
0 و 0 
الأصولبين » نعجبتي فيها قول المجتهد المطلق'تقيي الدين أبن دقيق العيد” «إنه 
بار العضر عر مسقيد إلا |10 داعي الرماد ركيت الباعة )77 

وهذا القرن الذي نحن فيه قد كان فيه هذان الرجلان » وهما: الوالد وقبله 
اب دكين العيذه ما شك 1< فى أنهما بلغا هذه الدرجة”* جاو زاها» وقدانطق 
الرالد وقيله شيكة ابن الزفعة - وكان من أفران ابن ذقين العدي يأن ابن دق 
ل 

وما اختلفٌ تلامذة ابن عبد السلام في أنه بلغ رُتبةَ الاجتهادء وهكذا لا 
2 2 5 0 3 ك. 
نعهّد عصرًا إلا وقد أقام الله فيه الحجة بعالم بين أظهر المسلمين» ولن تبرح 
000 
2 انظر: مغني المحتاج: (575/57). 


زفرة انظر: التهذيب: () مغني المحتاج: (06/5١؟5).‏ 
الدع في س : (الرتبة) 


ار 
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عر 


5ن ازيم ينانمة ور رواسا وسار واكك اكاسوري اش ذه الإسلام طامة 
وإن اختلف ظهورّها على أيدي المظهرين » ولله الحمد والشكر والثناءً الحسن 
الح" 

فهذه معاشرٌ إخواننا ‏ شغلنا الله وإياكم بما يُرضيه» وأماتّنا عليه بغيمٌنا قد 
راطا اك فيها الخصل لله ويعتمل ما يقع له أذ عق ١‏ #والهدود اللعدرت 
العالمين عَودًا على بدءٍ ؛ ومختنّمًا على مفتبّح » وصلئ الله على سيدنا محمد الصادقي 
الام و علي القاري سب لطر الطاه رين برو له تسليما كديرا إلى يوم الدين - 

اللهمّ ارحمني » وارحم أبي» واغفر لي وله» وتجاوز عني وعنه» واجمع 
شملي به في دار كرامتك » علئ موائدٍ رحمتك »؛ وبساط كرمك» ممتّعين بالنظر 
إل وجهك » منعّمين برضاك» مكرّمِين بالفوز الأعظم عندك » وكذلك والدتي 
وذريّتهما أجمعين. 

ال الك نري التق وبر لين عد ال اش ولد النظر إلى 
وجهك من غير ضرّاء مُضِرّة» ولا فد ينيك وأسآلك العفُوٌ والعافية والمعافاةً 
الدائمة في الدّين والدنيا والآخرة » وأسألكَ موجبات رحمتك » وعزائمَ مغفرتك , 
والح متيين علي ا اتاد هركن إ ته ادر لاب التجد» والبيساة دن الثار: 

الهم لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته » ولا هما إلا فرّجِّه » ولا حاجةً هي لك رض 
إلا قضيتها يا أرحم الراحمين . 

اللههااغفر لق جَدَّي وهزلي » وخطتي وعمدئه كل ذلكاعددي”: 
)١(‏ في ظاء زءق.س: (المصنف). 


”م 


اللهمّ اغفر لي خطئي وجهلي » وإسرافي في أمري » وما أنت أعلمٌ به مني . 
0 ع و 
ا ل ل ل ل ال 
لا الحميروردا 5200002000 


اللهمّ اجعل صدري خزانة من خزائن توحيدك» وجوارحي من حدم 
طاعتك » ونفسي م 2 بقضائك وقدرك؛ وعملي عملا صالحا متقبّلا لديك ؛ 
وسياي مشدروة عددلة: ا ا 2 بالفقر 
إليلن ».ينا بالخوف منك 2 مما بالفلق نحوك منفها الاك لس وجهك )2 
مشوطكنا بالرضا يتشيك” 


اللهمّ اجعل في قلبي نور » وفي لساني نور » وفي سمعي نور » وفي بصري 
دراء ومن خلفي ا وأمامي نور ومن فوفي ررك ومن تحتي 0 
واجعلني نورًا» وأعطني نورًا. 

اللهم ارزفنى فهما لخرزيعتك ٠»‏ 1 لكتابك 2 وقياما به ا وعلما» 
كد المي عليك سملت بالمركء رو له مالك راقم د لك 5 

ع 2 ع - 0 

[أره ؟د/ا] باخي وذريةنا» وأهل ودنا أجمعين ٠.‏ 

وصائ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون» وكلما 
غفل عن ذكره الغافلون(2» وسلامٌ على المرسلين » والحمد لله رب العالمين. 

قال المصنف - أدام الله تعالئ أيامه7"؟2 وختم لذا وله بالخير ولوالدينا 


. جاء في حاشية ظ١: (قيل: الأفضل: كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون)‎ )١1( 
. [فهع6 في ك» ص: (تغْمّده الله برحمته)» وفي ظ :: (زَقك) » وساقط من بقية النسخ‎ 


م 


ٍ باب الفوائد التى سمعها المصنف من والدهء ب 
أحز 00 


ولجميع المسلمين -: فرغتٌ من تصنيف هذا الكتاب يو76" الثاني والعشرين من 
شعبان المكرّم سنة سبعين وسبعمئة » بمنزلي بالدهشة ظاهرٌ دمشق ين ٠‏ [ابمعداب] 


0 00 7 5 2 ا هااء 
وارسلت في صفر سنة إحدئ وسبعين وسبعمئة منه نسخة إلى اخي شيخنا 
الشيخ الاستاذ العلامة المحقق الحبر البحر بهاء الدين7 أبي حامدٍ أحمد ‏ أطال 
اللّه بقاءه ف خير وعافية بلا محنة -» وسألته أن 00 ناث المتتذرك بمزيد 
ناكم وأن يذكرٌ ما عنده فيه» فحضر إلى جوابّه في أول ربيع الأو ناي كرا 


وسبعين وسبعمنّة » وصورته: 


الحمد لله » 5-6 على كان (آتر شيح التوشيح») تصنيف سيدنا قاضي 

القضأة الأخ نفك ودر ارات د رقم الدنيا 0 

الأمورء فوجدتٌ فيه من العلوم والفوائد ما لا يَنَهَضْ ببعضه أبناءٌ الزمان؟؟» و 

استفعكه (5 بصا م 0 

ليك مَنقَعِةٌ لذ أَهْمََهَا ول وَبِهَايسُودُ عَلَى الأتَام" وَيُذْكرُ 

إل زاد في س: (السبت) ٠.‏ 

(١‏ زاد في ز: (المحروسة)» وزاد في ص: (وصائ الله علئ سيدنا محمد وآله وسلم » صورةٌ ما كتبه 
أخو المصنف الشيخ الإمامٌ شيخ الإسلام بهاء الدين ابن السبكي رحمه الله تعالى » آمين) » وزاد 
ولجميع المسلمين» وصائ الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدين » وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وكان الفراغ من نسخه 
يوم الأحد ثمن عشر شهر ربيع الأول سنة إحدئ وسبعين وسبعمئة) » وبه تنتهي نسخة س . 

فرع قوله: (شيخنا الشيخ ... بهاء الدين) زيادة من ز» ك» ق » ص . 

(4:) قوله: (فوجدت فيه من... أبناء الزمان) زيادة من زء ك» ق. 

)2( في ظذا. ص ء ق: (استفتحته) . 

)١(‏ في ك: (الزمان). 


لاذه 


اي عا يي ع - 5-07 
عي 2-5 طمن شا ية اللاي )| شد كن 
إن كاد فسن ادك الشف الى يول ار ركد ا 
0 2 ماع ود م 0 سس في 0 0 م 5 دعوم و(١)‏ 
0 0 0 2 "5ه و وه 
ظَهَرْتَ مِلء الخَافِقَيْنِ علومة وك فَلْهَذَيّها تور يُضِيء وَيرْجِرَ 
ل كه ع سه 8 هه 0 3 3 2 8 00 0 
وَلأنتَ تَجْلٌ صَالحٌ لَمْ تَْتَطِعْ وه لأبي هعمال عَليْهَا يوجر 

2 يي ماه ٠.‏ 0 جاى 
الوالدٌ قافول 

أما المسألة الأولئ ‏ وهي: الأرك ب المجهور: عمارة إسلاميّة ‏ فجميعٌ ك 
فيا 2" الس ال لظام أل الإمم ها ارا الارع الا الاك 
العمجيزة 0 ودوأن الرافعية إنما أراة استفر اض؟ نوق الاأرض بع تعبا الا ارام 

و00 ا 9 ع 1 

اوضر :؛ واللاحتمال المقابل لذلك لا يدهن ضعمفه بعد تأمل كلامَي الإمام 
والرّافعي!؟2. 


وأما مسألة: ما إذا وكل فى الطلاق الغلاث ؛ فطلق واحدة بألف » ففيما ذكره 


ا ا 0 
00 قوله: (هو) زيادة من زء ك » ص » ق ٠‏ 
(*) قوله: (العمارة) زيادة من زء ك» ق. 
(1) انظر: الشرح الكبير: (108/5). 
4 


من الجواب والاعتذار عن الوالد ما يرفع الاستدراك» فإنَ قولَ الرافعي: «ولا 
تكد ان تصنان إلورقيوت الحال) : 


نعم ما إذا طلّق ؛ لوقا إذا الى رادل بمالوشفر للا ار افعيع:. لاإنه ازا 
حي را يُعترّض عليه بأنّ زيادة الخير إنما هي من كلّ وجه في أحد القسمين؛ و 
اذا عأ د.أ إن م ا ناد مر من وجو قد أعب بر مد 
وجه آخر7١)‏ 

وما ذكرٌ من البحث في هذه المسألة وذكر الفروع التي تؤخذ منها'" لا مزيد 
على حسنه » وما اختاره من عدم ثبوت المال في الصورتين بما استند إليه في غاية 
الحسن » والفرق بين المخالفة في الصفة والعدد» وبين المخالفة في أحدهما 
حسنٌ » وبالجملة ليس وراء ما ذكره فيها شيء يقال(». 


0 2 ما سا 3-0 7 تزوجت ا وأنه فارَقَها 


0 ره 
كد أشلى علي أكثر مق أربع 5-7 الارادات الكستيرةرائن الو افحات 
تن لهات ولح تكلم كلم في معلا مثلها(*» 29 » فإن 
قوله كللِيِدِذْ «(أمسك اولع مسوغ لقول الإمام: «الإمسالك واجب» ؛ لما اقتضته 


)غ20 توله: ققد اذهت خيرا من وج آخر)» زيادة فن زء ك4 يصنى: 
4 قوله: (منها) زيادة من ز» ك » ص » ق ٠‏ 

(*) انظر: الشرح الكثر: :زى 2958-15 )- 

)2 في ظ١:‏ (مجمل) ؛ وساقطة من ظ؟ » والمئبت من بقية النسخ . 
)0( بياضحٌ هنا قدر كلمة في ظ١‏ » ك» فق » ص » والسياق مستقيم . 


الله 


2 06 باب الفوائد التي سمعها المصنئف من والده 65 
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ع "أفِعِل " را الإتجات7؟ 


والإمساكُ إنما أريدَ به تعيينٌ المختارات » إما باختيارهنّ صريحا أو بالطلاق 
الال اليس :ويلا ناعنك أن .فيهن آرت ازوئات اولبقي اللرائن»ازاأنتركهن علي 
الاشعيرو سوام + فالأأئ ريه الإمشالك و الاأميها لعفا رفةءو اج علق التوارويقيراة الاين 
آم الل يطليري. 

ولو قيل بأنَ ل ل سين 
وجةٌ ؛ فإن بتعبين الأربع يحصل تبيّنُ مفارقة البواقي وبالعكس » بل هما أمران لا 
يمكن امتثالهما معّاء فتعيّن أن يكون فيه الواو بمعنئ ا 'ء وتضمّن «الترشيح») 
تلعدلك أن لالدو انعا أن الوزا كي نيزنا حو اراك والكبعيبيق كن بولغ 
دول أر ذلك في كلامه - وهوار الج ولعو قلاة :درك ارد الجمع لازم لاختيار 
الأربع أو مفارقة البواقي» ولا يمكن أن يعني بتركٌٍ الجمع إلا ذلك ؛ لأن الجمع 
بينهنّ في النكاح قد ارتفع بالإسلام ؛ [5/1١١/أ]‏ لأنَ الزائد عن الأرع كر اتووارياد 
خلاف » وإن اختلف الأصحاب في لهذ في7" أنهن هل لهِنّ حكمٌ الرجعيات 
أو لاء فذلك فيما يرجع إلئ أحكام خاصّة . 


رن ها ان ارالك 10م الماك اأزياحة يلمر اف يجرت . 
اكبيد 0 أيضنا في كلامه, ولا وحه له فإنه يلزم من وجوب مفارقة البيراق. + 
التي يلزمه منها اختيارٌ الأربع - وجوبٌ الاختيار. 

.0759/15( انظر: نهاية المطلب:‎ )١( 
هم قوله: (أحد الأهريق لكات:..: اخعار' أن الواجب) زثادة#مقاز )ك0 ص > ق.‎ 


(0) ناز لن”صن ١ق‏ ا(وني)+ 
)0( في ظ1ء ظ5: (لم) بلا واوء والمثبت من بقية النسخ . 


م 


ظاهر اللفظ . وإن كان المراد اا - 


وان ماله تن ل لبر رو كن تل ل ركان تكلا لوالة: ردان 
الرافعي في «المحرر» صمح قولَ ابن الحدّاد على خلافب تصحيحه في الشرح». 
ون ع جع اروصم و«الشرح») الشدع «المحرر) و«المنهاج» اخعلاقا 
في الإعطاء - فلا شك أن تتزيله على ما في الكتب فيه صعوبة» وأقصئ ما فيه 
أن نانك اخدار كينت دكا لص ذقلن : .ىلها سقلها فرمو »لوقك زوالا يعطان 
من الزكاة » فإنهما فقيران يأخذان من الوقف لصدق الاسمء ولا يأخذان من الزكاة 
لعدم الحاجة » وإن كانا فقيرَين”") 


وهذا هو مذهب ابن التكلااد » الاأن/ الزوافعئ تقزم عله ذلك لاقيبكلٌ "من 
الصورتين » وظنّ الوالدُ أن هذا هو مختار الرافعي في «الشرح»» وسببٌ ظنه ذلك 
أنه تَقَلَ عن ابن الحدّاد أنهما لا يعطّيان من الزكاة ؛ وعلله بأنهما فةيران» ثم ذكر 
الأوجه الأربعة في الوقف», ولم يصحح شيئّاء ثم قال: «أما الزكاة فإن قلنا: لا 
استحقاقٌ”" لهما في الوقف ؛ فلا يعطيان من7؛) الزكاة لعدم الحاجة)» وما قال: 
لعدم الفقر”*2. ْ 


ثم قال: «وهذا أصح على ما ذكره الشيخ أبو علي وغيره» » وقواه: «إن هذا 


.)١٠١1/7( انظر: روضة الطالبين: (586/1)» النجم الوهاج:‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير: (717/9/1) ؛ روضة الطالبين: (2710/1 304)» منهاج الطالبين ص .٠١١‏ 
() في ظاء ظ:: (الاستحقاق)» والمثبت من بقية النسخ » ويوافق ما في الشرح الكبير. 

(4) كذا فى ك» قء وفي بقية النسخ: (في). 

)هه( انظر: الشرح الكبير: (ا/وبم). 


ام 


باب الفوائد التي سمعها المصنف من والده 


0 5( 


أصحٌ) صرَّفهٍ الوالد إلى أنهما لا يأخذان من الزكاة؛ ولذلك قال في «(شرح 
لما : «إنّ الرافعي نقل 3 تصحيحٌ عدم الاستحقاق في الزكاة» » والرافعيٌ كلامه 
محتملٌ أنؤرية: ريهدا أصح) إلى الوجه القائل بعدم الاستحقاق(© فى الوقف 
المستلزم لعدم استحقاقه فى الزكاة. ويحتمل أن يويك: عدم الات ف 
الزكاة» ففهمَ الوالدٌ الثاني » ثم نقل عنه أنه صحَّحَ الاستحقاقٌ في الوقف وعدم 
الاستحقاق فى الزكاة7"' . 

ع و 2 و 0 

فأما نقله عنه عدم الاستحقاق في الزكاة فقد صرح به نقلا عن الشيخ 0 
على » إما فى الزكاة» فيكون منصوصا عليه» وإما فى الوقف » فيكون باللازم» 
وأما تصحيحُه الاستحقاقٌ في الوقف فأخذه من ثلاثة أمور: 

امتيوضاة شامرةع ره لاد الاستحقاقٌ في الوقف 27 
200 

0 أنه لمَّا نقل عدم الاستحقاق ذ ا قله را الجا ار 1 

الغالث: أنه لما فرّع علئ الاستحقاق من الوقف صِحَّحَ الاستحقاقٌ من 
الركاءء وعللكين جوتونفت بأنهها قتيران » “الجارة 5144| اله على ابن العسنياد 
(9) | 


في ذكره كبن فعا يكاعم 


تلض من 5 نمه [د[ار افعو يفول باستحقافهما من الوكا؟. إبيا جا ذلك 
)000 قوله: (في الزكاة» والرافعي... بعدم الاستحقاق) زيادة من ز»ء ك » ص » ق ٠‏ 


(؟) انظر: الشرح الكبير: (310/4/1). 
() في زءكء ق: (دعواه)» وأشار في حاشية ظ١‏ إلى نسدخة: (ذكراه). 


76 
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65 ١ 


© 67 
من توهُم الوالدٍ من تصحيح الرافعي عدمٌ الاستحقاق أنه هو عائدٌ إلى الزكاة لعدم 
الحاجة )» 0-0 جزمه 2 فقيران» فكيف لا لحان من ال زكاة ا ولو 1 
ولاح 1190 الكبين» بالكآن بالنقبرنهمه الوالل. هو الكرّاء لك للشو ا« التو 
الصغير» التصرر يكثان المبيت انها لا ياخدان من الوقف ك«المحرر). 

وأما مسألة: "خالعتك بألفي" فهي على ما في «الترشيح» . 

وكذلك مسألة: "كلما وقع عليك طلاقى فأنت طالق". 

وأفن" قزل :إن اواك امت اي ل كلف ذا" هاعر واس كرمج قلع الكللامةنت 
للك بجا مجر وو ل بزاركة 

وأما:مشألة”بالطعزع !"ا أفلد نباك أن #الوالد إسا أزادببالوجه الناق_لويذكزة 
الرافعى وجها أنه ينتقل فى حياة المعتق إلى عصباته الأبعدين: ما فَصَلَ عن 
الأقربين منهم » لكني لم أرَ كلام الوالد؛ فإن «الغيث المغدق» لم أجده بعد طول 
التفتيش 27 » ولعلهُ ضاع بين الكتب» ولكن أين هذا الوجه في كلام غيره إلا أن 
يوَتَحْدُ من قولهم: إن حك 2*7 عصّبات المعتق حكمٌ عصبات النسب . 

و 3 5 ع م 2 

وقول «الترشيح»: (إن هذا الاعتذار لا يتم ؛ لان هذا قد قدمه الرافعيٌ جازما 
به حيث قال: فإن فَصَلَ تحمّلت عصبته) ح فيه نظة ؛ فإنه لم يصرّح بتحمّل 
0 في ظ١ء‏ ظ5: (الشرح) بلا واو وترك قبلها بياضًا في ظ١‏ » والمثبت من بقية النسخ . 
0( قوله: (لكن) زيادة من زء ك؛ ص » ق » وترك مكانها بياضًا في ظ١.‏ 
69 فى ظ١ء‏ ظ:: (العاقلة)» والمثبت من بقية النسخ . 
(4) في ظ!: (التنبيش)» والمثبت من سائر النسخ . 
(5) قوله: (إن حكم) زيادة من زء ك» ق. 


74م 


باب الفوائد التي سمعها المصنف من والده ‏ بج 

الأبعدين منهم » [5/1/ب] فلعلٌ الشيحّ الإمامَ وجد وجها كذلك, ولكن تكون 
الأيكة كوه واوظة اسع" الشبعوالإمام هذا والمكان مز الرافعييف؟؟ 
صحيحةٌ لا سُّقم فيها. 

انتهئ ما كتبه الأخ 1 اك لقان عد لي اك 
حرفًا حرقاء ولم أزد بعده على أن قلتٌ: 
ل 5ك ا ظم 
ييايراتيقا الكشحز اللعدذئرا اي .ذلك (وجوده | لكا كم 
ياتاني النَّيحْ الإمام وثَائهَا وك شيم العراق وحَبرٌَ طوس وأكبرٌ 
قدص ذَا الشيحٌ الإمامٌوقالَهُ وله نشرًا ونظمًا عنه دما 'ُوثْرٌ 
اا د 0 05 الك كك كك ل ادن 
سي ا اس د لظا الا ع ل كدر 
ا رم ل 7 ا ل ا ا لك 
اي د ل ين ل عجرو سك لي درريل انفكر 
بيه سار ايا ا حا تار نت علكرة عكر 


ع و 5 5200 2 2 ٠.‏ 
ونيف منه: أحمد شاي صالح وله قدكان تتشل 5 كحر ذا وتككرر 


. في ظ1اء ظ1: (ونسخ)» وساقط من ص » والمثبت من بقية النسخ‎ )١( 

(؟) قوله: (من الرافعي) زيادة من ز» ك؛ ق» ص٠‏ 

(8) قؤله: (فارييه نمل ١‏ تقامة يه) ريادة من 5 ك ارطخ اقه: 

(:) كذا في زء وموضعه خرمٌ في ظ ١‏ ؛ وساقط من ك» وفي بقية النسخ: (عينه) . 
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باب الفوائد التي سمعها المصنف من والده 


)0 اوه" 9 
7 0 4 5 5 
8 و - 2 و و 
هذاولميك بالمحابى واجدا و الكق #قمتسطامة :يقضرة وكتتجكر 
أ“ 2 22 كم 1 م 5 ال 3 8 0 اس 7 - و ده 
مَاذًا عَسَايَ أقول مدا بَعْنْدَمَا .0ه قَددْ قال وَالِدَكَ اللَقِئْ الأنوّر 


مؤلاي 0 4 كّ - وق تعزن لكل لف وماج ركه 


وإذاباطقي فهك في اتا كان مويو لان مني رن اي در 
6 عله كك تقوله ول يَِرَحْ يْوَارِي للعوَارٍ وَيَسْترٌ 
وأسريث بتاك رينانت شيخ العراقي وحبرٌ7" طوس » إلى قول والده ييخ , 
ما من لفظه 4 وكتبئّه من مل (1). 
ألو حَامِدٍ فِي الْعِلم أَمَكَال أَنْجُم وك وَفِيِ التَقدِ كا ب«أخلض بالكعيك 
فَأَوَلَهُم م ف وهر وعقة : 0 
ار د له لي لي عاض العو يليك 
دحي 19 زا شدى ذل تَتَدمَك بمثل هذا الأستاذ ب شيل 0 فقال 
ذلك فى دق ولده الأسعاد أبى ,الطبكييبيل يلكا 


1 


ا 


ونا" الله عن الشيخ الإمام في حديث: (أمبرك ارا هو في اباب نكاح 


(1) في ظ!: (للحقّ)» والمثبت من سائر النسخ . 
(0) في ص» ق: (عفوك). 

(0) في زء كء ق: (وشيخ). 

(:) قوله: (من خطه) زيادة من زء ك» ق. 

(5) قوله: (ما) زيادة من زء ك» ق.٠‏ 


4-1 


070 
ك0 


القفيك» من شرح المنهاج) عند الكلام على حبس الزوج للاختيار. 


وطن الوه دونه لشن 303 لزلةا الامج فى تدر ربل الأ لابج 
ال ا 1 


باب الفوائد التي سمعها المصنف من والده 6ه 


إحدئ وسبعين وسبعمئة 


(1) قوله: (وكتب عبد الوهاب بن السّبكي في ليلة الاثنين ثاني عشر ربيع الأول سنة إحدئ وسبعين 
وسبعمئة) زيادة من زء ك» ق. 
وحم اش ر بقل لو علق داع لمؤلفة و روالتب دري ولا وروالدي لجراي الخيرات فى ادك 
والآحرة أايها لزنا ويس هر ين غير لضن #اقضرّة رولا خنة مضلةء إلا محنة »رمن إفض انه 
ورحمته» إنه أرحم الراحمين» لطيفٌ لما يشاء: محمد بن أحمد الفصيح المقرئ» لطف الله به 
وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين» في سادس عشر شهر شعبان المكرّم سنة إحدئ 
وسبعين وسبعمئة » الحمد لله حمدا يوافي نعمه, ويكافئ مزيدّه» اللهم صل على سيدنا محمد 
وغلن آله وصححف وعلى سائر البية والملاتكة رالمالحين» وسلم تشليما 15 كلد 
بدوامك » إنك علئ كل شيء قديرء وحسبنا الله ونعم الوكيل) . 
وختم نسخة ك بقوله: (اوحسبنا الله ونعم الوكيل » علقه لنفسه» ولمن شاء الله من بعده فقيرٌ رحمة 
الله تعالى: أحمد قله بع اول بعر رامد بن عمر نالفي ابي" الكلان على اللاناق 
الدهروطي ثم المصري الشافعي الأشعري» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين» كمُلٌ في يوم 
الثلاثاء المبارك سابع رمضان المعظم قدره وحرمئه » عام ثلاثة وثلاثين وثمانمئة من الهجرة 
البوية و على ضائحيها أفضل"الصلاة والسلاميوالرحمة» نعلت من شحو كان الفراع متهاءيوة 
الثلاثاء المبارك رابع رجت الفرد الحرام عام اثنين وثلاكين وثمائماثة 7 وذكر كاتبها أنها كتب من 
نسخة كان الفراغ منها في شهر ذي القعدة من سنة تسع وعشرين وثمائمئة » وصلئ الله علئ سيدنا 
محمد وآله وصعحه واسلم ملكا ع فاكتعا اهن إلا نوه الدين). 
وختم نسخة ص بقوله: (والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. تمت» قد وقع الفراغ من 
تحرير هذا الكتاب بعون الملك الوهاب علئ يد العبد الضعيف النحيف العاصي » الراجي إلئ 
رحمة الله الملك الغني: محمد بن م<مود العجمي المعروف ب: افي العر ل ا ييه 
مذهبّاء في يوم الخميس عن شهر محرم الحرام سنة خمس وستين وثمانمائة» والحمد لله أولاً 
وآخرًاء وظاهرًا وباطنًاء وصائ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين » اللهم اغفر لمصنفه » 
ولقارئه» ولكاتبه؛ ولصاحبه» ولمن نظر فيه؛ ولمن قال آمين» ولكل المؤمنين والمؤمنات .- 


65م 


تمّ الكتاب بحمد الله تعالى وعونه وحُسن توفيقه, غمَرٌ الله لمؤلفه ولوالديه 


ولجميع المسلمين 21523008 الله علئن سيدنا محمد ») وعلئى آله و صحبه 
وسلّم تسليمًا كيرا إلى يوم الوب 0 
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والمسلمين والمسلمات. الأحياء منهم والأموات» والحمد لله رب العالمين؛ وصلئ الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين). 

وختم نسخة ق بقوله : (وهذا الكتاب جميعٌه بخطٌ مؤلفه الشيخ تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي 
رحمهم الله تعالئ » آمين) ؛ وسبق في مقدمة التحقيق أن هذا غيرٌ مسلم . 

ختم نسخة ظ١‏ بقوله: (ووافقٌ إلذزاة الوسر لج ينا تانا الدمة مر افا أنه سار لانن 
بعده: الفقيرٌ المعترف بالتقصير: أبي بكر بن الخطيب سليمان بن صالح الدادنجي ثم الحلبي 
الشافعي التاجي» غفر الله تعالئ له ولوالديه ولمؤلف الكتاب ووالديه ولسلفهم ولجميع 
المسلمين» آمين يا رب العالمين يوم الجمعة ثالث عشر المحرم سنة أحد وسبعين وسبعمئة 
بالمدرسة الناصرية » بدمشق المحروسة » رحمم الله واقمّها وأثابه الجنة » والحمد لله رب العالمين ؛ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » وصلئ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

قرأثٌ جميعٌ هذا الكتاب المسمئ ب«الترشيح» علئ مؤلفه سيدنا ومولانا وشيخنا العيد الفقير إلئ 
الله تعالى » قاضي تتاو شي [ ساد سيذا الملماء العا و يقي يلت الكرام» علامة 
العلماء» وارثٍ الأنبياء؛ ناصر السنة» مؤيد الشريعة» تاج الدين؛ حُجَّة المفسرين» لسان 
المتكلمين » سيفب المناظرين » إمام الحفاظ والمحدثين » أبي نصر » عبدالوهاب ابن سيدنا ومولانا 
العبدٍ الفقير إلى الله تعالئ » قاضي القضاة» شيخ الإسلام » مفتي الأنام» بقيَّ السلف الكرام» تقر 
الدبى :افا اهدي أبن للعستو ار ارو سيدناك كر /835ا8 الو فقيل إلى الله تعالى:#نقاضئ 
القضاة» حاكم الحكام» زين الدين » أبي محمد عبد الكافي بن علي بن تمام السّبكي الشافعي, 
أدام الله أيّامه وتأييدَهُ وتسديدَة» وسمعَ معي جماعةٌ آخَرون» قرأثٌ ذلك من أوله إلى آخره سرداء 
في مجالِسٌ متفرقة : آخرّها: يومٌ الثلاثاء الرابع والعشرين من المحرم من سنة إحدئ وسبعين 
وسبعمئة » بمنزلّي المؤلف ‏ أسبغ الله ظلاله -: الدهشة والعادليّة » والمسؤول من إحسان مؤلفه 
شيبخنا أحسنّ الله إليه » وجمع له خيري الدنيا والآخرة. وأسبمٌ نهمّه عليه أن يجيز لقارئه كاتب 
هذه احرف رواية جميع ما له من تصنيفب ومؤلف» وفوش وما يرويه» والحمد لله رب 
العالجيون بوصلن# الل عل سيدا امسم وآله وفيحه أجمعيق ,وكتك ابزابكر سيان بن 
صالح الدادنجي ثم الحلبي الشافعي). ِ- 
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باب الفوائد التي سمعها المصنف من والده © 
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تجن :)به 


وكتب بعده المؤلف بخطه: 

(العهد ني 1119 ان بطل وعدن لظا لد متك« الا نعط لكا رتنا ليه هده 
الاح الفيخ الإمامٌ العالمٌ الفاضلٌ المفتي الفقيةٌ الأصوليٌ النحوي » شرف الدين» أحدٌ الفقهاء 
المحدّثين» والنبلاء المحصّلين» نقّمَ الله به - من القراءة علي صحيحٌ » وقد أجزتٌ له أن يروي 
عني جميع ما يجوز لي روايته» بعد الإحاطة بعلمه ودرسهء والمعرفة بمعرفته» فقد لازم حلقتي 
دونز واسى رزهانا »وهو يغيد وانستقيد 1 اوقيداى وازعيناء ا كثر الله اف أهزم العلم مغلّه » وأنالَه عِرَّهُ 
وفضلَّهُ » وكتب عبد الوهاب ابن الشّبكي الشافعي » في خامس عشرين المحرم سنة إحدئ وسبعين 
ربك اريك دض الج ل اممو 

وختم نسخة ظلا: ا 
المصري الشافعي الكناني العسقلاني» غفر الله له ولوالديه ولمن نظره أو قرأ فيه ودعا لكاتبه 
بالمغفرة والرضوان ؛ حسبي الله ونعم الوكيل) . 


4000 


2 فهرس المصادر والمراجع 0 


فهرس المصادر والمراجع 


١‏ الابتهاج في شرح المنهاج لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (ت 
7م)» تحقيق: عبد الحميد بن صالح بن عبد الكريم الكراني الغامدي » إشراف 
فضيلة الشيخ: د. ناصر بن محمد بن مشري الغامدي» العام: 57/8/1١1571/‏ اه. 

١‏ - الإبهاج في شرح منهاج البيضاوي لتقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي 
بن تمام بن حامد بن يحبي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب (ت: 
17 )و(ت الالاه)», الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت » عام النشر: 15١5١ه ‏ 
65ام. 

الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 719هم)» المحقق: 
فؤاد عبد المنعم أحمد» الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع» الطبعة الآولئ 
ه6؟6إه/ع١٠٠م.‏ 

إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 05٠65ه)»‏ الناشر: دار 
المويفة ا "لبرويكيط ليكان له بالطهة ا زللأ رلا ابن ؛ وماك ا باناه ام . 

ه ‏ آداب الشافعي ومناقبه لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي » الحنظلي » الوافك!؛ الاين أبى حاتم (ت 717اه)» تحقيق: عبد الغني 
عبر لخ ال ل لعلق نعة وى الكدقة العلية ».روه لك ليان #بالطبعة الأو ا ١‏ قد 
-13 5060م 

 <‏ أدب القاضي لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص 
(المتوفئن: ه” ه) » دراسة وتحقيق: د. حسين خلف الجبوري » جامعة أم القرئ - 
مكة المكرمة 6 الذاغتهة مكتية الصديق ؛ الطائفك كبالشتملكة العربية:اللتعودية» الطبعة 
الأولى» 9٠5١ه‏ 19894م. 

٠_الأذكار‏ النووية أو حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة 
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95 0 دهر س المصادر والمراجع 
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في الليل والنهار لأبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي (المتوفئ: 1/5ه) ‏ 
المحقق: محيي الدين مستوء الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بيروت » الطبعة الثانية 
٠ه‏ 1960م. 

4 - أسنى المطالب في شرح روض الطالب لأبي يحيئ زين الدين زكريا بن محمد 
الأنصاري (ت 47ه).» الناشر: دار الكتاب الإسلامي » الطبعة الأولى . 

4 - الأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت ١ل/الاه)»‏ الناشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ ١41:١ه‏ ١11941م.‏ 

٠‏ الإشراف على مذاهب العلماء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
(المتوفئن: 9١ه)»‏ المحقق: صغير أحمد الآنصاري أبو حماد» الناشر: مكتبة مكة 
الثقافية » راس اليمة ا الإمارات العرية العحعدف الطعة الأوكن 80616اى - 
0 

١‏ الأعلام لخير الدين بن محمود الزركلي (ت 747١ه)»‏ الناشر: دار العلم للملايين» 
الطبعة: الخامسة عشر 1 ٠١٠م.‏ 

١‏ - أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين خليل بن أييك الصفدي (المتوفئ: 
64م ). المحقق: الدكتور علي أبو زيد» والدكتور نبيل أبو عشمة » والدكتور محمد 
موعد» والدكتور محمود سالم محمد» الناشر: دار الفكر المعاصر » بيروت - لبنان ؛ 
وذار للك مظان /8لاتتترريا «الطبعة الآولى أو كا عاك قرام : 

م٠‏ الأم للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت 54١5ه)»ء‏ الناشر: دار 
المعرفة » بيروت - لبنان» الطبعة الأولئ ١٠4١ه ‏ ٠154م.‏ 

١‏ - الأمثال السائرة من شعر المتنبي لإسماعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الطالقاني 
المشهور بالصاحب بن عباد (المتوفئ: 65م"اه) » المحقق: الشيخ محمد حسن آل 
ياسين » الناشر: مكتبة النهضة» بغداد» الطبعة: الأولى » 86 ١ه‏ 9560١م.‏ 

١١‏ الانتصار لأبي سعد شرف الدين عبد الله بن محمد ابن أبي عصرون (ت مروم)ء 
رسالة علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » تحقيق: سالم المطيري . 
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7 بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل 
الرويانة ارك اأنامء) #عقى: ارق القك /النعب] الناقدر: ,دان الكت الكلمية : 
الطبعة الأولئ 69١٠٠5م.‏ 1 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي (المتوفئ: /41/هه)» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية» 05٠8١ه‏ 
-1981١1م.‏ 

بداية المحتاج في شرح المنهاج ذبى الفضل بدر الدين محمد بن 3 بكر الأسدي 
الشافعي المعروف بابن قاضي شهبة (ت 875ه)ء الناشر: دار المنهاج للنشر 
والتوزيع » جدة ‏ المملكة العربية السعودية » الطبعة الأولئ 877 ١ه‏ -١101م.‏ 

9 البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني » ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (ت 578ه)»؛ المحقق: صلاح بن 
ككس مز" الداقاق :وا رركتت العلة ١‏ اليوؤات :لبان الطولت الأولق 0ا1 ١‏ 
ه-ل/ا99١م‏ 

البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحبئ بن أبي الخير العمراني اليمني 
الشافعي (ت 008ه)» تحقيق: قاسم محمد النوري» الناشر: دار المنهاج » جدة - 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولئ ١51١ه ‏ ١٠٠70م.‏ 

١‏ - البيان والتبيين لعمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي أبو عثمان الشهير 
بالجاحظع( الفتوفية يدزه باه )ن ! الطاشتة دار ومكعة الهلاك#بيروت» عام (النشر : 
517 5 اها.ء 

- تاج العروس من جواهر القاموس لأبي الفيض مرتضئ محمد بن محمد الرّبييدي (ت 
©ه)»). تحقيق: مجموعة من المحققين » الناشر : دار الهداية. 

٠+‏ التبيان في آداب حملة القرآن لأبي زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف النووي 
(المتوفى: 5/ا5ه)» حققه وعلق عليه: محمد الحجارء الطبعة: الثالثة مزيدة 


ومنقحة.» 5١51١ه ‏ 1944م» الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيعء 
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البيد ا مسا ةك واه 

بيروت - لبئان٠‏ 

؟ - نتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة للعلامة عبد الرحمن بن مأمون بن علي المتولي 
(ت 417/8ه)» رسالة علمية بجامعة أم القرئ بمكة المكرمة » تحةيق: نوف الجهني . 

6 تحرير الفتاوئ (النكت علئ المختصرات الثلاث) لأبي زرعة ولي الدين أحمد بن 
عبد الرحيم العراقي (ت 87ه)» تحقيق: عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي» 
الناشر: دار المنهاج » جدة ‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولئ 577١ه‏ - 
١لم.‏ 

7 - تحفة الحبيب على شرح الخطيب أو حاشية البجيرمي على الخطيب لسليمان بن 
محمد بن عمر البَُجَيْرَميَ المصري الشافعي (المتوفين5؟ *اه) )بوالناشر ” داز 
الفكر » الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: 51١6‏ ١ه‏ 191968م. 

- تحفة المحتاج في شرح المنهاج لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي » تحقيق: 
فقت ارقا لا عود لمقة جما ري لعرراى لضي عفن اداكيي ون ! 

4 التدريب في الفقه الشافعي (تدريب المبتدي وتهدذيب المنتهي)الأبيل حفص #سراج 
الدين عمر بن رسلان البلقيني الشافعي (ت 0٠8ه)»‏ تحقيق: أبو يعقوب نشأت بن 
كمال! الصرئ» الناكال :"دان القبلتيري» الرياض ت المشلكة العوقوت لكك كلت االطبعة 
الأولن 4# ذه الام 

4 - التذكرة الحمدونية لمحمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدنء أبو المعالي 
با الذلق البغدا155!(المتوافق 1 7ه س١«‏ النانكر#وؤدان صا دوع البروات1)6 اطع : 
الأولئ» 5117 ١اه.‏ 

التعليقة الكبرئ في الفروع للقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري (ت 
5ه)ء رسالة علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» (قسم الشهادات) ) 
ورسالة أخرئ كذلك بالجامعة الإسلامية بتحقيق: ديارا سياك . 

١‏ التعليقة للقاضي حسين للقاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد 
المَرْوَرُوْذِيَ (المتوفئ: 577 ه)ء المحةق: على محمد معوض - عادل أحمد 
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9 مدب 
عبد الموجودء الناشر: مكتبة نزار مصطفئ الباز ‏ مكة المكرمة . 

١‏ - تفسير القرآن العظيم أو تفسير ابن كثير لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الفرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفئن: :/الاه) » المحقق: سامي بن محمد سلامة » الناشر : 
دار طيبة للنشر والتوزيع » الطبعة: الثانية ١٠٠145١ه‏ 999١م.‏ 

7 التنبيه في الفقه الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت 4177ه)ء 
الناشر: عالم الكتب. 

4 - تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي (ت 
نت )ع لناة» دار الكقظوالكلطة كروت البعان.. 

اتيدك اللغةلالأسمديول ماين بالأزهري القزويك. أبوافتصور (ت ٠١لالاه)ء‏ 
المحقق: محمد عوض مرعب. الناشر: دار إحياء التراث العربيى ‏ بيروت » الطبعة 
الأولى» ١١٠١م.‏ 

7 التهذيب في ذقه الإمام الشافعي لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 515ه) ؛ 
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي محمد معوضء الناشر: دار 
الكتب العلمية © بيروت:- لبنان #الطبعة الأول 941/141 ١م::‏ 

- الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي لأبي الفرج المعافئ بن زكريا بن 
يحيئ الجريري النهرواني (المتوفئ: ٠7*94ه)»‏ المحقق: عبد الكريم سامي 
الجندي» الناشر: اكعط لعلف زرف سهان الطبعة# الأوالى ين ارين 
6م 

2 جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (رت ١#5ه)»‏ تحقيق: 
لوي ملك القافك بيوذارن لعل للجناه ين سورت 4 لكان ببالطيعة الأولئ 
السام 

حاشية الجمل على شرح المنهج لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري (ت 
4 ١٠١م)ىء‏ الناشر: دار الفكر. 

٠‏ - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي 


4416 


و المصا الما 
ده ©) هرس ده بالتراجع (© :هه 


(ت ٠46ه)ء‏ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ على محمد 
تعوظق لفاك 1 :او الككتب» العلامية انقزر لت اك لشاف الطبعة ا الاأولك 5444 
48مم. 

١‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
بن موسئ بن مهران الأصبهاني (الهتوفئن: 470ه)» الناشر: السعادة - بجوار 
محافظة مصرء 914١ه ‏ 19105م. 

١‏ - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء أو المستظهري لمحمد بن أحمد بن الحسين 
بن عمر أبو بكر الشاشي القفال الفارقيّ الملقب فخر الإسلام المستظهري الشافعي 
(المتوفئ: /501ه)» المحقق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة» الناشر: مؤسسة 
الرسالة / دار الأرقم ‏ بيروت / عمّان» الطبعة: الأولئ» ١٠19م.‏ 

+4 باخبايا الزوايا لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي (ات 
215 تحقيق: عبد القادر عبد الله العاني» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الاكلؤمة يدول الكوريتس الطبقة الأصيلن فى 

5 - الدر القريد: وبحت القصيد لمتمديييع اندي المستعصمي (559ه ‏ ١٠لاه),‏ 
المحقق: الدكتور كامل سلمان الجبوري؛ الناشر: دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولئ » :١ه‏ 6١١1م.‏ 

ه: - دقائق المنهاج لأبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي (المتوفئ: 11/7ه) , 
المحقق: إياد أحمد الغوج » الناشر: دار ابن حزم » بيروت» لبنان. 

7 - ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب لأبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي 
(المتوفئن: ١7١ه)»‏ المحةق: عبد القدوس أبو صالح» الناشر: مؤسسة الإيمان» 
جدة )2 

الطبعة: الأولئ » 1987م-07٠8١اه.‏ 

/ع5 - ربيع الأبرار ونصوص الأخيار لجار الله الإمتشرى ره عمء الناض يهو نطة 
الأغلمي#وزبيرزوت 0 الطبعة الأولق »1 81 هد 
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.ده ©) (6©6 


4 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(الهتوفئ: ١لالاه)»‏ المحقق: على محمد معوض» وعاول لوغيد التراجر واج 
إلغاشز:وعالا الكت »تروت لبناناء الطبغةة الأؤلى »9 أواقاام اك+والاة اهء 

4 - روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي 
(ت 7177ه)» تحقيق: زهير الشاويش.» الناشر: المكتب الإسلامي ببيروت» 
ودمشق »ء وعَمَّان » الطبعة الثالغة 415١ه ‏ 1491م. 

) رياض الصالحين لأبي زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف النووي (ت 515ه)‎ - ٠ 
الاكمو فهك الأرنووطك الناسر #امو نيح اللإالنالء يررك الكانيالفله ا العالغة ؛‎ 
.م١9ة؟1/ه١‎ 89 

١‏ - سنن ابن ماجه لابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني » وماجة اسم أبيه يزيد 
(المتوفئ: 717ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب 
العربية - فيصل عيسئ البابي الحلبي . 

انه اكيسطن لع داود ا داود سليمان بن الأسيه الأزدي السجستاني (ت وباكم)ء 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط » ومحمد كامل قرة بللى» الناشر: دار الرسالة العالمية» 
الطبعة الأولئ 57٠‏ ١ه‏ -9١٠50م.‏ 

0 سئن الترمذي للإمام الحافظ أبي عيسئ محمد بن عيسئ الترمذي (ت 4/ا١ه),‏ 
تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف » الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 
اللحمحلوة 

4ه السئن الكبرئ للبيهقي لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 408ه)» تحقيق: 
مخطد عبد« القادراعطان"الناشراة :دار الكتت العلقية» بير وت _الثثان : الطيعة الغالقة 
4ه 1008م. 

- سئن النسائي لأبي ,عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٠‏ 'ه)» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب سورياء الطبعة 
الثانية ٠5‏ ١ه‏ 985١م.‏ 
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||| 0 حت 

7 السهم الصائب في قبض دين الغائب لتقي الدين السبكي (ت 05لاه)» تحقيق: 
د. خالد محمد العروسي » جامعة أم القرئ » مكة المكرمة. 

0 5 سور أعلام النبلاء للإمام أب عتدوابلة تسا ,الدين مدمديين) كمد الذهبي (ت 
كيلا ) + تتجقيع واللجشراعة من اللمتكقفين 1 لفرت تاك بشديه اراس لكةا ريدي اللعاقة 
الغالغة ه٠8‏ ١ه‏ 9486١م.‏ 

- السيف المسلول علئ من سب الرسول لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 
(المتوفئن 5ه/اه)» المحقق: إياد أحمد الغوج» الناشر: دار الفتح (عمان ‏ 
الأردن) » الطبعة: الأولى» ١517١ه‏ ١٠٠٠1م.‏ 

8 شرح السنة لمحيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي (المتوفئ: 7١0ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش » 
الناشر: المكتب الإسلامي » دمشق / بيروت. 

٠‏ - شرح شواهد المغني لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (المتوفئ: 
١ه).»‏ وقف على طبعه وعلق حواشيه: أحمد ظافر كوجان» مذيل وتعليقات: 
الشيخ محمد محمود ابن التلاميد التركزي الشنقيطي » الناشر: لجنة التراث العربي » 
الطبعة: بدون. 1787ه-1955م. 

١‏ شرح مسند الشافعي لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي القزويني 
(التعزرد نك ساح ) , الملتفقق ‏ أبوا انكر وان ا جدت داك روه زاذ# البلفات وزازة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الشؤون الإسلامية» قطرء الطبعة: الأولى» 
114اه-ا١٠5م.‏ 

صحيح ابن حبان أو الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان بن أحمد 
بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي أبو حاتم الدارمي البّستي (المتوفئ: 6 هاه), 
ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفئ: 4 “الاه) » حققه وخرج 
أحاديئه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: 
الأولى» 8٠5١ه-988١م.‏ 
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7 - صحيح ابن خزيمة لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن 
بكر السلمي النيسابوري (المتوفئن: ١١ااه).‏ المحقق: د. محمد مصطفى 
الأعظمي ‏ الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت . 

6" - صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 107ه)» تحقيق: 
مسن" رهق اناي لعا مت عوالنا قان يدا بكار قوز الستحاة متمق اللازلى! 8205 1 ه.. 

4" - صحيح مسلم لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ١55ه)2‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ) الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ كروت فك ليتان . 

7 طبقات الشافعية الكبرئ لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت ١/الاه)‏ , 
عقي الدكتور محمود محمد الطناحي » والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الثانية 5١7‏ ١ه.‏ 

- طبقات الشافعية لتقي الدين أبي بكر بن أحمد الأسدي المعروف بابن قاضي شهبة 
(ت١66مه)ء‏ تحقيق: دكتور الحافظ عبد العليم خان » الناشر: عالم للك سير ويرة 
انان الطقة الأرلنا ره 

8 - عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد 
المعروف بابن النحوي وابن الملقن (ت 8٠١8ه)»‏ تحقيق: عز الدين هشام بن 
عبد الكريم البدراني » اللاككوزر درو الكقانااء راك الأردن رام وكيا ولام . 

9 - غنية الفقيه في شرح التنبيه» رسالة علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
تحقيق: عبد العزيز هارون ٠‏ 

٠‏ - فتاوئ ابن الصلاح لأبي عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن 
الصلاح (كؤمي دق )سن تدة قنز لد كبو رمو فق اعدزالل؟ غيدا القلون«العاشر :.مكمة 
العلوم والحكم بالمدينة المنورة » وعالم الكتب ببيروت » الطبعة الأولئ 4٠1‏ ١ه‏ . 

١‏ فتاوئ السبكي لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (المتوفئ: 
/اه) )»الناشر: إدازا الشعارف . 


١‏ فتاوئ الغزالي للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 0٠0ه)»‏ تحقيق: 


و٠‎ 


وه ©) ل 6 (6<6©. 
الل لت ااا ا س0 


مصطفئ محمود أبو صوئ. الناشر: المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة 
الإسلامية» كوالا لمبور ‏ ماليزياء 995١م.‏ 

7 - فتاوئ القاضي الحسين للقاضي الحسين بن محمد المروروذي (ت ”457ه), 
تحملو:١‏ آمل عبد_العادرختطاك وبر الدكتوو» سمال اتحمود أبوريككان« الفاشر اغا 
الفتح للدراسات والنشر» الطبعة الأولئ 57١‏ ١ه‏ ١٠50م.‏ 

” - فتاوئ القفال لأبي بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المعروف بالقفال المروزي 
الصغير (ت 411ه)» ت<قيق: مصطفىئ محمود الأزهري» الناشر: دار ابن القيم 
بالرياض » ودار ابن عفان بالقاهرة» الطبعة الأولئ 577 ١ه‏ ١701م.‏ 

5 فتاوئ النووي (المسائل المنثورة) لأبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي 
افيد اج )اه محقرق متخي لالح ؟ ]لتاقي ابد ووز لس يلالا كسدايةا وكونت ‏ 
لبنان » الطبعة السادسة /1١51١ه‏ 0 141947م. 

7 فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي » الناشر: دار المعرفة ببيروت» 0/4ا١١ه.‏ 

فتح العزيز في شرح الوجيز (الشرح الكبير) لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافعي القزويني (ت 877ه)» تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد 
عبد المووسؤةة ١‏ /الناخريف داك الككك العلكةاء وزو كالقدرليا نيا المتكمه لأ زليه 
-194919م. 

- فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين لزين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين 
الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي (المتوفئ: /441ه) » الناشر: 
دار بن حزم» الطبعة: الأولى . 

4 9 الفروق أو الجمع والفرق لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني (تم:م)ء 
المحقق: عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني» الناشر: دار الجيل للنشر 
والطباعة والتوزيع » بيروت» رقم الطبعة: الأولئ» 4 417١ه ‏ 04٠0٠5م.‏ 

م فصل المقال في هدايا العمال لتقي الدين السبكي (ت 57/اه)» تحقيق: أنور بن 
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عوض بن صالح العنزي » الناشر: مكتبة أسفار» دولة الكويت. 

١‏ - قضاء الأرب في أسئلة حلب لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 
(المتوفئن: 57/اه) » المحقق: محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (رسالة ماجستير) » 
إشراف: د. حسن أحمد مرعي» الناشر: المكتبة التجارية » مكة المكرمة ‏ مصطفئ 
حمسا الناول المطكقة #الانوزرةولاسنة ‏ الشان: مالي «ااهء 

١‏ - قواطع الأدلة في الأصول لأبي |الحظفر ومتميو و بو محمد معنا السيبار الخ أحقئد 
المروزئ السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفئ: 489ه)» المحقق: 
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي » الناشر: دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان» الطبعة: الأولئى » 514 1ه/19199م. 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن 
أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء (المتوفئ: 
٠ددم)ء‏ +راجعه علق .عايه: طه عبد الرؤوفة سعد“ االتاشر: امكتبة؛ الكليات 
الأزهرية » القاهرة » طبعة: جديدة مضبوطة منقحة» 5١5١ه-‏ 1191م. 

8 - الكامل في اللغة والأدب لمحمد بن يزيد المبرد أبو العباس (المتوفئ: 868١ه),‏ 
المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار الفكر العربي ‏ القاهرة» الطبعة: 
الطبعة الثالثة /ط511 ١ه‏ /ا199م. 

- الكتاب لعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب سيبويه 
(ت ١8١ه)»‏ المحقق: عبد السلام محمد هارون» الناشر: مكتبة الخانجي» 
القاهرة» الطبعة الثالثة» .م٠5١1‏ هل -98/8١م.‏ 

7 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفئى بن عبد الله القسطنطيني المعروف 
بحاجي خليفة (ت 717 ١١ه)»‏ الناشر: مكتبة المثنئ » بغداد ‏ العراق » ١15١م.‏ 

4 - كفاية النبيه في شرح التطبزلاين العباس نجم الدين أحمد بن محمد الأنصاري 
المعروف بابن الرفعة (ت ١٠/اه)»‏ تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم» الناشر: 


دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولئن 9١٠٠٠م.‏ 
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اللباب في الفقه الشافعي لأبي الحسن أحمد بن محمد الضبي المحاملي الشافعي (ت 
6 تحةيق: عبد الكريم بن صسيعان العمري"الغاشر: دارءالبخاري»#المدينة 
المعويرزة الشركة لقرقة الشعودية) الطبعة الاأو لو امه 

84 اللمع في أصول الفقه لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 
7 ه). الناشر: دار الكتب العلمية » الطبعة الثانية» 7٠٠٠م‏ 5758١ه.‏ 

٠‏ - المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 
41 5 ه) » الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة: بدون طبعة » تاريخ النشر: 54١5‏ ١ه‏ 
19919م. 

١‏ المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) لأبي زكريا محيي الدين يحيئ 
بواشوتك)التوورئعاز(ت ا ه) ا الناشن: دار الفكر : 

7 - المحاسن والأضداد لعمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء » الليثي » أبو ءثمان» 
الشهير بالجاحظ (ت 55١ه).‏ الناشر: دار ومكتبة الهلال» بيروت» عام النشر: 
١5 "1‏ ها.ء 

9 - المحرر للإمام الشيخ 5 القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني (ت 575ه)غ, 
تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل » الناشر: دار الكتب العلمية » بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولئ 0٠١٠٠م.‏ 

4 - مختار الصحاح لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي (المتوفئ: 577ه)» المحقق: يوسف الشيخ محمد» الناشر: المكتبة 
العصرية ‏ الدار النموذجية » بيروت ‏ صيدا ء» الطبعة: الخامسة » ١57١ه/19949١م.‏ 

6 مختصر المزني انه إبراهيم إسماعيل بن يحيئ المزني (ت 8715ه). الناشر: دار 
الأتعافة كرو كيه لكان 8116 1ه كيه رورم + 

- المسائل المولدات (الفروع) لأبي بكر محمد بن أحمد الكناني المصري الشافعي 
اللكفرو نتيا بزو رحد اد ؤمتي 6و *ظ) )ا رانداله علقي بجايغتهاء القرئ بعركة «الشكرمة: 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الدارقي. 
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2 عمفسنفد شيا 

0 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لأحمد بن يحيئ بن فضل الله القرشي العدوي 
العمري » شهاب الدين (ت 4 4/اه)» الناشر: المجمع الثقافي » أبو ظبي ؛ الطبعة: 
الأورا دس 

- مستخرج أبي عوانة لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري 
الإسفراييني (ت 5١81ه)»‏ تحفيق: أيمن بن عارف الدمشقي » الناشر: دار المعرفة 
- بيروت » الطبعة: الأول » 1419١ه-/1494م.‏ 

4 - المستدرك علئ الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن تعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
(المتوفئ: 6ه).» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية 
بيروت » الطبعة:#الأولئ» ١51١ه‏ - ٠144م.‏ 

٠‏ - المستصفئ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفئ: ٠8‏ مه) ؛ 

تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي ) العاف :ناذا الكتع«الغلمية» الطيعة: 
الأولئ » 517 ١ه‏ 19917م. 

,)ه١‎ 4١ مسنئد أحمد للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت‎ ٠١ 
ويا اي بن سر ءفية لخد وبي سالك اد ونه الطعةا الأول‎ 
ل‎ 

- مسئد الشافعي لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفئ: 5 ١٠ه)»ء‏ الناشر: 
دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان» عام النشر: ٠٠8١ه.‏ 

٠١‏ - مصارع العشاق لجعفر بن أحمد بن الحسين السراج القاري البغدادي ؛ أبو محمد 
(المتوفئ: ٠٠5ه)ء‏ الناشر: دار صادر » بيروت. 

4 2 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأبي العباس أحمد بن محمد الفيومي 
الحموي (ت ٠٠/الاه)»‏ الناشر: المكتبة العلمية» بيروت ‏ لبنان. 

6 مصنف ابن أبي شيبة أو الكتاب المتطنف فح الأحاديث:والآثازالأبي بكر بن أبي 
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شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 
ه"ه)ء الوحدةق: كمال يوسف الحوات © «الفاشر: مكتبة 'الرشد ‏ باللإياض» 
الطبعة: الأولى» 9٠5١ه.‏ 

7 - المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي لأبي العباس نجم الدين أحمد بن محمد 
المعروف بابن الرفعة (ت ١٠لاه)»‏ رسالة علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة » تحقيق: فرح دلدوم. 

7 - معالم السئن لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي (المتوفئ: /78ه) » الناشر: المطبعة العلمية ‏ حلب» الطبعة: الأولئى 
١ه‏ 1955م. 

6 9 المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفئ وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد 
المتخاووي ]61 8 بداو الدعوة: 

4 - مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج لشمس الدين محمد بن أحمد 
الخطيب الشربيني الشافعي (ت /917ه)» الناشر: دار الكتب العلمية ؛ بيروت . 
لبنان» الطبعة الأولئ 6١5١ه ‏ 1145١م.‏ 

٠‏ - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير أو تفسير الرازي لأبي عبد الله محمد بن عمر بن 
الحشوين العشيين التيمى الرازي. الملقب. بفشر .الدقخ الزازئ خطيت. الري 
(المعوقنة:+ + 4هم) | العاشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت » الطبعة: الثالثة » 
56اها.ء 

١‏ - منهاج الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي ات 
5 /اامه)»ء تحقيق: عوض قاسم يي عوض . الناشر: دار الفكر» الطبعة الأولى 
806 (اهاه١٠٠5م.‏ 

9 المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت 
7 ع1ه)ء تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان » الطبعة الأولئ 51١ه ‏ 149465١م.‏ 
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٠‏ - المهمات في شرح الروضة والرافعي لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (ت 
1 /اه)ء تحقيق: أبو الفضل الدمياطي» وأحمد بن علي» الناشر: مركز التراث 
الثقافي المغربي بالدار البيضاء» ودار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولي1ه! ١ه‏ 
11 

٠١١‏ الموضوعات لجمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي (المتوافة؛ 
1 5ه)ء ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» الناشر: محمد 
عدا لك : الإناضب اذكه ل لنكتط اله رن المغورة © الطتعة بالأوليي» حف :81 
:85ه-55وام ج 5" 8/4 اه -1918م. 

6 2 الموطأ للامام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفئ: 
4/ااه)ء المحقق: محمد مصطفئ الأعظمي » العاف ام مؤاسسة زايد يبو ة سلطان آل 
نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية » أبوظبي ‏ الإمارات» الطبعة: الأو 1ه 
1066م 

- موقف الإمام والمأموم لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيّويه الجويني 
(المتوفئ: 57ه)» المحةق: فيصل يوسف العلي » الناشر: المراقبة الثقافية» 
إدارة المساجد » محافظة العاصمة» الكويت» الطبعة: الثانية 4176 ١ه‏ 8 ٠٠5م.‏ 

النجم الوهاج في شرح المنهاج لأبي البقاء كمال الدين محمد بن موسئ الدميري 
الشافعي (ت 80/8ه) ؛ تحقيق: لجنة علمية » الناشر: دار المنهاج » جدة ‏ المملكة 
العربية السعودية : الطعة الآرلى 281456 +ء ١‏ زم 

- نفح الأزهار في منتخبات الأشعار لشاكر بن مغامس بن محفوظ ب بن صالح شقير 
البتلوني (المتوفئن: 5١+١ه)»‏ المحقق: إبراهيم اليازجي»؛ الناشر: المطبعة 
الأدبية » بيروت» الطبعة: الغالغة» 1847م. 

9 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
بن شهاب الدين الرملي (ت 5 ١١٠ه)»‏ الناشر: دار الفكر » بيروت - لبنان » الطبعة 
الأخيرة : ٠4١ه ‏ 1984م. 
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جد انهاثة"المطلت: فن:دزاية/الملاقك الأب التعالر اعية المللكبيق :عبدياية الجوودج 
الملقب بإمام الحرمين (ت 4178ه) » تحقيق: الدكتور عبد العظيم محمود الديب» 
الناشر: دار المنهاج » جدة ‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولئى 478 ١ه‏ - 
العم 

90١‏ الوجيز في فقه الإمام الشافعي للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 
26) تحقيق: على معوض » وعادل عبد الموجودء الناشر: دار الأرقم» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولئ 518 ١ه‏ -/1991م. 

775 الوسيط في المذهب للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 5٠هه)ء‏ 
تحقيق: أحمد محمود إبراهيم »؛ ومحمد محمد تامر» 200: دار السلام » القاهرة 
أكون الطيعة! الأ ر لووقا قاع 


6م 


ا 1321111111 
المطلب الأول: اسم الكتاب » وتوثيق نسبته لمؤلفه 20 
المطلب الثاني: فكرة الكتاب وموضوعه لي ل ا ل كاله 
المطلب الثالث: تاريخ تصنيف الكتاب لي ا 
المطلب الرابع: أهمية الكتاب ومزاياه» وأثره فيمن بعده 020100 
نماذج منتحّبة مما اشتمل عليه الكتاب من النكات واللطائف والفوائد 
المطلب الخامس: مصادر المؤلف في الكتاب 000000 
أو المصادر المصرّح بها 8 اياي ا 21111« 
ثانيًا: أسماء المؤلفين الذين لم يصرّح بأسماء مؤلفاتهم 0 
المطلب السادس: منهج التحقيق » ووصف النسخ الخطية 0 
أولاً: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 51001 
ثانياً: وصف النسخ الخطية المستبعدة 00008 
ثالثاً: منهج التحقيق ااا ”2 
صور النسخ الخطية ل ل 
مقدمة المؤلف في الثناء علئ الله والصلاة على نبيه 38 20000 
الداعى إلى كتابة هذا الكتاب ل 5 
ل الموجب لاتباع الشيخ الإمام 000007 


حت تعظيم الشيخ الإمام ااا ا ا 0 
التأسّف على وفاة الشيخ الإمام ا ا يد 
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فوات علم عظيم بوفاة الشيخ الإمام الل ل 2 
اعتقادٌ أن الله لم يخلق مثل الشيخ الإمام في هذه الأعصار 00 
سببٌ قول الشيخ الإمام: إنه عن العلم بمعزل ا لي اه 
سبب ترجيح قول الشيخ الإمام على قول الرافعي والنووي 10000000 
الظنّ بأن الزمان عن الإتيان بمثل الشيخ الإمام عقيم ا 
دلالة الأحاديث علئ تفضيل الزمان السابق علئ الآتي ل 0 
شبهة اتباع الرافعي والنووي في ترجيحهما للأكثرين والرد عليها 0 
المسائل التي فيها ترجيحٌ للأكثر على ضربين عند الرافعي» الأول: أن لا يطلع 


الكرب العاني: أن 1/0183 انا( اتفارووت لمك روكيد بي ده 
مراد الرافعي بإطلاق: الأصح ل 0 47 
مسائل أشار فيها الرافعي إلئ مخالفة الأكثر ال و ا بي 
يعقند كرن الأكر مرحنا ا يي 1 ا ل 
عدم اعتناء المتقدمين كيرا ببيان الراجح ا ار ا 
اعتناء الرافعي والنووي ومن بعدهما من المتأخرين ببيان الراجح 000 
وضع هذا الكتاب شرحا لأرجوزة نظمها وهو مسجون ع 00 
باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد» وقول الرافعي فيها 000000 
مسائل الطهارة ا 00 


المتلقية سيوك ود وات ار 
العشرة وَالقَسْم 5000 


عهل الذمة ا وا و م 187له] اكه أ مره عفدف ف اق تف قا لع بكر ل اه في له فوا 8 عو واه فده وات 


الكتاقية هاأهاة هاه واوا هد ها. اه قاقاقاه واقا قافا قاواءدة واوا و و واوا قفاواه د نا قاعاد ها ما وام قاوراما ها عد هد م مارم مام م مه 


0 5 0 
باب الخلاف المرسل » وهو ما لم يرجح فيه النووي فرجّح فيه الشيخ الإمام 0 
الطهارة إل لاطا ال و مويه 17501 لأا عاق والواروي ناماه ب مامكا اله ممما نه ا ل ل مه 6ك اكه ماه 


الضمان لق ا لق 1 ع اماه لاس 14 لي الل ل ل 2 2236 801 
الحوالة ا ا يا 
الوكالة ل ل ا ل ا ل ا ل 
الإقرار ا ا لع 
العارية ا [1[ز 1[ ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ذ[[ز [ز[ز[ ز[ [ [ 0 
الغصب ل ا ال ال ل ل 
الشفعة ا 
القراض 100000000000اااا لس 
المساقاة ل ا ا ا ا ل ل 505 8 
الإجارة ا ا ا 20 
الموات اا ا 
الوقف ل ا ل ا 51 
الهبة ال ا ا ا ا 0 3 5 
الوصية ا ا ا ا ل ل ل ا 5 
الولاء ا امام 
الوديعة ا ل 
النكاح ال ا ا ا 2 
الصداق م 2 ا ل ا ا 000 
الخلع ا ل ل ل ا ا ل ا ل 
الطللاق يي ال ا ا ا ل ا ل ا 
الظهار ا ا ا ا م ل د 4 لك 
العاقلة اا ا 0 
الردة ااا ااا ااا ا ا 1 
١ --‏ ل ا ل ا ل ال ا 0 14 * 


مسائل هى تقِييدٌ لإطلاقات النووي » وتفسير مُجملاته» ونحو ذلك ل 


مسائل ليست من مسطورات الأصحاب خالف اشيج الإمام فيها النووي ال 
القول في المستدرّك على الشيخ الإمام مي ال ا وا و ات علي كه 
معان ا يكز كت يهل الخال فكة ا م ا ار 
أسباب وقوع الوهم تبح 1990 لواو لدو ور الايد ع او جاميةة 
وقوع الوهم بسبب التلقي من نسخة سقيمة لازم 
وقوع الوهم بسبب عدم تأمّل آخر الكلام م 1 واه رازه 
وقوع الوهم بسبب عدم تأمّل أوَّل الكلام ل لقادة 
وقوع الوهم بسبب النقل من أصلٍ سقيم ا يي نيو د تزه 
وقوع الوهم بسبب عدم إتقان ما يتتحصّل من الكلام بعد التفصيل ل له 
وقوع الوهم بسبب اجتزاء أحد الفقيهين بكلام صاحبه ال ا مك م اده 
وقوع الوهم بسبب عدم الرجوع إلى مَن هو أعلم منه ا 5 
وقوع الوهم بسبب قنوع المتأخر بكلام المتقدم ا ا سوه ناه 
القول في العجائب والغرائب عم ١‏ ا ا ل 0 كر فر كيين ان اللركارة 
ييا فوازدوع اله على بوهم و 1ك الذكوة 
عارضة: في الاعتداد بخلاف الظاهريّة » وهل هم علماء لا فقهاء ؟ له 


1م 


وقوع الوهم بسبب التصحيف 00000 
تنبيه: إن لم يصرح النووي في الروضة بترجيح نفسه فلا نئق بموافقته الرافعي ... 0ه 
ةر التوضي بعبازة الرافعى فالتعجير عرق ضربين 4 717 
المختصرون لكلام من تقدّمهم طائفتان ا ال 526 
فائدة: في أنواع ما يدرجه النووي من تصحيحات ليست عند الرافعي عم ا 
تنبيه: فيما أدرجه النووي من تصحيحات ظهر أنَّ الرافىي صححها في مكان آخر 500 
الكلام في المسكوت عليه» أي: ما نقله الرافعي وسكت عليه» أنواعه وأمئلته ... هه 
النوع الثالث: ذكر المسكوت المفتتح بالجزم» وأمثلته وكا كو مو ا ا 
فائدة: في أن ما يقع في الفتاوئ لا يُعتقد أنه المذهب بعري ا لي اه 
تنبيه: في المسكوت الذي عارضه منطوق » وأمثلته دن 
الكلام في المناقضات عند الشيخين محشوًا بفوائد عارضات اح 1 > يوان 
أمثلة على شذوذات الشيخ الفركاح ما نوق مسحي د مده عدا ذه 
فصل: فيما يُظْنَّ من المناقضات بسبب سوء الفهم اا وسار اواك يزه 


المناقضات على ثلاثة أضرب لماعي اوداك املا 4 ا ا م اوراس موي الب 1 عردم 
الضرب الأول: أن يكون المتناقضان أحدهما في مظِبّته والآحَرٌ في غير مظِنّته ... 584 
فائذة: فاع ستغريات امرويعة( الصوقة القالة 1 الوق اموي ابا و لوا رذن براه 


لطيفة: في الفتوئ بالمصلحة مع كون المصلحة في غير المفتئ به ال ون رةه 
فروعٌ في الفتوئ بالمصلحة مع كون المصلحة في غير المفتئ به الا ا 1 
غاراضة:يفئ مسائل ,أصولها:فق (الرافعئ 21 نولها كانت مهكد اليرت افيه 70ظ5 
ظريفة: في مسائل لها أحوال حذف الرافعي إحداها يدت ااا 
فصل: في مسائل اقتصر الرافعي على نقلها عن مذهب الغير» وهي شهيرة في 

م لي ا ل ال لي ا 
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ست 


فصل: في مسائل بِحَئّها الرافعي وهي منقولة » وربما كانت منصوصة مسو ايد 
فر من الألغاز: رب سائل خُلِقٌ بعد موث مُجيبه بدهر طويل ا 1 لد 
قا فى ساكل نقلوااي ع الجا ريل نامع نطو فى جا دب المذهب م" 
فصل: في لفظة أتئ بها مقيّدة وكان الصواب أن يجيء بها مطلقة ب ود 
فصل: في قيودٍ لا تزيد معئى جديدا » وإنما قُصاراها الإيضاح ا ايد 
فصل: في ألفاظٍ تزيد تشويش الفهم » مع كونها مُستَغْتى عنها ا 
فصل: في أنه ربما عكّسّ فجاء بمطلقٍ موضِعٌ مُقيّد لاما م ا 
فصل: في أنه ربما جاء بلفظ كالمستغتى عنه ل 
فصل: في أنه ربما صَرَّ وأوهَمَ مسألة مستقلة ليس الأمرٌ فيها على ما أُوهَمَ مو 
فصل: في أنه ربما أتى بلفظ قَلِتِ عاص لا يكاد يُفصح عن المراد لات 
فصل: في أنه ربما أتى بلفظٍ قلق يُ:بئى عن المعنئ لكن بتعسّف ا 
فصل: في أنه ربما أتئ بلفظٍ لا يُنبى عن المعنئ الذي عَني به إلا بتقديم وتأخير . 30 
فصل: في أنه ربما أتى بلفظ منقلب 00 57 
فصلٌ: في أنه ربما أتى بألفاظٍ مبهمة مم اك الم مي م و ا العو 
تنبيه: في أنه لا وثوق بما يقع أثناء التعليل والحِجّاج العامة 
تنبيه: في أنَّ معنى اعتماد المظِنّة اعتقادٌ أنه قول المصنفء لا أنه الحق فى زة 


اليك الثاني: أن يكون كلّ منهما في مظِيّته » وأنواع ذلك ل 
الضرب الثالث: أن يكون كلّ منهما مذكور) في غير مظِّنه » وأنواع ذلك 000 برقل 
فائدة: فى أنهها وقع!اسعظوادا أوبفى عبر يابه تؤداد مريجوحيئه لألتباب أخخرئ 0 
إشارة: في مسائل لم تُذكّر إلا في غير مظِنّتها » ولم يتناقض فيها الكلام ييه 
أمئلة على هذه المسائل التي لم تقع إلا في غير مظنتها ا 
الطهارة ل ا ا ا ل ا ا ل رغيات 


عكااةة: 5 أن الظهار خم لالامقاة ا ل ل ا 


ظريفة: ذكرٌ الشيء في مظِنّته استطرادا غيرٌ مقصود مع شهرة المسألة ل 
عجيبة من العجائب: في أشياء زادها النووي على الرافعي ظّا منه أنها ليست فيه 710/7١‏ 


لطيفة : الي م اس ا ا 50 
ظريفة : قد يذكر الرافعي شِيدًا نهملف : كر كاه - 
نادرة: قد يزيد النوويٌ شيا في غير مظِنّته وهو في «الرافعي) في مظِدّته 0 
تنبيه: في مسائل في الرافعي مهمّة أهملها في النووي بالكليّة 000 
فائدة: قد يَجِرْم الرافعي في مكانٍ بشيءٍ هو الحاكي فيه الخلاف في مكانٍ آخر 74١٠٠١‏ 
فائدة: فيما نفئ فيه الخلاق وحكاه غيرٌه » وهو كثير ا 2300000 
0 تَ الرافعي الخلاف مع انتفائه 4 1 لد 
أعجوبة: في نفي القاضي أبي سعد خلامًا لا شك في وجوده وتقدّوه 5 
0 نسائل ذارت منين فن الس ١‏ وأعوز السقل فيا المطلعي ءز 

حنايا الجد ا ار ا ا ا 
أعجَبٌ العَجّب: مسألةٌ منقولةٌ» خاض السلف فيهاء ولم نجد لها ذكرًا في مذهبنا 4945 
إخارة: ما قال مضصفو الكفب المشهورة :.إنه غير متقول ضبريان 1 1ك 
حوادث متنوعة وقعت للقضاة والمفتين ا ا ا ا 0 اه 
مهكَةُ: قد يكون الشيء مولَّدًا فلا يعطيه النظرٌ ما يعطيه عند حدوثه 00 
تهييجٌ وتشويق: فرقٌ بين الحادثات والواقعات والنازلات ؛ ونحوها 000 
تنيم! فى المذكور فى غير فله ا ا ا 2 ا 


باب الترجبح ا ا اج اج ل ا ا 0 6( 
مسائل في كون الرافعي هو الأقرب بالتقيك بالأكثر رغم أنه يخالفهم ا و 


سبب الاقتصار فى باب العجائب والغرائب علئ ألفاظ الرافعى 70 
أنواع كتب المذهب ومكانة بعض تلك الكتب ا ا ل لا 


تنبيه: لا ينبغي أن يُتلقى التصحيح من بناءِ الخلاف على خلافي قد صَحَّح فيه ...70 


الام 
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أحجيّةٌ من الأحاجي: قد يحكي الإجماعَ على شيء ثم يُرَّجّحُ مقابله 00000000 
تنبيه: على ما قيل فيه: الخلاف في كذا جار في كذا ل[ 00:00 
تاذو من الدوادرية مبعالة تنذو زوين إقاميى كيرينء لك فحضهما عدهاءة رلك جتان 

كا نقد ا ا ا ل ل ا 
غريبةٌ من الغرائب: مسألةٌ يُقطّع بأنها من مسطورات المذهب قديما » ثم تضطرب 

المتقدمون فيها » فلا يدرون ما المذهب ال ا ا 
باب اللطائف » وفيه وقائع ونوزال ومطارحات وملغزات وغير ذلك اق عد يع الوا 
فصل في الاستنباط ا ار ا ا 
مولدة من عمل المصنف ل ل اي الل ا 0 
تكته امن تركيت المطقتف ا ا ا ال 
باب مذهب الشيخ الإمام ل ل ا ل ل لضا 
أقسام المسائل التى اجتهد فيها الشيخ الإمام ثلاثة ا ل كك 
سردٌ مسائل الفقه التي اجتهد فيها مرتبة حسب أبواب الفقه 000 
سردٌ مسائل العقيدة التي اجتهد فيها بو 1821 يي 2 اميه هد 
ا#كلائل #دروءة | أغرت فيها نفسيرًا وحديئا' وأصولاً وتحوًا وتوا روت وزغي واف 6م 
باب الفوائد التي سمعها المصنف من والده مشافهة ا ا يا لان 
تق جوراك»«وسالة ‏ يعت ءبهاء المصنفكء لأكبه' بياء الدين اللتعليق إغلون يعضق 

المسائل اا 0 
فهرس المصادر والمراجع ١‏ ل ا ا 
فهرس المحتويات ا ار 


؟ لام 


